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( كتاب ) بيان ( الحدود ) وحكمها 
جمع حدّ ؛ وهو في اللغة : المنع » ومنه سُيَِِي حدٌّ الدار ؛ لمنعه من مشاركة 
غيره » وسّمِّي البواب حدّاداً ؛ لمنع الداخل والخارج » وسّمِّيت الحدود 
حدوداً ؛ لمنعها من ارتكاب الفواحش . 
وقيل : لآن الله حدّدها وقدّرها ء فلا يزاد عليها ولا ينقص منها » وكانت 
الحدود في صدر الإسلام بالغرامات ” '' » ثم تييخت 0" 


 ميكح عن بهز بن‎ ) 798 - 791/١ ( أخرج ابن خزيمة ( 7557 ) واللفظ له » والحاكم‎ )١( 
عن أبيه حكيم » عن جده معاوية بن حيدة القشيري رضي اللّه عنه قال : سمعت رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم يقول : « في كل إبلٍ سائمةٍ ؛ في كل أربعين بنثٌ لبون . لا يفرق إبل‎ 
من حسابها » من أعطاها مؤتجراً . . فله أجرها » ومن منعها . . فأنا آخذها وشطرَ إبله عزمة من‎ 
. » عزمات ربنا» لا يحل لآل محمدٍ منها شيء‎ 

(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بزيادة سيدنا عثمان رضي اللّه عنه ) . 


( باب ) بيان ( حد الزنا ) وحكمه 
هو بالقضم النة بعهها وبا وبال لق نيدت و وهوي: أنصن الكباته 
قال اللّه تعالن : ا وَل 
وأجمع 00000000 
يي 


فارقً بين ما هنا وما في ( باب التحليل ) من عدم الاكتفاء بالإيلاج 

التحليل علئ تكميل اللَذّة”"' - أو دُبرٍ من ذكر أو أنثى » [ محوّم ]'"' لعينه ‏ 
مشتهىّ طبعاً » بلا شبهةٍ ولو مكتراةً للزنا ؛ كما سيأتي » أو مبيحةً للوطء . 
ورا ان رم إ ساس 1ك ا جياه ران ا 
دارتةَ للحدّ » ( البا العاقلّ المختار )العالم يعحريمه ولو جهل ورب العية + 


(1) سورة الإسراء : ( 79 ) 
(5) تكملة كافي المحتاج ( ق 71/4 ) ممخطوط 
(0) في الأصل : ( محرماً ) » والتصويب من « ف: فتح الوهاب » .)١095/1(‏ 


ى ع ٠.‏ يا ع 2 5000 2 
( وهو مسلم أو ذميٌّ أو مرتد . . وجب عليه الحد ) ولو كان الذكر ملفوفا 
في خرقة ؛ كما هو قضية ما جزم به في « التحقيق » في ( باب الغسل  ''")‏ 
وصرّح به الدارمي . خلافاً للدّبيلي”'' » ولا بدَّ - كما قال البلقيني - أن يكون 
الذكر مُنتشراً”"' » أو فيه قوة الانتشار» خلافاً لبعض المتأخرين من الاكتفاء 
بإيلاج الذكر الأشل '*' » وسيأتي محترزات بعض ذلك في المتن ٠»‏ والتنبيه 
علئ باقيها . 


شع 0 اع 
>2 2 


أما وجوبه على المسلم . . فبالإجماع » وَلِمَا سيأتي . 


أحكامنا عليه » فأشيه المسلم » ورّجَم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يهوديّين 
زنيا” ”2 . 

. ) 3884 التحقيق ( ص‎ )١( 

(؟) انظر « غنية المحتاج » ( ق 178/5 ) مخطوط . 

(9) تصحيح المنهاج ( ١17/73‏ ) مخطوط . 

(؟) عبارة الشارح رحمة الله تعالى في « مغنى المحتاج ») ( 185/5 ) : ( إيلا- ) حشفة 
أو قدرها من « الذكر) المتصل الأصلى من الآدمى الواضح ولو أشل وغير منتشر . . . ) إلا 
آخره . 

رضي الله عنهما أنه قال : إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » فذكروا له : أن 
رجلاً منهم وامرأةً زنيا » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما تجدون في التوراة في 
شأن الرجم ؟ » فقالوا : نفضحهم ويُّجِلدون » قال عبد الله بن سلام : كذبتم ؛ إن فيها الرجمَ » > 


وخرج ب ( البالغ ) : الصبي » وب ( العاقل ) : المجنون » فلا حدَّ عليهما ؛ 
لعدم تكليفهما . 

وب ( المختار ) : المُكرّه » فلا حدّ عليه ؛ رجلاً كان أو امرأةً ؟ بناءً على 
تصوٌّر الإكراه في حقّ الرجل » وهو الصحيح » وقيل : لا يُتصوّر ؛ لأن الانتشار 
متعلّق بالاختيار » ويتصوّر في حقّ المرأة مطلقاً ؛ بأن تُضبط ثم تُجامّع . 

وب ( العالم بتحريمه ) : الجاهل بذلك ؛ لقرب عهده بالإسلام » أو لكونه 


1 / 57 آ. ١‏ كه 21١10 ٠‏ 
نشأ ببادية بعيدةٍ عن العلماء » وسياتي في كلام الشيخ بعد ذلك : 


000 
ا اكيم 


س- 2 3 / 
( فإن كان محصّنا . . فحذه الرجم ) حتئ يموت ؛ لامره صلى اللّه عليه 


وسلم به في أخبار مسلم وغيره”'" . 


و 


00 فَأَنُوا بالتوراة فنشروها . فوضع أحدهم يده علئ آية الرجم ٠‏ فقرأ ما قبلها وما بعدها » فقال له 
اه عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفع يده فإذا فيها آية الرجم » قالوا : صَدَقَ يا محمد ؛ فيها آية 
الرجم » فأمر بهما رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فرٌجما » فرأيت الرجل يحني على المرأة » 
يقيها الحجارة » وقد تقدم تخريجه ( 045/9 ). 

.)70/١٠١ ( انظر ما سيأتي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ( ١1140‏ ) واللفظ له ء وأخرج ابن حبان ( 1476 ) عن سيدنا عبادة بن 
الصامت رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذوا عيّي » خذوا عبّي : 
قد جعل اللّه لهنَّ سبيلاً ؛ البكر بالبكر جلد مئةٍ ونفي سنة , والثيّب بالغيّب جلد مق » والرجم » . 
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| وَالْمخْصَنُ : مَنْ وَطِىَ فِي نِكاح صَحِيح وَهُوَ خُرٌ 3 عَاقِلٌ 00000 


نأ 


ربل اين ٠‏ في دبره » بل حدّه كحلٍّ البكر وان 
لا يتصوّر الإيلاج في دبره علئ وجهٍ مباح حت يصير به محصّناً . 


[ ضابط الإحصان ] 

والإحصان لغةً : المنع » وشرعاً : جاء بمعنى الإسلام والبلوغ » والعقل 
والحرية » والعفّة والتزويج . ؛ ووطء المكلف الحرٌ في اع عع »؛ وهو المراد 
هنا ؛ كما قال “(والمحصن : من وطئ في نكاح صحيح ) ولو كان الوطء في 

عدّة شبهةٍ أو حيض أوإحرام » لا في ملك يمينٍ ووطء شبهة ونكاح فاسدٍ » 
ذكراً كان أو أنئئ » ( وهو حرٌ بالغ عاقلٌ ) فلا رجم علئ من زنئ وهو غير 
مكلف ليس بسكران ؛ لأن فعله لا يُوصّف بتحريم » ولا علئ من فيه رق ؛ لأن 
الجناية تتغلظ بالحرية من جهة أنها تمنع الفواحش ؛ لأنها [ صفةٌ ]”'' كمالٍ 


50007 ا أ سب ى م 7 


وانّما اعثّبر الوطء في نكاح صحيح ؛ لأن به يكمل طريق الحلّ بدفع 


2 


البينونة [ بطلقةٍ ]' '' أو ردَّةٍ » واعثّبر وقوعه/ فى حال الكمال ؛ لأنه مختصٌ 
بأكمل الجهات ؛ وهو النكاح الصحيح . فاعتير حصوله من كامل ؛ حتئ لا 


)١(‏ في الأصل : ( جهة ) ء والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١78/5‏ )» و( ف: فتح الرحملن 
بشرح زبد ابن رسلان » ( ص 8255 ) . 

(؟) في الأصل : ( مطلقة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 178/15 ) » وه مغني المحتاج » 
.)١19١/:5(‏ 


مَن وطئ وهو ناقصٌ ثم زنئ وهو كامل » ويُّرجَم من كان كاملاً في 
إن تتخذليها تقصة 6 كتسون ورن الاير #بالكمال: فى السعالية 


أ 


فنا 


قيل : لو استدخلّت المرأة ذكرٌ نائم . . صار محصّناً » وليس بمكلفٍ 


ولا يَعتبّر الوطء مع كاملٍ ولا عصمته . حتَّى لو تزوّج بصغيرة » أو وطئع 
وهو حربيٌ » ثم زنئ بعد أن عُقِدت له ذمَّةٌ . ٠‏ جم . 

ولا يُسْترّط في الإحصان أن يكون الواطئع مختاراً ؛ كما قاله ابن الرفعة"'' 
ولا أن يكون مسلماً ؛ كما عُلِم من كلام الشيخ » فيُرجَم المرتدٌ والذَمَيٌ 
لالتزامهما الأحكام . ولِمَا مرّ من رجمه صلى الله عليه وسلم اليهوديّينٍ”"' . 


( فإن وطى وهو عبد ) بالغ عاقل ( ثم عتق , أو صبيٌّ ثم 
أفاق . . فليس بمحصن ) لِمَا قدّمناه . 
( وق : محصّلٌ ) لأنه ون يقداق بيه العلدل للزوج الأول » فوجب أن 


)١(‏ المطلب العالي ( 85/573 ) مخطوط 
(0) تقدم ذكره وتخريجه قريباً ( 4/٠١‏ - 


يتعلّق به الإحصان ؛ كما لو وطئع في حال الكمال » ( والمذهب : الأول ) لِمَا مرّ 


قبل :إن وطء العبد يحصل به الإحصان لتكليفه » دون وطء الصبى » وقيل 
عكسه ؛ لأن الرقٌّ يوجب نقصان النكاح » فلا ينكح إلا اثنتين » بخلاف الصغير . 


( وان كان غير محصن . نوت فلا كا حا مكلا ومثله : السكران - 
وجاك كان أن إفراء .تحدم علض فقة ) لكي لل انه وال نوفني 


جَلْداً لوصوله إلى الجلد » ( وتغريب ا أخبار سام 557 0 
المزيدٍ فيها التغريبُ على الآية ( إلى مسافةٍ تُصّر فيها الصلاة ) لأن المقصود : 

إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن فما فوقها إن رأى الإمام ذلك ؛ لأن عمر 
غرّب إلى الشام' "' » وعثمان إلى مصر” ٠‏ » وعلياً إلى البصرة" ٠"‏ » فلا يكفي 


.) ”( : سورة النور‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ( 1594٠0‏ )» وأخرجه ابن حبان ( 4706 ) عن سيدنا عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه » وقد تقدم ذكره وتخريجه قريباً ( .)١١-51١/٠١‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق ( 17١47‏ ) » والبيهقي ( 77١/8‏ ) برقم 175080 ) عن عبد الله بن 
أبي الهذيل رحمه اللّه تعالئ . 

(14) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ في « التلخيص الحبير » ( 7165/5 ) : ( حديث : 
١‏ أن عثمان غرّب إلى مصر» لم أجده » وروى ابن أبي شيبة بإسنادٍ فيه مجهولٌ : أن عثمان جلد 
امرأةٌ في زنا » ثم أرسل بها إلئ خيبر » فنفاها ) . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (797947 ) عن أبي إسحاق رحمه اللّه تعالى . 


5 0 ما دونها ؟؛ 


وأول مدّة العام من حين السفر » لا من حين الوصول إلئ مكان التغريب ' 
ولو ادعى المحدود انقضاءه ولا بينة . . صٌّدِّق ؛ لأنه من حقوق اللّه تعالن » 
وييحات ااا . 

وتعيينُ الجهة للإمام » فلو عيّن له جهة . . لم يعدل إلى غيرها ؛ لأنه اللائق 
بالزجر » ويغّب غريث من بلد زناه لا لبلده » ولا لدون المسافة من بلدهء 


ويُغرّبِ مسافرٌ لغير مقصده » ويُؤْخّر تغريب غير المتوطن حتئ يتوطن » ولو 
عاد المغدّب إلئ محلّه الأصلى » أو الذي غرّب منه » أو لدون المسافة 
جُدّد التغريب ؛ معاملةً له بنقيض قصده . 


:. 2 
ولو زنئ فيما غرّب إليه . عرب إل اي 
كنا قاله ابن كج والماوردي وغيرهما"' 


+ 6 


)١(‏ قوله : ( من حين السفر ) وفاقاً ل« تحفة المحتاج » ( ٠١4/9‏ ) قال الشرواني رحمه الله 
تعالى في « حاشيته علئ تحفة المحتاج » ( ٠١4/94‏ ) : ( قوله : « من ابتداء السفر» وفاقاً 
ل« الأسنئ » » وخلافاً لظاهر « المغني » » عبارته : وابتداء العام من حصوله في بلد التغريب في 
أحد وجهين أجاب به القاضي أبو الطيب » والوجه الثاني : من خروجه من بلد الزنا ) انتهئ . 
(0) الحاوي الكبير ( 7/1١١7‏ ) » وانظر « الشرح الكبير» ( ١78/١١‏ ). 


ولا تغرّب امرأةٌ إلا بنحو مَحرم ؛ كزوج وممسوح وامرأةٍ , وبأمن ولو بأجرة ؛ 
لأنها ممّا يتم بها الواجب كأجرة الجلّاد » ولأنها من مؤن سفرها » فإن لم / يكن 
لوا ال قعل اعت العا 

اك ب لحر ب ا ل و سان اس ا 
إجباره تعذيت ا ل ان أذ ير 


2 0ت 


حتفن في الخروج معها بنسرة ثقات [مع آنن طريق ] في أحد وجقين ؛ 
يندا على الزوي والشخرو > «يل يقال لي «أمبل الروضة 06( ريزها اكقر 
بعضهم بواحدة ثقَةٍ ل '' » وهو ما في « الشامل » وغيره” '' » وقال ابن الرفعة : 
ميات اليس وي ٠‏ وصحّحه النووي في 
« مجموعه ) في نظيره من الحج ”'' مع أنه على التراخي » فهلذا أولئ . 


1 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج» ( 147/5 ): ( وقضية كلام 
المصنف : أنه لا يُكتفئ بالنسوة الثقات » وهو كذلك مع عدم أمن الطريق » وأما مع أمنها . . 
ففيه وجهان ؛ أظهرهما : أنه يكفي قياساً على الزوج والمَخرم » قال الرافعي : وربّما اكتفى 
بعضهم بواحدة ثقةٍ . انتهئ . . . ) إلى آخره . 

(0) روضة الطالبين ( 015/5 ) » وانظر « الشرح الكبير » ( ١75/1١١‏ ). 

(*) الشامل ( ٠١5/53‏ ) مخطوط . 

(5) كفاية النبيه ( /ل1١577/1/١)‏ 

(5) تصحيح المنهاج ( ق 17٠١/7‏ ) مخطوط . 

.)7١١//8( المجموع‎ )5( 


أما مع الخوف . فلا يُكتقئ بالنسوة » بل قه قضية كلام ١‏ البيان » : تصحيح 
عدم مشروعيته حينئلٍ ('2 » حتئ لا يُغربٍ الرجل ولا المرأة المستصحجبة لنحو 
الزوج » قال الأذرعي : ( والظاهر : أن الأمرد الحسن الذي يُّخاف عليه الفتنةٌ 
يحتاج إلئ مَحْرمٍ أو نحوه) '' . 

وينفي الإمام المخدّئين تعزيراً ؛ لثبوته في خبر البخاري وغيره'"' » ولا يبلغ 


به مدّة تغريب الزاني . 


( وان كان ) غير حرّ ؛ بأن كان ( عبداً ) أو غيره . . ( فحدّه جلد خمسين ) 
ولو كان بين المبعّض وبين سيده مهايأةٌ ووافق نوبة الحرية ؛ لأنه ناقصّ عن 
الحرٌ بالرقٌ » فليكن على النصف منه ؛ كالنكاح والعدّة » وقال أبو ثور : 
الع ع علد ااه 


( وفي تغريبه ثلاثة أقوالٍ ؛ أحدها : لا يجب ) لأنه صلى الله عليه وسلم 


.) 389/1١7 ( البيان‎ )١( 

(0) قوت المحتاج ( 51١/9‏ ). 

() صحيح البخاري ( 5887 ) واللفظ له » وأخرج النسائى في ١‏ السنن الكبرئ » )97١1/(‏ 
عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما قال : لعن النبي صلى اللّه عليه وسلم المُخِنْئِين 
من الرجال » والمترجّلات من النساء » وقال : « أخرجوهم من بيوتكم ») قال : فأخرج النبي 
صلى الله عليه وسلم فلاناً » وأخرج عمر فلاناً . 

(5) في الأصل : ( يجلد ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » . 

(©) انظر « كفاية النبيه » ( /ا١86/1١‏ ). 


ذكر الجّلد ولم يذكر التغريب » ولأن في ذلك تفويتاً لحقّ السيد . 

( والثاني : يجب تغريب عام ) لأنه أمرٌ مقدَّرٌ بالشرع لأمر يتعلّق بالطبع ؛ 
فاستوئ فيه الحيٌ والرقيق ؛ كمدّة العنّه والإيلاء . | 

لماه ليه ا الع او ا 
الحرّ ؛ لقوله تعالئ : تأ صَلَيْجِنَ يِصَتُ مَا عل الْمْخْصَمَتٍ ين الْعَدَايٍ #"'', 
ويُعتبّر مع الأمة في تغريبها ما يُعتبر ة إن الس انحن كرون ابسن التطرن , 


ول شالك بضرر السيد فى عقوبات الجرائم ؟ بدليل ألشقكل جرد توويك 


بقذفه وإن تضرّر السيد » ودخل في ذلك رقيق الكافرء فيُحَدٌَ خلافاً للبلقيني » 
وما استدلٌ به لعدم حدّه من أنه لا جزية عليه » فهو كالمعاهد . والمعاهد 

'.. مردودٌ ؛ فإنه لا يلزم من عدم التزام الجزية عدم الحدّ ؛ كما 
في الذيّية » ويأتي هنا ما مرَّ نّم من اعتبار مسافة القصر" "' » وما يأتي من 
الاير الج اباي لاني 6 1 


الول لبد النوالق. .10> زول كاب قابطا وليف لاتير 


. ) 50 ( : سورة النساء‎ )١( 

(؟) تصحيح المنهاج ( ١1١١/73‏ ) مخطوط . 

(6) انظر ما تقدم قريباً ( 1/1١‏ ) . 

(4) في الأصل : ( تأخر ) » والتصويب من ١‏ ف: فتح الوهاب » (5//ا9١‏ ). 

(5) انظر ما سيأتي ( 50٠ - 59/٠١‏ ) » ويقصد تأخير الجلد للحَرٌ والبرد والمرض 


0 


00 ع 0 - و 2 0 ص ع0 ا 000 0 . ع 00 ع 000 
0 ا ل ا # د ا 2 7 0" ار ام ا بو ا ا د 9 2 كع عي ف اله 
ليج د يد كيم مك ينم 5 0 0 5 #م مشا 0د اه م ملاري يم 8 ملم اد أ 7 عي عط للع 5 37 زعم يد ا ا 2 
7 58 قي 1 5 8 3 3 : 0 2 8 0 4 4 0 0 59 ةك 0 2 5 
3 ا : 2 3 ا 0 2 1 7 ا 4 يه 5 ا علد / ١‏ ا ا 4 0 9 3 1 
اج اوس ا ا رك اك الس ا ا اا 2 00 00 م ا ا لامي ل ال فم جم 
ا اال 3 2 لاحخملل ر احطر 1 3 0 0 اليك 3 ل 00 2 
١‏ 5 3 : 1 اتملي ون ابي لي ل ا" ا 3 ا 8 
000 7 7 0 1 اه 0 5 ل ها م2 1 00 ني 
١ 7 3‏ 8 0 / ل ل رو 0 ُ 
-- 0 ل ١‏ : ا د 2 / وام 7 
3 :3 8 3 . 1 0 5 [ 800077 0 3 5 1 4 007 


الخيارٌ» أو يُوّخَّر إلى مضي المدّة ؟ فيه وجهان حكاهما الدارمي”'' ٠‏ والذي 
يظهر : التأخير » ولا يشكل بما قاله الرافعي في ( العدد ) من أن المعتدّة عن 
وفاة لوا زنت ... غَزيت » ولا تؤخَر لانقضاء العدّة على الأصح"''' ؛ لأن الحقّ 
هنا للّه تعالى » وفى الأوّل لمحض الآدمى » فيضايق فيه" ' . 
ْ 2 د 
ويُراقبُ المُغرّب » ومؤنته في مدّة تغريبه على نفسه إن كان حرا » وعلى 
يده / ]3 كان رقيقا وان" زاديف عازه مونة احفر فإن عبت رموعة:» عاذ 


[ ما يجب باللواط وإتيان البهيمة | 


( ومن لاط ) أي : فعلّ مثل فِعْلٍ قوم لوطٍ » وسّيِي لواطاً ؛ لأن أول من 
فعله قوم لوطٍِ ؛ وهو : أن يطأ ذكراً في دبره » ( وهو من أهل حدٍّ الزنا ) وهو 
البالغ العاقل المختار العالم بتحريم ذلك ؛ كما مرّ . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : 
يجب عليه الرجم ) مطلقاً ؛ محصّناً كان أم لا ؛ لقوله صلى اللّه عليه وسلم : 


. ) 55/9 ( )» انظر « قوت المحتاج‎ )١( 

(0) الشرح الكبير ( 5١7/9‏ ). 

عباة الشارج رحمه لله تعالن في «مغني المحتاج ؛ ( 184/4 ) : ( والأوجه كما قال 

سيحتا : أنه لا يُغرّب إن تعذّر عمله في الغربة ؛ كما لا : يُحبّس لغريمه إن تعذر عمله في 

اكيس بل لووك المح ال وعااست الله بعلن تاوف الم 1ن قر عه عليه 
حبس ؛ فإنها تُحبّتس تُحبّس ولو فات التمتّع على الزوج ؛ لأنه لا نهاية له ) . 


ل زوق 


05 


« من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط . . فارجموا الأعلئ والأسفل »''' » وفي 
روايةٍ : « فاقتلوا الفاعل والمفعول [ به ] » رواه أبو داوود والترمذي " '' . 

وقيل : علئ هلذا القول : يُقَتَل بالسيف ؛ للرواية الثانية » وصحّحه 
النووي '"' ؛ لأن إطلاق القتل ينصرف إليه . 

وقيل : يُهِدّم عليه جدارٌ. أو يُرمَى من شاهقٍ حتئ يموت ؛ أخذاً من عذاب 
قوم لوط . 

( والثاني ) وهو الأصح : ( يجب عليه الرجم إن كان محصّناً » والجلد 
والتغريب إن لم يكن محصّناً ) لأن الله تعالئى سمّاه فاحشةً فقال : « ليحر 
وك الي . وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا أتى الرجل الرجل . . 


0 6]ه ٠ . 97 5 1 ثا*ا|٠ ( ٠‏ ؟. ا 
فهما زانيان »””' » فإذا ثبت أنه زناً . . دخل تحت آية الزنا » ولأنه حدّ يجب 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ( ٠») 718٠‏ وأبو يعلئ في « مسنده» ( 77417 ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(؟) سنن أبي داوود (/ا55: ) » سنن الترمذي ١507‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي اللّه عنهما . 

(0) روضة الطالبين 0١8/50‏ ). 

(4:) سورة العنكبوت : (78 ) » وقوله : ( أتنكم ) بالاستفهام هي قراءة أبيى عمرو وحمزة 
والكسائي وخلف وشعبة بن عياش . انظر « النشر في القراءات العشر ) ( 717/١‏ ) . 

() أخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط 596 )ء والبيهقي 717/80 ) برقم ( ١1115‏ ) 


[ بالوطء ]”' '' فاختلف فيه البكر والثيب ؛ كحدّ الزنا » وسواء لاط بأجنبيّ 
أم بمملوكِ له » وحُكي قول : أن الواجب في اللواط التعزير فقط ؛ لأنه فرجٌ لا 
يجب بالإيلاج فيه مهرٌء فأشبه إتيان البهيمة » هلذا كله فى حقّ الفاعل 


3 .- 24 
2 3 ام 


أما المفعول : فإن كان غير مكلف . . فلا شيء عليه » وإن كان مكلفاً ؛ فإن 
قلنا : يَُتَل الفاعل مطلقاً . . فهو كذالك ؛ للحديث المتقدّم ''' » وإن قلنا : حدّه 
حد الزنا ‏ وهو الراجح ؛ كما مرّ ‏ . . فإنه يُجلّد ويُغْرّب محصّناً كان أم لا ؛ 


3 يتصر إانساك الاك في دورو مان وسو سا سان بصير ب مسقا ولا 


روي سي 
وجه القول الأول : ما روى النسائي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما 
أنه صلى الله عليه وسلم قال :« من أتئ بهيمة .. فاقتلوه» واقتلوها 


»)2 
معة ) 


» المهذب »© 55/7" ) » و« كفاية النبيه‎ «١ فى الأصل : ( باللواط ) » والتصويب من‎ )١( 
1/1 


(1) تقدم ذكره وتخريجه قريباً ( )١19/٠١‏ 
فر أخرجه النسائى فى ( السنن الكبرئ » ءا 


ووجه كونه بالرجم : أنه قتلّ وجب [ بالوطء ]” '' » فأشبه القتل بالزنا » 
وقيل : يُقتل علئ هلذا بالسيف ٠‏ وتقدّم نظيره في اللواط . 

ووجه القول الثاني : أنه إيلاجٌ في فرج يجب به الغسل » فوجب به الحدّ . 
وفرق فيه بين البكر والثيب ؛ كالإيلاج في فرج المرأة . 

( وقيل : فيه قولٌ ثالث ) وهو الأصح : ( أنه يُعزَّر ) فقط ؛ لقول ابن عباس 
رضي الله عنهما الس على الذي يان جوينة بعد )واه الات 00 ٠‏ وهلذا 
لا يقوله إلا بتوقيف . 


برقي 


0 أ 0 
92 +26 


واذا انتفى الحدٌ . ثبت التعزير ؛ لأنه أن معصية لا حدٌّ فيها ولا كفارة . 
رطان اللاي النفس ٠‏ والحدٌ إنّما شرع / زجراً لِمَا يُشتهئ » ألا تر 


أنه لا تخد بشوت اليزل و م 1 


ايأ( 
ابي ار ااا الا ا 
ربّما تأتي بولدٍ مشوّه الخلق ؟ فإنه رُوي : أن راعياً أتئ بهيمة فولدت خلقاً 
مشوّها ” "" » وعلئ هلذا : لا تبح إلا إن كانت أنثئ وقد أناها في الموج . 


) و« غنية الفقيه‎ ») ١91١/1١1١/ ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( باللواط ) » والتصويب من‎ )١( 
. مخطوط‎ )١١١/5 (ق‎ 

(؟) أخرجه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 7٠0١‏ ) . 

() انظر « الحاوي الكبير» 55/1١١/(‏ ). 


ع 


( و) المأكولة إذا ذُبحت .. ( أكِلت ) أي : حل أكلها ؛ لأنها مذْكَاةٌ 
كرا 

( وقيل : لا تُؤكل ) لأنها مأمورٌ بقتلها لغير قربة » وما أمر بقتله .. لا يُؤَكل 
كالسبع » ( وإن كانت لا تؤكل . . فقد قيل : تذبّح ) لإطلاق الخبر . 

( وقيل ) وهو الأصح علئ هلذا : ( لا تذبّح ) لأنه صلى الله عليه وسلم 
نهئ عن ذبح الحيوان لغير أكله"' ' » والخبر الأول ضعيفٌ . 


اق لي 
2 3 


إذا وجب الذبح والبهيمة لغيره ؛ فإن كانت مأكولة وقلنا : تحل . . لزم 
الفاعل ما بين قيمتها حية ومذبوحة ء وإلا . . لزم جميعٌ القيمة في الأصح . 


يما 


قتلها للمصلحة » فهي كالكلب العقور . 


و 


ولو مكنت المرأة من نفسها قرداً . . فهو كإتيان البهيمة في وجوب الحدّ 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور فى ١‏ سننئه » ( 4 )ء وأبو داوود فى ١‏ المراسيل » ( /ا1” ) عن 
القاسم مولئ عبد الرحملن رحمههما الله تعالى . 


أو التعزير ؛ كما قاله البغوي وغيره”'' » ولا تَقتّل البهيمة هنا إلا إذا قلنا : العلة 
تذُكار الفاحشة » وأن ما لا يُؤكل . . يُقكّل . 


ملع يدم 
عشبا ا 2 


( وان وطى أجنبيةً ميتةً . . فقد قيل : يُحَدٌ ) لأنه إيلاج في فرج لا شبهة له 
فيه » فهو كفرج المرأة الحيّة . 

( وقيل ) وهو الأصح :له تكد )نان كانت مودورة عليه فى تحال الحناة + 
خلافاً لِمَا فى « نكت الوسيط )” '' ؛ لأنه مما ينفر الطبع منه » فلا يحتاج إلى 


الزجر عنه » وعلئ هلذا : يُعرَّر . 


و علي أمل” 
ابا ا و2 


( وان وطىئ أجنبية فيما دون الفرج ) كسّرّتها أو فخذها . . لم يُحَدَ ؛ لِمَا 
رول مسلمٌ : أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله ؛ 
إن عالجت امرأةً من أقصى المدينة » وأصبت منها دون أن أمسّهاء فَأَقِمْ 
علىّ ما شئتٌ » فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم » فانطلق الرجل » 
مام ين اريم ووو ات 
.4 الآية'"' » فال رجل من القوم : يا رسول اللّه ؛ ألهُ خاصة 
)١(‏ التهذيب (775/1). 


(0) انظر « تحرير الفتاوي ») ( ١9٠0/7‏ ). 
(0) سورة هود كَل : ( 115 ) » وفي الأصل : ( فأقم ) . 


ام للناس ؟ فقال صلى اللّه عليه وسلم : « للناس كافةً »'') 1 
و(ء عُزّر ) لأنه معصيةٌ لا حدّ فيه ولا كفارة » وحكم وطء الرجل فيما دون 
الدير كالمذكور فيما ذُكر . 


20 
ران استمتى بوده) أو غيرها «إركذا بيذ غيره أررغيرها ل( بياء زوجب 
أو أمته التي تحلّ له . . حرّم عليه و( ع عون ) /اكبماك:ة اللحيية فيما دون 
ازيم برقال سن الله علية روسل لفوت من نكم رلوم 1" ولأن ذلك 
يفضي إلى قطع النسل 
أما بيد زوجته أو أمته المذكورة . . فليس بحرام ؛ ويكره كالعزل ؛ ففي « فتاوى 
القاضي » : ( لو غمزت امرأته ذكره بإذنه فأمنئ . ٠‏ كر ؛ لآن العزل مكروة )” '' . 


( وإن أتت المرأة المرأة . . عَزّرتا ) لأنه فعل محرّمٌ لم يحصل فيه إيلاجٌ . 
كالمباشرة فيما دون الفرج » فأوجب التعزير لا الحدّ » قال القاضي أبو 06 
( واثم ذلك كإثم الزنا ؛ لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « إذا أتت المرأة المرأة . . 
فهما زانيتان ») " . 


. صحيح مسلم ( 7/7177 ) عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه‎ )١( 

(0) أخرجه ابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية » ( ٠١57‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 
(©) فتاوى القاضي حسين ( ص 58 - 54 ) . 

(5) تعليقة الطبري ( ق ١17١/17‏ ) مخطوط ». والحديث أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط ) 
5179 ) » والبيهقي 7717/8 ) برقم ( 1/١1١7‏ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه . 


ها" ص 0 47 برس ك8 - 
ول وَطَئ جاريَة كة بيله وبين 
ر 


( وإن وطىئ جارية مشتركة بينه وبين غيره » أو جارية ابنه ) . . لم يُحَدَّ » 
أما في المشتركة . . فلأنه اجتمع ما يوجب الحدَّ وما لا يوجبه » والحذّ مبناه 
على الإسقاط » وأما في جارية الابن . . فلِمَا للأب فيها من الشبهة » و( عَزّْر) 
لأف يشما قحا منتكبا اسح فيد ؤلة قار »:ومفا :الك اها الى ملي امد 
المزوّجة » أو المعتدَّة من غيره , أو الوثنية » أو المجوسية » أو المسلمة وهو 


٠ 
1 5 


دمى . 


( وان وطى أخته ) أو غيرها من المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة ممَّن 
سدق مله عليها يلك البمعن ..قاتيه قولان > اذه :نقد )لأنها 
محرّمةٌ على التأبيد » وملكه ليس بشبهةٍ فيه ؛ كما لو وطئ عبده . 

( والثاني ) وهو الأصح : ( يُعرَّر) ولا يُحَدٌ ؛ لشبهة الملك المأخوذة من 
خبر : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » رواه الترمذي وصحّح رفعه » والحاكم 
رفخم ابا ظ 


ان 3 ا 
ارا اراك 02 


أما وطء من لا يستقرٌ ملكه عليها ؛ كالآمّ والجدَّة والبنت . . فهو زناً قطعاً ؛ 
كما قاله الماوردي” '' . 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ( 785/5 7860 ) » سئن الترمذي ( ١575‏ ) عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها بنحوه . 
(0؟) الحاوي الكبير 05/١1١/(‏ ) . 


ووه رو 


يُجْمَعُ عَلَى / يطالانه 4 وَهوَ مُعْتَقَدٌ تَحْرِيمَةُ 0 كيكاح 
ذَّوَاتَ لْمحَارم» أ 0 ِلرَّنَا قَوَِءَ 


الحدَّ » وهو المعتمد ؛ لشبهة الملك فى الجملة . 

وال تانق النففة نه نك" ) وبتلسعه. امول "لان العلة فن 
سقوط الحدّ في الوطء في قبُلها : شبهة الملك المبيح في الجملة » وهو في 
الجملة لم يبح دبراً قط . 


0 8 3 
ب فد فنك 


٠ 


؛ امرأة في نكاح يُجِمَع علئ بطلانه وهو معتقدٌ تحريمه ؛ 
0 ذوات المحارم ) بقرابة أو رضاع أو مصاهرة » ( أو استأجر امرأةً للزنا 
فوطئها ) أو تزرّج من لا تحلٌ له ؛ كمُحْرمةٍ ووثنيةٍ ومجوسيةٍ » وخامسة . 
ونظلق ثلاثاً . ود ومرتدَّةٍ » وذات زوج ووطبئ » أو وطبئع من ارتهنها 
ولق بالق الراهن وان أبعت ادن أو:كاقف ليت العال.. ( الحد )فى استميع 
ذلك ؛ لأن البضع لا يباح بشيءٍ من ذلك » فلا يُورث شبهة ؛ كما لو اشترئ 
حرَّةً فوطئها » أو خمراً فشربها . 
نعم ؛ إن ادعى المرتهن مع الإذن الجهل بالتحريم » وكان ممّن يخفئ عليه 
ذلك . . لم يحذ . 


)١(‏ كفاية النبيه 7٠١5/١1(‏ )» وفى الأصل : ( البحر المحيط ) » والتصويب من ١‏ كفاية 
النبيه » » و« المحيط » هو شرح ل« الوسيط ») للومام محمد بن يحيئ تلميذ الإمام الغزالى 
رحمهما اللّه تعالئ . 


ان على في كاج مُشْتلف في إماحهه ؛ كَاليكاجٍ با ولواولا يود ا 
دي 


[ أنواع الشبهة المسقطة للحدّ ] 
واعلم : أن الشبهة التي تسقط الحدّ ثلاثةٌ 


[ الشبهة الأولى : شبهة الطريق ] 

الأولئ : شبهةٌ في الجهة ؛ أي : الطريق » وهي إباحة بعض العلماء » وقد 
شرع / في بيان ذلك فقال : ( وإن وطئى في نكاح مختلفب في إباحته ؛ كالنكاح 
بلا ولي ) كمذهب أبي عينة "1 ازيرت زرلا شهود ) كمذهب الل 7ن 
( أو في 0 المتعة ) كمذهب ال يت 
( لم يُحَدَّ ) ولو اعتقد المولج التحريم ؛ نظراً لاختلاف العلماء 

نعم ؛ إن حكم حاكمٌ بإبطال النكاح المختلف فيه » وفرّق بين الزوجّين . 
لزمهما الحدٌ ؛ كما قاله الماوردي”* ' ؛ لارتفاع الشبهة بالحكم بالفرقة » وإنّما 
لم يُعتَدٌ بخلاف عطاءٍ في إباحة المرأة نفسَّها للوطء””' ؛ لأنه لم يثبت عنه . 
ولظهور [ ضعفه ]"'' . 


)١98/٠١ ( انظر « المبسوط » للشيباني‎ )١( 
.) 57/5 ( المدونة‎ )0( 

فر أخرجه مسلم ( ١5117‏ )»وابن حبان (0 7595٠‏ ). 

(5) الحاوي الكبير ( )/١/١١‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ( ١786٠‏ ). 

(5) في الأصل : ( بضعفه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5//ا7١1).‏ 


1 


وَقِيِلَ : إِنْ وَطِئَ فِي نِكاح بلا وَلِيَّ وَهُوَيَعْتَقِدُ تَحْرِيمَةُ .. حُدَّ » وَلَيْسَ 


( وقيل : إن ؛ وطى في نكاح بلا ولي وهو يعتقد تحريمه . . خَدَ ) لأن الاعتبار 
بالاعتقاد ‏ أَلَا ترئ أنه لو رأئ أمةٌ في داره فظنّها أمته فوطئها . وار 
علمها أجنبيةً .. خُدَّ ؟! وقيل : يُحَدٌ وإن اعتقد إباحته ؛ كما يُحَدّ الحنفي 
بالنبيذ » ( وليس بشيء ) لِمَا مرّ من قوله صلى اللّه عليه وسلم : « ادرؤوا 
الجدود بالشهات” 7 . 


وفرق الأول بين هلذا وبين الحدٌّ بالنبيذ : بأن الغرض من الحدّ المشروع : 
الردع والزجر ء والنكاح بلا وليّ لا يفتقر إلئ ذلك ؛ لأنه لا غرض فيه تدعو 
النفس إليه » وليس كذالك النبيذ ؛ فإن النفس تدعو إليه » ولأن الوطء في هنذا 
النكاح لا يفضي إلئ حالة تحرّم بالإجماع » وليس كذلك النبيذ ؛ فإن له حالة 
تفضي إلى ما يحرّم بالإجماع ؛ وهو حالة السكرء فوجب الحدٌّ فيه » بخلاف 
النكاح . 


لحن 0 


يُحَدّ بوطء من له عليها قَوَدٌ » وبحربية لم يقصد بوطئها الاستيلاءَ » فإن 
قضيلا ننه ذالك دن فلكي ول عن غلية: 


0 2 0 
0 0 


ِ أ 
2 2 


ولو شهد شاهدا زور علئ نكاح رجل لامرأةٍ . . لم تحل له عندنا » خلافاً 


)١(‏ أخرجه الحاكم ( 784/5 - 80" ) » والترمذي ( ١5784‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها بنحوه » وقد تقدم قريباً ( )2 


لأبي حنيفة ''' » فإن وطئ وهو عالمٌ بالحال . . قال القاضي حسين : ( خُدَ 
دونها إن كانت مكرهة )'"' , والأوجَهُ ما في ١‏ البحر ) د( 


ار 
- 0 
008 21 


ولو تزوّج امرأة بلا وليّ وبلا شهودٍ . . خُدّ ؛ كما هو ظاهر كلامهم » وقيل : 
0 ُحَدّ ؛ لشبهة داووة الظاهري ”' ؛ فإنه جبلٌ من جبال العلم » وجرئ علئن 
ذلك شيخنا الشهاب الرملي”*' » وهو ظاهر كلام المصنف . والمتّجه : الأول . 


[ الشبهة الثانية : شبهة الفاعل ] 
ثم شرع في الشبهة الثانية ‏ وهي الشبهة في الفاعل ‏ فقال : ( وإن وجد 

امرأة في فراشه فظتّها زوجته ) أو أمته المباحة له ( فوطتها . . لم يُحَدَّ ) ويصدّق 

في أنه ظنَّ ذلك بيمينه » سواء أكان ذلك في ليلة الزفاف أم غيرها ؛ لِمَا مرّ من 

قوله صلى اللّه عليه وسلم : « ادرؤوا الحدود بالشبهات 2 

لا إن ظنّها أمته المشتركة فبانت غيرها . . فلا يسقط عنه الحدٌّ ؛ كما في 


.) انظر « بدائع الصنائع )8/0 ه:‎ )١( 
.) 7١١/1١1/( ) انظر « كفاية النبيه‎ )9( 

(*) بحر المذهب .)١78/١75(‏ 

(:) انظر « البيان » ( 77١/9‏ ). 

() حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( ١715/85‏ ) . 

(5) أخرجه الحاكم ( 84/5 780 ) » والترمذي ( ١575‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها بنحوه » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 79/١١‏ ) 


كك 


) الروضة ©" '' ؛ لأنه علم التحريم » فكان من حقّه الامتناع . 


م 
37 كر 


لومي ب ااا حو ل برا 
خذت: أو هن وظطوشبية. . فلا » وإن سكتت . . فكذلك » وقول الرويانى 


و ل 0 
ب 


8 0 
6 د 


٠ 


بو 


( وإن زنئ بامرأةٍ » وادعئ أنه جهل تحريم الزنا ؛ فإن كان ممّن يجوز أ 
بو را يدوت وو در ةِ بعيدل 
(٠‏ لمي يَحَدَّ ) لاحتمال ما يذدّعيه » فإن لم يكن كذلك . . حد 
سوا رس يب وس 
حمّه أن يمتنع . 


٠6م‎ 


٠ ٠ 
هد‎ 
+مسعرر‎ 
225 


2 
ولو تزوج بمحوّمةٍ من النسب ؛ كأخته ووطئها » وادعئ جهل تحريمها . 
لم يصد ق ؛ لبعد الجهل . 
نعم ؛ إن جهل مع ذلك النسب .ء ولم يبِنْ لنا كذبه . . صّدّق ؟ كما بحثه 


. ) 051١/50 روضة الطالبين‎ )١( 


(9) انظر « الشرح الكبير ) ( 5557/9 ). 
(*) انظر ما تقدم 707/480 ) وما بعدها . 


هَإِنْ وَطئئعَ أَمْرَأَتَهُ فى 1( 5 حا أل كك 4 ع يواح وامو ع الو قار جد يلد الا عر ا 0[ 


الأذرعي”'' ٠‏ وكذا لو كان من كفار يعتقدون حل نكاح المحارم ثم أسلم . 
وادعى الجهل ؛ لقرب عهده بالإسلام . 
ولو كانت من الرضاع وادعى الجهل بتحريمها . . ففيه قولان ؛ قال الأذرعي : 
( أظهرهما : تصديقه إن كان مئّن يخفئن عليه ذلك )”'' . 
فإن ادعئ جهل نكاح المزوّجة أو المعتدّة وأمكن جهله بذلك . . صٌدَّق 
بيمينه » وحُدَّت هي دونه إن علمت تحريم ذلك . 


[ الشبهة الثالثة : المحلّ ] 
ثم شرع في الشبهة الثالثة ‏ وهي الشبهة في المحل - فقال : ( وإن وطئ 
امرأته ) أو أمته ( في المَحلّ المكروه ) أي : المحرّم ؛ وهو الذّبر. ٠‏ ( عُزّر) 
إن تكرّر منه الفعل بعد النهي عنه » وإنَّما لم يُحَدَّ ؛ لأنهما محل استمتاعه في 
الجملة » ولأنه مختلف في إباحته » أما إذا لم يتكرّر منه الفعل . . فلا تعزير ؛ 
كما ذكره البغوي والروياني ' '' » أو تكرّر منه قبل النهي عنه' '' ؛ كما يُوْحَذ 
من ( باب التعزير ) . 


. ) ١77/5 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 

(0) انظر « أسنى المطالب » (5//ا؟١١‏ ) . 

(*) التهذيب ( 70/0: ) » بحر المذهب ( 794/54 ) . 
(5) أي : وكذا الحكم لو تكرّر منه قبل النهي عنه . 


ظ 


2 


-- بيه الجنايات/ 


م 6 ٠‏ ل و عر 1 م 
وَإِن وَطْنَّهًا فِي الحَيْض . . عرّرّ»ء وَقال فِيٍ | ديم . 
عَلَيْهِ دِيئَارٌ » وَإِنَ كان فِى إِذْبَارهِ . . وَجَدَ 


جو سا سا ٠6‏ 


( وإن وطئها ) أي : امرأته أو أمته ( في الحيض ) أو النفاس عالماً عامداً 
مختاراً . . حرّم عليه ذلك » وهو من الكبائر ؛ كما في « المجمو ) في ( باب 
الحيض )" '' » و« الروضة » في ( الشهادات )” '' . 
وكا سيل كما فى :وا المجير » عن الأصحاب وغيرهم" '' » وإذا 
لم يستحلّه . . لم يُحَدَّ ؛ لأن ذلك جرئ في محل استمتاعه » فكان شبهدً . 
و( عَزّر) لارتكابه معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة . 
( وقال في القديم : إن كان في إقبال الدم ) أي : قوّته كالأسود بالنسبة 
للأحمر . . ( وجب عليه دينارٌ) من الذهب الخالص » ( وإن كان في إدباره ) 
أي : ضعفه ( وجب عليه نصف دينار ) كذلك”*' ؛ لخبر : « إذا واقع الرجل 
]كان دنا حمر م فابنفة وريد ينار كران كان تر 
فليتصدّق بنصف دينار» رواه أبو داوود والحاكم 6 


وحمل الجديدٌ الحديتٌ على الندب”' ' ؛ لأنه وطءٌ محرَّمٌ 


000 المجموع (؟/88"). 
(0) روضة الطالبين (/1/ 717/6 ) . 


(6) المجموع ( 5894/57 - 790 ). 

(5) انظر « حلية العلماء » ( ١١١/١‏ ). 

(6) المستدرك على الصحيحين ١77 - ١1١/١١‏ ) » سئن أبى داوود ( 719 ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما بنحوه . ١‏ 

(5) الأم (5/ ؤم ) . 


يجب به كفارةٌ ؛ كوطء المجوسية واللواط » وقيس بالحيض النفامنٌ . 
5 0 2 م', 
ويجزئ التصدّق بما ذكر ولو علئ فقير أو مسكين واحدٍ . ومحل ذلك : 
في غير المتحيّرة » أما هي . . فلا كفارة بوطئها وإن حرّم . 
وقضية كلامهم :/ تعّّن الدينار» قال الزركشي : ( والظاهر ‏ كما قاله 


عر 
ابن الأستاذ ‏ : أنه لا يتعيّن » بل يكفي قدره )' '' . 5 


أما الجاهل أو الناسي أو المكره . . فلا يحرّم ؛ لخبر : «إن الله وضع عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استّكرهوا عليه ») وهو حسنٌ رواه البيهقى وغيره”'' . 


[ من يقيم الحدود ] 

( ولا يقيم الحدّ على الحرٌ) ولو مبعّضاً ( إلا الإمامُ أو من فوّض إليه 
الإمام ) لأنه لم يُهَمِ حدّ في عهده صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين 
رضي اللّه تعالى عنهم إلا بإذنهم » ولا يجوز للإمام أن يتَخذ جلاداً كافراً لإقامة 
الحدود » قال اين عبد السلام : ( وما لم يفوّض لأولياء المي بها ؛ لأنهم قد 


لا يستوفونه خوفاً من العار )7") : 


. خادم الرافعي والروضة ( ق 7/7 ) مخطوط‎ )١( 
عن سيدنا‎ ) 7١5١ ( وأخرجه ابن ماجه‎ »)١0١1405 ( (؟) السئن الكبير (/797/1) برقم‎ 
. ) 017/١ ( عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما » وقد تقدم مراراً » وانظر‎ 

(") القواعد الكبرئ ( 791١/١‏ ). 


ولا بد في إقامة الحدود من النية ؛ كما قاله القاضي''' » حتئ لو ضربه 
ظلماً لمصادرة أو غيرها وعليه حدودٌ . . لم يُحسّب منها . 

نعم ؛ لو حدّه بنية الزنا » فظهر أن حدَّه الشرب . . جاز ؛ لأنه قصد الحدّ » 
ولا عبرة بظنه أنه عن الزنا . 

وإنّما لم يَحُدَّ السيّدُ المبعَض ؛ لجُرْيِهِ الحرّ ؛ إذ لا ولاية للسيد عليه » وفي 
بع السكضن ؟ العنت المرقرف كله أن بعفيه ف ينا عن أن املك قيةرلء 
تعالن » وهو الأظهر . 


( ويجوز للمولى ) المكلّف الحرَ ولو مبعٌضاً » العدل الذكرء العالم 
بمقدار الحدّ وأسبابه ( أن يقيم الحدّ ) بنفسه أو بنائبه ( على ) رقيقه ( عبده 
وأمته ) ولو مدبّراً وأمّ ولد وإن لم يأذن له الإمام » جلداً وتغريباً ؛ لأنه على 
سبيل الإصلاح لملكه » لا علئ سبيل الولاية ؛ كالمعالجة بالفصد والحجامة . 
وفى خبر « الصحيحين » : ١‏ إذا زنت أمة أحدكم . . فليجلدها » ولا يُثَدَبِ 
عليها»” '' » بالمثلثة ؛ أي : لا يوبّخها ولا يعيّرها » وقيل : لا يبالغ في 
جلدها بحيث يدميها » وفي خبر أبي داوود : « أقيموا الحدود علئن ما ملكت 


:د إل 0 ")2 
أيمانكم (( 1 


. ) 57”7/1١ا/‎ ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري ( 7775 ) » صحيح مسلم ( 17١7‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(5) سنن أبي داوود ( 5578 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه . 


ره 
يفا 


ا 2 0 د ب مير 7 5 0 رالغعررهم راان © مر 
: إن ثبت بالإقرّار . . جاز له »ون ثبت بالبَيّنة . . لم يَجرْء وَالمَذْهبٌ : 


( وقيل : إن ثبت بالإقرار . . جاز له » وإن ثبت بالبيئة . . لم يجز ) لأن ذلك 
منصب الحاكم » ( والمذهب : الأول ) لِمَا تقدَّم . 


ل عر 3 
2 ع جم اله 
ار ا حرم 


ولو زنئ ذيَىٌّ » ثم التحق بدار الحرب واستُّرقٌ . . حدّه الإمام لا السيد ؛ 
لأنه لم يكن مملوكاً حينئذٍ » ذكره الرافعي''' . 

ولو أسلم الذيِّئٌ بعد أن زنئ . . سقط عنه الحدّ ؛ كما ذكره في زوائد 
« الروضة » في (السير)”'"' » وكذا لو ادعى الزاني زوجييّة المزنيّ بها ؛ 
كما نصنَّ عليه الشافعي' "' » ونازع شيخنا الشهاب الرملي في المسألة 
الأوليد ”*' . 


ويقيمه أيضاً الأب والجدٌ والحاكم والوصي «القيّم على رقيق الطفل ؛ لأن 
ذلك من قبيل الإصلاح » وإقامة السيد الحدَّ علئ رقيقه أولئ من تفويضه 
إلى الإمام أو غيره ؛ لأنه أسترء لا إن نازعه الإمام . . فليس بأولئ ٠‏ بل الإمام 


.)١15/1١١ ( الشرح الكبير‎ )١( 

(0) روضة الطالبين (5/؟57/ا). 

.) ١٠١9/48 الأم‎ )"( 

(4:) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( ١718/5‏ ) . 


ويتوزّع الشركاءٌ في إقامة الحدٍّ على الرقيق المشترك السياطً بقدر الملك . 
ويستئنيبون واحداً منهم أو من غيرهم في المنكسر إن حصل / كسرٌ . 


( وإن كان المولئ فاسقاً ) أو كافراً في عبده الكافر ( أو امرأةٌ . . 
لا يقيم ) نظراً إلى أن الحدّ ولاية » وليسوا من أهلها . 


( وقيل : يقيم » وهو الأصح ) لعموم خبر أبي داوود وغيره : « أقيموا الحدود 
على ما ملكت أيمانكم »"'' . 


( وان كان ) المولئ ( مكاتباً ) بكسر التاء . . ( فقد قيل : يقيم ) علئ عبده 
المكاتب بفتح التاء ؛ لأنه عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ . 


صحيحة » أما المكاتب كتابة فاسدةً . . فهو كالقنٌ”'' . 


عله راج 
كم كن 


)١(‏ سئن أبى داوود ( 5578 ) » وأخرجه النسائى فى « السئن الكبرئ » ( 7/٠١١‏ ) عن سيدنا 
علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه » وقد تقدم قريباً ( )754/٠١‏ . 
(1) تكملة كافي المحتاج ( ق 70/5 ) مخطوط . 


ولو وجب الحدٌّ على المكائّب حال كتابته » ثم عجز فرق . . فهل للسيد 
الاستيفاء أم لا ؟ فيه نظرٌ» ومقتضئ ما مرّ عن الرافعي : أنه لا يحدّه إلا 
الإمام”'' . 

وأما المكاتّب بفتح التاء . . فهل يَحُذَّ رقيقه أو لا ؟ فيه قولان ؛ أحدهما 
- وهو الراجح - : يَحدَّه ؛ لعموم الخبر المتقدّم » والثاني : لا يَحذَّهِ ؛ نظراً إلى 
أن الحد ولا ولس هر أهلينا: 

فإن قرئت عبارة المصنف بكسر التاء ؛ كما قرّرته .. جرئ على الراجح 
في المذهب .ء وإن قرئت بفتحها ؛ وهو الظاهر من عبارته .. كان الأصح : هو 
القول الأول ؛ كما في « المنهاج » ك « أصله 2. 

ويُشترّط علم السيد بأحكام الحدٍّ ؛ كما مرّ وان كان جاهلاً [ بغيرها ]”'' . 
ول يكون بينه وبين رقيقه عداوةٌ”* ' ؛ كما أشار إليه الشيخ عر الدّين في 
« القواعد)””'. 


.)١155/1١١ ( الشرح الكبير‎ )١( 

(0) منهاج الطالبين ( ص 5809 ) » المحرر ( ١5١5/7‏ ) . 

(8) في الأصل : ( بغيره ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 108/5 ) . 

(5) أي : ظاهرة ؛ كما قال الشارح رحمه اللّه تعالئى في « مغني المحتاج » ( 114/5 ) » قال : 
( قال الزركشي : ويشكل بما إذا كان المقذوف السيدَّ ؛ فإنهم أجازوا له استيفاءه ) . 

(5) القواعد الكبرئ ( 778/57 ) . 


ولو سمع البينة بزناه عالماً بأحكامها » أو قضئ بما شهده من زناه . . جاز ؛ 
أما في الأولئ . . فلأنه يملك الحدّ عليه » فملك سماع بيّنته كالإمام » وأما في 
الثانية . . فلحاجته إلئ إصلاح ملكه . ولأنه لا تهمة فيه » وبهلذين فارق عدم 
جواز قضاء القاضي بعلمه في الحدود . 

فإن لم يكن عالماً بما ذكر . . لم يسمعها ؛ لعدم علمه بذلك” '' » والمراد 
[ بأن ] يكون فيه أهلية سماع البينة : أن يعرف [ أحكام ] الحدود ونحو ذلك . 
فيسمعها الفاسق ونحوه وإن خالف الزركشي في ذلك" '' . 


ا 0 
01 23 


ولو قذف الرقيقٌ سيّدّه . . حدّه » وإن قذف السيِّدٌ عبده . . رفع الأمر إلى 
الحاكم ؛ ليُعزره كغيره . 

وللسيد تعزير رقيقه علئ ما ارتكبه مما يوجب تعزيراً كالحدّ » سواء 
أكان لله تعالئ أم لآدميّ » وله إقامة حدّ القذف وباقي الحدود حتى 
القطع وقتل الردّة ولحاي لاق اليس السات "ايبول القعن 
والقطع في القصاص » ويتولّئ لعانه فيما إذا قذف الرقيق زوجتّه المملوكة 


3-4 


)١(‏ في « أسنى المطالب » ( 10/4 )» وه مغني المحتاج » ( 7٠٠١/4‏ ) : ( لعدم أهليته 
السنافها 4 

() تكملة كافي المحتاج ( ق 74/5 ) مخطوط . 

(6) انظر ما تقدم قريباً ( )75/٠١‏ . 


5 50 
مك د من 
ا ل مع 
2 م 3 ا 5 0 2 1 كي ل 0 ا ا ار حرا اومن دن اليف بل حال اليا وف زر 0 5 -_- 2 9 
ل ا ل لو ل 0 ايل ا 7 و 2 0 لس ال - 
3 . ل 0 الماع اط كلل ري اي ا اعم 2 ا 3 4 لبه 1 لو رو ا 1 : - 
ماب ا ال . م 3 0 امسوم 1ن ياي اميه لس ع0 م 2 2 2001000 2 03 ا 5 :. 
3 0 :. 7 : 25 ا 3 6 7 2 4 :5 3 5 الور 0 0 3 3 3 
2 : 5 0 0 : 1 20 0 : 0 . : 0 ار ااه عم م : 1 
0 0 10 3 55 10 ل ل 50 “ديم ا 3 00 م ا مي ب م 8 ام 
0 ا 0 ا ا ا ام ال ا ب 5 0 هم 0 0 
1 ا 000 7 اجر ع برد وح مسركار» وانوي اما 0 00 0 0 
7 1 :2 000 0 0 7 : 
09 3 7 3 1 0 2 3 
: 0 3 0 7 5 ل 59 2 


وليس للكافر حدٌ عبده المسلم ؛ كما عُلِم من التقييد ب ( عبده الكافر ) لأنه 
لا يْقَوُ على ملكه . ولا يلي تزويج أمته المسلمة . 


3 وه #» 
0 0-8 ا 


( ولا يقيم الحدّ في المسجد ) للنهي عنه في خبر أبي داوود ' '' » والمعنئ 
فيه : خشية تلويئه بما يحصل من حدث ودم جراحةٍ قد يتّفق » وهل يكره أو 
يحرم ؟ الراجح : الأول » وظاهر كلام الرافعي : الثاني حيث قال : ( فإن أقام 
الحدَّ فيه . . سقط الحدٌّ ؛ كما لو صلئ في مكانٍ مغصوب )*'' » ويمكن حمله 
ليها ذا علب على القاة تلويظ: المتيحد وق زد مك ذ كن رركو التسزير 
في المسجد أيضاً . 


والأصحٌ : أن الحدود تام في دار الحرب » وفي المسألة نضّان للإمام الشافعي 
رضى الله تعالول عنه 7") 5 


( ولا يجلد فى حر سُديدٍ ء ولا برد شديد ) لأن المقصود من إقامة الحدّ : 
أن يُوْخر إلى اعتدال الوقت إن كان يُوجّد » وإلا . . فلا يُؤْخَرء ولا ينمل إلى 


)١(‏ سنن أبي داوود ( 1585 ) عن سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال : ( نهئ 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يُستقاد في المسجد ء وأن تنشَّد فيه الأشعار » وأن ثقام فيه 
الحدود ) . 

(0) الشرح الكبير ( 7817/١١‏ ) » وفيه : ( يسقط الفرض ) بدل ( سقط الحد ) . 

(*) الآم (9//ا7” - 78 ) » وانظر « مختصر المزني » ( ص 7377 ) . 


لىئ)] 


ن 
٠‏ 


جَلدَ فى هَلذهٍ الأخوّال فمَاتٌ . . 


البلاد المعتدلة ؛ لِمَا فيه من تأخير الحدٍّ » ولحوق المشقة » قاله الماوردي 


)١(١ 5 
. ' والروياني"‎ 


( ولا ) يجلد ( في مرض يُرجَئ برؤه حتئ يبرأ ) لِمَا مرّء وفي معنى 


كر 


٠ ع‎ 7 ٠ ب ٠|ء. 000 فق ا ةا‎ ٠ 006 1 ٠. ٠ 
المريض : من به جرح أو ضرب ؛؟ فإنه يؤخر حت يبرأ » فإن لم يرج برؤه منه ؛‎ 


( فإن ) خالف الإمام و( جلد في هلذه الأحوال ) المتقدّمة الممنوع من 
الجلد فيها ( فمات ) المجلود . . ( فالمنصوص : أنه لا يضمن )*'' وإن وجب 
وفارق : ما لو ختن الإمام أقلف فيها فمات ؛ 
بالنصصّ » والختان ثبت قَذَراً بالاجتهاد . 
( وقيل : فيه قولان ) سبق توجيهُهما في ( باب ما تجب به الدية )” *' . 


وخرج ب ( الإمام ) : السيد إذا جلد عبده في هلذه الأحوال . . فإنه لا يضمن 


.)70/١7( بحر المذهب‎ ») 54/١1/( الحاوي الكبير‎ )١( 
.) 55 - 47/1١ ( انظر ما سيأتي قريباً‎ )0( 


69 الأم (/6/1١؟).‏ 
(5) انظر ما تقدم ( ١517/9‏ 2.. 


َه في حَالٍ الْحَمْلٍ حَنَّى نَضَعَ وَتَبْرَا مِنْ 


حي و 0 


قطعاً » وما ذكرته من وجوب التأخير هو المذهب في ١‏ الروضة »' '' وإن اقتضئل 
كلام « المنهاج » : أنه سنة”"' » وجزم به في « الوجيز» 
( ولا تجلد المرأة في حال الحمل ) فيجب تأخير الجلد ( حت تضع وتبرأ 
من ألم الولادة ) وينقطع دم النفاس ؛ لأن في استيفائه قبل ذلك إتلافاً لولدها 
بوبوا ا » فتّلحَق بالمريض 


2) 


( ولا يُجلّد بسوطٍ جديدٍ ) يجرح ( ولا بال ) لا يؤلم ؛ ؛ لِمَا رزوي : أنه صلى اللّه 

عليه وسلم تي بسوط نكسورء فقال : ؛ فوق هلذا » فَأَتِي بسوطٍ جديدٍ فقال : 
بين هلذين »”*' »2 ولأن في الجديد زيادةً ألم ٠‏ وفي البالي فوات المقصود . 

وإن جلده بقضيب . . فليكن متوسّطاً #الأاوظنا يفن الحلك قل كول ابا 
جد فلا يؤلم . 


دق عا دف 
ف 98م انا 


3 2 3 3 
( ولا يُمَدَ ) المجلود ( ولا تَشَدُ يده . ولا يُجرّد ) من ثيابه ؛ لأنه لم يُتقّل 


) 07:0/5( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين ( ص 74: ) . 

(*) الوجيز (94”/5: ). 

(4:) أخرجه مالك 8550/70 )» والبيهقي (771//8) برقم ( ١7/17‏ ) عن زيد , بن أسلم 
وخبية الله تعالول فواستلة + 


وا ل 


أنه صلى الله عليه وسلم أمر بنالك » ولو كان . . لتّقِلَ ؛ كما نّقل الحدٌ » ( بل 
يكون عليه قميصٌ ) لأن رجلاً أقرّ عند أبي عبيدة بالزنا » فقال : ( اضربوه 
وعليه قميصٌ )''' » بخلاف الجبّة المحشوّة ونحوها مما يمنع ألم الضرب ؛ 
فإنه يججّد منه . 


د قف 
( ولا يُبالغ في الضرب فيُنهر الدمَ ) أي : يُسيله ؛ لأن المقصود من إقامة 
الحدود : الردع والزجر دون المتل » وذلك يحصل بالضرب بين الضربين » 


١ 5‏ ء 5 
وروي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « سوط بين سوطين » وضرب بين 
ضربَين »''' » وقال عمر رضي اللّه تعالى عنه : ( اضرب ولا تَرِيَنَّ إنطك . 

وأعط كلّ عضو حمّه )7 . 


( ويُفرَق الضرب علئ أعضائه ) /لئلا يعظم ألمه بالموالاة في موضع واحدٍ . 
ولقول مر السابق ؛ ( ويدوقى الوجه ) لِمَا روخ مسلعٌ : أنه صلى الله عليه 
وسلم قال : «إذا ضرب أحدكم أخاه . . فليجتنب الوجه » '4'» ولأنه مجمع 
المحاسن ٠‏ وأثرٌ الشين فيه يعظم . 


.) 784٠١ ( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


(0) انظر « البدر المنير » ( 5/4؟7,/ ) » و« التلخيص الحبير » ( 7818/5 ). 


(6) أخرجه عبد الرزاق 10١15‏ ) » وابن ن أبي شيبة 79755 ) . 


(:) صحيح مسلم ( 7517 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


ا 33 51 

0 5 ير 1 

2 9 

فجي ين 5 3 0 20 8 2 0 الى 0 0 م 0 0 3 0 1 3 7 ا 0000 3 1 3 000 
١ 0 8 7 3‏ ا 0 : 0 1 8 : 7 00 4 2 1 8 0 2 3 7 

د ا 0 الل 2 ا ددا ا حم 5 : 7 2 00 ا 50 قم 5 

52 1 : وريه 50 5 يري 1 م 0 عاء 22 لوكت ١‏ 5 3 

3 0 2 1 ا 00 ييه لظ ب 


ا 0 ِرُ آلْمَوَاضِع لوط اد عات 
مَوْضِع . جردا موقت او لما ا سا ةد 


هه 


ماتيا وتيك 4 عَلَيْهَا ثِيَابَهَا . فَإِنْ كَانَ نِضوّ ألْخَلَق 000 


( و ) يَتوقّى ( الرأس والفرج والخاصرة وسائر المواضع المخوفة ) كدَُغْرة 
النحر ؛ لقول علي رضي الله عنه : ( أوجغ وانّقٍ الرأس والمّرْج )''' ؛ لأن 
الحتفود «البدن لأ القدا. © كما مه 

وقيل - وهو الأصح - : لا يَتوقى الرأس ؛ لقول أبي بكر رضي الله تعالئ 
عئة 2( اقبرس الاين وإ اليظان: فيد "أت ولانه منطك 4ل[ تحاف ]1 
تشويهه » بخلاف الوجه . 


تفع 3 ا 
03 0 0 3 34 


(واد وضع يده على موضع ضَرَب غيره ) لأنه يدل علئ شدّة ألمه 
فل يؤسق الهادك إوروالى لغرب طلنان ( قيرب الردل أقائما ) ايندو در 


تفريق الضرب عليه » وليشتهر أمره » ( و) تضرّب ١‏ المرأة جالسة في شيءٍ 
يستر عليها » وتمسك امرأةٌ عليها ثيابها ) لِمَا مرّء وقيل : إن الثياب ترط . 


كنم 
3 :2 


00010000 ““الخلق )"رفون تكسن النوك تن شديد 


. أخرجه عبد الرزاق 170117 ) » وابن أبي شيبة 79778 ) بنحوه‎ )١( 
. ) 79554١ ( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )1( 

)في الأصل : (يظهر) » والتصويب من ١:‏ كقاية النبيد» (90/67)ء.ولهنية الفقيت 
)١١5/53(‏ مخطوط . 

(4) في الأصل : ( نضر ) » والتصويب من هامش الأصل . 


الهزال :3 أو فريض) لا ترجا برؤه )كم بدسل أن زنانة ...3خ باطزاف الفاب) 
صبّح به جماعةٌ من الأئمة » ونقله في « الروضة » عن ابن الصباغ والروياني 
00000 »ولا التفات لمن قال : إنه لم يَرَه إلا في « المستظهري » " . 
( وإتُكال النخل ) بكسر الهمزة إسكان المثلثة » والأتكول بضم الهمزة » 
والعثذكال بكسر العين أشهر من فتحها . وبإسكان المثلثة » ويقال فيه : عشذكول 


بضم العين ؛ وهو الذي يكون فيه الرطب بمنزلة العنقود في الكرم » ولا يطلق 
إلا علئ شُمْراخ النخل ما دام رطباً » فإن يبس . . فهو عرجون » والعثكال أفصح 
من الإثكال ؛ كما قاله النووي في ( تحريره "5 


ا ف 

ومراد الشيخ : أن يكون عليه مئة شمراخ إذ كان لزاني سا »سود إن 
كان غير حرّ » أو كان حرا فيُضرّب به مرّتينٍ » وان كان عليه أقلّ من ذلك فلا 
بذ“قق تعد د الشيريية : حديف وحض ا الندد المعتير . 

والأصل في ذلك : ما رواه أبو داوود : ( أن رجلاً من الأنصار اشتكيل 
حتئ أَضْنِي » فعاد جلده علئ عظمه » فوقع علئ جاريةٍ » فسأل أن يُستفتئ 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسألوا وقالوا : ما رأينا بأحدٍ من الناس 
- أو قالوا : ما رأينا بأحدٍ من الضرٌ ‏ مثل ما به » لو حملناه إليك . . لتفسّخت 


.) 75/١7( مخطوط . بحر المذهب‎ ) ٠١5/5 روضة الطالبين ( 078/5 ) » الشامل ( ق‎ )١( 
. ) 7١/80 ) (؟) حلية العلماء ( المستظهري‎ 
. ) "80 تحرير ألفاظ التنبيه (( ص‎ )*( 


عظامه , ما هو إلا جلدٌ على عظم » فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا 


500 200م(١1)‏ 
مئة سشمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة ) 1 


ولا بدّ من مسن الأغصان له » أو انكباس بعضها على بعض ؛ ليناله بعض 
الألم فزق العقى نلف أو يلك لدي الم مقط انعد «دوقارق:الألان»# اسيك 
لا يُشترّط فيها ألم : بأنها مبنيةٌ على العرف » والضرب غير المؤلم يُسئّى 
ضرباً » والحدود مبنيةٌ على الزجر ء وهو لا يحصل إلا بالإيلام . 


رلك كام 


فإن برأ بفتح الراء وكسرها ‏ من لا يُرجَئ بُرؤه بعد ضربه / بذلك . . 
أجزأه الضرب به ولا يُعاد » بخلاف المعضوب إذا حُحجّ عنه ثم برئ ؛ لبناء 
الحدود على الدرء » أو قبله . . خُدَّ حَدَّ الأصحّاء » أو في الأثناء . . كيّل حدٌ 
الأصحًّاء » واعتّدٌ بما مضئ ؛ كما قاله الزركشي''' » وهو نظير ما لو قدر في 
أثناء الصلاة على القيام . 


وفرعي دكن لبن ران ره 

ويّخيِّر من له حدّ قذفٍ على مريض بين الضرب بعثكالٍ ونحوه » والصبر 
5 ش ل 2 53 
في أحد وجهين جرئ عليه ابن المقري تبعا لترجيح الإسنوي' ' 


(6) تكملة كافي المحتاج ( ق 7١/4‏ ) مخطوط . 
(*) روض الطالب ( 8669/75 ) » المهمات 771/8 ). 


55 [ 


[ حد الزانى المحصّن ] 
( وإن كان ح ذه ) أي : الزاني ( الرجمّ ؛ فإن كان قد ثبت بالإقرار . 


( وإن ) كان قد ( ثبت بالبينة . . فالمستحبٌ : أن يبدأ الشهود ) به ثم 
الإمام ثم الناس ؛ لِمَا روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ( أيها الناس ؛ إِنّما 
الرجم رجمان : رجم سرّء ورجم علانية ؛ فرجم السرّ : أن يشهد عليه الشهود . 


فيبدا الشهود فيرجموا +اثم الإمام ثم الناس.#:ورجم العلانية: أن يَشهدٍ على 
المرأة بأن فلانا وطئها » فيبدأ الإمام فيرجم » ثم يرجم الناس » ألا واي داج 
فلانة فارجموا ) » فتقدّم فرماها بحجرء ثم خلئ بينهم وبينها' ''» ولآن فيه 
ا ا ا اق ات » ولم يجب ذلك ؟ لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يرجم بنفسه من أقرّ عنده' ' ' » وقياساً على الجلد . 


. وابن أبي شيبة ( 71411 ) بنحوه‎ » ) ١701 ( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

6( أخرج البخاري ( 5815 ) واللفظ لهء ومسلم )١5/1١591١(‏ عن سيدنا أبي هريرة 
رضي اللّه عنه قال : أت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد . 
فناداه : يا رسول الله ؛ إِنِي زنيتٌُ ‏ يريد نفسه ‏ فأعرض عنه النبي صلى اللّه عليه وسلم ‏ 
فتنكَّئ لشقّ وجهه الذي أعرض قِبَله » فقال : يا رسول الله ؛ إنى زنيتٌ » فأعرض عنه » 
فجاء لشقّ وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه » فلما شهد علئ نفسه أربع 
شهاداتٍ . . دعاه النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : « أبك جنونٌ ؟ » قال : لا يا رسول الله » 
فقال : « أخْصَئْت ؟ » قال : نعم يا رسول اللّه » قال : « اذهبوا به فارجموه » . 
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ل 0 


ويستحبٌٍ أن يكون الرمي بمدر وهو الطين المتحجّر » وبحجارةٍ معتدلةٍ لا 
معصيعه تفيلة لقالا يرل تعانييه بولا بسكرات جد ونه 77" ويذرت التتكيل 
المقصود » قال الماوردي : ( والاختيار : أن يكون ما يُرمَئ به ملءَ الكففّ )” '' 2 
وأن يكون موقف الرامي منه بحيث لا يبعد منه فيخطته » ولا يدنو منه فيؤلمه . 


نَ م١‏ الجوان 
٠‏ 

ويرى خن ار 
37د جبرة فب 

26 1 2 


( فإن وجب الرجم في الحرّ أو البرد ) المفرطين ( أو المرض ) الذي 
يُرجَْ برؤه : ( فإن كان قد ثبت بالبيئة . . رُم ) لأن المقصود : قتلّهُ » وذلك 
معينٌ عليه . 

( وإن كان قد ثبت بالإقرار. . فالمنصوص : أنه يؤخَر إل أن يبرأ ويعتدل 
الهواء ) ' '' ؛ فإنه ربّما تمسّه الحجارة فيرجع » فيّعين الضعف أو الزمان علئ قتله . 

ويُؤْحَذْ من ذلك : أنه إذا جنَّ بعد الإقرار . . لا يُرجَم ؛ لأنه قد يرجع ؛ كما 
صرّح به الرافعي ' *' » للكن قال البغوي : ( إنه علئ سبيل الاحتياط )""' . 


. في الأصل : ( تذفقه ) » والتصويب من هامش الأصل‎ )١( 
. ) 77/1١17 ( الحاوي الكبير‎ )( 

(*) الأم 1417/10 ). 

(5) الشرح الكبير ( ١١//ا١٠١).‏ 

(6) التهذيب (/ا/590 ). 


ره 
2 6 و 


0 
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اراجل الوق اح ري امود د جرد الوا اع رار 
أو المرض مُعينٌ عليه » فأشبه الثابت بالبينة » واحتمال رجوعه مُعارض 


كلد 


( وإن وجب الرجم وهي حامل . . لم ترجّم حتئ تضع ) صيانة لولدها . 
( ويستغنى الولد بلبن غيرها ) لأنه إذا حُفظ حال اجتنانه . . فبعد ظهوره أولئ . 


رتيل .وهو الاصح السصوص ترم حت ادي 7 إن 


ع 


وجدت مرضعة غيرها ثم يُوجَّد له ككل يل لذلك ما رواه أبو داوود : أن 
الغامئدية لكا :ولنات . قال لها النبي صلى اللّه عليه وسلم : « ارجعي فأرضعيه 
حتئ تفطميه » فجاءت به وقد فطمته وفي يده سيءٌ يأكله » فأمر بالصبي فذّفِع 
إلى رجلٍ من المسلمين » وأمر فحُفِر لها ثم رُجِمّت"' "' » ولم يأمر صلى اللّه 
عليه وسلم بأخذ الولد منها ودفعه لمرضعةٍ غيرها » وأقرّ النووي في « تصحيحه ») 
الشيخ على الأول" "' مع جزمه في ( باب استيفاء القصاص )” * ' بالثا: 


اع 


3 
2 2 0 


.)5١١ انظر « مختصر المزني »)رص‎ )١( 

(0) سنن أبي داوود ( 1574 ) عن سيدنا بريدة بن الحصيب رضي اللّه عنه . 

(*) أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي فى « تصحيحه » من عبارة « التنبيه » . 
إقرار له . 1 

(5) أي : من « روضة الطالبين » . 

(4) روضة الطالبين ( 550/5 ). 


اين 0 بفالمتعيفة. أن ايفين ربالخدو يوان فت 


( وإن ثبت الرجم بالبينة ) على امرأة . . ( فالمستحبٌ : أن يُحفر لها ) 
إلى الصدر ( حفرة ) لئلا تنكشف . ( وإن ثبت بالإقرار . . لم يُحمّر ) لها ؛ 
أي : لا يستحثٌ ؛ لتعمكن من الهرب إن رجعت » ويُحتمل إذا ثبت زناه 
باللُعان أن يُجعَل كالإقرار العا عن |منفانة الحدّ باللُعان » والأقرب : أنه 
كالبينة . 

وأما ثبوت الحفر في قصّة الغامدية مع أنها كانت مقرَّةَ . . فلبيان الجواز . 
ولا يُحمْر للرجل سواء أثبت زناه بالبيئة أم بالإقرار» وفي بعض النسخ : 
( أن يُحمّر له )"'' ؛ أي : الزاني رجلا كان أو امرأةً » والموافق للمنقول هو 

الأول » وقيل : لا يستحبٌ مطلقاً » بل هو إلئ خيرة الإمام . 

ولا يغبت الزنا إلا ببينةٍ أو إقرار ولو مرةً » أما بالبينة . . فلآية : « ولت 
يتين لتاحمَةً من يَيِسكُم 4(" , ولا يُشْترّط حضور الشهود ولا حياتهم 
حالة الحكم » ولا قرب عهد الزنا » فتقبّل الشهادة به وإن تطاول الزمان . 
وأما بالإقرار . . فلأنه صلى اللّه عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية بإقرارهما . 


)١57/ق(و‎ »)١757( التنبيه ( 41/3 ) مخطوط من مكتبة الحرم المكي برقم‎ )١( 
مخطوط من المكتبة الأزهرية برقم 1074/0 ) » و( 101/3 ) مخطوط من المكتبة الظاهرية‎ 
.)1؟١١65‎ ( برقم‎ 

(9)تهمورة الشيياء 38 


زاوأه مسلعٌ”'' » وسيأتي في ( الإقرار ) إن شاء اللّه تعالره ” '' . 


)١(‏ صحيح مسلم ( 17946 ) عن سيدنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال : جاء ماعز بن 
مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فمّال : يا رسول اللّه ؛ طهّرني » فقال : « ويحك . 
ارجع فاستغفر الله وتب إليه » » قال : فرجع غير بعيدٍ » ثم جاء فقال : يا رسول اللّه ؛ 
طهّرني » فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « ويحك . ارجع فاستغفر الله وتب إليه » » 
قال : فرجع غير بعيدٍ »ء ثم جاء . فقال: يا رسول الله ؛ طهرني » فقال النبي صلى اللّه 
عليه وسلم مثل ذلك حتئ إذا كانت الرابعة » قال له رسول الله : « فيمَ أطهّرك ؟»). 
فقال : من الزنا » فسأل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « أبه جنون ؟ » » فأخبر أنه ليس 
بمجنونٍ » فقال : « أشرب خمراً ؟ » » فقام رجل فاستنكهه . فلم يجد منه ريح خمر »ء قال : 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أزنيتَ ؟ » فقال : نعم » فأمر به فرُجم . فكان 
الناس فيه فرقتين » قائلٌ يقول : لقد هلك . لقد أحاطت به خطيئته » وقائتلٌ يقول : ما توبةٌ 
أفضل من توبة ماعز ؛ أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده . ثم 
قال : اقتلني بالحجارة » قال : فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة » ثم ججاء رسول الله صلى الله 
عليه وبنكم وشم لوق 6 فسلع فى مجلس ع ققال 901 اسستعفروا الماغر ين نالك 41 قال : 
فقالوا : غفر اللّه لماعز بن مالك , قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد تاب 
توبةٌ لو قسمت بين أمةٍ . . لوسعتهم » ؛ قال : ثم جاءته امرأةٌ من غامد من الأزد » فقالت : 
يا رسول الله ؛ طهّرني » فقال : « ويحك ». ارجعي فاستغفري اللّه وتوبي إليه » » فقالت : 
أراك تريد أن تَرَدّدني كما رَدَّدتَ ماعز بن مالك ٠‏ قال : « وما ذاك ؟ 4 » قالت : إنها حبلى 
من الزنا » فقال : « آنت ؟!» » قالت : نعم » فقال لها : « حتئ تضعي ما في بطنك » » قال : 
فكفلها رجل من الأنصار حتئ وضعت » قال : فأتى النبىّ صلى الله عليه وسلم » فقال : 
قد وضعت الغامديةٌ » فقال : « إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه » » فقام 
رجل من الأنصار » فقال : إلىّ رضاعه يا نبي اللّه » قال : فرجمها . 

(0) انظر ما سيأتي ( 777/١1١‏ ). 


لسبااء 


00 بالزنا ونحوه ] 
ولو أقرّ بزناً أو شرب مسكر. . بّ له الرجوع ؛ فإن رجع ولو 
بعد الشروع في الحد . جرع سوسس 
لماعزٍ بالرجوع بقوله له : «لعلّك قكلتَ»” اين ل ل لسك الا 
«أبك جنونٌ ؟!» بد ٠‏ ولأنهم لَّمَا رجموه . . قال : ردُوني إلول رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم » فلم يسمعوا » وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم 
فقا ا كمون لله تون تومن ال اي 0 
فلو قَتِل بعد الرجوع عن إقراره . . فلا قصاص علئ قاتله ؛ لاختلاف العلماء 
فسكرظ الجر رامعو عو شيعن بالقية ب لآن الشمانا مها يدابع الخببية:: 
وإن ماي الحد ل ا متعليا فمات ا الذية 
523208 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5875 ) » والدارقطني ( 171١/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي اللّه عنهما . 
() أخرجه الحاكم ( 751١/4‏ ) » والدارقطني ( ١17١/7‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس 
رضي اللّه عنهما . 
(5) أخرجه البخاري ( 5815 ) » ومسلم ( 15/17941١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(4:) أخرجه الحاكم (778/4 )». وأبو داوود (4418) عن سيدنا تعيم بن هرَّّال 
رضي اللّه عنهما . 


المنايات/ 


ولو شهدوا بإقراره بالزنا فكذبهم . . 


( وان ) قال : ( لا تحدٌٌوني ) » أو امتنع من تسليم نفسه , أو ( رُجم فهرب ) 
في أثناء الرجم . . لم يكن رجوعاً » فلا يسقط عنه الحدّ ؛ لوجود مُثبته مغ 
عدم تصريحه بالرجوع , للكن ( لم يُتبَع ) فيكف عنه في الحال ؛ لِمَا في خبر 

« هلا تركتموه »''' » ولأنه ربّما قصد الرجوع فيعرض عنه احتياطاً » فإن 
فاك ناوالا جحد , 
يُكَفت عنه فما” .. فلا ضمان ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم 
يوجب عليهم في قصّة ماعز شيئاً » والحذدّ الثابت بالبيئة لا يسقط بالرجوع , 
فإن أقرّ بالزنا ثم قامت به بينةً » أو قامت به بينةٌ ثم أقرّ. . قال الماوردي 
( الأصحٌ عندي : اعتبار أسبقهما )”'' » وقال شيخنا الشهاب الرملي 
( المعوّل على البيئة حيثما وُجدت . . تقدّمت أو تأخّرت » إلا إن 
ظ الحاكم بالإقرار قبل وجودها أو بعده ) انتهئن ' '' ؛ أي : لآن البينة في هلذا 
الباب أقوئ ؛ كما أن الإقرار في المال أقوئ » فيُعمّل بالبينة هنا » وبالإقرار 
في المال . 


.)501/٠١ ( تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 
. ) 55/1١1/( الحاوي الكبير‎ )0( 
. ) ١177/85 ( حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )*( 


ولو قامت بيّنةٌ ببكارة من ثبت زناها أو قرنها أو رتقها . . سقط الحدٌ عنها 
للشبهة » إلا إن كانت غوراء يمكن تغييب الحشفة فيها مع بقاء البكارة . 
فتُحَدَّ ؛ كما قال الزركشي : ( إنه الأشبه ؛ لغبوت زناها ) قال : ( والفرق بينه 
وبين عدم حصول التحليل به علئ ما قاله البغوي : أن التحليل مبنىٌّ على 
تكميل النَّذَّة ) انتهئ *'' » وقد مدّتِ الإشارة إلئ ذالك”'" , 

ولا حد على قاذفها ؛ لقيام الشهادة بزناها مع احتمال عود البكارة 
بعد زوالها ؛ لترك المبالغة”"' » ومحله ‏ كما قال القاضي - : إذا كان بين 
الشهادتَينِ زمنٌ بعيدٌ يمكن عَود البكارة فيه ' ' ' » فإن شهدوا أنها زنت الساعةً . 
وكيدن أنه عذراد. وجب السد : 


ره 1ك 
صترارعه ا اماد 
2 1 


ولو قامت بِيّنةٌ ببكارة من ثبت لها مهرٌ علئ وطئها ولو بشبهةٍ أو إكراه . . لم 
يسقط مهرها ؟ لثبوته مع الشبهة . 

وإن شهد اثنان بإكراهها على الزنا » واثنان بمطاوعتها عليه . . لزمه المهر ؛ 
لسقوط الحدٍّ عن شهود الإكراه ؛ لتمام عدد شهود زناه » ولا يلزمه حدّ الزناء 
[ لوجوب ]”*' حدٍّ قذفها على الآخرين ؛ لعدم تمام عدد شهود زناها » فخرج 


. تكملة كافي المحتاج ( ق 7/5 ) مخطوط‎ )١( 

.)8/١١ ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(9) أي : في الافتضاض . انظر « أسنى المطالب » ( ١75/5‏ ). 

(5) انظر « كفاية النبيه » ( 9١/7/ا”؟‏ ). 

(5) في الأصل : ( لوجود ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 185/5 ) . 


لتك 


م , ع 3 ١‏ 2 
قولهما عن كونه شهادة » ولا حذ عليها لذلك ». ولا يجب حد القذف للرجل ؟ 
لأن عدد شهود زناه قد تم » وإنَّما رددنا الشهادة لأمر مُحِتهَدٍ فيه . 


1 
[[ في حكم العفو عن حدود اللّه والشفاعة فيها ] 
يحرم العفوٌ عن حدّ لله تعالئ والشفاعةٌ فيه ؛ لقوله صلى اللّه عليه وسلم 
األحانة لكا كلمة فى :قاذ المخروىة العو ريرقت7 / اللشقع فى معز قن . 
حدود اللّه تعالئ ؟!» ثم قال : « وايم الله ؛ لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت . . 
لقطعة:يدها #«زواه الشيفان 77 


فاشك يستحبٌ للزاني ولكل من ارتكب معصية السترُ عليل نفسه ؛ لخبر : « من 
أت من هلذه القاذورات شيئاً . . فليستتر بستر اللّه ؟ فإن من أبدئ لنا صفحته . . 
أقمنا عليه الحذدَّ » رواه الحاكم والنيهفى بإسناة جيل ”7 


والمراد بسترها : ألا يظهرها ليِحَدَّ أو يُعرّر» فيكون إظهارها خلاف 
المستحبّ » أما التحدّث بها تفكهاً أو مجاهرةً . . فحرامٌ قطعاً . 


ل 0 للك 
2 3 2 


)١(‏ صحيح البخاري ( 72518 ) » صحيح مسلم (1788 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها . 

(0) المستدرك على الصحيحين ( ١55/5‏ )» السنن الكبير ( 770/8 ) برقم ( ١1555‏ ء. 
0 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما . 


ويستحتٌ للشاهد سترها إن رآه مصلحة ؛ بأن يترك الشهادة بها ء وإن رأى 
المصلحة في الشهادة بها . . شهد » وعلئ هلذا التفصيل : يُحمّل إطلاقهم في 
( باب الشهادات ) وغيره استحباتت ترك الشهادة . 

ثم محل استحباب تركها إذا لم يتعلّق بتركها إيجابُ حدٍّ على الغير» فإن 
تعلّق به ذلك ؛ كأن شهد ثلاثةٌ بالزنا . . فيأثم الرابع ار نلع و مه اام 


5 
باع ع 

اخ د «5 يذه 2 
2 ا 3 


وللمقتول بالرجم أو غيره حكمٌ موتى المسلمين ؛ من غسلٍ وتكفينٍ وصلاة 
وغيرها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صل على [ الجهية ]''" : وأمر بالصلاة 
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)١(‏ أخرج مسلم 1145 ) واللفظ له » وابن حبان ( 5507 ) عن سيدنا عمران بن حصين 
رضي اللّه عنهما : أن امرأةً من جهينة أتت نبي اللّه صلى الله عليه وسلم وهي حُبلئ من الزنا » 
فقالت :يا نبي الله ؛ أصبتٌ حذاً » فأقمه علىّ » فدعا نبي الله صلى اللّه عليه وسلم وليّها . 
فقال : « أحسِنْ إليها » فإذا وضعَث . . فأتني بها » » ففعل » فأمر بها نبي الله صلى الله عليه 
وعلم فشكف عليها تانوات أى #ش د ضرق الريبها و تجميف :ته سن علبواة فقان له 
عمر : تصلّي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟! فقال : « لقد تابت توبةٌ لو قسمت بين سبعين من 
أهل المدينة . . لوسعتهم » وهل وجدتٌ توبة أفضل من أن جادت بنفسها للّه تعالى ؟!» » وفي 
الأصل : ( الجهينية ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

(0) أخرج أبو داوود ( 574: ) واللفظ له » والدارمي 797 ) عن سيدنا بريدة بن الحصيب 
رضي الله عنه : أن امرأةٌ ‏ يعني : من غامد أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني قد 
فَجَرتٌ » فقال : « ارجعي » » فرجعث . فلما كان الغدٌ . . أتته فقالت : لعلك تريد أن ترَدّدنِي 
كما رَدّدت ماعز بن مالك ؟ فوالله ؛ إني لَحُبلئ » فقال لها : « ارجعي » » فرجعت ٠.‏ فلما كان 


كد : ّ يه 35 1 


000 1 1 9 300 0 33 م 
لفان" علد بو فا 1 م 5 فك 55 الضطة < 08 


< الغد . . أتته » فال لها : « ارجعى حتئل تلِدي » » فرجعت .٠‏ فلما ولدت . . أتته بالصبى فقالت : 


هلذا قد ولدته » فققال : « ارجعي فأرضعيه حتئ تمُطِميه » » فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء 
يأكله » فأمر بالصبي فدُفِع إلى رجل من المسلمين » وأمر بها فحُفر لها وأمر بها فرّجمت » 
وكان خالد فيمن يرجُمها » فرجمها بحجر فوقعت قطرةٌ من دمها علئ وجنته » فسبّها » فقال له 
ربعرك الثةياى: للد غلقة وسلم :او بسياة انعا لذ )قرا لذ ف اريسي مدو "تنه قابيث توي الونانها 
صاحبٌ مَكْس . . لغفر له» » وأمر بها فصّلِّيَ عليها » ودُفنت . 

(1) أخرج مسلم ( 78/1740 ) ؛ والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 777١‏ ) واللفظ له عن 
سيدنا بريدة بن الحصيب رضي اللّه عنه قال : كنت جالساً عند رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم » فجاءته الغامدية من الأزد » فقالت : يا رسول اللّه ؛ إني زنيتٌ » فردّها » فقالت : 
يا رسول اللّه ؛ أتريد أن تردّني كما رددت ماعزاً ؟ فوالله ؛ إني الآن لحبلئ » قال : « انطلقي 
حتئ تضعيه » » ثم جاءت فقالت : قد وضعته يا رسول اللّه » قال : « انطلقي حتئ تفطميه » . 
نفطم: ثم جاءت به وفي يده كِسْرَةٌ يأكلها فقالت : قد فطمته وهو ذا يأ » فدفعه رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم إلى رجلٍ من المسلمين » ثم أمرهم فحفروا لها حفرةً إلى صدرها ء ثم 
أمر أصحابه فرجموها » فرماها خالد بن الوليد بحجر فانتضح شيءٌ من دمها علئ جبّة خالد ‏ 
مجهاء فنان لوسرل عبان الله ليد ومني +0 لاقني انها لل ااافاتها قدانا رك انون أو 
تابها صاحب مَكس . . لتاب اللّه عليه » » ثم أمر بها فكمّنت » ثم صلئ عليها . 


( باب ) بيان ( حدّ القذف ) بالمعجمة وحكمه 


وهو لغة : الرمي » وشرعا : الرمي بالزنا في معرض التعيير » وهو من المختار 
المكلف كبيرةٌ . 

(إذا قذف بالعٌ عاقلٌ مختارٌ وهو مسلمٌ أو ذيِيٌ أو مستأمنٌ أو مرتدٌ ) 
عالمٌ بالتحريم ( محصّناً ليس بولدٍ له ) أي : القاذفٍ » ولم يأذن المقذوف في 
قذفه . . ( وجب عليه ) أي : القاذفٍ ( الحدٌّ ) للإجماع . 


كنلا تسد ] 
فلا حدّ على صبيّ ومجنونٍ إذا قذفا ؛ لرفع القلم عنهما » وللكن يُعرّر 
السيده هنهم للرجر والتادويه إن لم ادر الضبى حخقن بلع مسقكك عدة 
التعزير ؛ كما حكاه الرافعي عن القَمّال ”'' » والقياس - كما قال الزركشي ‏ : 
جريان مثل ذلك في المجنون إذا أفاق” '' . 


. 
ك2 


. ) 7517/9 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. مخطوط‎ ) "١/5 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )5( 


ولا علئ مُكرَهٍ » ولا على حربى ؛ لعدم التزامه الأحكام » ولا على جاهل 
بالتحريم ؛ لقرب عهذده بالإسلام أو بُعْده عن العلماء » ولا على من قذف ولده 
وإن سفل ؛ كما سيأتى ”' 


4 
7 


ولا حدّ علن من قذف غيره بإذنه ؛ كما نقله الرافعى عن الأكثرين '' 
خلافاً لِمَا اذّعاه الإمام من أن الجماهير أجمعوا على حدّه' '' . 


ولا حدّ على المُكر بكسر الراء ‏ أيضاً » ويفارق لزوم القَوَّد له : بأن أحداً 
0 ذّي 


( فإن كان حرا . اموي يط 
والمراد فيها :/ الأحرار ؟ لقوله فيها : ؛ و 
الحرٌ لا تقل شهادته وإن لم يقذف . 
26 
( وإن كان مملوكاً ) أي : غير حرّ ولو مكاتباً ومبعّضاً : ( جد أربعين ) 
جلدةٌ على النصف من الحرٍ ؛ لإجماع الصحابة عليه » والنظر في الحرية والرق 


.)171١/٠١ ( انظر ما سيأتي قريباً‎ )١( 
.)159/1١( (؟) الشرح الكبير‎ 
.) 7١5/1١1/( نهاية المطلب‎ )"( 
. ) 4 ( : سورة النور‎ )8( 


0 بدي ال . ال ا ا 


ع 
| 0 
9 
ل جو ل 
عثع ‏ لثع ‏ مشر 
8# ف 


تذكه سان ودف كلوه ل يمال انان مو الحفطلة ١...‏ 

و إنسان غيره في خلوة ِ و ه 
بكبيرة موجبةٍ للحدّ ؛ لخلوّه عن مفسدة الإيذاء » ولا [ يُعاقب ] في الآخرة إلا 
عقا :م كنات كنا ل قرو قن ع:قالةانة: عننك ان 

ب من كذب كذبا لا ضرر في بن ع 1 


شاط لعفي 
( والمحصن : هو البالغ ) ولو سكران ( العاقل الحرٌّ المسلم العفيف ) عن 
وطءٍ يُحَذٌّ به ؛ بأن لم يطأ أصلاً » أو وطئ وطتاً لا يُحَدٌَ به» بخلاف من وطئ 
وطتاً يُحَدٌ به ؛ بأن زنئ . . فليس بمحصن ؛ كما سيأتي . 


ودس اا 0 
المبالاة. 0 الزنا م 


0 2 م 
د علد للدت 
ا رم حابم 


وتبطل العمة أيضاً بوطء الزوجة في ديرها . لا بوطء مملوكة لَه ل 
أو مزْوّجةٍ » أو قبل الاستبراء » أو مكاتبة » ولا بوطء مشتركة بينه وبين غيره ١‏ 


.) 77/١ ( القواعد الكبرئئ‎ )١( 


وجارية ابنه » وزوجته الرجعية » ومعتدَّةٍ عن شبهةٍ » ومنكوحة بها ؛ كأن وطئ 
بلا وليّ » أو بلا شهودٍ » أو في الإحرام ؛ لقيام الملك في الأولئ بأقسامها . 
وثبوت النسب فيما بعدها ؛ حيث حصل علوق من ذلك الوطء . 


( فإن قذف صغيراً أو مجنوناً أو عبداً ) أي : غير حر ولو مكاتباً ومبعّضاً . 
( أو كافراً أو فاجراً ) أي : زانياً » ( أو مَن وطى وطعاً حراماً لا شبهة له فيه ) 
كوطء جارية والده » أو أمة زوجته » أو المرهونة عنده عالماً بالتحريم ٠‏ عرّر) 
للإيذاء » ولا يحد 1 يَحَدَ ؛ لفوات الإحصان الذي ولك علية الآية . ْ 


ل 2# 
دع 82م 8 


ولو زنئ وهو عبدٌ أو كافرٌ. . لم يُحَدّ قاذفه بعد الكمال بالحرية والإسلام 
ولو قذفه بغير ذلك الزنا ؛ لأن العرض إذا انخرم بالزنا . . لم يزل خلله بما يطراً 


ولهلذا : لو زنئ ثم تاب وصلح حاله » فقذفه قاذفٌ ولو بعد مئة سنةٍ . . 
لم يُحَدَّ ؛ كما قاله القاضي حسين''' ؛ لِمَا مرّء بخلاف ما إذا زنى الصبي 
أو المجنون ثم بلغ أو أفاق » فقذفه قاذفٌ . . حُذدَّ ؛ لآن زناهما ليس بحقيقة . 

ا ين 


( وإن وطى بشبهة ) كأن وطىئ مملوكة له مر تدَّةّء أو مزوّجة » أو قبل 


.)١١5/1١6 ( )» انظر « نهاية المطلب‎ )١( 


الاستبراء » أو مكاتبته ؟؛ كما فى نكاح / الشغار والمتعة وهو يعتقد تحريمه . 
أو وطئع من زفت إليه أو وجدها في فراشه وظنها زوجته . . ( فقد قيل ) وهو 
الأصح : ( يُحَدَّ ) قاذفه ؛ لأنه وطءٌ لا يوجب الحدٌّ » فلم يُسقّط العمّة ؛ كوطء 
( وقيل : يُعزَّر ) ولا يُحَدذَّ ؛ لأنه وطءٌ محرّمٌ في غير ملك فأ قط العسماة 
كالزنا . 
قال البغوي : ( ولو وطئ قريبٌ عهدٍ بالإسلام امرأة غصبها على ظنّ الحل . . 
لم تبطل حصانته )''' . 


( وإن قذف الأصل ) ذكراً كان أو أنثئ ( ولده ء أو ولد ولده ) وإن سفل 
الولد ذكراً كان أو أنثئ . . ( عَزّر ) للإيذاء ؛ كما نصّ عليه الشافعي" '' . 
ويك ته لها كه لذ نك يله ركذ االو انيعو الح ند بالا رض دا بشاركه 
تسقيه يل تقذ يذ الأصا :فاك شاركه نه عردم الفتوقاء:ذ دلق القيو 
كاملا" '' . 


.) 7١١/5 ( التهذيب‎ )١( 
.) "0/82 الأم‎ )0( 
: وفيها تصوير للمسألة‎ ) 7٠١4/5 ( » عبارة الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج‎ )0( 


( وكما لا يُُحَذَّ بقذف ولده . . لا يُحَدٌَ بقذف من ورثه الولد ولم يشاركه فيه غيره ؛ كما لو قذف > 


0 
ن أنَا حدٌ 


إن قَذَفَ مَجْهُولاً َال حو فقة )باؤدال الففدوت : ( جل 
ِ) وَقبِل #فبددزلان 5 ريت ولك تشو). 


60 و 0-1 


فَمَال : (لَمْ أَرْنِ وَلَا كنت نَصرَانِيَاً »» وَلَمْ مُعْرَ 


( وان قذف مجهولاً فقال : هو عبدٌ » وقال المقذوف : بل أنا حدٌّ . . فالقول 
قول القاذف ) بيمينه قطعاً ؛ لاحتمال أنه عبد » والأصل : براءة الذمّة من الحدّ : 
مع أنه يسقط بالشبهة . 

( وقيل : فيه قولان ) أحدهما اما رمرم ؛لِمَا قلناه » والثاني : الوجوب ؛ 
لأن الأصل في الدار : الحرية » وقد تقدَّمتِ المسألة في ( اللقيط )''' . 


اجر 
2 


( وان قال : زنيتَ وأنت نصرانيٌ » فقال : لم أزنٍ ولا كنت نصرانياً » ولم 
يُعرَف حاله . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( يُحَدَّ ) لأن ظاهر الدار : 
وروا ا ات الو را ااه 
محتمل » والأصل : براءة ذمّته » أما [إذا]' '' عرف له حال نصرانية . . فلا 


عر 
6 ون 


00 5 امرأةٌ / 5 ولل ثم ماتت ؟ لأنه إذا لم يشبت قنك له ابتداء : لم يثبت يشت له انتهاء كالقصاص 3 فإن 
اش شاركه فيه غيره ؟ كأن كان لها ولد 0 غيره . . كان له الا ا لأن بعض الورثة يستوفيه 


جميعه ) . 
(1) انظر ما تقدم ( 519/0 ). 
(0) في الأصل : ( إذ ) » والتصويب من « كفاية النبيه » 757/1١1‏ ) . 


يان قَذَفَه وَفَال +( قذفئة وجو مجْنون )فيال واو وو 


0 سم 
8 


وَعْرفَ لَهُ حَالَ جُنُونٍ . نفدل قَوْلُ لْمَاذفٍ فِي أظهّر الْمَوْلَيْنِ » وا 
اك . وَإِنْ قَدَفَ عَفِيفاً فَلَمْ يُحَدَّ حَنّى زَنَى 


( وإن قذفه وقال : قذفته وهو مجنون » فقال : بل قذفني وأنا عاقل » وعُرف 
له حال جنونٍ . . فالقول قول القاذف في أظهر القولين ) لأن ما يدّعيه كلّ منهما 
ممكنٌ » والأصل : براءة الذمّة » فإذا حلف القاذف . . عَزّْر إن طلبه المقذوف . 
( والقول قول المقذوف في الآخر ) لأن صحّته موجودةٌ الآن » والأصل : عدم 
الجنون في الحالة التي يدَّعي وجود القذف فيها . 

ولو لم يُعلّمِ له حال جنونٍ . . فالمُصدَّق المقذوف ؛ كما لو قال : ( قذفتّك 
حال ردّنك ) ولم تعرّف له ردَةٌ » فإن عرف له ردَة . . صُدّق القاذف ؛ لآن 
الأصل : بقاؤها . قاله القاضي حسين ''' » فهو نظير مسألة الكتاب . 


لود كه 08 
ين عادر 


( وان قذف عفيفا فلم يُحَدُ حتئ زنى ) المقذوف ( أو وطئ وطتا خراماً ) 
تزول به حصانته . . ( لم يُحَدَ ) قاذفه » بخلاف ما لو قذفه ثم ارتدّ المقذوف 
بعد القذف . . لم يسقط الحدٌّ عن قاذفه ؛ لأن الزنا يُكتّم ما أمكن » فظهوره يشعر 
بسبق مثله غالباً ؛ لأنه تعالئ كريمٌ لا يهتك الستر أول مرةٍ » والردّة عقيدةٌ » وهي 
لا تكتّم غالباً » فإظهارها لا يُشُْعر بسبق إخفائها » ولأن الزنا يمنع ماضيه' "2 / 


. ) 757/١1 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) (؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة‎ 


اننظ 


تله بخلذت الكت وو انيعد القت 
للحراسة من الزنا دون الردّة فجاز أن يسقط بطروته دون طروئها 
وع. الزنا : طروء الوطء المسقط للعفة ؛ كما نص عليه في ) الأم » 


و« المختصرع'') 
5 كح أ ال لت ١‏ 
ولو سرق المقذوف او قتل قبل حل قاذذ 


ليس من جنس ما قَذِف به 


لم يسقط ؛ لأن ما صدر 


[ ألفاظ القذف ] 


( ولا يجب الحدٌ إلا أن ب يقذفه [ بصريح ]”'' الزنا ) للآية ( بيييت 


بسي ا سين ويا واو دي ييا 
فيه الكناية بالنية كالطلاق » والنسبة إلئ غير الزنا من الكبائر تقتضى 
للإيذاء » لا الحدّ ؟ لعدم ثبوته 
والصريح ) للقذف ( أن يقول ) 
انية ( أو لطت ٠‏ أويا لوطي . 


( رذ نيت ) بفتح التاء وكسرها ( أو يا زانٍ ) أو يا زا 
أ يفو فريك رن ]بيه )لز عرزت ريا نوع افر ارداق 21 


) 7١5 الأم 747/50 ) » مختصر المزني ( ص‎ )١( 
» التنبيه‎ ١ (؟) في الأصل : ( بصريحه ) » والتصويب من مخطوطات‎ 


ممه 


5-907 


- 


أو : ( زنئ قبّلك » أو دبركِ ) » ولو كسر التاء في خطاب الرجل أو فتحها في 
خطاب المرأة » أو قال للرجل : ( يا زانية ) » أو للمرأة : ( يا زان ) . . لم يضر ؛ 
لأن اللحن في ذلك لا يمنع الفهم . 
فلو كانت الأنثين لا يمكن وطؤها ؛ كبنت سئة . . فليس رميها بالزنا قذفاأ . 
بل يوجب التعزير للإيذاء » قاله الماوردي” '' . 
قال الزركشي : ( وينبغي أن يُستئئّئ من صور النداء : ما لو كان ذلك 
اسمّهاء فلا يصير قاذفاً إلا بئنية ؛ كما فى الطلاق )” '' . 


4 
جه 85 اد 
يم 


وما ذكِر في : (يا لوطي ) المعروف في المذهب : أنه كنايةٌ ؛ كما قاله 
النووي في « الروضة » '' » وصوّبه في « تصحيحه »”*' ؛ لاحتمال أنه تويك : 
أنه علئ دين قوم لوط , للكنه قال في « الروضة » مع ما مرّ : ( قد غلب استعماله 
في العرف بإرادة الوطء في الدبر» بل لا يُفَهّم منه إلا هنذا » فينبغي أن يُقطع 
بأنه صريحٌ » ولا .. فيخرج على الخلاف فيما إذا شاع لفظٌ في العرف ؛ 
كقوله : « الحلال عليّ حرام » » وأما احتمال كون إرادته على دين قوم لوط . 


. ) 77/١5 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١77/5” (؟) تكملة كافي المحتاج ( ق‎ 
. ) 5185/0 ( روضة الطالبين‎ )*( 
. ) 7377/5 ( تصحيح التنبيه‎ )4( 


فلا يفهمه العوام » فالصواب : الجزم بأنه صريحٌ » وبه جزم صاحب ١‏ التنبيه » ) 
انتهئ ''' » وهلذا هو الظاهر وإن قال الأذرعي : ( الصواب : أنه كناية ؛ كما 
قاله الأئمة )”''. 

وقال ابن الرفعة : ( إن نسخ « التنبيه » مختلفةٌ ؛ ففي بعضها : «يا لوطي » . 
'وفي بعضها : يا لائط » ) قال : ( والظاهر : أن « لائط » هي الصحيحة ) 


"م١‎ ٠ 
1 انتهول‎ 


وكل صريح في الإيلاء ؛ كالنّيك » وإيلاج الحشفة [ أو] الذكر”*' في المَرْج 


إذا وُْصف بالحرام . . صريحٌ هناء بخلاف ما إذا لم يُوصَف بالحرام ؛ لأنه يقع 
على الحلال والحرام » بخلاف الزنا . 

نعم ؛ إن قذف بذلك في الذّبر. . لم يحتج إلى وصفه بالتحريم ؛ لأنه لا 
يكون إلا محدّماً . 


. ) 575/٠ ( روضة الطالبين‎ )١( 

() قوت المحتاج ( 7/4/1 ) » واعتمد الشارح رحمه اللّه تعالن هنا صراحة : ( يا لوطي ) 
وفاقاً لابن حجر الهيتمي رحمه اللّه تعالئ في « تحفة المحتاج » ( 7٠١5/4‏ ) » خلافاً ل مغني 
المحتاج » ( 587/7 ) » و« نهاية المحتاج » (/1/ ٠١5‏ ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في 
١‏ مغني المحتاج » : ( قال الأذرعي : والصواب : أنه كنايةٌ كما قاله الأئمة . انتهئ » وهلذا هو 
المعتمد ) . 

(6) كفاية النبيه ( /1١5/87/1؟‏ ). 

(5) في الأصل : ( والذكر ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (7/١لا”‏ ) . 


01 سم ص؟ ر © 
القذف . . وَجَبَ الحدء 


1 


م ر ه؟ ”> ره وو هم سس 
أَبْنَ آلْحَلالٍ ) وَهُما فِى ألخصّومَة ؛ فإن نَوَئ به 


فإن قيل : الوصف بالتحريم ليس بكافٍ ؛ فإن الوطء قد يكون محرّماً وليس 
نا 4 كوطء حائض ومُحْرمةٍ ومملوكةٍ مُحرَّمةٍ بنسب أو رضاع . فلا بد أن/ 


يضيف إلئن وصفه بالتحريم ما يقتضي الزنا . 


0 
ا 


جيب : بأن المتبادر عند الإطلاق : الحرام لذاته » فهو صريحٌ » فإن ادّعئ 
شيئاً منًا ذُكِر واحتمله الحال . . قبل منه ؛ كما فى الطلاق فى دعوئ إرادة 
حل الوثاق . 


( والكناية: أن يقول: يا فاجرٌء أويا خبيتٌ) أويا فاسقٌ. 
( أويا حلال بن الحلال وهما في الخصومة ) أو قال لعربيّ : (يا تبَطي ) . 
قال #ازافلانة حك التلرة مولا عرة ره لاسن )+ الاقال ١‏ روبفة أو غيرها: 
(وحدك سك رج 1 ارة ذالم اعد عدراة) اجكرا + لحان 4 
ها الفد نك رض ٠‏ 

( فإن نوئ به القذف . . وجب ) عليه ( الحدٌ ) لوجود شرط العمل بالكناية » 
( وإن لم ينو . . لم يجب ) لعدم الشرط . 


0 عرد 

نه 0 
40 م ا 
حي ا 0 
نٍِ 


والقذف في : ( يا نَبَطِي ) لِأمَ المخاطب ؛ حيث نسبه إلئ غير من يُنسَب 
إليهم » ويُحتمّل أن يريد : أنه لا يشبههم في السّير والأخلاق » قال الجوهري : 


( والنّتبط : قومٌ ينزلون بالبطائح بين العراقين ؛ أي : أهل الزراعة )"'' . 


عقد ‏ بح يفع 
كنم 6م فرن 


وما ذكره الشيخ في قوله : (يا حلال بن الحلال ) من أنه كناية . . وجةٌ . 
سواء أكانت خصومةٌ أم لا . والصحيح : أنه وما أشبهه ؛ كقوله : ( أما أنا 
فلستٌ بزانٍ ) » و( لا ابن زانية ) » و( ما أحسن اسمك في الجيران ) » و( لست 
ابن خباز أو إسكافي ) لبس بقذ ضريح ول كنايةٍ ولو انوي العف » ابل 
تعريضيٌ ؛ لأن النية إنَّما تو (]3] اميل اللفط المتوك و احضال لدد هنا ونا 
يهم ويُتخيّل منه . . فهو أثر قرائن الأحوال » فهو كمن حلف لا يشرب له ماء 


من عطش ٠‏ ونوئ ألا يتقلّد له من ؟ فإنه إذا شربه لغير العطش . . لم يحنث . 
فاللفظ الذي يقصد به القذف إن لم يحتمل غيره . . فصريحٌ , وإلا : فإن فهم منه 
القلقف»بوضعة ..:فكتانة :وال :.: فتعريضر + والتعريهن: لذ شن قله 


عد واج باد 
حرا 3 كرام 


( وإن اختلفا فى النية ) فى الكناية . . ( فالقول قول القاذف ) بيمينه 
لآنه أعرف بكلامه » فيحلف أنه ما أراد قذفه ؛ كما قاله الماوردي"''» ثم 
عليه التعزير » نصنّ عليه الشافعي” '' » وقيّده الماوردي بما إذا خرج لفظه 
مخرجٍ السّتَ”*' » وإلا . . فلا يُعزرّرء وليس له [ أن ] يحلف كاذباً دفعاً للحدّ . 


) الصحاح ( 991/7 ) » مادة ( نبط‎ )١( 
) 1١١/1١1 ( الحاوي الكبير‎ )0( 

(©) الأم 5./42م) 

(5) الحاوي الكبير ( 1١١/11‏ ) 


أو تحرّزاً من إتمام الإيذاء » بل يلزمه الاعتراف بالقذف ليُحَذدَّ أو يُعمَى عنه ؛ 
كالقاتل لغيره خفيةً ؛ لأن الخروج من مظالم العباد [ واجبٌ ]”'' . 

وهل وجب الحد بمجرد اللفظ مع النية » أو لا يجب حت يعترف أنه أراد 
بالكناية القذف ؟ تردّد فيه الإمام ' '' » ورجّح بعض المتأخرين الأول . 

2 0 م2 

ولواقال لذ (يا بغاء ): : كان كثاية ؛ كما قالة ابن اقطان 7" وبوإن 
قال لها : ( يا قحبة ) » أو قال له : (يا ممخنّث ) . . كان صريحاً ؛ كما أفتئ 
به ابن عبد السلام” '' » خلافاً لِمَا قاله ابن القطان في (يا قحبة ) من أنه 
01" 


( وإن قال : زنأتٍ ) بالهمز ( في الجبل , ولم ينو القذف . . لم بُحَدَّ ) لأن 
ذلك كنايةٌ وإن لم يعرف اللغة ؛ لأن الزَّنْء في الجبل : هو الصعود فيه . 


)» و« مغني المحتاج‎ » ) 71١/7 ( » والتصويب من « أسنى المطالب‎ ٠ ) في الأصل : ( وجب‎ )١( 
.) 87/90 

(5) نهاية المطلب ( 7/١6‏ ). 

(©) انظر « قوت المحتاج » (/74/1 ) . 

() انظر « قوت المحتاج » ( 8٠0/1‏ )» والذي يظهر من كلام الشارح رحمه الله تعاليل 
هنا اعتماد صراحة : ( يا مخنّث ) » للكن قال في « مغني المحتاج » ( 487/7 ) : ( وأفتى 
أيضاً بصراحة : «يا مخنّث » للعرف . والظاهر : أن هلذا كنايةٌ ) » ومثله في ١‏ الإقناع » 
١87/50‏ ). 

(6) انظر « قوت المحتاج ) (/ا/6/ا). 


30 


ع 


ك) َنَتَ ) وَلَمْ يقل : ( فِي ألْجَبَلٍ ) . . 


( وان قال : زنأتٍ ) بالهمز ( ولم يقل : في الجبل . . فقد قيل : يد ) كما 
لو قال : ( زنيت ) بالياء ؛ لأن ذوات / الياء قد : توكو فيو قلف بكلا هرو اننا 


يصرفه عن القذف ب بالجد : 


( وقيل : لا يحد بُحَدَّ إلا بالنية » وهو الأصحٌ ) لأن اللفظ ظاهدٌ في الصعود . 
وكذا لو قال : ( يا زانيع ) بالهمز ؛ لآن ظاهره يقتضى الصعود . 


فلو قال : ( زنأتٍِ ‏ بالهمز ‏ في البيت ) . . فصريحٌ ؛ لأنه لا يُستعمّل 
بمعنى الصعود في البيت ونحوه » فإن كان فيه درحٌ يُصعد إليه فيها . . فهو 
كنار اف أجيد بوسعيية تيه عفن العا عر 


وقوله : ( زنيت - بالياء - في الجبل ) . . صريحٌ ؛ كما لو قال : ( في 
البيت ) » فإن قال : ( أردت الضعود ) . . صّدّق بيمينه ؛ لاحتمال إرادته . 


2 ل 
6د 


وقوله : (يا زانية - بالياء - في الجبل ) كنايةٌ » وهلذا مشكلٌ » ومقتضئ ما 
مرّ: أنه صريحٌ » قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا : ( وقد يُوجّه : بأنه لما قرن 
قوله : « في الجبل » الذي فود الصعرد بالاسم المنادى الذي لم يوضع 
لإنشاء العقود . . خرج عن الصراحة » بخلاف الفعل )" '' . 


0 0 8 
بحم ين 


. مخطوط‎ ) 875- 8١/5 3 ( » انظر « الإمداد شرح الإرشاد‎ )١( 


نى ألثاس ) » أذ ( أَزْنّئ ين فُلانٍ) . . 
. ون قَالَ : ( فلان رَانِ وَأَنْتَ أَزْنَى مِنْهُ ).. حُدَ 


وقوله : ( زنيت في قبلك ) صريحٌ في المرأة دون الرجل » لا قوله : ( وطئك 
فيه ) » أو : ( في الدبر رجلان معاً ) فليس بقذفٍ ؛ لاستحالته » فهو كذبٌ 
صريحٌ , فيُعزّر ؛ للإيذاء » ولا يُحَدّ . 

وخرج بذلك : ما لو أطلق . . فيْحَدٌَ ؛ لإمكان ذلك بوطءٍ واحدٍ في القُبل 
والآخر في الدبرء قاله الليتوى "يونين قاله نظو . 


9 
2 
ا 


( وان قال ) لآخر: ( أنت أزنى الناس . أو أزنئ من فلانٍ . . لم يُحَدَ 
من غير : نيةٍ ) لأنَا لا نعلم زنا الناس حتئ يكون هلذا أزنى منهم » فهو كذبٌ 
محضٌ . إلا إن نوئ أنه أزنئ ممَّن زنئ منهم . . فيكون قذفاً » ولا زنا فلانٍ 
حتئ يكون هلذا أزنئ منه » إلا أن يكون قد ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار» وعَلم 
ثبوته ؛ فيكون صريحاً » فيُحَذٌَ للمخاطب .ء ويُعزّر للآخر ؛ لأنه مهتوك العرض 
بشبوت زناه » لا إن جهل ثبوته ؛ فيكون كناية » فِيُصدَّق بيمينه في جهله . فإذا 
حلف . . عَزْر ولم يُحَدَ . 


د 00 02 
ص 3 0 ع 
مامد عام 


( وإن قال : فلان زان » وأنت أزنئ منه ) أو : ( في الناس زناةٌ وأنت أزنئ 
منهم ) » أو : ( أنت أزنئ زناة الناس ) . . ( خُدَّ ) لأنه صريحٌ ؛ لظهوره في 
القذف . لا إن قال : ( الناس زناة ) . أو : ( أهل مصرّ ‏ مثلاً ‏ زناةٌ وأنت 


)١(‏ المهمات (/ا/ه.ه). 


أل سن ول 


تر 


:( رَنَى يَدْكَ ) أؤ ( رَجْلَكَ ) .. لم يح 


و 7 


الل 0 
المقهوع مق إقنافةةائرنة إلى اليق:# اللممن الى التكل : لمشي وا 


العين : النظر » قال صلى الله عليه وسلم : « العينان تزنيان وزناهما النظرء 
واليدان تزنيان وزناهما البطش . . . » الحديث ''' » وقيس عليها البقية » وأحد 
فرجّي المشكل يُحتمّل أن يكون زائداً » فلا ينصرف شيءٌ من ذلك إلى الزنا 
الحقيقي إلا بالنية 

اوقية : تخد ) أنه أضاف الزنا إلى عضو منه » فأشبه إضافته إلى 


مه 


4 3 #6 


( وإن/ قال : زنئ بدنك . . لم يح بُحَدَّ على ظاهر النصصّ ) )”'"' ؛ لأن الزنا 
بسي عي ا يي سياه 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١/5561/(‏ بنحوهء وأحمد (757/79 )2 والبيهقي ( 84/17 ) برقم 
ا هريرة رضى اللّه عنه 
(0) انظر « مختصر المزني » ( ص 5١5‏ ) . 


وق دورق لاطي «وآن قال : ( وَطِيَك فلان وَأَنْت مُكْرَهَةٌ ) .. 
قيل : يُعَزْرُ » وَقِبل 0 قل جتاق ل مغل كر ل 


و مه 


ُنَاةَ ؛ كَأَهْلٍ بَغْدَادَ وَغَيْرِهِمْ . . عُزْرَءُ وَِنْ قَذَفَ جَمَاعَةَ يَجُورُ أَنْ يَكونَ 


وأيضاً لو قال : ( زنئ بدني ) . . لم يكن صريحاً في الإقرار بالزنا ؛ كما قال 
2١0‏ 3 5000 
الومام » فكذا في القذف . 


( وقيل : يُحَدَّ . وهو الأظهر ) لإضافته إل جملته » فهو كما لو أضاف الزنا 
إلى القبل اق الذبوع أو اليد فرجي ااي 


) إن قال : وطئاك فلان وأنت مكرهةٌ . ان عا رر) 
لأنه عارٌ » فأشبه قذف المجنونة . 


( وقيل : لا يُعزّر ) لأنه لا عار [ عليها ]' '' في الزنا مع الإكراه . 


وقه ايج 0 
ل 05 
53 < 2 


7 0 مه‎ ٠ 
: إن قذف جماعة لا يجوز أن يكون كلهم زناة كأهل بغدادً ) كأن يقول‎ ) 
مودو ياي بر اوس بي اام جرب اا‎ 


2 54 5 
2 23 3 1 


( وإن قذف جماعة يجوز أن يكون كلهم زناةً ) كالعشرة والعدد المحصور : 


.) 587/١5 ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 710/11/( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( عليه ) » والتصويب من‎ )6( 


أ 


5-5 مر 0 0 م سا اس رس 
تِ . . وَجَبَ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَد » وَإنَ كان بِكلِمَةٍ وَا< 


( فإن كان بكلماتٍ ) بأن يقول لكل منهم : ( زنيتَ ) . . ( وجب لكل واحدٍ 
منهم حدٌ ) لإلحاقه العار لكل منهم . 

( وان كان بكلمةٍ واحدة ) كقوله : ( أنتم زناةٌ ) . . ( ففيه قولان ؛ أصحّهما ) 
وهو الجديد : ( أنه يجب لكل واحدٍ منهم حدٌّ ) ”'' ؛ كما لو قذفهم على الانفراد . 

والثاني ‏ وهو القديم ‏ : أنه يجب حدٌ واحدٌ”'' ؛ كما لو زنئ بنسوة . . فإنه 
يلزمه للجميع حدٌّ واحدٌ . 

ولو قال : ( زنئ بك فلانٌ ) . . فعلى القديم : يجب حدٌّ واحدٌ » وعلى 


( وإن قال لامرأته : يا زانية بنت الزانية . . وجب حدّان ) ولا يجيء القديم 
هنا ؛ لتعدّد اللفظ » فإن قال : ( أنتٍ وأمك زانيتان ) . . جرى القديم . 

( فإن حضرتا وطالبتا . . بِئ بحدّ الأم ) لأنه واجبٌ بالإجماع فتأكّد , 
والعفد رتنقه الوح سكعا فيه ولا هه الروعة منت ننه يتنا 
باللعان » بخلاف حدّ الأم . 


. ) 271/5 الأم‎ )١( 
.) ١7ا//١5‎ ( » انظر « الحاوي الكبير‎ )0( 


1 : 
1 
2 8 حيط 
تي مادم 1 
0 4 
مر ودحو لك مر ل م اد الي جر ا 5 2 ان 3 باق بو التو جا و لور وات يا ب وات ار ل ادف ا 0 58 يرل 
8 4 1 9 اخ يوه ماد ماحم سا و الس يمس تي 01 0 1 8 ا اماس و ابم سوم 4 3 0 09 ل ا بوه ل رت 
20000 ل ٌ دك 7 2 عدا جد 1 3 د 27 0 3 م معد وا 9 ا 5 
ان 1 7 1 0 4 3 10 7 08 0 3 2-5 0 5-7 0 : 5 4 00 84 5 
0 1م : 0 0 7 8 3 ف 7 2-5 9 5 : 3 0 3 5500007 م اي 7 3 2 
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60 1 و 


0 كن أضخ عون يذ موامها 1 


با حيرا وليل إن كبن تلغوت هيد . 
ين دين . ون قدَفَ رَجُْلاً مَرََّيْنِ بزنا وَاحِدٍ . 


1 


( وقيل : يبدأ بحدّ البنت ) لأن قذفها أسبق كالقصاص . ١‏ والأول أصحٌ ) 
0" 
وقيل : يقَرّع بينهما ؛ لتعارض ار 


ا 
ج32 32 


0 


( وإن خدَ لإحداهما .. لم يُحَدَّ للأخرئ حتئ يبرأ ظهره ) لأن الجمع 


بينهما ربّما أذ إلى الهلاك » ومقصود الحدّ : إنّما هو الزجرء بخلاف من قطع 
يدي شخصّين ؛ فإنه يُقطع لهما في وقتٍ واحدٍ ؛ لآن القصد : إتلاف العضوء 
فلو أجّر ربّما مات بقطع الأول فيفوت الحقٌ . 

( وقيل : إن كان القاذف عبداً . . جاز أن يوالئ عليه بين الحدّين ) لأنهما 
كحدٌٍّ واحَلٍ على الحرٌ . 

أما إذا لم تحضر إلا إحداهما وطلبت . . استُوفِيَ لها » ولم يتوقف علئ 
حضور الأخرئ 

[ حكم تكرّر القذف لشخص واحدٍ ] 
( وإن قذف رجلاً مرتين بزناً واحدٍ . . لزمه حدٌ واحدٌّ ) لأن به يحصل 


المقصود ؛ وهو تكذيبه بإقامة مة الحدّ » سواء والول د بين اللفظين أم لا 


([وإذا]''' قذفه بزناءين ) كقوله : ( زنيتَ بعمرة وزنيتٌ ب 
خالييا عد( فالنتصوض + آنه يرزية عد وانوي )“أن عدن الزن 
أغلظ من القذف به » وهو لو زنئ فلم يُحَدَّ حتئ زنى . . خُدَّ لهما حذاً 
واحداً 

( وقال في القديم : لو قيل : إنه د بُحَدٌ حدَّينِ . . كان مذهباً , ذ : ذلك. 
الود بعر باو وي الل 
يخلؤقه هد الرنا #فائه مين عفقوق الله تعالن التحطية»«وهى سنية علن 


يي 


معحة . 


( وان قذفه فحُد » ثم قذفه ثانياً بذلك الزنا . . عُرّر ) لأجل الكذب والأذئ 
يُحدّ ثانياً ؛ لئلا يجتمع في القذف بالزنا الواحد حدَّان ؛ كما لا يكون في 


) لأنه قذفه بزناءين » فإذا خدَ 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( وإذ ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
) 78/5 الأم‎ )0( 


(6) انظر « الحاوي الكبير» ( ١١/١45‏ ). 


0 


وَقِيِلَ : يُعَزَّرُ . وَإِنْ قَدَفَ أَجْتَبِيّة ثْمَ تَرَوَجَهَا » ثُمَّ قَذَفَهَا نَانِياً : فَإِنْ بَدَ 

وَطَالَبَتُ بالْمَدْفٍِ الأول له لقم الي . د طَالَمَتْ بالثاني وَلَم 
يلَاعِنْ . . خُدَ حَذَاً آخَرَء وَإنْ بَدَأَتْ وَطَالََتْ بِأَلثَانِي ؟ ثُمَ الول فَلَمْ يُلَاعِنْ 
وَلّمْ يُّقِم الْبَيَئَةَ . . فَعَلَى الْقَوْلَئْن ؛ أَحَدُهُمَا : يُحَدُ حَذَا وَاجداً » وَآلئَانِي : 


لأحدهما قبل وجود الآخر. . وجب أن يُحَدََ للآخر؛ كما لوزن فحُدّ ثم زنى 
ثانا عفان كد قانا. 

( وقبل ) وهو الأصح : ( يُعزَّر ) لأنه ثبت كذبه بالحدّ الأول » فلا حاجة 
إلى الحدٌ ثانياً . 


( وان قذف أجنبية ثم تزوّجها ثم قذفها ثانياً ) بغير ذلك الزنا ( فإن بدأت 
وطالبت بالقذف الأول , ولم يُقم البينة . . حُدَ ) لأنه قذف أجنبيةٍ » ولم يقدر 
علئ إقامة البينة » ( وإن طالبت بالثاني ولم يلاعن ) ولا بينة . . ( خَُدَ حذاً 
4)1١( 7 .)‏ ع د 5. 0ت فد أ 2 
كاد كما رض لطر > د موحد ماحد ابرع وسطرامية 
يود اصع ادو ات 
بيئهما ؛ كمن زنل وهو بكرٌء ٠‏ فلم يُحَدَّ ح: حتئ زنئ وهو محصنٌ ؛ فإنه يُجلد . 
ثم يرجم . 

( وإن بدأت وطالبت بالثاني ثم بالأول فلم يلاعن , ولم يُقَم البينة . . فعلى 
القولين ) أي : القولان السابقان ( أحدهما : يُحَدٌَ حدّاً واحداً » والثانى ) وهو 


.) ١7١/1١5 ( انظر « الحاوي الكبير»‎ )١( 


وغرّر » وإن لم قم البينة ولاعن . . لم يسقط الأول » وسقط الثاني . 

ولو طالبت بالحدَّين في وقت . . لم يُستّوفيا معأء فيحَدٌ للأول إن لم يُقم 
بينةً » ثم يُحَدَّ للثاني إن لم يُقَم بينةً ولم يلاعن » فإن كان القذف الثاني بعين 
الأول . . عرّر له فقط . 


الأصح : ( يُحَدٌّ حدَّين ) وسبق توجيهّهما » فإن أقام البينة . . سقط الحدّان 


هلذا كله إذا لم يُحَذَّ قبل القذف الثاني أما إذا حُدَّ قبله » ولم يلاعن للثاني . . 
فإنه يُحَذَّ انياً فى الأصح ؛ تفريعاً علئ قول التعدّد » خلافاً لابن الحدّاد”" . 


ولوافال احم الروين أن غبرهينا لكر 411( رفك نلك ).م لويه كد 
الزنا ؛ لإقراره علئ نفسه به » وحدٌّ القذف ؛ لأنه قاذفٌ » ولا بدّ من التفصيل 
في الإقرار بالزنا . 

ومحلٌ حدٍّ القذف : إذا لم يُعهّد بينهما زوجيةٌ مستمرّةٌ من صغره إلئ قوله ؛ 
فإن كان كذلك . . فلا ؛ كما قاله الأذرعي''' » وكلام الدارمي يقتضيه""' , 


ع س ص عه 1 2 ب ل 5 2 4 
ويبدأ بحدٍ القذف ؛ لانه حق ادمئ » فإن رجع . . سقط حد الزنا وحده ؛ لانه 


2 سُْ 53 3 موه ني ءَِ 2 ل 
حق اللّه تعالل دون حدّ القذف ؛ لانه حقٌ ادمئ » وهو مبنيٌ على المشاححة . 


1 
6 2+ 


. ) 777 فروع ابن الحداد ( ص‎ )١( 
. ) 309/1 ( قوت المحتاج‎ )9( 
. مخطوط‎ ) ١75/7” انظر « تكملة كافي المحتاج ») (ق‎ )0( 


ولو قال لها : ( زنيت ) ء أو : (يا زانية ) » فقالت جواباً : ( زنيتٌ بك ) . 
أو : ( أنتَ أزنئى ميِّي ) . . فقاذفٌ لها ؛ لإتيانه بلفظ القذف الصريح » وكانية 
في قذفه ؛ لاحتمال أن تريد إثبات الزنا » فتكون في الأولئ مقرَّة به وقاذفة / 
للزوج » ويسقط بإقرارها حدٌّ القذف عنه » ويُعرَّرء وتكون في الثانية قاذفةً 
فقط . والمعنئ : أنت زانٍ وزناكَ أكثر مما نسبتني إليه » وأن تريد نفي الزنا ؛ 
أي : لم يطأني غيرك » ووطؤك بنكاح » فإن كنتٌ زانية . . فأنتٌ زانٍ أيضاً . 


َ# و 
٠0‏ 


أو أزنى مني » فلا تكون قاذفة » وتصدّق في إرادتها ذلك بيمينها . 


اع 


أو قالكنعهواباً أو عدا (ازنيث ووانة ارون من ) دافمقةة بالزنا وقاذفة 
لا» وسقط واقرارسااحة القذت هه 


جا 


ولو قالت لزوجها : (يا زاني ) » فقال : ( زنيثٌ بك ) » أو : ( أنت أزنى 
ميّي ) . . فهي قاذفةٌ صريحاً » وهو كانٍ علئ وزان ما مرّ إلى آخره » فلو قال في 
جوابها : ( زنيثٌ » وأنت أزنئ مبِي ) . . فهو مقر بالزنا » وقاذفٌ لها على وزان 
ماه أنقها + 


ولو قال لأجنبيةٍ : يا زانية ) » فقالت : ( زنيتٌ بك » وأنتَ أزنئ ميّى ) . . 
فهو قاذفٌ وهي قاذفةٌ في الأول مع الإقرار فيه بالزنا » وكانية في الثاني ؛ 
لاأحعمال أن ثري ؟ أنه اهناف[ إلى ] الرنا وا خرصن عليه فدها :وباس نما د كز 


قولها لأجنبيّ : ( يا زاني ) » فيقول : ( زنيتٌُ بك » أو أنت أزنئ مِنِي ) . 


ا 59 
جرع ار 0 


- 2 1 3 
ولا يستوفئ حذ القذف إلا بحضرة السلطان ) لآنه يحتاج إلن نظر 
واجتهادٍ » ويدخله التخفيف » ولو فوّض إلى المقذوف . . لم يأمن الحيف 
:2 » ويستوفيه وكيا , المقذوف ». فإن 30 .. فمرء يأمره السلطان » ولا 
فى # ويسعويية و ع يو عن يمر 
يجوز أن يوكل فيه المقذوف ؛ لِمَا مرّ''' » فإن فعله بإذنه . . لم يقع الموقع 
كما قاله الرافعى فى ( كتاب الجنايات )'') 


ا ا كر 
ليد يله يف 


ولو استوفاه المقذوف بنفسه دون حضرة 5 السلطان أو نائبه . الم يعندايه ني 


الأصح . وفيه وجةٌ كالقصاص . وعلى | لأول : يُترك حتئ يبرأ» ثم يُُحَذٌَّ » فلومات 
من الجلك:. .:وحت: القضاض إن [ جلده ]*"' بغي إذنة »وان كان :راذنه: :سقط 


القصاص .» وفي الدية وجهان ؛ كما لو قتله بإذنه » ومقتضئ ذلك : عدم الوجوب 


ل 


( ولا يُستوفئ إلا بمطالبة المقذوف ) لأنه محض حقّه كالقصاص » وقال 
صلى اللّه عليه وسلم : ٠‏ أَلَا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم )”* , 


)١(‏ في الأصل زيادة : ( والمستوفي له بحضرة السلطان وكيل المقذوف ) » وهي مكررةٌ مع ما 
سبق » والتصويب من «١‏ كفاية النبيه » ( 771//1١١/‏ ) 

(0) الشرح الكبير ( 775/١٠١‏ ) 

(*) في الأصل : ( جلد ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » (/7517/11 ) 

(:) أخرجه البخاري ( 5507 ) » ومسلم ( 1714 ) عن سيدنا أبي بكرة رضي اللّه عنه » وقد 


0 ع ا 2 0 3 3 
فإن عَفا . . سَمَط . وَإِن قال لِرَجل : ( أقذفَنِى ) » فقذفة . . فمَدٌ قيل : يَجبُ 
ل صا قم 


لْحَدَّ » وَقِيلَ : لا يَجِبُ . وَإِنْ وَجَبَ ألْحَذَّ قَمَاتَ . . أَنْتَمَلَ ألْحَدَ إِلَى جَمِيع 


َرَت 


٠ 


همه 5 ان ال م 80 سس 4 م و 8 ات 
5 ف ٠ ٠‏ 
» وَفيل : ينتقل إلئ من يرث بنسَب دون سَبَب © © 0 © © © #© © ها هاه ه .و واه 
1 2 22 


ودماؤنا وأموالنا مختصّان بناء فكذا أعراضنا ء ( فإن عفا ) المقذوف.. 
( سقط ) الحدٌّ كالقصاص . 

( وإن قال لرجل : اقذفني » فقذفه . . فقد قيل : يجب الحدٌّ ) لأن العار 
يلق العقيرة >« قالزاة افيه لا يوت فى حزهى» ومقعضن كذ الفطيل؟ أل 
يسقط بعفوه عنه » قال ابن الرفعة : ( ولم أَرّهِ لأحدٍ )”'"' . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يجب ) لأنه محض حمّه ؛ كما مرّء وقد بذله 
لغيره ؛ كما لو قال : ( اقطع يدي ) فقطعها . 


رف 0 و 
0 03 00 


( وان وجب الحدٌ ) أو التعزير لشخص ( فمات . . انتقل الحدٌّ ) أو التعزير 
( إلى جميع الورثة ) حتى الزوج ذكراً كان أو أنثى » ثم السلطانٍ حيث مات 
المقذوف الحدٌ قبل استيفائه ؛ كالمال والقصاص . 

( وقيل : ينتقل إلئ من يرث بنسب دون سبب ) كالزوج والزوجة ؛ 


[ لارتفاع ]”'' / النكاح بالموت » وانقطاع واسطة [ التعيير » ولأحد ]”"” الورثة 


.) ؟57؟97/1١ا/( كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 55/5 ( » (؟) في الأصل : ( لانقطاع ) » والتصويب من سياق عبارة « كنز الراغبين‎ 

(9) فى الأصل : ( الأحد ) » والتصويب من سياق عبارة « الحاوي الكبير » » و« كنز الراغبين » 
(0621/0). 


ألم 


مر 
م © عر 


وَقِي| : يَنْتَقِلٌ إِلَى الْعَصَبَاتَ خامة راكد هت اد ل 


0 7000 2 اا 


2)" 


طلب الحدّ مع [ غيبة الباقين أو صغرهم ]' '' ؛ كما صرّح به الماوردي ' 

( وقيل : ينتقل إلى العصبات خاصة ) قال الماوردي : ( وهم الذكور ؛ لأنهم 
أخصنٌ بدخول العار عليهم ؛ كما اختصّوا بولاية النكاح )' '' » ( والمذهب : 
الأول ) لِمَا قلناه . 


ولو عفا وارث المقذوف عن الحدٍّ على مالٍ . . سقط » ولم يجب المال ؛ 
كما في « فتاوى الحناطي » » وفيها أيضاً : أنه لو اغتاب شخصاً . . لم يؤثّر 
التحليل من وارثه”*' . 

ومن قذف رجلاً بزناً يعلمه المقذوف .. فجميع العلماء علئ أنه لا 
بحر كني د اللدقوم ل مالك فاده ال امزال يي ان 
قال الزركشي : ( ولو قذفه فعفاءثم قذفه.. لم يجب غير التعزير فيما 
"١ 0007‏ 


. في الأصل : ( عصبة الباقي أو بعضه ) » والتصويب من سياق عبارة « الحاوي الكبير»‎ )١( 
. ) "7/١5 ( الحاوي الكبير‎ )0( 

(9) الحاوي الكبير ( 77/١5‏ ) . 

(4) فتاوى الحناطي ( ق/17١7‏ ) مخطوط . 

() في الأصل : ( فإن ) » والتصويب من « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » 
90/ة/” ). 


(؟) المدونة .)١5/1١5(‏ 
(0) تكملة كافي المحتاج ( ق 175/7 ) مخطوط . 
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ل و اتاعو لوش ا السو اب 8 م ع اوري ين .6ه 

ون كان لِلمَقَذْوف أَبْنَانَ فعَفًا أَحَدَهِمَا . . كان للآخر أن يَسْتَوْفِىَ جَمِيعَهُ : 
له 4” 6 يّه٠‏ 9 ع د 1 ان ا 000 أ :9 ار 
وقب 0 النصفةة وَيَسْمَط البَاقى » وَألمَذْهتٌ : الاول . وَإِن قلف 


1 
هه 
و 


لهُ ألتَعْزِيرٌ ؛ فإن مَاتَ . . فََدَ ة 1 


مر © 


( وإن كان للمقذوف ابنان ) مثلاً ( فعفا أحدهما ) أو بعض الورثة عن حمّه 
من الحدّ . . ( كان للآخر) في الأولئ » ولغير العافي في الثانية ( أن يستوفي 
جميعه ) لأنه حقٌّ ثبت لكل من الورثة ؛ كولاية التزويج » وحق الشفعة ٠‏ وقيل : 
يسقظ. تجمعة ؛ كالترة »دزفرق الأول يأن: للفقة يدلا يعدن لبد بوه ادر 
بخلاف حدّ القذف . 

( وقيل : يستوفي النصف ويسقط الباقي ) لأنه قابلٌ للتقسيط بخلاف 
القَوَّد » ( والمذهب : الأول ) لما ذكرنا » وخالف الدية ؛ لأنها لما تبعّضت 
في الوجوب . . جاز أن تتبعّض في الاستحقاق . وحدٌّ القذف لا يتبعّض 
في الوجوب » وعلى المذهب : قال البندنيجي : ( الحقّ الثابت لجميع 
الورثة إذا عفا بعضهم : تارةً يغبت جميعه للباقين ؛ وهو هلذا والغنيمة 
والشفعة ‏ قال ابن الرفعة : والولاية على اللقيط على المذهب ‏ وتارة 
لا يثبت له شيء منه ؛ وهو القصاص » وتارة يثبت يثبت له ما كان له ؛ وهو 
العوال )577 


ا 5 ١‏ 
+ ا حي 


( وإن قذف عبداً . 5 ثبت له التعزير ) دون سيده ؛ إذ عرضه له لا لسيده 
ا 5 


.) ؟7ال7/١ا١/(‎ » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 


لمولئ لا يملك عنه إلا بجهة الملك » فإذا لم يملكه عنه في حياته . 
فبعد موته أولئ . 
( وقيل : ينتقل إلى السيد . وهو الأصح ) فيستوفيه ؛ لأنه عقوبةٌ وجبت 
بالقذف » فلا يسقط بالموت كالحدٌّ » والسيد أخصٌ الناس به » فما ثبت له فى 
.. يكون لسيده بعد موته بحقٌّ الملك ؛ كمال المكاتب . 


د كاي 4 


12 رم 28 


ومن قذف مورّثه . . لم د يسقط إرثه » بخلاف من قتله » ود يستوفى باقى الورثة 
» وإلا . . فلا استيفاء ؛ لسقوط الحلّ عنه ؛ لأنه ورث 


7-0 


جات 
[ في حكم ما لو تقاذف شخصان . وما لو قال لآخر: لستّ ابن زيدٍ ] 
لو تقاذف شخصان . . لم يقع التقاصصٌ ؛ لأنه إِنّما يكون إذا اتتحد الجنس 
والقَّدْر والصفة » ومواقع السياط وألم الضربات [ متفاوتةٌ ]''' » فيُحدَّان 
بالطلب . 


ع 


وقوله لآخر : ( لست ابن [ زيدٍ] )” '' » أو : ( لست منه ) .. صريحٌ من 


)١(‏ في الأصل : ( مفاوتة ) » والتصويب من «أسنى المطالب » (//1 ) . و( مغن 
المحتاج » ( 508/7 ) . 


() في الأصل : ( زوج ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 21/5/70" ). 


احا مط هم 


الأجنبي / في قذف الأم وإن أراد أنه ليس ابنه ؛ لكونه من وطء شبهةٍ ؛ كما هو 
ظاهر كلامهم . كنايةٌ من الأب في قذف الأم » سواء أقاله بالصيغة السابقة وكان 
اسمه زيداً » أم بقوله : ( لست ابني ) » أو : ( لست مني ) لاحتياجه إلى تأديب 
ولده بمثل ذلك ؛ زجراً له عمًا لا يليق بنسبه وقومه » بخلاف الأجنبي . 
وقضية التعليل : أن ذلك جار في كل من له تأديبه ؛ كأخيه وعمّه » فلها 
مق الك هن بعر ذو اكاك قال |15١1‏ ردت رذالك اتعمو ونا ا اقفافف لياه أن: 
( مبايّنةَ الطبع بيني وبينه ) . . فلها تحليفه » فإن نكل وحلفت . . خُدَّ للقذف . 
وله أن يلاعن لإسقاطه » قال الماوردي : ( وليس له نفي الولد ؛ لأنه لم ينكر 
"1أوروان فال( إنما أروث انسى روظنه بقيهة )قله قت نان 


نسبه ) 


ادذّعت إرادته القذفّ . . فلها تحليفه ؛ كما مر . 


قي 
6 


3 2 
ولواقان القن لكان( السك ابن فلا )ب فى كنار فى قذك أنه رن 
مك #القدريرون: :للست الع رع أو أذ الدلاعى انفاكه »أو اذلف دل :تشبهه 
حَلْقَاً وخُلْتَاً » ولها تحليفه أنه لم يُرد قذفها . فإن نكل وحلفت أنه أراد قذفها . . 
حُدَ » وان حلف أنه لم يُرَدْهُ . . عَزّر للإيذاء . 


ولو كان قوله له : ( لست ابن فلانٍ ) بعد استلحاقه . . فصريحٌ » فإن حلف 


ولو قال لعربيّ : (يا هندي ) » أو عكسه ولم يرد شيئاً » أو أراد الدار 
أو لماه أو اله لا رشي دن تعب لبد افي الكفيلؤق » أو أراو قدي خلا 
جدّاته مثلاً ولم يُعيّنها . . فلا حدّ ويُعزّر للإيذاء ؛ كقوله : ( أحدٌ أبويكَ زان ) . 
أو : ( في السّكة زان ) ولم يعبّن » وللأم تحليفه أنه لم يرد بذلك قذفهاء 
وظاهرٌ : أن لكلّ ممّن ذُكِر في المُتَظّر بو”'" أن يدّعي على القاذف أنه أراده 
علئ قياس ما لو قال : ( لأحد هلؤلاء الثلاثة علي ألنفٌ  )‏ فإن نكل وحلفت أنه 
أراده . . خُدَ لها إن كانت محصّنة » أو عُزّر لها إن كانت غير محصّنة . 


0 ل - 
2 2 2 


ولو قذف صغيرة . . عَزّْر ؛ فإن كانت ممَّن يُجامَع مثلها . . آخْر التعزير إلى 
بلوغها » وإلا . . فهل يُوْخر إليه أو يُعزّر في الحال ؟ فيه وجهان . وعلى الثاني : 
هل يتوقف علئ طلب وليّها » أو هو موكولٌ إلى الإمام ؟ فيه وجهان , وأوجَةُ 


الوجهّين الآولين والثانيينٍ : أولهما . 


)١(‏ أي في قوله السابق : ( كقوله 


إِذَا ب 0 وَهُوَ شِع أذ : 


مِنْ جؤز مِثْلِهِ لا شبْهَة 


( باب ) بيان ( حد السرقة ) وحكمه 


وهي - بفتح 0 وكسر الراء » ويجوز إسكانها مع فتح السين ير 1 
لق + أشن المال خف 


ف 


5 


خم ور وشرعا : أخذه خفية من حرز مثله بشروط تأتى 


يي 


والأصل في القطع بها قبل الإجماع : قوله تعالى : # وََلسََارِقُ 5 
اقلا الرجنة 1104 مويرم مك بالى . 


[ الأركان الموجبة للقطع ] 
وأركانها الموجبة للقطع الآتى بيانه ثلاثة : ارد 3 تهرقة 3 0000 1 


[ الركن الأول : السارق وما يُشْترّط فيه ] 
وقد بدأ بالأول منها فقال : ( إذا سرق بالغ عاقل مختارٌ) عالمٌ بالتحريم 
( وهو مسلمٌ أو ذينٌ أو مرتدٌ / نصاباً من المال من حرز مثله » لا شبهة له فيه . 
وجب عليه القطع ) للآية المتقرّمة » فعلئ هلذا : لا يُقطع صب ومجنونٌ ؛ 
لعدم تكليفهما . 


. ) 78 ( : سورة المائدة‎ )١( 


بفتح الراء ‏ لشبهة الإكراه الدافعة للحدّ » ولا مكره 
يأخذ شيئاً » ولا حربىٌ ؛ لعدم التزامه الأحكامً » ولا على 


5 


ويُقطع ذيِّئٌّ بمالٍ مسلم وذيِّىَ ؛ كعكسه وإن لم يرض الذيِّي بحكمنا ؛ 


لالتزامه الاحكامَ كالمسلم . 

ولا يُقطع معاهدٌ ولا مستأمنٌ بسرقة مال غيرهما وإن شّرط قطعهما بها ؛ لأنهما 
غير ملتزمّينِ للأحكام » فهما كالحربي ٠»‏ ولا يُقطع لهما بسرقة مالهما لذلك » ولا 
يُحدَّان إن زنيا ولو بمسلمةٍ لذلك أيضاً مع أن ذلك محض حق الله تعالى . 


لصي مدي 0 


[ الركن الثاني , المسروق وما تشتاظ فيه ] 
الركن الثاني 4 المسروق » وله شروط : 


[ الشرط الأول : أن يكون نصاباً ] 
الأول : أن يكون نصاباً » وسيأتى بيانه » ( فإن سرق ما دون النصاب . . 


) تكملة كافي المحتاج ( ق 5/4 ) مخطوط ء وانظر « حاشية السنباطي على المحلي‎ )١( 


يُقطع ) لِمَا روئ مسلمٌ عن عائشة رضي اللّه عنها : أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا تقطع يد سارقٍ إلا في ربع دينار فصاعداً »''' » ولخبر : ( قطع النبي 
كز تزدكدند 0000 
دينار؛ لما روى النسائي ؛ أنه قيل لعائشة رضي الله عنها : ما ثمنه ؟ قالت : 
( ربع دينار)' 47 وال 5 تر أو أو 0ه 


ايم 


وقال ابن بنت الشافعي رضي اللّه تعالئ عنه : ( يُقطع فيما دون النصاب ؛ 
لعموم الآية » ولقوله صلى اللّه عليه وسلم : « لعن اللّه السارق ؛ يسرق البيضة 
فتُقطع يده » ويسرق الحبل فتُقطع يده»)”'' » قال الأذرعي : ( ولا أحسب 
هلذا وجهاً في المذهب وإن عدّه الرافعي ي ؛ لأنه لا يلائم قاعدة المذهب » بل 
فو تاخبارات المزني الخارجة عن المذهب ) انتهئ "' . 

55 : بأن الآية إما عامةٌ وخصّت » أو مجملة وبُيّنت » وأما الحديث . . فقال 


.)1؟/١585‎ ( صحيح مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ( 5745 ) » ومسلم (1787 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما » وفي الأصل : ( محجن ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

.)83١- 8٠١/8 ( المجتبيل‎ )9 

(؛) في الأصل : ( والمحجن ) » والتصويب من ١‏ تحرير ألفاظ التنبيه »؛ ( ص 00" ) . 

(5) الحجفة : الترس إذا كان من جلودٍ ليس فيه خشتٌ ولا عقب . 

(5) انظر « كفاية النبيه » ( 715/11 - /77 ) » والحديث أخرجه البخاري ( 71/87 ) » ومسلم 
(174177 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(0) قوت المحتاج ( 89/9 ) . 


| 


الأعمش : ( كانوا يرون أنه بيضة الحديد » وأنه حبلٌ يساوي دراهم )' '' . وقال 
الإمام : ( الوجه ماسو 0 مم في قصد التعليل )”'' . 


عرق 


( والنصاب : ربع دينار) وهو المضروب . فيُقطع بربع دينار خالص » 
لد وإن كان الربع لجماعةٍ » ( أو ما قيمته ربع دينار) 
أي : مأ د يقوّم به مع كونه وزنّهُ إن كان ذهباً » فلا قطع بربع سبيكةٍ عأ 


مسبوكاً ‏ أو حلياً أو نحوه ؛ كقراضةٍ لا يساوي ربعاً مضروباً وإن ساواه غير 
مضروب ؛ نظراً إلى القيمة فيما هو كالعرض .ء ولا بخاتم وزنه دون ربع / 


وقيمته بالصنعة ربعٌ ؛ نظراً إلى الوزن الذي لا بِدَّ منه في الذهب ؛ كما صحّحه 
فى « الووضة )"'' وإن خالفه ال 


8 0_1 
96 3 


20 0 


وليكن [ التقويم ]' "' بالدنانير تقويمٌ قطع من المقؤمين . لا تقويم اجتها 


منهم ؛ لأجل الحدٍّ ‏ فلا بدّ لأجله من القطع بنالك » » فلو قالوا : ( نظن أ: 
ال 0 ''» مع أن الشهادة لا 


. ) 59/87 ( أخرجه البخاري بعد الحديث‎ )١( 

(7) نهاية المطلب (/١١1/١؟؟‏ ). 

(0) روضة الطالبين 057/50 ) 

(:) المهمات (778/8). 

(5) في الأصل : ( التقديم ) » والتصويب من « روض الطالب » )81١/17(‏ . 
(5) الرضيط 3/5 


قبل إلا بالقطع وإن كان مستندها الظنَّ » ويُّراءَى في القيمة المكان والزمان ؛ 
لاختلافهما بهماء قال الرافعي : ( ويبعد أن يقال : تعتبّر قيمة الحجاز. 
أو قيمة عهده صلى اللّه عليه وسلم )" '' . 

ويُعمّل في دعوى السرقة إن اختلف بيّنتان بالأقل من القيمتَينٍ ؛ للقطع 
وللمال » وله الحلف مع شاهدٍ الاكثر فيما لو شهد اثنان بسرقةٍ » فقوّم أحدهما 
المسروق نصابأ » والآخر دونه ؛ لأجل المال لا للقطع . 

وإذا كان فى البلد نقدان خالصان من الذهب .» وتفاوتا قيمة . . اعثّبرت القيمة 
بالأغلب منهما في زمان السرقة » فإن استوى استعمالهما . . فبأيّهما يُّقَوّمِ ؟ 
وجهان ؛ أحدهما : أن الاعتبار بالأدنل » وهو الذي يظهر ؛ كما قال الدارمى''' . 

والثاتى © بالأعلة +« واستحسقه الرركف. 577 

ولو لم يكن مكانّ السرقة دنانيرٌ . . فالمتّجه ‏ كما قاله الزركشي - : اعتبار 
القيمة في أقرب البلاد إليه”*'' » وقضية كلامهم : أن سبيكة الذهب تقوم 


.) ١١/94/١١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
.)90/9( ) انظر « قوت المحتاج‎ )0( 

(*) خادم الرافعي والروضة ( ق 184/١5‏ ) مخطوط . 
(4:) خادم الرافعي والروضة ( ق 184/١54‏ ) مخطوط . 


بالدنانير وان كان فيه تقويم ذهب بذهب . خلافاً للدارمي في قوله : ( تَمَوّم 


-ِ 


14 


يه ٠» ٠‏ ءِ 9٠ 2 ٠‏ 2 )2 
ولو سرق دنانير أو دراهم هي نصابٌ ظنْها فلوسأ لا : 
10 ل ٠‏ 2 8 
اوه الك وكدا كرك كدج يطتلدة ب في جيية تجار ريع يله 


السارق ق ؛ فإنه يُقطع به » لأنه أخرج نصاباً من حرزه بقصد السرقة 0 
بجنسه لا يُويّر ؛ كالجهل بصفته”"' 


3 8 
26 


بوك ار 
2 


5 


0 
03 
03 


اماس عي 


( وان سرق ما يساوي نصاباً » ثم نقصت قيمته بعد ذلك . . لم يسقط 
القطع ) لأن هلاك العين كلها لا يسقطه . فنقصان القيمة أولئ » ولو سرقه وهو 
لا يساوي نصاباً » ثم صار يساويه . ارس يح 

فالحاصل : أن القيمة المعتبرة قيمةٌ وقت الإخراج من الحِزز» ولا نظر إلى 
ل 


الشرط الثاني : أن يكون المسروق محترماً 
فلا يُقطع ولوذ يأ بخمر وكلب ولو محترمّينٍ » وجلد ميتةٍ لم ب يدبّغ ونحوها ؛ 


)9٠:0/9 ( ) انظر « قوت المحتاج‎ )١( 
مادة‎ » ) "01/١ ( (؟) كذا في الأصل » وهي لغةّ في ( يساوي ) . انظر « المصباح المنير»‎ 


() في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة ) 


لأنها ليست بمالٍ » وهلذا ‏ كما قال الرافعي - عُلِمِ من الشرط الأول''' » ولهلذا 
أسقطه المصنف ؛ لأن ما لا قيمة له لا يكون نصاباً » على أن الغرض من هنذا 
الشرط : أن يكون مالا محترماً ؛ ليخرج ب (١‏ المال ) : ما ذَُكِرء ود ( المحترم ) : 
غيره ؛ كمال الحربي . 


عاج ورا 0 
دس عاج كان 


( وان سرق طُنبوراً ) بضم الطاء ‏ ويُقال / : ( طنبارٌ ) فارسينٌ معرّبٌ ( أو مزماراً ) 
أو نحوه من آلات الملاهي » أو إناء ذهب أو فضةٍ أو صنماً ( يساوي مفصّله 
نصاباً ) سواء أفصله في الحرز أم خارجه . . ( قطِع ) لأنه سرق نصاباً من حرز 
بلا شبهةٍ » وكذا يُّقطع بإناء خمر يبلغ نصاباً ولو كسره في الحرز وأخرجه منه . 

( وقيل : لا يُقطع فيه بحالٍ ) لأن التوصّل إلئ إزالة المعصية مندوبٌ إليه » 
فصار شبهةٌ في درء الحدّ » قال الإمام : ( ولأن الحرز لا يتحمّق في مثل هلذه 
الآلة ؛ فإنه يجوز الهجوم على الدور لأجلها )' '' . 

نعم ؛ على الأول : لو أخرجها من الحرز ليشهرها بالكسر والتغيير . . فلا 
بُقطع ؛ لأنها غير مُحرَةٍ شرعاً ؛ إذ لكل من قصد كسرها أن يدخل مكانها 
ليكسرها » وهو إِنَّما دخل بقصد كسرها . 
وقضية ذلك : أنه لو دخل بقصد كسرها وأخرجها بقصد سرقتها » أو دخل 


.)187/1١( الشرح الكبير‎ )١( 
.) 79٠/1١1 نهاية المطلب‎ )( 


ل ؛ ون أَشْتَرَكَا في 
ين ول يشلاو شين له في كيد 


( ولو اشترك اثنان في سرقة نصاب ) فقط . . ( لم يُقطع واحدٌّ منهما ) لأن 
كلا منهما لم يسرق إلا نصف نصاب ؛ قال صلى اللّه عليه وسلم : « لا تُقطمّ 


01١10 


يل السارق إلا 2 ربع دينار فصاعداً ( 


وقال أبو ثور : ( يُقطعّان ؛ كما لو اشتركا في قتل شخص )"' '' » أو قطع 
عضوه . . فإنهما يُقَتَلان ويُقطع عضوهما . 

وفرق الأول : بأن مقصود القصاص : وقاية الروح والعضوء فلو سقط . 
لأدّئ إلى التواطؤ فيفوت مقصوده . ومقصود السرقة : الاستكثار من المال ء 


( وإن اشتركا في النقب فأخذ أحدهما نصابَين ) أو نصاباً ولو شدَّه عليه 
الآخر ( ولم يأخذ الآخر شيئاً . . قطِع الآخذ ) لسرقته نصاباً ( وحده) لأن 
الآخر لم يأخذ شيئاً » ولو نقب واحدٌ وأخرج مع الآخر المال . . قطِع الجامع 
بين الإخراج والنقب فقط إن بلغ نصيبه نصاباً ؛ كما صرّح به الروياني' "' » ولو 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7784 ) » ومسلم ( 7/١785‏ ) واللفظ له عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
(0) انظر « المهذب ) 706/750 ). 
(6) بحر المذهب (7١/ل/الا‏ ). 


قرّبه أحد الناقبّين إلى النقب أو إلى الباب » وأخرجه الآخر . . قطع المُخرج 
لقا كلانه الفخرع لابين الجر 
ولو نقبا وأخرج أحدهما ثلث دينار والآخر سدسه . . قطِع صاحب الثلث ؛ 
لأنه سرق ربع دينار يل أكثر» دون الآخرء ولو أخرج كل واحدٍ منهما ينات . 
فمشتركان في النقب . فلا يُسْترّط فيما يحصل به الاشتراك أن يأخذا آله واحدةً 
ويستعملاها معا. بخلاف نظيره في الاشتراك في قطع اليد ؛ لأن النقب ذريعة 
ا ا ا ا 

وإن ربط المال لشريكه الخارج فجدرّهُ . . قطِع الخارج فقط . وعليهما 
الضمان . 
ويّقطَع الأعمئ بسرقة ما دلّه عليه غيره راواه رودل وجرن د 
على المال وخرج به ؛ لأنه السارق » فلو أخذ المال مَن حمله الأعمئ . . قطِع 
دونه ؛ لأن الأعمن ليس حاملاً للمال . 


ولهلذا : لو حلف سُخصٌ لا يحمل طبقاً » فحمل ششخصاً/ حاملاً طبقاً . 


( و) علئ هلذا : ( من سرق من غير حرز. . لم يُقطع ) لخبر: ‏ لا قطع في 


شيءٍ من الماشية إلا فيما آواه المراح » ومن سرق من التمر شيئاً بعد أن يؤويه 


ريع المنايات/ المرود 


ييه 


الخوين : فبلغ ثمن [ المجنْ ] . . فعليه القطع ( رواه أبو داوود وغيره'''غء 


ولأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرزء فحُكم بالقطع زجراً » بخلاف 
ما إذا جكأه المالك ومكنه بتضييعه . 


[ ضابط الحرز ] 
(و) المُحكمٌ في الحرز : العرف ؛ لأنه لم يحدّه الشرع ولا اللغة » فرح 
فيه إلى العرف ؛ كالقبض والإحياء » فعلئ هلذا : ( يختلف الإحراز باختلاف 
الأموال » وعدلٍ السلطان وجوره » وقوّته وضعفه ) لأن العرف يختلف بذلك » 


قال الماوردي : ( فعلئ هلذا : قد يكون الشىء حرزاً فى وقت دون وقت ؛ لآأن 
الزمان لا يبقى علئ حال )”'"' . 


5 


يف د يي 0 
: 00 


والإحراز يكون بملاحظة دائمة أو حصانة موضعه مع ملاحظةٍ له عرفا ؛ 
كما يُعلّم مما يأنتي » ولا يقدح في دوام اللّحاظ الفترات العارضة » فإذا كان 
المال بصحراء أو مسجدٍ أو شارع » وكل منها لا حصانة له . . . 


محرّزا دوام لحاظ له . والحصانة ‏ بفتح الحاء ‏ : من التحصين ؛ وهو المنع . 


واللْحاظ بكسر اللام : مصدر لاحظه , وبالفتح : مؤخّر العين من جانب الأذن . 


0 0 3 


)١(‏ سنن أبي داوود ( 574٠‏ ) . وأخرجه النسائي ( //85/-85 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما بنحوه » وفي الأصل 


(0) الحاوي الكبير ( ١57/1١1‏ ). 


0 دعيى 6ع(١1)‏ ع ا ل 1 0 
فإن لم يكن ثم [ ملاحظ ] الوا ول رح لس 
وإن كان بحصن ؛ كدار وحانوت . . كفئ لِحاظ معتاد » ولم يُسُترّط دوامه ؛ 


50 
ماهر يل م 
وت يم فيك 


5 آٍ ا م : 

قال الأصحاب : فإصطبل ‏ بكسر الهمزة » وهي همزة قطع أصلية - ومَنْبَنٌ 
متّصلان بالذوق؟ كما [ كن ] ”7< ده الوسيط م( الأول ”"' » ومثله الثانى 5 0006 
دواتٌ فى الأولئ وإن كاذك ئئيسة » وتكن فى الثانية ؛ لا آنية وثياب ونحوهما ؛ 


كالنقود وإن كانت الآنية والثياب خسيسة . 


والفرق : أن إخراج الدواب واليّبن مما يظهر ويبعد الاجتراء عليه » بخلاف 
الآنية وما ذُكر معها ؛ فإنهما مما يخفئ ويسهل إخراجه . ويستثنئ منها ‏ كما 
قال البلقيني وغيره - : آنية الإصطبل كالسطل » وثيابٌُ الغلام » وآلاثُ الدواب ؛ 
من سروج ولجم وبرادع ورحالٍ جمَالٍ » وقِرْبةٌ السقاء والراوية » ونحو ذلك مما 
جرت العادة بوضعه في إصطبلات [ الدواب ]7 . 


ولد #ثحر بيثم 
6 فك 


: 57 ل ل ا ا 
وصفة الدار وعزصتها حرز انيةٍ خسيسة ‏ بخلاف النفيسة ؛ كالمتخذة من 


) في الأصل : ( ملاحظاً ) » والتصويب من « حاشية الشبراملسي علئ نهاية المحتاج‎ )١( 
(لا/ءةة).‎ 

(6) في الأصل : ( قيل ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 7١10/5‏ ) . 

(6) الوسيط (50//ا5"5 ). 

(5) تصحيح المنهاج ( ق ١55/7‏ ) مخطوط . 


: لاب و وََلْجَوَاهِرَ وَدُونَا أَقْمَالٌ فِي أَلْعْمْرَانٍ . . 


م 

يا 

ل 0 

4ت 
0 

كي 
1 35 


الجواهر النفيسة كما قاله الأذرعي''' ‏ وثياب بذلةٍ ونحوها كالبسط . 


٠‏ والمخوذ كا والنقد ا الخانات 0 المنيعة حرر 
يدا ره بعواك 8 والخانات والأسواق 0000 | 


واعلم : أن ما كان حرزاً لنوع . . كان حرزاً لِمَا دونه وإن لم يكن حرزاً لِمَا 
فوقه . 

( فإن سرق / الثياب والجواهر ) والنقود والطيب ونحو ذلك من دار مثلا 
( ودونها أقفال ) وهي ( في العمران . . وجب القطع ) لأنها حرز مثله عرفاً . 


وهلذا في النهار حال الأمن » فإن فُقِد شرط مما ذكِر ؛ بأن كان الباب مفتوحاً . 
أو كان زمن خوفٍ ء أو زمن أمن ليلاً . . فليست حرناً » فإن كان فيها مُلاحِظّ 
ولو نائماً أو ضعيفاً » ولو في زمن خوف ليلاً ونهاراً . . فهي حرز . 

نعم ؛ لو عجز الضعيف عن الاستغاثة . . فيتّجه ‏ كما قال الزركشي - 
يكون كالعدم '' . 


ومع فتح الباب ونوم المُلاحِظ . . غير حرز ليلاً » وكذا نهاراً » وكذا يقظان لا 


.)١١١/9( قوت المحتاج‎ )١( 
. قوله : ( وعرصة دار وصفتها . . . ) مكرّر مع ما قبله في قوله : ( وصفة الدار وعرصتها‎ )0( 
. تكملة كافي المحتاج ( ق 78/5 ) مخطوط‎ )9( 


وك .م ب" 
وه كي ثم 
ب 
20 
> 00 0 طهر حر الا 0 افو 2 جووا رم ا ع و ا ال لشم ال لي 2 يه 
2:0 يف #االأاسم؟ 0000-00-0 + ررايبة “لطم م ا ع 2 0 لي يم 1 0 
5 ان أ 0 0 واوا يوك ا ا + 0 به لوس ةك 35 0 9 5 
1 0 ذاء ار د اف له ريما عر الور كر كر ص اك يوم ا لاو ولنق بيو ا لانن م ا 0 ا 
01 ا ١‏ 1 2 ا ا ا 3 ل ل ار 1 7 0 7 
ص 3 1 ولي و ل لل قي 04 الور مود لا ا 1 ا ا 2 0 5 
3 ر 7 3 ب 0 : 10 0 7 1 0000 8 : 1 0 
8 : 5 :2 0 3 ل ا 1 ل سب ب 10 0 


يديم الملاحظة تغفّله سارقٌ ؛ فإنها في ذألك غير حرز ؛ لتقصيره في الملاحظة 
مع فتح الباب » فلو بالغ فيها وتغفّله إنسان فسرق . . لم يُقَطّع أيضاً ؛ لتقصيره 
بإهماله المراقبة مع الفتح » فإن انتهز السارق فرصته والباب مغلوقٌ . . قطِع بلا 
خلافٍ . 


5 0000 124 
36 


' 
لأصابه وانتبه ؛ كما قاله البلقيني ' '' » وما لو نام أمامه بحيث لو فتح . . لانتبه 


بصريره ؟ كما قاله الدارمي واو 


قال الزركشي : ( وينبغي أن يكون حكمٌ ما بعد الفجر إلى الإسفار حكمٌّ 
الليل » وما بعد الغروب وقبل انقطاع الطارق حكم النهار ) . 

قال : ( ولو أغلق الباب ووضع المفتاح في ثقب قريب من الباب » فبحث 
عنه السارق وأخذه وفتح 9 فالظاهر : عدم القطع ١‏ لأن وضع المفتاح هنا 
ا( 


5 
2 اك 9 
حي م خي 0 


فإن كانت الدار منفردةً عن [ عمارة]”*' البلد ولو ببستان أو ببرية 7 5 


قاذ داق أكونه) صدر ا مه بجا رمن #اسراة أككان وانها مقهوها ا رمفلما 


. مخطوط‎ ) ١58/7 تصحيح المنهاج ( ق‎ )١( 
. انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق 759/5 ) مخطوط‎ )0( 

(*) تكملة كافي المحتاج ( ق 94/4 ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( عادة ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( ١57/5‏ ) . 


للعرف » فيحتاج مع فتح الباب إلئ دوام الملاحظة . لا مع إغلاقه » حتئ 
لو كان فيها مع إغلاقه مبالى به ولو نائماً . . فحرز”*'' خلافاً لِمَا اقتضاه 
إطلاق «المنهاج » ك«أصله)''ا) » والمستيقظ غير الملاحظ كالنائم 
فيما مر 

والأرض حرز البذر والزرع للعادة 


2 2 26 


ولو دفن ماله بالصحراء . . لم يُتقطع سارقه ؛ كما نُقِل عن عامّة العلماء . 


ولو وضع متاعه بقربه في صحراء ء أو في مسجدٍ أو شارع » وأعرض عنه 
كأ ولاه اليه انارو افلس بلإسرويه قلا لطع سارقة» كإذا ام لاسا 
من مبالئ به لقوّته أو استغاثة بغيره » أو نام في نحو صحراء ؛ كمسجدٍ لابساً 
لعمامةٍ أو غيرها ؛ كمداسٍ أو خاتم » ؛ أو مفترشأ ثوبه » أو متكئاً علئ متاع ولو 
بتوسّده . . فمُحرَزٌ به » فيُقطع سارقه ؛ بدليل الأمر بقطع سارق رداء صفوان 7" 


)١(‏ وهو الأقرب في ١‏ الشرح الصغير » » والأقوئ في زيادة « الروضة » » وقال الأذرعي : إنه 
المنقول في « الذخائر ») وغيره عن العراقيين » ولم يذكروا سواه » وهو الموافق لكلام الأصحاب 
في الخيمة ؛ كما سيأتي . انظر « مغني المحتاج » ( 7١8/15‏ ) 

(0) منهاج الطالبين (( ص 5١7‏ ) » المحرر ( ١577/7‏ ) 

(") قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 7١17/5‏ ) : ( وقيل : ليست حرزاً إلا 
بحارس » قال الأذرعي : وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي » فيكون مُحرَّزاً في ناحية 
بحارس » وفي غيرها مطلقاً . انتهئن » وهلذا أوجّة ) . 

(4) أخرجه أبو داوود ( 545 ) » وابن ماجه ( 71/١5‏ ) » وسيذكره 


وما دنع بتغييبه عنه ولو بدفنه » والكلام - كما قال الأذرعي - في متاع 
لذ التو مد حر آنا الوتوكقيه عبرا فيه قله أو جره ونام .افليس 
بمُحرّز”'' » ولو انقلب في نومه عن المتاع » أو قلبه السارق عنه أولاً ثم أخذه . 
راكاد التخارس ذأ بات يهن عدم الفقة وا لالستعانة بقاري بغرن افا بطم 
اق ْ 


7 ا 


8 
ف 


ولو وجد شخصٌ جملاً وصاحبه ناتمٌ عليه » فألقاه [[عنه ]' "' وهو نائمٌ 
وَأخيل الجمل . . لم يُقطع ؛ كما قاله البغوي”* ' » خلافاً لابن القطان”*' ؛ لأنه 
رفع الحرز ولم يهتكه » بخلاف ما لو نقب وأخذ المال . 


4 لاخ 7 00 : 3 
2 20 2 


وبي وما فيها بصحراء لم تسد أطنابها ولم 3 ترح أذيالها . انيه موضوع 
[ بقربه ]”'' » فيُشترط في كون ذلك مُحرَزاً ملاحظة ة 


0 


(1) الأم ( لالالا"؟ ) . 
(0) قوت المحتاج .)١١7/9(‏ 

(6) في الأصل : ( عليه ) » والتصويب من «١‏ أسنى المطالب » ( ١57/5‏ ) » و« مغني المحتاج » 
(5//ا١؟).‏ 

.) 7557/1/١ التهذيب‎ )( 

(5) انظر « قوت المحتاج ») .)١١5/9(‏ 

(5) في الأصل ( بقرية ) » والتصويب من ١‏ ف: فتح الوهاب » .)١51١/7(‏ 


ا 


فإن شدَّت أطنابها وأرخيت أذيالها . . فمُحرّزان بذلك مع حافظ قويّ ولو 


نائماً بمُربها » ولو لم يُرسَّل بابها ؛ لحصول الإحراز بذلك عادةً » فلو شدّت 
أطنابها ولم ترح أذيالها . . فهي مُحرَّزَةٌ دون ما فيها . 
ولو نحَّى السارق النائمَ في الخيمة وأبعده عنها ثم سرقها أو ما فيها . . لم 
يُقطع ؛ لأنها لم تكن حرزاً حين سرق . 
ولو ضربت الخيمة بين العمارة . . فحكمها كمتاع موضوع بين يديه في 
سوق » حتئ يُعتبّر فيها دوام الملاحظة . ا4ا0 
نم يفن 


( فإن سرق المتاع من الدكاكين ) ليلاً » جمع دكان وهو مذكرٌ فارسئٌّ معرَّبُ 


( وفي السوق حارس ) . . قطِع ؛ كما سيأتي ؛ لأنه مُحِرَزْ عرفا » وأما [ في ] 
النهار . . فإغلاق الحانوت كاف . 


ولو ضمٌ العطّار أو البقّال أو نحوه الأمتعة وربطها بحبل علئ باب الدكان » 
أو أرخئ عليها شبكة » أو خالف لوحَين على باب 9 ش21 
بالنهار ولو نام فيه أو غاب عنه ؛ لأن الجيران والمارّة ينظرونها » وفيما فعل ما 
ينبتههم لو قصدها السارق » وبالليل مُحرَةٌ بذلك مع حارس . 

والبقل ونحوه كالفجل إن صم بعضه إلى بعض وثرك علئ باب الحانوت » 
وطرِح عليه حصيرٌ أو نحوها . . فهو محر بحارس وإن رقد ساعة ودار علئ ما 


١ 


والأمتعة النفيسة التي تترّك على الحوانيت في ليالي الأعياد ونحوها لتزيين 
الحوانيت » وتُسئّر بنطع ونحوه . . مُحرَّزةٌ بحارس ؛ لأن أهل السوق يعتادون 
ذلك » فيقوئ بعضهم ببعض » بخلاف سائر الليالي , والثياب الموضوعة علئ 
باه مكانوت القضًا و بوكر من كأبعة العطار الم ضوعة كلل نياك ساترقة ليها 
مرّء والحانوت المغلق بلا حارس . . حرزٌ لمتاع البمّال في زمن الأمن ولو 
ليلا » لا لمتاع البرّاز ليلا بخلاف الحانوت المفتوح ٠‏ والمغلق زمن الخوف » 
وحانوت متاع البزّاز ليلا . 


وتّحرّز القدور التي يُطْبَّحْ فيها في الحوانيت بِسُدَدٍ ُنصّب علئ باب 
الحانوت ؛ للمشمّة في نقلها إلى بناءِ » واغلاق باب عليها . 

( أو سرق الثياب من الحمّام وهناك حافظ ) مستيقظ /مراقبٌ » وقد استحفظه 
صاحب الثياب » سواء حافظ الحمّام وغيره » ودخل الحمّام ليسرق » قال 
ابن الرفعة : ( أو ليغتسل ولم يغتسل )''' . . قطع » بخلاف ما لولم يستحفظه . 
أو استحفظه فلم يحفظ لنوم أو إعراض » أو لم يكن حافظ » أو دخل الحمّام 
اسل رافعسل .وان :دخل لسرق :م لل تقطع» ويقيمن البعارين الى .صورة 
الاستحفاظ . ولا يضمن في غيرها ؛ كما قاله البغوي والبندنيجي وغيرهما"''. 


2 0 0 
ميك بلا مين 
ا سا2 ١‏ 


.)791/1١1/( كفاية النبيه‎ )١( 
.) 79٠0/1١1/ ( ) وانظر « كفاية النبيه‎ » ) 759 - ”58/1٠/( التهذيب‎ )0( 


انفكا 


3 


2 


أو الجمّالَ مِنَ أَلمَرْعَئ وَمَعَهَا 006 
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00 00007 
0007 ل ا 


و 
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ثم إن كانت الدواب غير إبل وبغالٍ . . لم يُسْترّط كونها مقطورة ؛ أ 
فلا بدَّ فيهما من القطار ؛ لأنهما لا يسيران غالباً إلا بقطار 


يشتردط ط أن يكون القطار على العادة » وقدّروه بتسعةٍ » وجرئ عليه في 
« المنهاج » ك « أصله »"'' » وهو المعتمد وإن خالف ابن الصلاح وقدّره , بسبعة 


وقال : ( إن الأو 007 


وعلى الأول : لو زاد علئ تسعةٍ . . فالزائد مُحرَّر' "' في الصحراء » لا في 
العمران ؛ كما نقله في « أصل الروضة » عن السرخسي وصحّحه”'*' » وجزم 
به ابن المقري في « روضه )”” » وقيل : غير مُحرَّز مطلقاً » وهو مقتضئ كلام 


) ١571/7” ( المحرر‎ » ) 5١7 منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 

(0) شرح مشكل الوسيط 559/50 ) 

(9) في الأصل : ( غير محرز ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( »)١505/5‏ و« فتح 
الوهاب ») )١71١/175(‏ 

(5) روضة الطالبين 057/51 ) » وانظر « الشرح الكبير» 7١”/١١(‏ ) 

(5) روض الطالب 81١5/7١‏ ). 


سس 


سي اه 


« المنهاج » ك١«‏ أصله» 7 » وقيل : لا يتقيّد الم 
( والتقييد بالتسع أو السبع ليس بمعتمدٍ ) انتهئ ' '' 
وما غاب عن نظره في السائرة ليس بمُحرّز ؛ كما في [ السائمة ]' '' في 
المرعئ » وقد يستغني فيما إذا سيّرها في السوق ونحوه بنظر المارّة عن 
وتّحرّز الإبل المعقولة في المناخ بحارس ولو كان نائماً ؛ لأن في حَلّها ما 
يوقظة» وقيرها بالملاحظة موق يجوف سارل واحة فى عتم فلي ليوا 
دون العمران . 
( أو) سرق ( السّفن ) وهي المراكب الكبار ( من الشطٍ ) وهو جانب النهر 
والوادي وجمعه : شطوط ( وهي مشدودةٌ ) . . قْطِع ؛ لأنها مُحَرَزةٌ بنالك فإن لم 
تكن مشدودةً . . فلا قطع ؛ لأنها غير مُحرَّزةٍ في العادة . 


94 
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[ مسائل في سرقة الكفن وما يترتب على ذلك ] 
( أو) سرق ( الكفن ) الشرعي ( من القبر) والقبر في بيت مُحرّر» أو في 

و عي 
مقبرة في عمارةٍ ولو بجنب البلد . . ( قطع ) للعادة » و( قطع ) جوابٌ للمسائل 
الخمس ؛ كما تقرّر . 
)١(‏ منهاج الطالبين ( ص 5١17‏ ) » المحرر ( ١571/7‏ ) . 


(؟) تصحيح المنهاج ( ق ١6١/7‏ ) مخطوط . 
() في الأصل : ( السائبة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١565/5‏ ). 


] ٠١ 6 


فإن كان القبر في مضيعة » أو في عمارة غير مُحرَّزةٍ . . لم يُقطع ؛ لأن 
السارق حينئذٍ يأخذ من غير خطر » وكذا إن كان الكفن غير شرعيّ ؛ كأن 
زاد على خمسةٍ ؛ كما قاله القاضي أبو الطيب / وابن القبياة وغروي ااي 
أو ثلاثةٍ ؛ كما قاله القاضي حسين" '' . والأول هو الظاهر ‏ فليس الزائد بمُحرّز 
بالقبرء إلا أن يكون القبر ببيت مُحرّز ولاقاقه تبكر عدر ولو هال فى الكفة 
تيع هرت العادة الا يكن للش رح هاري > لم قط سارقة 5 كمااقال: 
أبو الفرج الزاز" '' . 


فإن دُفِن مع الميت غير الكفن . . لم يكن مُحرَّزاً بالقبر ؛ كما يُوْحَدْ من 
حكم الزائد على الكفن الشرعي . 

وإذا كان الكفن مُحرَّزاً بالقبر . . فيُقطع بإخراجه من جميع القبر إلئ خارجه » 
لا من اللحد إلئ فضاء القبر ؛ لأنه لم يخرجه من تمام حرزه . 

وليس البحر حرزاً لكفن الميت المطروح فيه » فلا يُقطع آخذه ؛ لأنه ظاهرٌ ‏ 
فهو كما لو وضع الميت عل شفير القبر فأخذ كفنه . 

وجمع الحجارة على الميت وهو علولا وجه الأرض عند تعذر الحفر . . 
كالدفن للضرورة » بخلاف ما إذا لم يتعذر الحفرء قال الأذوفي. 5( ويشية 


. مخطوط‎ ) ١7١/5 مخطوط . الشامل ( ق‎ ) ١51/9 تعليقة الطبري ( ق‎ )١( 
.) ؟59/8/1١1١/‎ ( » انظر « كفاية النبيه‎ )9( 
. ) 77١/7 ( » انظر « تحرير الفتاوي‎ )6( 


أن تكون الفساقي المعروفة كبيت معقودٍ حتئ إذا لم تكن في حرز ولا لها 


حافظ . . فلا قطع بسرقة الكفن منها ؛ فإن النّصّ لا يلقى عناءً في النبش » 
بخلاف القبر المحكم في العادة )"' . 

ولو أخرج الميت من اللحد » ثم أخذ الكفن مِن عليه . . لم يُقطع ؛ لأنه 
أخذه من غير حرز . 


8 لاخ لد 
8خ قا 


ولو كفن الميت من التركة » فس قبره وأخذ منه . . طالب به الورثة مَن 
أخذه ؛ لأنه ملكهم وإن قدم به الميت ؛ كقضاء دينه . 
ولو أكل الميتَ سبعٌ » أو ذهب به سيل وبقي الكفن . . اقتسموه كذالك . 


ولو كمّنه أجنبيٌ أو سيدٌ من ماله ء أو كُمّن من بيت المال . . كان الكفن 


عاريةَ للميت ؛ لأن نقل المِلّك إليه ‏ كما قال الرافعي ‏ غير ممكن”'' ؛ لأنه 
لا يملك ابتداءً » فكان المُكفن ابعر عا 9 ربجو اللددفيها "عازه الأرض 
للدفن , فيُقطّع به غير المُكيِّن » والخصم فيه المالك في الأُولِيَين » والإماه 
في الثالثة . 
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م 6ج ون 
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ولو سرق الكفن قبل قسم التركة . . وجب إبداله منها . 
وإن كان الكفن من غير مال الميت ؛ فإن لم يكن تركة . . فكمن مات ولا 


. ) 175/90 قوت المحتاج‎ )١( 
.)17١ا//١١( الشرح الكبير‎ )0( 


#دم يه ندايه 


5325 


و 
ف 3 


تركة له » وان قسمت ثم شرق . . لم يلزم الورثة إبداله » بل يستحبٌ » وإنّما 


يظهر هلذا ‏ كما قال الأذرعى ‏ : إذا كفن أولاً فى الثلاثة التى هى حقٌّ له ؛ 
فإنه لا يتوقف التكفين بها عل رضا الورثة » أما.لو كفن منها بواحد . . فينبغى 
أن يلزمهم تكفينه من تركته بثانٍ وثالث''' » والخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل . 


0 
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( وإن كان المال مُحرّزاً في بيت ) لكونه مغلقاً ( فأخرجه منه إلى الدار 


وهي مشتركةٌ بين سكان . . قطِع ) سواء أكان باب الدار مفتوحاً أم مغلقاً ؛ 
كما قاله القاضي حسين والبندنيجي وابن الصباغ' '' » وسواء أكان المُخرج 
من بعض السكان أم لا ؛ لأنه أخرجه إلئ غير حرز » فأشبه/ ما إذا أخرجه إلى 
الزقاق الذي لا ينفذ » وهلكذا الحكم في المدرسة والرباط والخان إذا أخرج من 


( وان كان الجميع لواحدٍ وباب الدار مفتوحٌ ) بغير فتح السارق . . ( قطِع ) 


لآنه أخرجه من حرزه إلنل محلّ الضيا : 
( وإن كان مغلقاً . . فقد قيل : يُقطع ) لأن باب البيت حرزٌ لِمَا فيها من 


. مخطوط‎ ) 17١/0 غنية المحتاج ( ق‎ )١( 
.) 7١١/1١1/ ( » الشامل ( ق7/5١١ ) مخطوط . وانظر « كفاية النبيه‎ )0( 


5 000 وم او 1 بخ ٠‏ دع م م عر ورور م ا مويو 
وى : لا يقطع . وَإن نمب رَجِلانٍِ » فدخل أحَدهمًا وَاخرَّجَ المَتاع فوّضعه 
٠.‏ مه لخي اك م» + -: 1 َم 0 مر 

فى وَسَطٍ ألثقب وَأَحَذه ألحَارحُ .. ففيهِ قؤْلانٍ ؛ أَحَدَهِمَا : يُمَطْعَانِء 


المال » فإذا أخرج منه . . فقد أخرجه من حرزه » فوجب عليه القطع ؛ كما لو 
كان باب الدار مفتوحاً . 


( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُقطع ) لأنه لم يخرجه من تمام حرزه ؛ كما 
لو أخرجه من الصندوق إلى البيت » وكذا لا قطع إذا كانا مفتوحَين بغير فتح 
السارق ؛ لعدم الإحرازء أما فتح السارق . . فهو في حمّه كالمغلق . 

وان كان باب البيت مفتوحاً » وباب الدار مغلقاً.. لم يُقطع ؛ لأن 
صحن الدار إن لم يكن حرزاً للمال . . فليس المال مُحرّزاً في نفسه ؛ لأن 
البيت المفتوح كالعَرْصة » وإلا . . فهو كما لو نقله من زاويةٍ إلى أخرئ من 
الحرز . 


[ حكم ما لو اشترك شخصان في السرقة ] 
( وإن نقب رجلان ) مثلاً ( فدخل أحدهما وأخرج المتاع ) وهو نصابان 
فأكثر ( فوضعه في وسط النقب ) ولم يناوله الآخرء أو ناوله الآخر في وسط 
النقب ( وأخذه الخارج . . ففيه قولان ؛ أحدهما : يُقطعان ) لأنهما اشتركا في 


- 


النقب وتعاونا على الإخراج » فأشبه ما لو أخرجاه معا . 


( والثاني ) وهو الأصح : ( لا يُقطعان ) لأن الداخل لم يخرجه من تمام 


0 


الحرز » والخارج لم يأخذه منه » فصار كما لو نقب أحدهما ووضع المال بوسط 
النقب وأخذه الآخر . 

أما إذا كان دون النصابّين . . فلا يُقطع قطعاً » وخرج ب ( وسط النقب ) : ما 
لو وضعه خارج الحرز وأخذه الآخرء أو ناوله له خارجه . . فإن الداخل يُقطع . 


١ غ36‎ 26 0 


لديا 


( وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرج المتاع ) ولو في الحال . . ( لم 


يُقطعا ) لأن الأول لم يسرق » والثاني أخذ من غير حرز » ويضمن الأول الجدار . 
والثانى ما أخذه . 
نعم ؛ إن بلغ ما أخرجه الأول من آلة الجدار نصاباً . . قطع » فالمراد بقولهم : 
( وقيل : فيه قولان ؛ كالمسألة قبلها ) أي : فيّقطعان في قولٍ ؛ كما صرّح 
به الماوردي والقاضى حسين ''' ؛ لئلا تجعّل المواطأة ذريعة للسرقة » وخصصٌ 
الإمام - وتبعه الرافعي - قول القطع بالآخذ' '' » وهو الأقرب . 


( وإن نقب أحدهما وانصرف » وجاء آخر ) لم يحضر النقب ؛ كما قاله 


. ) ”٠5/1١1/( » الحاوي الكبير ( /١١657/1١1-/ا6١)» وانظر « كفاية النبيه‎ )١( 
.) 5١7/1١١ ( الشرح الكبير‎ » ) 77/١11 ( نهاية المطلب‎ )0( 


ا لق 
دن .له ذلاب ند بل 0 


الماوردي ( وسرق . . لم يُقطع واحدٌ منهما )''' ؛ لِمَا مرّء ولا تجيء الطريق 
الثاني في المسألة قبلها ؛ لعدم التواطؤ . 

ولو نقب كل منهما من جانب وأخذ نصاباً » ولم يعلم أحدهما بالآخر . 
قال القاضي حسين : ( فإن نقبا مرثباً . . قطع الناقب الأول فقط » وإن نقبا 
معاً . . قُطعا» وإن أخرج كلّ منهما من نقب صاحبه . . فهو كما لو أخرجه من 


ع م 
7م يف 


( وإن نقب الحرز) ودخل ١‏ (وأخطد دون النصاب وانصرف ) ولم / يتخلّل علم 
الدالك وا عادقه التعرو» قال اعدهما اققظ بكرا الققيير تهر هتك الحرز أم لا » 
( ثم عاد ) في ليلته ( فأخذ تمام النصاب . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُقطع ) 
إبقاءً للحرز بالنسبة إلى الآخذ ؛ لأن فعل الشخص ينبني علئ فعله وإن اعتمد 
البلقيني فيما إذا تخلّل أحدهما فقط عدم القطع”" » فإن تخلّل بينهما علم 
المالك وإعادته الحرز . . فالثانية سرقةٌ أخرئ » فلا قطع فيها ؛ لأنها دون النصاب . 

( وقيل : لا يُقطع ) لأن المأخوذ أولاً دون النصاب ولا قطع فيه » والمأخوذ 


ثانياً غير مُحرّز ولا قطع فيه . 


. ) ١9ا//1١1/( الحاوي الكبير‎ )١( 
.) 7١8/1١ا١/(‎ )» (؟) انظر « كفاية النبيه‎ 


() تصحيح المنهاج ( 101/53 ) مخطوط . 


( وقيل : إن اشتهر خراب الحرز ) بأن علم بالنقب المالك أو الناس . . ( لم 
قط ) لأنه أخذه من حرز مهتوكِ » ( وإن لم يشتهر) كأن ردم السارق النقب 

و ع اعمال 0 و 
( قطع ) لانه أخذه من حرز هتكه هو بنفسه فقم ؟؛ كما لو نقب فدخل وسرق 


3 
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ولو أخرج بعض ثوب مثلاً من حرز» وترك باقيه فيه . . لم يُقطع وإن كثرت 
قيمة البعض المخرج ؛ لأنه مال ادرو خاي 

ولو جمع لصابااسن بارين ارصن مُحرَّزةٍ ؛ كأن تكون بجنب المزارع 
5 ولا يقال : موضع كل حبةٍ حرزٌ خاصٌ » فصار كما لو أخرج النصاب من 
حررَينِ ؛ لأن الأرفن تعد بقعةٌ واحدةً » والبذرٌ فيها كأمتعةٍ في أطراف البيت . 


1 


فإن لم تكن الأرض مُحررَةٌ . . 5 


بوضعه حتول خرجت به من الحرزء ( أو تركه ) أي : وضعه ( فى ماءٍ راكد ) 
ولم يحرّكه ( فتفجّر وجرئ مع الماء إلئ خارج الحرز. . فقد قيل : يُقطع ) 
أما في المسألة الأولئ . . فلأن الخروج حصل بفعله » فإن الدابة إذا ثقلت 
بالحمل . . سارت على الفور » وأما فى الثانية . . فلأنه تسكّب إلول خروجه بتركه 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُقطع ) فيهما ء أما في الأولئ . . فلأن للدابة 
اختياراً في السير والوقوف » وأما في الثانية . . فلأن الماء الموضوع فيه لم يكن 


00 7 93 
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م 5 
أما لو وضعه علئ ظهر بهيمة سائرة إلنل جهة الحرز ؛ كما يُوْخَذ من 
« الإرشاد )”''ء أو واقفة وسيّرها بسوق أو قَوَدِ أو نحو ذلك حتينل خرجت 
به . . فإنه يُقطع ؛ لأنه أخرجه من الحرز بفعله . 


7 5 
+8 اماج دز 
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ولو عرّضه لريح هابّةٍ فأخرجته من الحرز. . قطِع ؛ لأنه أخرجه من الحرز 
بما فعله » ولا أثر لمعاونتها ؛/ كما أنها لا تمنع حينئذٍ وجوب القصاص وحلٌّ 
الصيد » بخلاف ما لو عرض هبوبها . . فإنه لا يُقطع ؛ كما في زيادة الماء . 


. ) 75١15 إرشاد الغاوي ( ص‎ )١( 


انكقة 


00-6١‏ قال صَغِير لا يقل : (أخرج المَال ) قاد 


6م © 


ولو رمئ ثمر شجر بحجارة أو نحوها » أو بدخان نار أدخلها من خارج 
البستان فتساقط الثمر في الماء وخرج من الجانب الآخر . . فلا قطع ؛ لعدم 
استيلائه عليه . 


( وان نقب الحرز وقال لصغير لا يعقل ) أو لأعجميّ يعتقد وجوب طاعة 


آمره : ( أخرج المال ». فأخرجه ) من حرزه» ( أو طَرّ) أي : شقَّ ( جيبه ) 
أو نقب وعاء حنطةٍ أو نحوها ( فوقع منه المال ) وهو نصابٌ ولو شيئاً فشيئاً . 


( وجب القطع ) فيهما على الآمِر في الأولئ ؛ لأن أمره كتسيير الدابة . 
والمأمور آلةٌ له » وعلى الطَّرّار في الثانية وإن لم يأخذه ؛ كما لو أخرجه ؛ 
لهتكه الحرز الخارج به نصابٌ ء فإن أمر مميّزاً أو قرداً وأخرج . . لم يُقطع ؛ 
لأنه ليس آله له » أما في الأولئ . . فظاهرٌء وأما [ في الثانية ]''' . . فلأن 
للحيوان اختياراً . 

والفرق بينه وبين غير المميز : أن اختياره أقوىل”'' » ويظهر أن القرد 
مثالٌ » فيّقاس عليه كل حيوانٍ معلّم . 


.2)١58/5( » فى الأصل : ( الثانى ) » والتصويب من سياق عبارة اسن المطالب‎ )١( 
.) 57١5/5 ( ) و« مغنى المحتاج‎ 
. أي : اختيار القرد‎ )5( 


ولو عزم علئ عفريت وألجأه إلى إخراج نصاب . . لم يُقطع فيما يظهر تبعاً 


لشيخنا الشهاب الرملي ''' ؛ كما لو أكره مميزاً على الإخراج . . فإنه لا يُقطع ؛ 
كنا 


وفتح الباب والقفل بكسر أو غيره » [ وتسوّر]" ' ' الحائط كل منها كالنقب 
فيما مرّ. 


عرق راي 4 
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ولو جر المال من الحرز بمحجن ‏ وهو عصاً محنية الرأس - أو نحوه 
ككلاب » أو رماه منه إلى خارج عنه . . قطِع ولو ضاع أو لم يدخل هو الحرز ؛ 
إذ النظر للإخراج لا لكيفيته . 

( وإن ابتلع جوهرةً ) مثلاً ( في الحرز » وخرج من الحرز . . فقد قيل ) وهو 
الأصح : يُقطع إن خرجت منه بعدٌ ؛ لبقائها بحالها » فأشبه ما لو أخرجها في 
أكل المسروق » وكذا لو خرجت منه للكن نقصت قيمتها حال الخروج عن ربع 
دينار ؛ كما نبّه عليه البارزي” '' . 


)١(‏ ذكر الشارح رحمه اللّه تعالى المسألة في « مغني المحتاج » ( 770/5 ) ولم يعزها للشهاب 
الرملي رحمه الله تعالئ . 

(؟) في الأصل : ( وتسوير ) » والتصويب من ١‏ الشرح الكبير» ( 7١5/١١‏ )» و« روضة 
الطالبين ) 5/١/5(‏ ) . 

(*) تيسير الفتاوي ( 775/3 - 776 ) مخطوط . 


مطلقاً ؛ قياساً علئ ما لو[ تركها ]''' في جيبه وخرج 


) مطلقاً ؛ لأن ما ابتلعه الإنسان لا يُدرَئ إل ماذا يؤول » 


0-1 


ولو 1[ تضمّخ ]''' بطيب في الحرز وخرج منه . . لم يُقطع ولو جُمع من 


_ٍ 


الم (؟؟ ؛ لأن استعماله يُعَدٌّ إتلافاً 


ال 00 
.. ( قطع ) في أحد قولَّينِ ؛ لأن سرقة الحرٌ سر قةٌ لِمَا عليه » ولا يُمَطّم في 
0 ؛ كما في ١‏ المنهاج » ك « أصله »”* ' ؛ لآن الحرّ 


(5ك) عو 


5 
بمالٍ » وما معه في [ يده ] © ومحرّز به »/ ولم يخرجه من حرزه . 


) 17/11 ( » كفاية النبيه‎ «١ في الأصل : ( تركه ) » والتصويب من‎ )١( 
. والمراد بها : الجوهرة‎ » ) ١7/11 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( به ) » والتصويب من‎ )0( 
» وه« مغني المحتاج‎ » ) 8١5/7 ( » في الأصل : ( تطمخ ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )( 
))10 
(؛) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 158/7 ) مخطوط‎ 
.)١577/7(ررحملا‎ ») 216 لاسو اللطالين بص‎ 

( مدة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١594/85‏ ). 


فإن نزعه منه في الحرز ثم أخرجه .. قَطِع ء وهلذا ما جرئ عليه 
ابن المقري''' » وهو المعتمد ؛ كما قاله شيخنا الشهاب الرملي وإن نازع فيه 
بعض المتأخرين ' ' ' » وهو نظير ما مرّ فيما لو أخرج الميت من اللّحد » ثم أخحذ 
اللو ا 

وفي معنى الصبي : المجنون والأعمئ » والأعجمي الذي يعتقد وجوب 
طاعة أآمره . 


مره م 
2 
م 


رك 
56 2 


قطِع كسائر الأموال » وحرزه فناء الدار ونحوه إذا لم يكن الفناء مطروقاً ؛ كما قاله 
الإمام' *'» سواء أحمله السارق أم دعأه فأجابه ؟ لأنه كالمبهيمة ان أو تقاد : 
ولو أكره المميز فخرج من الحرز. . قطع ؛ كما لو ساق البهيمة بالضرب , ولأن 


.)81١5/75( روض الطالب‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( ١594/54‏ ) . 

(9) انظر ما تقدم ( ١٠//ا١١).‏ 

(4) قول الشارح رحمه الله تعالئ : ( إذا لم يكن الفناء مطروقاً ) كذا في الأصل ». و« أسنى 
المطالب » ( ١58/54‏ )» و« مغني المحتاج ) (5/5؟١2)7.‏ والذي في « نهاية المطلب») 
701/117 ) خلاف المذكور ؛ فإنه قال : ( ثم العبد الصغير حرزه دار المولئ أو حريم داره 
إذا كان مطروقاً ) » وتابعه علئ ذلك العز بن عبد السلام في « الغاية في اختصار النهاية ) 
8/1/0 ). 


انكقة 


3 
ولو سرق نحو قلادةٍ على صغير ولو حرا تساوي نصاباً » أو على كلب 


و و 
وحرز الكلب حرز الدواب . 


( وان سرق المعير ) للحرز ( مال المستعير ) الذي له وضعه فيه » ولم يرجع 
في عاريته ( من الحرز المعار . . ف ) الأصح ( المنصوص : أنه يُقطع )''' ؛ 


لاستحقاقه منفعته » وإنَّما يجوز له الدخول إذا رجع . 


( وقيل : لا يُقطع ) لأن له الرجوع عن العارية متئ شاء » وقيل : إن دخل 
مدي سي ا السو وي 
الإعارة ا يمتنع الرجوع فيها . . قطع كالمؤجر. 


5 رد 0 
د كه 


حي2 8 2 


- 


ومثل إعارته إعارةً جائزةً : ما لو أعار عبداً لحفظ مالٍ » أو رعي غنم » 
أو نحو ذلك » ثم سرق مما يحفظ عبده » فإن استعار للزراعة فغرس مثلاً » 
فدخل المعير وسرق من الغراس . . فلا قطع » أو تقدّم من المعير الرجوع 


. ) 7١14 انظر « مختصر المزني » ( ص‎ )١( 


في العارية بالقول » وامتنع المستعير من الردّ بعد التمكن . . فلا قطع قطعاً . 
أو سرق بعد الرجوع وقبل التمكن من التفريغ . . فلا قطع أيضاً ؛ كما لو سرق 
المشتري مال البائع من الدار المبيعة بعد توفية الثمن وقبل القبض » وقبل 
إمكان التفريغ » أما قبل توفية الثمن الحال . . فيُقطع ؛ لأن حقّ الحبس ثابتٌ 

بائع » فصار كالدار المستأجرة » بخلاف ما إذا كان الثمن مؤجّلاً .. فلا حقّ 
له في الحبس . 


دآع شيصً طبس الوط المي جيه قل لوج نا 

ويُقطع بسرقته من داره التي أجَّرها ما للمستأجر وضعه فيها ؛ [ لأنه سرقه 
من حرز محترم » بلا شبهةٍ » بخلاف ما ليس للمستأجر وضعه فيها ] كأن 
استأجر أرضاً للزراعة » فآوئ فيها ماشيةً مثلاً . 

ويُؤْحََذْ من هلذا : أنه لو سرق منها بعد فراغ مدَّة الإجارة . . لم يُقطع » وهو 
كذالك وإن شئّهه ابن الرفعة بمسألة العارية المتقرّمة' '' ؟ فإن مقتضى التشبيه : 


ع 27 
أنه يقطع . 


)١(‏ في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة . بلغ كتابة إلى هنا في شهر 
صفر الخير عام ١١55‏ ) كتبه إلى هنا برباط العجمي بالمدينة المشرفة نهار الثلاثاء « 7 ) 
بعد صلاة العصر ) . 

(9) كفاية النبيه ”7١/1١1/(‏ ). 


الطقة| 


( وإن سرق المغصوب منه مال الغاصب من الحرز المغصوب ).. 


بُقطع مالكه بذألك ؛ لأن له الدخول فيه » وإن سرق منه أجنبيٌ 


يُقطع ) إذ ليس للأجنبي الدخول فيه . 
( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُقطع ) لأنه ليس حرزاً للغاصب . 


( وان ) غصب شخصصٌ مالا وأحرزه بحرزه » ثم ( سرق ) منه ( الأجنبي 
المال المغصوب ) أو سرق المالك منه مال الغاصب . . ( فقد قيل : يُقطع ) 
كل منهما » أما الأجنبي . . فلأنه سرق من حرز لا شبهة له فيه » وأما المالك . . 
فلأنه أخذ غير ماله . ٠‏ 
( وقيل ) وهو الأصح : ١‏ لا يُقطع ) واحدٌّ منهما ؛ أما الأجنبي . . فلأن 
الحرز ليس برضا المالك » وسواء أعلم أنه مغصوتٌ أم لا ؛ كما قاله صاحب 
« التهذيب »''' » وأما المالك . . فلأن له دخول الحرز لأخذ ماله . 


١‏ الوسيط 6" » أو أخذ المغصوب ليردّه لمالكه . . لم يُقطع قطعاً ؛ كما يُوْخَذْ 


467 التهذيب (7”7/0/17 ) 1 
(0) الوسيط 51/١/50‏ ). 


ضر 


0 


38 
و 
8 


00 و رغ شٍِ ممه 
مَاللا له فيه سيْهَة ؛ كمّال بَيْت ألمّال 


سر جه سر 


من قول الشيخ : ( وإن سرق ) قاله ' ' ' في « التهذيب » و« الكافى »”'' . 


الشرط الرابع من شروط المسروق : عدم الشبهة للسارق في المسروق 
وقد أخذ في بيانه فقال : ( ومن سرق مالا له فيه شبهةٌ ) . . لم يُقطع ؛ كما 
سيأتي ؛ لخبر : « ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 6""' ء والذي له فيه 
شبهةً ( كمال بيت المال ) وإن كان السارق غنياً ؛ لأن له حمّاً فيه ؛ لأن ذلك 
قد يُصرّف في عمارة المساجد والرباطات والقناطر فينتفع بها الغني والفقير 
من المسلمين ؛ لأن ذلك مخصوصٌ بهم » بخلاف الذيِّي يُقطع بذلك » ولا 
نظر إلئ إنفاق الإمام عليه عند الحاجة ؛ لأنه إِنّما ينفق عليه للضرورة وبشرط 
الضمان ؛ كما ينفق على المضطر بشرط الضمان » وانتفاعه بالقناطر والرباطات 
للتبعية من حيث إنه قاطن بدار الإسلام » لا لاختصاصه بحق فيها . 

نعم ؛ إن كان المسروق من مال الصدقات والسارق غنيٌ ليس غارماً لإصلاح 
ذات البين » ولا غازياً . . فإنه يُقطع ؛ لأنه لا حقّ له فيه » بخلاف الفقير 
والغارم والغازي المذكورين . 


ويُقطع بما أفرز لغيره من مال بيت المال ؛ كأن أفرز منه شيءٌ لذوي القرب 


. » كفاية النبيه‎ ١ فى الأصل : ( وقاله ) » والتصويب من سياق عبارة‎ )١( 
. ) ”760/1١1/ ( » التهذيب (7/0/17” ) » وانظر « كفاية النبيه‎ )0( 

(6) أخرجه الحاكم ( 854/5" - 80" ) » والترمذي ( ١575‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها » وقد تقدم مراراً » انظر ( 750/١٠١‏ ) . 


2 


1 


وَأَلعَبْدِ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوْلاهُ » وَآلأب إِذَا سَرَقَ من أَبْنِهِ » وَالِأَبْن إِذَا سَرَقَ مِنْ 


0 رق كان 2 أ م 0 م عم ا 
أبِيهِ ٠‏ وألغازي إذا سَرَّق مِنّ الغنِيمّة قبل المَسمَة 


المالورواس اماع01 لهف شيية ؛ لأنه لاحن لهاحيعل:. 
83 غ56 96 
( والعبد إذا سرق من ) مال ( مولاه ) . . لم يُقطع ؛ لشبهة استحقاق 
عليه » وكذا لا يُقطع بسر قة مال لا يُّقطع مولاه به ؛/ كمَالٍ أصل السيد وفرعه » 
وكذا لو ادعيل أن المسروق مال السيد وإن كذبه السيد ؛ والمدبّر والمكاتت 
والمستولدة والمبعٌض في ذلك . . كالقنّ . 
ولو سرق السيد ممّن يملك بعضه ما ملكه ببعضه الحرّ . . لم يُقطع في أحد 
وجهين جزم به الماوردي'' ' ؛ لآن ما ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع بدنه . 


ااال ”ك2 سرق من أبيه ) وإن 
علا . . لم يُقطع واحدٌ منهما وإن كان غنياً ؛ لِمَا بينهما من الاتحاد » ولأن مال 
كل منهما مُرصَدٌ لحاجة الآخرء بخلاف مناة: الأقارفة6-وسواء أكان السارق 
ببعاند ا أنررقيقا امام افق تت 7 


[ حكم سرقة الغازي وغيره من مال الغنيمة ] 
( والغازي إذا سرق من الغنيمة قبل القسمة ) وقبل إفراز الحخمس . . لم 


.) 775- 77؟0/١١/( الحاوي الكبير‎ )١( 
. (؟) تكملة كافي المحتاج ( ق 75/5 ) مخطوط‎ 
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م 
5 را 
20000 
ل 0 
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يُقطّع للشبهة » لأنه [إن] كان حرا مسلماً . . فله في الأخماس الأربعة حقٌّ . 
وكذا في خمس خمسها ؛ وهو سهم المصالح » وإن كان عبداً أو ذيِّياً . . فله 
ل 


50 3 
دا اال 3 


ولو كان الكافرلا رضخ له ؛ كالمستأجر . . قطع ؛ كما قاله القاضي حسين ”'' . 

وان أفرز لكل شخص حمّه وملكه ؛ فمن سرقه . . قُطِع » أو أفرز الخمس 
فقط وسرق منه . . لم يُقطع ؛ لأن الكامل له فيه حقٌّ » وللكافر والعبد الرضخ ‏ 
وهو منه في رأي » فكان الخلاف شبهة . 

وان سرق من الأربعة الأخماس . . لم يُقطع إن أخذ قدر حمّه » أو أزيد ولم 
تبلغ الزيادة نصاباً » وكذا إن بلغته في أصمٌ الوجهين . 


1 م 12 
م 8م ينا 


ولو سرق من الغنيمة غيرٌ الغانمين » وكان له في الغانمين ولد أو [ والدٌ ]” '' 
أو مملوكٌ . . فهو كأحد الغانمين » وإلا : فإن لم يُفرَز الحّمس أو أفرز وسرق منه 
أو من خمسه . . فكالسرقة من بيت المال . 

وإن سرق من أربعة أخماس الغنيمة . . قطِع » أو من أربعة أخماس الخمس ؛ 
فإن كان له استحقاق فيما سرق منه كمسكين وابن سبيل . . لم يُقطع , وإلا . 
قطع في أصحٌ الوجهين . 


.) ”؟”59/1١1ا/(‎ » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) ”80./11/( » كفاية النبيه‎ ١ (؟) فى الأصل : ( والداً ) » والتصويب من‎ 


الخامس من شروط المسروق : تمام الملك ] 

الجر الظاين ين حرو اوري + قار لوراك اوري وا لسن 
رك لم يُقما ا ا 
يُقطع ) وإن قلّ نصيبه ؛ إذ ما من قدر يأخذه لاله قله در اكات شيية 
كوطء الأمة المشتركة ٠‏ 

وخرج ب ( المشترك ) : ما لو سرق من مال شريكه الذي ليس بمشترك 
نصاب . . فيُقطع إن اختلف حرزهما ء وإلا . . فلا ؛ كما قاله الماوردي'  ''‏ 
وعليه يُحمّل إطلاق الققّال القطع”'"' » وقوله : ( لم يُتقطّع ) جواب المسائل 
الخمس ؛ كما تقرّر 


( وان سرق أحد الزوجين من الآخر) ما هو مُحرّرْ عنه » ولم يستحقٌّ منه 
شيئاً حين السرقة . . ( فقد قيل ) وهو الأظهر : ( يُقطع ) لعموم الأدلة 

وقيل : فيه ثلاثة أقوالٍ ؛ أحدها : يُقطع ) بما ذكر 

( والثاني : لا يُقطع ) للشبهة ؛ فإنها تستحقٌ عليه النفقة » وهو يملك الحجر 

» وله منعها من التصدّف في مالها/ عند بعض أهل العلم 


) 77١/1١١/( الحاوي الكبير‎ )١( 
انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق 75/5 ) مخطوط‎ 69 


( والثالث : يُّقطع الزوج دون الزوجة ) لأنه لا حقَّ له في مالها » ولها حقّ 
في ماله » أما لو كان المال في مسكنهما بلا إحراز . . فلا قطع قطعاً » وإن كانت 
تستحقٌ النفقة أو الكسوة في تلك الحالة . . فا 5 - كما في « المطلب »© : 
أنه [لا قطع ]''' ؛ كما لو سرق المّدينُ نصاباً من مال المديون . . فلا يُقطع 
إن كا ساعد أو اط عوقالك "قفدت الليكينافنه والاى ب مطحيع:. 


بر 3 
وما 30 ص 


( وإن سرق رتاج الكعبة ) وهو بالتاء المثناة من فوق وبالجيم » قال النووي : 
( هوالباب )' "' » وقيل : إنه عَلَقُ بابها » قال ابن النقيب : ( وهلذا أليق بكلام 
الشيخ ؛ [ فإنه]”*' ذكر باب المسجد بعد ذلك )”"' » ولا فرق بين باب 
المسجد وباب الكعبة » وقيل : هو الستر . 


وعلئ كل حالٍ : إذا سرقه . . ( قطِع ) لأنه مال يُضْمَن باليد وبالإتلاف . 
وللإمام المطالبة به » فأشبه سائر الأموال » ولأن القطع حقّ للّه تعالى » وإذا 


. المطلب العالي ( ق 10/77 - 11 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) أي : الزوجة » فلو أخذت ولم تستحقّ على الزوج شيئاً . . تقطع . انظر « مغني المحتاج » 
(:/*١7؟).‏ 

(*) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ”77 ) . 

(5) فى الأصل : ( فإن ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » . 

6 5 النقيب رحمه الله تعالئ « كفاية النبيه ؛ في كتاب سماه : « تسهيل الهداية 
وتحصيل الكفاية » » ولم يتيسر لنا الحصول علئ مخطوطة كاملة له » فانظر « كفاية النبيه ) 
لاا" ). 


( وإن سرق تازير المسجد ) وهو بتاءِ مثناةٍ فوقية ثم زاي ثم ياء مثناة تحتية 
ثم راء » قال النووي : ( هو ما يستر به [ أسفل ] جدار المسجد وغيره ؛ من خشب 
وغيره )''' » ( أو بابه ) أو جذعه بإعجام الذال » أو سواريه أو سقوفه أو قناديل 
تكذاء ( فطع )المااسيق»ولأه الات التحصين والتجااع واتكوه العمارة > 
ولعدم الشبهة في القناديل . 


( وان سرق الحُصر ) التي تفرّش فيه » وكذا كل ما يُفْرَشُ فيه ( أو القناديل ) 
التي تُسرّج فيه ونحو ذلك مما يُعَذَّ لانتفاع المسلمين . . ( فقد قيل : بُقطع ) 
لأنه مال يُضْمَن باليد والإتلاف لا مالك له معّنٌ » فمّطِع به ؛ كما لو سرق أستار 
الكعبة التي خيطت عليها . 


( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُقطّع ) بسرقة ما ذُكِر ؛ لأنها أعدَّت لانتفاع 
المسلم بها [ بالإضاءة ]' ' ' والافتراش » بخلاف بابه وجذعه ونحوهما ؛ فإنها 
لتحصينه وعمارته كما مرَّتِ الإشارة إليه » لا للانتفاع » هلذا كله في المسلم 
والمسجد العام . 


ك2 72 
ان ان 


. ) 7717 تحرير ألفاظ التنبيه ( ص‎ )١( 
. ) ١50/5 ( » (؟) في الأصل : ( بالإضاضة ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 


- 
َس 
يعي سمس 


أما الذيّيُ . . فيُقطع في المسائل المذكورة بلا خلافٍ ؛ لعدم الشبهة . 

وأما المسجد الخاصنٌ بطائفةٍ . . فيختصنٌ القطع بغيرها ؛ بناءً علئ أنه إذا 
خخصّ المسجد بطائفة .. اختصضّ بها ؛ كما نبّه علئ ذلك الأذرعي" '' . 

وخرج ب ( الذي يُفرش ): حصّرٌ الزينة ؛ فإنه يُقطع بها ؛ كما قاله 
ابن الملقن في « عجالته »''' » وينبغي أن يكون ستر المنبر كذلك » بخلاف 
بلاط المسجد ؛ فإنه ينتفع به . 


ولا يُقطّع ببكرة بئر مسبَّلةٍ ؛ كما جزم به ابن المقري'"' ؛ لأنها لمنفعة 
و ا يي ا لجعراء 9 الغاري ولا غيره ؛ لأن غيره نهنا 
رسيي أن يكون ا 0 اوأدمابها. 0 التي 


( وإن سرق الطعام عام ا ل مفقود ) 
أو قل وجوده ولم يقدر هو عليه .. ( لم يُقطع ) لأنه كالمضطر»ء وسواء 
أخذ بقدر حاجته أم أكثر ؛ لأن له هتك الحرز لإحياء نفسه » صرّح به 


)4( ٠ 
7*7 الرؤياني‎ 


.) ٠١8/9 ( قوت المحتاج‎ )١( 
.) 1178/5 ( عجالة المحتاج‎ )0( 

0) روض الطالب .)/81١77/75(‏ 
(5:) بحر المذهب .)9٠0/١(‏ 
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( وان سرق شيئأ 


مف 


يلض الى المرترف الملكرر ».برا 0101 : الملك فيه للّه تعالئ » أ 


باليد ؛ كالأعيان المطلقة » وفي أم الولد المذكورة ؛ 


( وقيل : لا يّقطع ) في الصورتّين ؛ لأن الملك في أ م الولد ضعيفٌ . وكذا 
الموقوف بناءً علل أن الملك فيه للواقف سي القول 
بأن الملك فيه للّه تعالن . . فهو كالمباحات . 
أم الولد فيما ذَكر : ولدها الصغير من زوج أو إنانوكك] السن السدوة 
إعتاقه والموصّئ بعتقه 


"وبي ا 


. ) 5911/9 ( وابن أبي شيبة‎ » ) 1899٠ ( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


وخرج ب ( أم الولد ) : المكاتب والمبعٌض » فلا قطع بسرقتهما . 
ومن سرق عيناً فطع بها » ثم سرق ثانياً . . قطع بها أيضاً وهنكذا . 


[ مسألة السارق الظريف ] 
( ومن سرق عيناً ) لغيره ( وادعى ) السارق ( أنها له ) أي : ملكه » ولم يسند 
عي واويد ا وي ا و 0 
( فالمنصوص : أنه لا يٌقطع ) وإن ثبتت السرقة بالبيئة ''' ؛ لاحتمال صدقه » فصار 
وس ايو بود ا 


أي : الفقيه » ولا يُستفصّل بعد ثبوت السرقة عن كون المسروق ملكه أو لا . 


( وقيل : يُقطع ) إذا حلف المسروق منه علئ نفي ما ادعاه » وحمل النصصّ 
علئ إقامته [ بينة ]' '' بما ادعاه » ويجري الخلاف فى دعوئ ملك الحرز» 


ولو ادعئئل أنه اداه وهو دون النصاب ( أو والحرز مفتوح ( ار ه 
« البسيط » : ( أو وصاحبه الملاحظة أ ونائمٌ) ''.. 3 
وو معرضّ عن 


0 ل 0 
(9) البسيط ( ق 7607/5 ) مخطوط . 


أيضاً » أما المال . . فلا يثبت له إلا ببينةٍ أو اليمين المردودة » فإن نكل عن 
الجعدة + يجب اله 8 
العف نت ع 


ولوسوق انان رادغ العتدينيا أن المسرزق له أن لهسا + وكدية لخر 
وأقرّ بأنه سرقه . . قطع الآخر دونه ؛ عملا بإقرارهما » فإن صدّقه أو سكت . 
أو قال : ( لا أدري ) .. لم يُقطع . 

( وإن أقدّ جَ له ) أي : السارق ( المسروقٌ منه بالعين . . لم يقطع ) ا 
السارق ؛ لأنه يحتمل أن يكون / صادقاً » فكان شبهة . 


وان وهب مق )بعل اترقم إلى اللسلظاذ....:( فطع )الآن الهية سقط 
المطالبة بالموهوب » لا بالقطع ؛ لأنه قد استقرّ ؛ كما لو رد المال » ولأنه لو 
زنئ بامرأة ثم ملكها أو نكحها . . لم يسقط الحدٌّ » فكذا هنا . 

وروئ أبو داوود عن صفوان بن أمية قال : كنتٌ نائماً في المسجد علئ 
به النبي صلى الله عليه وسلم » فأمر به ليُّقطع » قال : إني وهبتها منه » قال : 
«فهلًا كان ذلك قبل أن تأتيني به ؟!)”'' . 


قال عبد الحى : (ولا أعلم أن هلذا الحديث يتصل من وجِهٍ 4 يحتج 
به» للكن يعضده قوله صلى اللّه عليه وسلم : « تعافوا الحدود فيما بينكم . 


. ) 5785 ( سنن أبى داوود‎ )١( 


فما بلغنى من حدٍّ . . فقد وجب » رواه أبو داوود وغيره )' '' . 
أما إذا وهبه قبل الرفع . . فلا قطع ؛ كما جزم به القاضي أبو الطيب 


الشرط [ السادس ]”' '' من شروط المسروق : كونه ملك الغير 
فلا يُقطع بسرقة ماله الذي بيد غيره وإن كان [ مرهوناً ]” '' » ولو سرق ما 
اشتراه من يد الغير ولو قبل تسليم الشمن » أو في زمن الخيار» أو سرق ما انّهبه 
قبل قبضه . . لم يُقطع ؛ لشبهة الملك . وكذا لو سرق مع ما اشتراه مالا آخر 


يا 
اين 


ولو سرق الموصئ له به قبل موت الموصي » أو بعده وقبل القبول . . قطع 
فيهماء أما في الأولئ . . فلآن القبول لم يقترن بالوصية » وأما في الثانية . . 
فبناءً على أن الملك فيها لا يحصل بالموت » ولا يشكل ذلك بعدم قطعه بسرقة 


)١(‏ الأحكام الوسطئ ( 1817/3 ) مخطوط , والحديث أخرجه أبو داوود ( 7377 ) » والنسائي 
)70١/8(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما . 

(1) تعليقة الطبري ( ق ١١7/9‏ ) مخطوط » الشامل ( ق ١15/5‏ ) مخطوط . وانظر ١‏ كفاية 
النبيه » ”5/8/1١1/(‏ ). 

(*) في الأصل : ( الخامس ) » والتصويب من سياق العبارة ؛ فإنه السادس من الشروط حسب 
ترتيبه . 

(4) في الأصل 5شرهور )ف.والفصوفي نه :1 شق المطالب » ( ١758/5‏ ) » و« الإقناع ») 
(؟/9؟9١).‏ 


١١ 


ملع المْجنايات/ اهرود 


9 3 17-0 7 ١ 


6 1 110010111كك1 
يُقطع ؟ كسرقة المال المشترك »؛ بخلاف ما لو سرقه الغنى . 


الركن الثالث : السرقة 
وهي : الأخذ لمال الغير خفيةَ من حرز مثله » فلا يُقَطع غير هلذا الآخذ 
قال : ( ولا قطع علئ من انتهب ) وهو من يعتمد القوة والغلبة » ( 


» وفرق من حيث المعنئ 
بأن السارق يأخذ المال خفيةً » ولا يتأتئ منعه » فشرع القطع 


ونه عياناً » فيمكن منعهم بالسلطان وغيره » كذا قاله الرافعى 


يف 


قال بعضش المتأخرين : ( وفي كون الخائن يمصدل اللأخذ عياناً و 


3 


) 7١١/85 ( » في الأصل : ( مقصراً لعدم ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بنحوه‎ ) ١558 ( (؟) سئن الترمذي‎ 
)7١5-17١١/1١١( لكبير‎ 


( و) إذا ثبتت السرقة واستحق فيها القطع . يط الصارت إلا الرمام 
اووس فؤتن إليه الإمار )بان الس في السرقة وإن تعلّق به حي آدميّ فالمغلّب 
يون للداتساررن ها والإنام هو الثاني ليه هولع تله جد فى شهنة عتلن الله 

عا اق د ا ا 
حرّم عليه » ولا قصاص ؛ كما قاله البغوي” '' ؛ لأنها يدٌ مستحفة مستحقةٌ القطع , 
اا : ( ولو سرى القطع إلى النفس . . لا 
ره مستحقّ )" '" . 


0.0 2 


اده 5 
ا 9 00 


( وإن كان السارق عبداً . . جاز للمولئ أن يقطعه ) لقوله صلى اللّه عليه 
0 


وسلم ١:‏ أقيموا الحدود علئ ما ملكت أيمانكم 6" ''» وقطع ابن عمر عبله ' 5 


.) 7857/1/١ التهذيب‎ )١( 
.) 750/١١ ( الشرح الكبير‎ )5( 

(*') أخرجه أبو داوود ( 514 ) » والنسائي في السئن الكبرئ » ( ))١‏ عن سيدنا علي بن 
أبي طالب رضي اللّه عنه » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 75/5٠١‏ ) . 

(5) أخرج مالك ( 887/7 ) واللفظ له » وعبد الرزاق ( 1894/17 ) » واآب بن أبي شيبة ( 581/75 ) : 


أن عبداً لعبد الله بن عمر سرق وهو آبقٌ » فأرسل به عبد الله بن عمر إلئ سعيد بن العاص 
- وهو أمير المديئة - ليقطع يده » فأبئ سعيد أن يقطع يده » وقال : لا تقطع يد الآبق السارق إذا 
سرق » فقال له عبد الله بن عمر : ( في أي كتاب اللّه وجدت هلذا ؟! ) ثم أمر به عبد اللّه بن 


ننه 


0 : 
و ا سرحي يج اا لقا 000 1 5 9 ا م 01 0 ال ون ات 0 
عي ا 0 ك2 ا 0-5 ع ل ع ال ا 00 ل كل د ا نان عد ال 0 0000 م 

بع ١‏ راركتب لالد 5 رعو سكي 1 مساطشرس ال لص لك لحك اي اي امش سي 1 ةا كر اد الو اله 3 اللي ار سل صسل خ اسع وي 7 
ا ا 0 لالد ومع لم كوي 0 5 ا 3 وا مل عجر 3 1 3 

ل لي اال :2 3 ا ا حر ار موي لابق و نه 00 . ل 0 

اي و “ا ايو شو ا امعو لوقا كوا ابو لومس كه حي اساي لي رع دول مركا رودن واد الك ف 0 ل ل ١‏ 

اا ل 0 3 2 00 3 ا ا ات 1 ف ل م 0 أ ا 8 
2000 4 كو مور ل ل ل ا ا ال ا لا 0000 اه ا 0 

0 د ل ييا ليث جم 3 ل 3 7 ا ل و 0 دي ا ا ل 0 5 3 
: 2 ا ا ورا لد ب لوي لبور وك ذا بيه 5 2 لسر _-_ 0 8 8 
3 : 5 3 3 مع عا 2 1 5 رتت 


وفطت عائشة أمتها' ''» ولم ينكره أحدٌ . 


( وقيل : لا يقطعه ) لأن ما يُقطع فيه السارق مُخْتلّفٌ فيه » فيحتاج إلى 
نظر واجتهادٍ » والفرق بينه وبين الجلد : أنه يملك جنس الجلد ؛ وهو التعزير » 
ولأن له في جلده غرضاً ؛ وهو الخفاء فلا تنقص قيمته » ( والأول : أصحٌ ) 
لِمَا قلناه » وليس ما ذُكِر من التوجيه الأول [ بسالم ]”'' ؛ لأن السيد يملك 
تعن نلعيس السخباحة عن جيه ١‏ كله للبعنة و حعون ‏ وشرون لاا 
غلطً ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم نهئ عن كتمان العيب”"' » والخلاف 


)١١‏ أخرج مالك 877/17 ) واللفظ له » والبيهقي (0 775/4 ) برقم ( 17708 ) ؛ للكنهما ذكرا 
القطع لغلام بدل أمةٍ » عن عمرة بنت عبد الرحملن رحمها الله تعالئ أنها قالت : خرجت عائشة 
1-0 الله عليه وسلم إلئ مكة ومعها مولاتان لها . ومعها غلاءٌ لبني عبد الله بن 
أبي بكر الصديق » فبعثت مع المولاتين ببردِ مرجل قد خخيط عليه خرقة خضراء » قالت : فأخذ 
الغلام ارق لفقل نه ذا مسعغريده رجن كانه لوا أرقور قت اواك كانهو فليا ميت 
المولاتان المدينة . . دفعتا ذلك إلئ أهله » فلمًا فتقوا عنه . . وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البزْد » 
فكلموا المرأتين » فكلّمتا عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم ‏ أو كتبتا إليها ‏ واتهمتا العبد. 
فسّئِل العبد عن ذلك فاعترف , فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : فقُطِعت 
يده » وقالت عائشة : ( القطع في ربع دينار فصاعداً ) » وانظر ١‏ البدر المنير» 78/4" - 559 ) . 
(؟) في الأصل : ( يسأل ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » (/881/11) . 

١م‏ أخرج الحاكم ( 8/7 ) واللفظ له ء وابن ماجه ( 707 ) » والبيهقي ( 770/0 ) برقم 
83307 ) عن سيدنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال.: سمعت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يقول  :‏ المسلم أخو المسلم » ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعاً فيه عيبٌ . . 


ع 
ألا يبيّنه له » . 


البو بي 0 


اه 7 كم 


( ولا بُقطع ) السارق ( إلا بمطالبة المسروق منه ) أو وكيله ( بالمال ) 
لاحتمال أنه أباحه له » فبالمطالبة ينتفي ذلك » ولأن القطع فرع ثبوت المال . 
وثبوته فرع المطالبة به . 


تثبت به السرقة ] 
وتثبت السرقة المترتّب ال بأحد أمرّين ؛ إما بالإقرار' ' ' » وإما 
بابيئة . 
الأول : وهو إقرار السارق » فيطع به إن بيّن السرقة » والمسروق منه » وقدر 
المسروق » والحرز ب: بتعيينٍ أو وصفب له » بخلاف ما إذا لم يبيّن , ذلك ؛ لأنه قد 


يظنٌّ غير السرقة الموجبة للقطع سرقة [ موجبة ]له . 


قيلط #لة بين 


ولا يُقطع باليمين المردودة على المعتمد . سواء أقلنا : إنها كالبينة 
أو كالإقرار؛ كما جزم به في « الروضة » و« أصلها » في ( الدعاوئ )' ' ' وإن 


. في الأصل : ( لأقر بالإقرار) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(0) روضة الطالبين (/41/1: ) » الشرح الكبير ( 7١١/١7‏ )»2 ومشئ عليه في « الحاوي 
الصغير » ( ص 547 ) هناء وقال الأذرعي : (إنه المذهب والصواب الذي قطع به جمهور 
الأصحاب ) » وقال البلقيني : ( إنه المعتمد ؛ لنصنّ « الأم» وه المختصر» : أنه لا يثبت القطع 
إلا بشاهدين وإقرار السارق ) . انظر « مغني المحتاج )737/5 ). 


0 


300 


قال بالقطع هنا ك «١‏ المنهاج ») و« أصله » لأنه عدن للاتعالاه 7" نوعو لأ ينيف 
بالمردودة ؛ كما لو قال : ( أكره فلانْ أمتى على الزنا ) فأنكر » ونكل » فحلف 
المدّعى . . فإنه يثبت المهر دون حدٍّ الزنا . 


ويسقط القطع بالرجوع عن الإقرار بالسرقة والمحاربة ولو كان الرجوع في 
أثناء القطع ؛ كما يسقط حدٌّ الزنا بالرجوع . فلو بقي من القطع بعد الرجوع ما 
.. قطع هو لنفسه » ولا يجب على الإمام قطعه ؛ لأنه تداوء وأما 

المال . . فلا يسقط بالرجوع ؛ لأنه حقّ آدميّ . 


ولو أقرّ بسرقةٍ ثم رجع . ثم [ كذّب ]''' رجوعه . . لم يُقطع ؛ كما قاله 
الدارمي '"' » ولو أقرّ ثم [ أقيمت ]* ' عليه البينة »/ ثم رجع . . فهو نظير ما 


2) ( 


مرّ في ( الزنا ) » وقد تقدَّم الكلام فيه 


. ) ١575/7 ( المحرر‎ » ) 5١5 منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 

(0) في الأصل : ( أكذب ) ». والتصويب من « أسنى المطالب» ( 15١/5‏ )» و( مغني 
المحتاج » ( 7559/5 ) . 

(6) انظر « قوت المحتاج ) (5/9١ه١).‏ 

(5) في الأصل : ( أقامت ) » والتصويب من «أسنى المطالب» 2)١95١0/5(‏ 

المحتاج » ( 559/15 ). 

(5) انظر ما تقدم ( 5/٠‏ ). 


ب 


000 
ار 0-5 


١ 


8س بدسايل وير 


ولو رجع أحد المُقَرّينِ بالسرقة عن إقراره دون الآخر . . قطع الآخر فقط . 

ولو انك اشم اا ادبا عو وان كان يدها + أن البح لا كردت 
على طلبه ؛ لأنه محض حقّ الله تعالى » وإن حضر السيد وقال : ( كنت ملّكتها 
له ) وأنكر المقرٌ . . لم يسقط الحدٌّ ؛ إذ لو سقط . . لم يُستوف في غيبته » وكذا 
لا يسقط إن قال : ( أبحتّها له ) وإن لم ينكر ؛ لأنها لا باح للوطء . 


٠ 
مك‎ 
حرقه‎ 


وبهلذا فارق مسألة [ سرقة ] مال الغائب الآتية فى قوله : ( وإن أقدّ أنه 
سرق نصاباً لا شبهة له فيه من حرز مثله من غائب . . فقد قيل : يُقطع ) 
لإقراره » فأشبه ما لو أقرٌ بأنه زنئ بفلانة ؛ فإنه لا يُنتظر [ حضورها ]” '' ؛ 


كنا 43+ 


( والمذهب : أنه لا يُقطع ) في الحال » بل يُنتظر حضوره ؛ لجواز أن يقول 
المالك : ( كنت وهبته له أو أبحته ) » ولأن القطع متعلق حقّ الآدمي ؛ لأنه شرع 


يعفكلا لذالفت فاشتّرط حضوره أو حضور وكيله ؛ كما قاله الأذرعي وغيره '' . 


ويُحبّس المقرٌ حتئ يقدم الغائب ؛ كمن أقرّ بقصاص لغائب أو صبيّ . 


4 
ع 


» و« مغني المحتاج‎ » ) 707/1١17 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( حضوره ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 0/0 
.)١50/9( (؟) قوت المحتاج‎ 


قفن 


مَإن فاك النقئة علتوف: غثر مطالنة م : فقن قن 3 
٠. 1 5 5‏ 
وَإِنَ قا 7 الم كن 4 ع2 و ضر قيل : د 
0 


الثاني مما يثبت به السرقة المذكورة : وهو البينة » فيثبت المال بشاهد 
وامرأنَينٍ » أو شاهدٍ ويمين » ولا يثبت يثبت القطع إلا بشاهدّين » فلا يثبت يثبت بما ذكر ؛ 
كسائر العقوبات » ولا بذَّ أن ي ينا السارق » والمسروق منه . وقدر المسووق 17 ؛ 
والحرزٌ بتعيين أو وصنب الكتطيرة فيدا مف في المقر بالسرقة » ويُشترّط أن يقول 
الشاهد : لا أعلم له فيه شبهة » وقياسه :ب شتراط ذلك [ في الإقرار بالسرقة ] . 

6 فين 

( وإن قامت البينة عليه من غير مطالبة ) حسبة . . ( فقد قيل : يُقطع ) 
عملا بالبينة ( وهو المنصوص ) كذا في أكثر النسخ وبعض الشروح » والذي 
أورده الجيلي : أن المنصوص : عدم القطع' '' . وهو الصواب . وعليه جرى 
الشيخ في « المهذب 0 

( وقيل : لا يُقطع ) لِمَا مرّ من أن القطع شرع حفظاً لماله » فاشثّر ترط 
حضوره . 

( وقيل : فيه قولان ) أصحهما : عدم القطع » وتعليلهما ما مر . 


عرب فده برقع 
ير #دي< ونا 


)» في الأصل : ( وقدر المسروق منه » وقدر المسروق ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.)١6؟/:غ(‎ 

00 الأم (1/4ه8)ء وانظر « كفاية النبيه » ”660/1١1/(‏ ) . 

(9) المهذب ( ”757/7 ). 


ارم د كف م اق ات 6 عه و 
وَإِذا وَجَبَ القطع . . قطعت يده الِيُمْنىئ 0000 


( واذا وجب القطع ) بأن ثبتت لعساا رجاتي لاير قظعع 
يده اليمنرن ) قال تعالن : 8 فَأقطفرا كا # 7 '» وقرئ شاذاً : ( فاقطعوا 
أيمانهما )''' والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بهاء ورُوي : أن 
الخلفاء الأربعة قطعوا يمين السارق” '' . ْ 

وتقطع اليد ولو كانت زائدة الأصابع أو فاقدتها ؛ كما سيأتي » أو مقطوعة 
البعض ؛ لعموم الآية » ولأن الغرض التنكيل » بخلاف القَّوّد ؛ فإنه مبنىٌ على 
الممائلة كن 0 


ولو سرق مرا 2 ارم 


. ) 738 ( : سورة المائدة‎ )1١( 

(6) أخرج البيهقي 737١/48‏ ) برقم ( 17778 ) عن مجاهدٍ رحمه اللّه تعالئ : أنه في قراءة 
سيدنا ابن مسعودٍ رضي الله عنه : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ) . 

(6) أما قطع سيدنا أبي بكر رضي اللّه عنه يد السارق .. فأخرجه عبد الرزاق ( 4941١1)ء»‏ 
وأ بن أبي شيبة ( 7837270 ) عن عبد الله بن عامر رحمه اللّه تعالئ » وأما قطع سيدنا عمر 
رضي الله عنه . . فأخرجه ابن أبي شيبة ( 78859 ) عن مكحول رحمه اللّه تعالئ » وأما قطع 
سيدنا عثمان . . فأخرجه مالك ( 877/7 ) » والشافعي في « مسئده » ( ١١5١‏ ) عن عمرة بنت 
عبد الرحملن رحمها اللّه تعالئ » وأما قطع سيدنا علي رضي الله عنه . . فأخرجه ابن أبي شيبة 
( 18857 ) عن عبد الله بن سلمة رحمه اللّه تعالئ : أن عليا أَتِي بسارقٍ فقطع يده اليُمنى » 
ثم أَتِي به فقطع رجله المُسرئ » * ثم أَتِي به الثالثة » فقال : (إني لأستحيي أن أقطع يده ؛ يأكل 
بها ويستنجي بها ) » وفي حديث بعضهم : ( ضربه وحبسه ) . 

(5) انظر ما تقدم .)١45/9(‏ 


( فإن عاد ) أي : سرق ثانياً بعد قطع يمناه . . ( قطعت رجله اليسرئ ». / 
فإن عاد ) ثالثاً . . ( قُطِعت يده اليسرئ , فإن عاد ) رابعاً . . ( قُطِعت رجله 
اليمنئ ) وروى الشافعي رضي اللّه تعالئ عنه : أنه صلى اللّه عليه وسلم قال 
١‏ السارق إن سرق . . فاقطعوا يده » ثم إن سرق . . فاقطعوا رجُله » ثم إن سرق . 
فاقطعوا يده » ثم إن سرق . . فاقطعوا رجُْله »'' . 

وقدّمت اليد ؛ لأنها الآخذة » وقدّمت اليمنئ ؛ لأن البطش بها أقوئ غالبا . 
فكان البداءة بها أردع , وإِنّما قطع من خلاف ؛ لثلا يفوت جنس المنفعة عليه 
فتضعف حركته ؛ كما في قطع الطريق . 


( وإذا قطِع . . حسم بالنار) عقب القطع ؛ بأن يُعْمَس محله بدهن م 00 
لتسدّ أفواه العروق » وخصّه الماوردي بالحضري ء قال : ( وأما البدوي . 
فيُحسَم بالنار ؛ لأنها عادتهم )”"' » وقال في قاطع الطريق : ( وإذا قطِع . 
خحُسِم بالزيت المُعْلَى وبالنار بحسب العرف فيهما ) انتهئن ”"' . فدلٌ على 
اعتبار عادة تلك الناحية » ويمكن حمل كلام الشيخ على هلذا التفصيل . 


)١(‏ أورده البيهقي في « معرفة السئن والآثار» ( ١1417‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه 
من طريق الإمام الشافعي رحمه اللّه تعالى . 

(6) الحاوي الكبير ( /ا١98/1١).‏ 

(") الحاوي الكبير ( 758/1١1١/‏ ) . 


20-0 


: 
له 5 


0 
م 
ا 


د 
سس يحمي 


ويستحتبٌ للإمام [ الأمر] به عقب القطع ؛ لخبر الحاكم : أنه صلى الله 
عليه وسلم قال في سارق : ١‏ اذهبوا به فاقطعوه, ثم احسموه»"''. 
وفعله مستحتٌ وإنَّما لم يجب ؛ لأن فيه مزيد ألم . والمداواة بمثل هلذا 
لا تجب بحال» وقد تجب فيما إذا أدئ تركه [ إلى الهلاك ] لتعذّر فعله 
من المقطوع بجنونٍ أو نحوه. وهو حقٌ للمقطوع . لا من تتمة الحدّ. 
فلا يُفْعَل إلا بإذنه ؛ لأن الغرض منه دفع الهلاك عنه بنزف الدم » فمؤنته 
عليه كأجرة الجلاد » إلا أن ينصب الإمام من يقيم الحدود ويرزقه من 
مال المصالح . 


وَالرّجْل من كعب الساق ؛ للأمر به في سارق رداء صفوان في الأول » ولفعل 
عمر رضي الله عنه في الثاني ؛ كما رواه ابن المنذر وغيره”"' 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ) ”8١/5 ( المستدرك على الصحيحين‎ )١( 

(7) أما خبر سيدنا عمر رضي اللّه عنه في قطع الرجل من كعب الساق . . فذكره ابن المنذر في 

« الإشراف علين مذاهب العلماء » ٠») 7١0/1/(‏ وأخرجه عبد الرزاق ( ١81/04‏ ) عن عكرمة : 

( أن عمر كان يقطع القدم من مفصلها ) » وأما خبر قطع سارق رداء صفوان من الكوع . . 
فأخرجه الدارقطني ( 70١0 - 7١5/7‏ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : كان صفوان بن أمية بن خلف نائماً في المسجد ؛ ثيابه 
تحت رأسه » فجاء سارقٌ فأخذها ء فَأَتِي به النبي صلى الله عليه وسلم فأقدٌ السارق ء فأمر به 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يُمَطْع » فقال صفوان : يا رسول اللّه ؛ أيُقطع رجل من العرب 

في ثوبي ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفلا كان هلذا قبل أن تجيء به» . ثم > | 


|١54١| 


ويُضبّط المقطوع ؛ للا يتحدّك » ويُقطَّع بحا وهو جالسنٌ » ويُعلّق 
العضو المقطوع في عنقه ساعة ندباً ؛ للزجر والتنكيل » وقد أمر به صلى اللّه 
عليه وسلم » رواه الترمدىئ وحفن” .: 
2 26 
ولا يُقطع في حرّ أو بردٍ شديدٍ » ولا مرض يُرجَى - بخلاف ما لا يُرجَ - 


و 
برؤه منه . 


( فإن عاد ) خامساً ( بعد قطع اليدين والرجلين وسرق . . عُزّر )”" ؛ 
كما لو سقطت أطرافه أولاً » ولا يتل » وما روي : أنه صلى الله عليه وسلم 


قتله . . منسوحٌ'"' , أو مؤولٌ بقتله لاستحلالٍ أو نحوه » بل ضعّفه الدارقطني 


قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « اشفعوا ما لم يتّصل إلى الوالي » فإذا أوصل إلى الوالي 

فعفا.. فلا عفا الله عنه » » ثم أمر بقطعه من المفصل » وقد تقدم ذكره من رواية أبي داوود 

دون ذكر المفصل .)١.0/٠١١(‏ 

(1) سئن الترمذي ( ١447‏ ) عن سيدنا قَضالة بن عُبيد رضي الله عنه قال : ( أَتِي رسول الله 

صلى الله عليه وسلم بسارقٍ فَمطِعَت يده ء ثم أمر بها فعُلّقت في عنقه ) . 

(0) لأنه أتئ معصية لا نصنّ فيها وإن ورد أنه يتل للكن لم يصح . هامش . 

(6) أخرج أبو داوود ( 55٠١‏ ) واللفظ له ». والنسائي 40/80 - 4١‏ ) عن سيدنا جابر بن 

عبد الله رضي الله عنهما قال : جيء بسارقٍ إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : « اقتلوه » , 

فقالوا : يا رسول اللّه ؛ إنما سرق !! فقال : « اقطعوه » » قال : فمّطِع » ثم جيء به الثانية فقال : 

١‏ اقتلوه»» قالوا :يا رسول اللّه ؛ إنما سرق !! قال : « اقطعوه» » قال : فقَّطِع » ثم جيء به 

الثالثة فقال : « اقتلوه » » قالوا : يا رسول اللّه ؛ إنما سرق !! قال : « اقطعوه '» ثم أتي به الرابعة 0 
فال : « اقتلوه» » قالوا :يا رسول الله ؛ إنما سرق !! قال : « اقطعوه»» فأتي به الخامسة > 1.1 


'''ء وقال ابن عبد البر : ( إنه منكدٌ لا أصل له )” '' . 
( ومن سرق ولا يمين له ء أو كانت ) موجودةً ( وهي شلاء ) خيفت من 
قطعها ألا ينقطع الدم بقول أهل الخبرة : إنها إذا قطعت لم تنسدّ عروقها . . 
( قطعت رخله التسرف ) قنان] عن الليرة الفائنةء أأما ذا قالوا» تسد (عروقها . 
فتقطع » ويُكتئ بها . 


4 


ىو ءِ 1 م و 
( وإن كانت له يمينٌ بلا أصابع . . قطع الكففٌ ) واكثّفي به » ولا يعدل إلى 
الرَّجْل ؛ لعموم الآية كما مر ' . 
( وقيل : تقطع رجُله اليسرئ ) لأن المنفعة المقصودة قد ذهبت من اليد 
ولهلذا لا تضمن بالأرش المقدّرء فصارت كما لو قطع الكفٌ . 


ْ فقال : « اقتلوه» » قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه » ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه 
الحجارة » وقد سخ هلذا الحديث بما أخرجه البخاري ( 5817 ) واللفظ له » ومسلم ١5175‏ ) 
عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
دلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلله إلا اللّه وأني رسول الله ؛ إلا بإحدئ ثلاث : النفس 
بالنفس » والغيب الزاني » والمارق من الدين التارك للجماعة » . 

2.) 7/87 - انظر «البدر المنير» (5/7//8 )» و« التلخيص الحبير) (87/5/؟‎ )١( 
.)9١/48( ) و« المجتبيل‎ 

(؟) الاستذكار ( 5؟95/5١).‏ 

(*) انظر ما تقدم قريباً ( 19/1١‏ ). 


م 


( سقط القطع ) لأنه تعلّق بعينها » فلا يُقطّع شيءٌ بدلها ؛ كما 
لو جنئ عبد فتعلّق الأرش برقبته ثم مات » قال القاضي وغيره : ( وكذا لو 
ملت بعد السرقة » وخيف من قطعها تلف النفس )”2 » وحكم ار 
اليد فيما ذكِر 


2 


2 


ويب فلع لسن قع) امأ لسار 
ا ( علمتُها اليسار ) ٠‏ وأنها لا تجزئ . 
أي : [ السارق ]”'' حداً ؛ لأنها التي وجب قطعها ٠‏ وهي باقية 
باعي اا الب 


هلذا ؛ إن لم يقصد المُخرج بذلها عن اليمين أو إباحتها » وإلا . . فلا ؛ كما 
مد فى ( الجنايات ) 7" 


0 مف 
ا نا 


( وان قطع ) اليد الجلّادُ ( سهواً ) بأن قال : ( ظننتها اليمنى ) » أو : ( 
عنها ) . . ( غرم الدية ) بعد حلفه علئ ما ادَّعاه إن كذّبه السارق ؛ لأن 


) 759/1١1ط/‎ ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 


(؟) في الأصل : ( اليسار ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(*) انظر ما تقدم (157/9- 1١517‏ ) 


> 6 وعد او يم ب اط ل ل 4 00 
وَفِي يَمِين ألسارقٍ قؤلانٍ ؛ أَحَدَهمًا : تقطع . والثاني : لا تقطع . 


قوله محتملٌ » فكان شبهة في درء القصاص . وإنّما غرّم الدية لقطعه عضواً 
معصوماً » ( وفى يمين السارق قولان ؛ أحدهما : تقطع ) لِمَا مرّ» ( والثاني ) 
وهو الأصح : ( لا تقطع ) لئلا تقطع يداه بسرقةٍ واحد 1 


00 ير 2 
ا ات 


وما دكر هو أن الجلّاد مُسأل . . طريقةٌ حكاها في « أصل الروضة » » وحكولا 
معها طريقة أخرئ ؛ وهي : إن قال المخرج : ( ظننتها اليمين ) » أو : ( أنها 
تجزئ ) . . أجزأته » وإلا . . فلا" '' » وكلام «أصل الروضة » يومئ إل ترجيح 
الأول » وجرئ عليها ابن المقري ''' » وهي الصحيحة وإن صحّح الإسنوي 


نع 06 
الثانية 2 . 


1 
كت 

[ في حكم ما لو كان للسارق كمّان ] 
لو كان له كمّان على معصم . . قَطِعتٍ الأصلية منهما إن تميّزت وأمكن 
انتعيفاؤها بدوث الراقدة +«والا . . فيَقطعان » وان لم تعميز :- مُطِعت إحداهما 
فقط . هلذا ما اختاره الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب قطعهما مطلقا' *' ؛ لأن 
الزائدة كالإصبع الزائدة » والذي في « التهذيب » : ( أنه إن تميّذت الأصلية . . 


.) 755/١١ ( » روضة الطالبين (51/5 - 097 )» وانظر « الشرح الكبير‎ )١( 
.)/8١8/501( روض الطالب‎ )0( 

(*) المهمات (//55” ). 

() نهاية المطلب 7"7”/١1١/(‏ ). 


١ 


07 


ببهالجنايات/ال 


0-1 


قطعت » وإلا . . فإحداهما فقط » ولا يُمَطعَان بسرقةٍ واحدةٍ » بخلاف الإصبع 


ادي 


الزائدة ؛ فإنه لا يقع عليه اسم يد )' '' » قال الرافعي : ( وهلذا حسنٌّ 
وقال النووي : ( إنه الصحيح المنصوص )" ' . 

وعلئ هنذا : فإن لم يمكن قطع الأصلية إلا بالزائدة » أو لم يمكن قطع 
إحداهما عند الاشتباه . . فإنه يُعدَل إلى الرّجْل » فإن أمكن قطع الأصلية 
وقطعناها ء ثم سرق ثانياً وقد صارت الزائدة أصلية ؛ بأن صارت باطشة » 
أو كانت الكمّان أصلِيتَين وقطِعت إحداهما في سرقةٍ . ./ قُطِعت الثانية » ولا 


يُعدَل إلى الرَجْل' ' . 


.)1؟7857/1٠/( التهذيب‎ )١( 

(9) الشرح الكبير ( 551/١١‏ ) . 

(0) روضة الطالبين (097/5 ) . 

(4) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي ) . 


( باب ) بيان ( حدٌ قاطع الطريق ) وحكمه 
سُيِي بذذلك ؛ لامتناع الناس من المرور خوفاً منه » والأصل فيه : قوله 
تعالئن : # إِنَّمَا جَروأ َأ أأبيرت خَارفونَ أنه وَرَسُويْهُ . . . © الآية''أ» قال أكثر 
العلياء : نزلت في قطَّاع الطريق » لا في الكفار» واحتجُوا له بقوله تعالى : 


0 


1 إل لبت توأ مِن قبل أن تدروأ عَكَهِْ . . . » الآية ”2 ؛ إذ المراد : التوبة 
عن قطع الطريق » ولو كان المراد الكفار . . لكانت توبتهم بالإسلام » وهو دافع 

قوبة قبل القدرة وبعدها . 

وقطع الطريق : هو البروز لأخذ مالٍ . أو لقتل » أو إرعاب مكابرةً اعتماداً 
على الشوكة مع البعد عن الغوث ؛ كما سيأتي . 

وقد شرع في بيان القاطع فقال : ( من شهر السلاح وأخاف السبيل ) 
أي : الطريق ؛ من رجلٍ أو امرأةٍ (في مصر) وهو البلد الكبير ( وغيره ) 
من القرئ والبوادي . . ( وجب على الإمام طلبه ) سواء أخذ مالآ أم لاء 
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يكو 
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قويت 


شوكته .» كثر اله 


د به. 
حكام كما يُعلَّم مما 


سياتي 


| ربع‎ 
٠ 


يأ ت/ 


المررد 


مما مرٌ بيانه في ( السرقة )" '' » سواء أكان لواحدٍ أم لجماعةٍ » ( وهو 
ممّن يُقطع في السرقة ) بأن يكون ملتزماً للأحكام ؛ كما مر . .. إلئ آخر 
بناج 7ك بى ار تيفيك :) انيه امالك لاذه البنني بورحلة البسرف) 
فإنضاة ثانا راهن الف ىن ملعت ينه البسرة وله البمتة الك 


وإنّما فطع من خلافٍ ؛ لِمَا مر في ( السرقة )”"' » وقطِعت اليد اليمنئ للمال 
كالسرقة » ولهلذا اعتبر في القطع النصاب . وقيل : للمحاربة » وقطعت الوّجل 
قيل : للمال والمجاهرة ؛ تنزيلاً لذلك منزلة سرقة ثانية » وقيل : للمحاربة » قال 
العمراني : ( وهو أشبه ) " *' . 


00 فو مالي 
2 3 2 


قال في « أصل الروضة » : ( ويّحسّم موضع القطع ؛ كما في السرقة »/ 


ويجوز أن تحسّم اليد » ثم تقطع الرّجْل » وأن [3: 0 : يعاً ثم 
اي 


.)90/١١( انظر ما تقدم‎ )١( 
.)١58/٠١ ( انظر ما تقدم قريباً‎ )0( 

(") انظر ما تقدم ( .)١40/1١‏ 

.) 6٠5/١7 ( البيان‎ )5( 

(5) في الأصل : ( تقطعان ) » والتصويب من « روضة الطالبين » » و« الشرح الكبير ) . 

(5) روضة الطالبين (75720/7)» وانظر « الشرح الكبير» 777/١١(‏ )»2 وفي الأصل : 
( تحسمان ) » والتصويب من ١‏ روضة الطالبين » » و« الشرح الكبير ) . 


الككة 


ويأني جميع ما مرّ في السرقة من مسقطات القطع ؛ كدعوى التملك للمال . 
1 200 
أو للحرذ”' '. 


ولو قطع الإمام يده اليمنئ ورجله اليمنئ . . عصئ » ولزمه القَوّد في رجْله 
إن تعمّد . وديتها إن لم يتعمّد » ولا يسقط قطع رجله اليسرئ . 


ولو قطع يده اليسرئ ورجله اليمنئ . . عصئ ولا ضمان » وأجزأه , 
والفرق : أن قطعهما من خلافٍ نص توجب مخالفته الضمان » وتقديم 
اليمنئ على اليسار اجتهادٌ يسقط بمخالفته الضمان » ذكره الماوردي 


0) 
والروياني '' . 


ويُوْحَذْ من الفرق المذكور : أنه لو قطع في السرقة يده اليسرئ في المرة 
الأولئ عامداً . . أنها لا تجزئه ؛ لأن تقديم اليمنئ عليها بالنصّ ؛ لِمَا مرّ أنه 


ترق قاذ 3 (فاقطم ابنانيني) "يوان القترارة القاذ قبي كير انراج 


خلافاً لقول الزركشي : ( إن تقديم اليمنئ عليها بالاجتهاد )''' . 


ير و1 عقج 


)١(‏ انظر ما تقدم ( ١7١/٠١‏ ) وما بعدها. 

(6) الحاوي الكبير ١58/1١١/(‏ ) » بحر المذهب (7١/7؟1١1).‏ 

(6) أخرج البيهقي ( 737١/8‏ ) برقم (1778 ) عن مجاهد رحمه الله تعالئ : أنه في قراءة 
سيدنا ابن مسعود رضي اللّه عنه : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ) » وقد تقدم تخريجه 
.)١ "9/36١0‏ 

(5) تكملة كافي المحتاج ( ق 41/5 ) مخطوط . 


( وإن أخذ دون النصاب . . لم يُقطع ) لأنه قطعٌّ يجب بأخذ المال » فاعتّبر 
فيه النصاب ؛ كما ذ في السرقة 

( وقيل : فيه قولّ مخرّجٌ ) من قتل من لا يكافئه إذا قتله في المحاربة : 
( أنه بُقطع ) كما لا يُعتبّر الاستخفاء » بخلاف السرقة » ( وليس ) هلذا القول 
( بشيءٍ ) لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « القطع في ربع دينار فصاعداً » ''. 
ولم يفصل بين قاطع طريق وغيره . 


لا 3 5 
8 قم 


( وان قتل ) عمداً . . ( انحتم ) أي : وجب (١‏ قتله ) للآية » ولأنه ضضم إلى 
جنايته إخافة السبيل المقتضية زيادةً للعقوبة » ولا زيادة هنا إلا تحثّم القتل ؛ 
50000 - كما قال البندنيجي - : إذا قتل لأخذ المال » وإلا . . فلا 


) وإن أخذ المال ) المساوي لنصاب (١‏ وقكل . . قتِل وصّلب ) بعده حتماً ؛ 
زيادةً ذ في التنكيل » » علل خشبةٍ ونحوها » ويكون صلبه بعد غسله وتكفينه 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 77/84 ) » ومسلم ( 7/1745 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله 
(5) انظر « كفاية النبيه » /1١١/(‏ 787 ) 


والصادة عاك والحر ان امو رصياه : التكيل يه رزجر غيرة:ة زيما تبرق لسر 
ابن عباس الآية فقال : ( المعنئن : # أن يَقَتَلُوأْ * إن و ا 
م قلف إن قغلوا واعدوا المالا» 19 تكله ارط افلكم هق حلت إن 
اقتصروا علئ أخذ المال » 3 أو ينما ه وى الى 176 إن أوعيوا ول يأ 
قينا" + الضل 14 213) الى التتري لا عالن يي كنا كن فزن 
تعالئ : فآ وَكَالواْ كُونوأ هودًا أو رن *”'' ؛ أي : قالت اليهود : كونوا هوداً . 


وقالت النصارئ : كونوا نصارئ ؛ [إذ]” '' لم يُخيّر أحدٌّ منهم بين اليهودية 
والنصرانية 


وقبل : يُصلب حياً ) قليلاً » ثم يُنرّل 


( و) قيل : ( يُمنَع الطعام ”2 الصلب إذا كان 
وجب أن يكون في الحياة ؛ لأن الحدود لا تقام على ميت » ولأن ذلك 
أبلغ في الزجر ء ( والأول : أصحٌ ) لقوله صلى اللّه عليه وسلم ١‏ إذا قتلتم 


) ”( : سورة المائدة‎ )١( 

(0) أخرجه الشافعي في ١‏ الأم ؛ .)١8١6(‏ والدارقطني .»)١8/“(‏ وعبد الرزاق 
»)١8655 (‏ وار بن أبي شيبة ( 59577 ) بنحوه . 

(9) سورة البقرة : ( ه7١‏ ) 

(4) في الأصل : ( إن ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١150/5‏ ) » و« مغني المحتاج ) 


فأحسنوا القتلة »''' » ولأن فى معنيل ذلك مُثْلةَ » وقد نهئ رسول اللّه صلى الله 
0_") 


5 در ان 
3 2 3 


1/1 4 1 1 


(و) على الأصح :/(لا يُصلب أكثر من ثلاثة أ 0 ) بل يه سمرعدي” 
لأن للثلاثة اعتباراً في الشرع . رتس الها راف هاتها هار ودرا نما لني تلد 
لمقكور جعالةرورو يا لوي وعبار البعاي 0 


( وقيل ؛ يلب حفن تسيلا اصنديدة ) وهودمٌ مختلطً بقيح » وقال 
الجوهري : ( ماءٌ رقيقٌ مختلطً بدم )”"' وكفله] عليه بولا السليس د وهو 
الحقية ب إنماست صليباً ؛ لسيلان صديد المصلوب عليها » ( وليس ) هلذا 


القول ( بشي ءِ ( لتأذّي الناس به . 


وعلى الأصح : لو مات أو قتِل بقصاص من غير المحاربة . . سقط الصلب ؛ 
لأنوقانة للقن ««فمقظ قوط متبوض» وقيل الا مقط + له الكل برالضرلت 
مشروعان » وقد تعذّر أحدهما » فوجب الآخرء والمغلب في قتل قاطع الطريق 
معنى القصاص .ء لا الحدّ ؛ لأن الأصل فيما اجتمع فيه حقّ لله تعالى وحقّ 


. أخرجه مسلم ( 14650 ) » وابن حبان ( 087 ) عن سيدنا شدّاد بن أوس رضي اللّه عنهما‎ )١( 
(؟) أخرج البخاري ( 0015 ) واللفظ له ء وأحمد (5/, وق ند دالعوك انرو بان‎ 
. ) رضي اللّه عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه نهئ عن الثهُبة والمُثلة‎ 

(") الصحاح ( 577/17 ) » مادة ( صدد ) . 


| 


لآدمىّ : تغليب حقّ الآدمي ؛ لبنائه على التضييق » ولأنه لو قتل بلا محاربة . 
ثبت له القّوّد » فكيف يحبط حمّه بقتله فيها ؟! فلا يُقَكَل بغير كفي ولا 
بولده » ولا بذيِّيَ إن كان هو مسلماً » ولا بنحوهما ممَّن لا يكافئه ؛ كعبدٍ 
والقاطع س »نوتارم: الذي أوالقينة والكفارة. 


8< 18# كام 


أن قتل بمملٍ أو غيره ؛ كقطع عضو . . وجبت المماثلة في قتله ؛ بأن 
بُقكَل بمثل ما قتل » وإذا قتل ومات قبل قتله قصاصاً . . فديةٌ في الحرّ وقيمةٌ 
في العبد من تركته » ولو قتل جمعاً . . قَتِل بواحدٍ » وللباقين دياتٌ » فإن قتلهم 


مرنّباً . . قل بالأول 
ولو عفا ولي القتيل بمالٍ . . وجب المال » وقتِل القاتل حداً ؛ لتحتّم قتله » 
وترَاعى الممائلة فيما قتل به ؛ كما مر بيانها . 


د 
م2 26 2 


ولو عفا الولي علئ مالٍ . . لزم القاطع المال وقيّل حذدا ؛ كمرتبٌ لزمه 
قصاصٌ وعْفْىَ عنه بمال » وسقط قتله قصاصاً ؛ لصحّة العفو عنه » وإذا قتله 
أحدٌ بلا إذنِ من الإمام ولو بعد العفو من المستحقّ مجَّاناً . . فلورئته الدية على 
قاتله - ويفارق ذلك : من قطع يد السارق » فإنه لا دية عليه ؛ لأن المغلب هنا 
القصاص . كما مرّ' '  '‏ ولا قصاص ؛ لأن قتله متحيَّمٌ . 


. لعل مسألة العفو مكررةٌ مع التي قبلها في قوله : ( ولو عفا ولي القتيل‎ )١( 


5 ؟ 12 - 


1 ام وَآ* 7 


( وإن جنئ قاطع الطريق جناية توجب القصاص فيما دون النفس ) 
واندملت » أو قتله قبل الاندمال . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : يتحتّم القصاص ) 
كالقتل . 
( والثاني ) وهو الأظهر : ( لا يتحنّم ) لأن التحثّم تغليظٌ لحقّ اللّه تعالى . 
فاختصّ بالنفس كالكفارة » فلو عفا على هلذا عن الجناية . . سقطت . 
والثالث : يتحتّم في اين والرجلينِ المشروع فيها القطع حدا في قطع 
الطريق دون غيرها ؛ كالأنف والأذن والعين . 


اليو وي سوه 


ير 
حي 


ترج 3 
00 
اوم 0 


( وان وجب عليه الحدّ فلم يقع ) / أي : فلم يقلدر عليه الإمام في الحال . 
( طلب أبداً إلئ أن يُقام عليه الحدّ ) لأنه إذا طلب ليُحَدَّ . . التحق ببلاد 
ييا ب 
طلبهم إذا هربوا ؛ لئلا يعظم سرهم )' '' » وأما غيره . . ففي سقوطه بالهرب 
خلاف . 


.)7١8/1١ا/(‎ » انظر « نهاية المطلب‎ )١( 


010001 


ريع الجنايات/ المردد 
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. . سقط عنه انحتام القدل والصلب وقطع 
انوا . . . * الآئة )١7‏ 


( وقيل ) وهو الأصح : ( يسقط قطع اليد ) أيضاً ؛ لأنه من أحكام الحرابة 
من حيث إنه لا يراعيل فيه الاستخفاء في أخذ المال . 

( وقيل : لا يسقط ) لأن القطع ليس من أحكام الحرابة » بل من أحكام 
أخذ المال علئ وجهٍ يتعذّر الاحتراز منه » ولذلك اعشّبر فيه النصاب والحرز 
كالسرقة . . 

أما بعد القدرة عليه . . فلا يسقط ذلك ؛ لمفهوم الآية » ولتهمة الخوف », أما 
غير هلذه العقوبات مما ذكِر هنا ؛ من قصاص وضمانٍ مال وغيرهما . . فلا يسقط 
الل سلا قات در عدا ناته ارك مقط يسائر جدود اتا ان 


في آخر الباب الآني""' 


1 
[ في موالاة قطع يد المحارب ورجله » وحكم ما لو اجتمع عليه حقّ آخر] 
يُوالئ علئ قاطع الطريق قطع يده ورجله ؛ لاتحاد العقوبة » كالجلدات في 
الحدّ الواحد » فإن فقّدت إحداهما . . اكثّفِي بالأخرئ , ولا يُجعَل طرف آخر 


. ) "5 ( : سورة المائدة‎ )١( 
.) ١ا7/ا//٠١‎ ( انظر ما سيأتى‎ )0( 


أيهما 


بدل المفقود » وإن فقدتا قبل أخذه المال . . قطِع الأخريان » أو بعده . . سقط 
القطع ؛ كما في السرقة 


وان وجب على المحارب قصاصٌ في يده اليمنئ . . قطعت قصاصاً ؛ لِمَا 
مر أنه يغلب في ذلك حق الآدمي + ثم تقطع رجله البسرئ للمحارية + ويخوز 
أن يُوالى بين القطعين ؛ لأن الموالاة بينهما مستحمّةٌ بقطع الطريق » فإذا تعدّر 
لديا سما عله . لو وسفظ:؟ ]5 (المسون لا تقل بالمععون: 


0 2 


0 2 


ولو قطع شخصٌ يسار غيره » وسرق . . قطعت يساره قصاصاً » وأمهل حتئ 
دالت نعط يرون العرنة نولا تراس بينهما ؛ لأنهما عقوبتان مختلفتان » 
وقدّم القصاص ؛ لأن حقَّ الآدمي آكدُ”"' . 


3 396 4# 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي‎ )١( 


اتددة 


( باب ) بيان ( حد ) الشرب ( ( الخمر) وحكمه 


والخمر مؤنثةٌ » وتّذكر على ضعف .» سُيِّيت به [ لتخميرها ]”'' العقل ؛ 
ي : تغطيتها إِيّاه » وشربُها من [ كبائر ]” '' المحدّمات » قال تعالىل : 2 إِنَمَا 
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الا وروي الشيخان خبر : « كل شراب [ أسكر] . 
حرام ) 0 ؛ وروئ مسلمٌ خبر: « كل مسكر خمرٌ. وكل خمر حرامٌ »77 


والمشهور : أنها كانت مباحة في صدر الإسلام » ثم خُرّمت في السنة 
[ الثالثة ]'' ' من الهجرة » وهي المتّخذة من عصير العنب إذا اشتدّ وقذف 
بالزّبد » ومن عصير الرطب إذا صار مسكراً » والأنبذة المسكرة ‏ وهي المتّخذة 
بر لكيس وجري بال لكين في التعرو وا جد والتجاس لمشاركتها لها 
في كونها مائعةً مسكرةً » للكن لا يكفر مستحلها . بخلاف الخمر ؛ للإجماع / 


. ) 518/١ ( » النجم الوهاج‎ ١ في الأصل : ( لتخمرها ) » والتصويب من‎ )١( 

(1) في الأصل : ( كبار) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 108/5 ) . 

(*) سورة المائدة : ( 9١‏ ) . 

(4:) صحيح البخاري ( 0086 ) » صحيح مسلم ( 7٠٠١١‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها » وفي الأصل : ( مسكر ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

() صحيح مسلم ( 1/0/7007 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 

(5) في الأصل : ( الثانية ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١68/5‏ ) » و( ف: فتح الرحملن 
بشرح زبد ابن رسلان » ( ص 109 ). 


با 
0-0 


واستشكل الإمام تكفيره باقن لا تكثر من َك أصل الإجماع » وأكما بعد : 
فكيف نكفر من خالف الإجماع ؟!"'' . 

وأحسب :انا سعد التخبر [اتكت أنه انف الاعناء افقلطة ول أله 
خالف ما ثبت ضرورةً أنه من دين محمدٍ صلى الله عليه وسلم والإجماع 
والنصنٌ عليه . 


ج20 عاد 
0 لث 


( كل شراب أسكر كثيره . . حرّم قليله وكثيره ) وإن لم يسكر القليل » ولو 
كان تناوله لدواءٍ أو تن ولم يجدداءع هء أو كان دُرْديًاً كو :غا يف أسفا. 
غير دِيَا ؛ وهو: ما يبقى 
إناءِ ما يُسْكِرُ ثخيئاً . 


لج لاح يم 
: ل 


و عوسي اجو لاسا يمد روات 
تعالى : ”ا يَتْعَلُوَئكَ عن الْحَمْرِ وَألْمَييسِ . . . * الآية ' '' » وما كبر إثمه . . لا يكون 
فباخا + .وقوله تعالة 1 تقرذا ان سكن 174 ووترله تال + 
:9 نا كفن ولقتة . ... * إل قولة 4 فيل لكر ترتكون 520:4 وقوله 


.)775/1١1١/( نهاية المطلب‎ )١( 
.) 7١9 ( : (؟) سورة البقرة‎ 
0). ضورة السشاء‎ )8( 
.)9١ 9٠ ( : سورة المائدة‎ ):5( 


000 : 


«المنايات/ 


حَيَمَّ رن الْموبِحسَ ما طهر[ مِنْهَا ] هَمَا بَطَنّ 
ثم ) : ال عند الأكثرين » قال الشاعر ""! : [ من الوافر] 
كذاكَ الإثمُ يذهب بالعقولٍ 


قيل : وبهلذه الآية استقرٌ التحريم ؛ لِمَا فيها من صريح التحريم » وهو في غيرها 
محتمل » للكن وقع التحريم بالأولئ عند الحسن البصري » وبالثالثة عند الأكثرين ؛ 
لقول عمر رضي الله عنه : ( اللهمّ ؛ بين في الخمر بياناً شافياً ) فنزلت الأولى . 


فأعاد دعاءه فنزلت الثانية » فأعاد دعاءه فنزلت الثالثة » فحين سمعها . . [ قال ] : 
( انتهينا » انتهينا ) رواه عنه أبو داوود » وقال الترمذي : ( إرساله ا 


وروك أبو داوود : أنه صلى اللّه عليه وسلم قال , « لعن اللّه الخمر. وشاربها 
وساقيها » وبائعها ومبتاعها » وعاصرها ومعتصرها . وحاملها والمحمولة إليه »””' . 
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. ) ” ( : سورة الأعراف‎ )١( 

68 أخرجه الطيالسي في « مسنده» ١1161/(‏ )» والبيهقي في « شعب الإيمان » )0١18١(‏ 
بنحوه للكن عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما . 

(9) أورده ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة» ( 5١1/١‏ ) » مادة ( أثم ) » وابن منظور 
« لسان العرب » ( 1/١75‏ ) » مادة ( أثم ) دون نسبة . 

(4) سئن أبي داوود ( 7577 ) » سئن الترمذي ( 7059 ) بنحوه » وفي الأصل : ( فقال ) , 
والتصويب من مصادر التخريج . 


وأما غير الخمر من الأنبذة . . فلِمًا تقدَّم من قوله صلى الله عليه وسلم : 
« كل مسكر خمرٌء وكل خمر حرامٌ »''' » وخبر « الصحيحين » : ١‏ كل شراب 
أسكر . . فهو حرامٌ »" '' . 


م 4 اه اه ٠‏ ىه ور ؟ 
( ومن شرب المسكر وهو بالغ عاقل مسلمٌ مختاز ) عالمٌ بأنها خحمرٌ 
م َ 
وبتحريمها عليه » ولا ضرورة . . ( وجب عليه الحد ) ولو حنفيا شرب النبيذ , 
وقلّ الشرب ؛ لأنه صلى اللّه عليه وسلم كان يحدٌّ في الخمر ‏ رواه الشيخان”"" . 


وصحّح الحاكم خبر : « من شرب الخمر . . فاجلدوه »” '' » وقيس به شرب 
النبيذ » وإنّما حرّم القليل وحُدَّ به وإن لم يُسكر حسماً لمادّة الفساد ؛ كما حرم 
تقبيل الأجنبية والخلوة بها ؛ لإفضائهما إلى الوطء . 


ع 
08 00 


ودكيل ف التغريفت:: البح والرقيق. »«والرشيد والسفية +:والسكران التتعدى 
تشكزة #المكافت . 


)١(‏ أخرجه مسلم ( 75/70٠١‏ ) » وابن حبان ( 0105 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي الله 
عنهما » وقد تقدم قريباً ( )198/٠١‏ . 

(؟) صحيح البخاري ( 0086 ) » صحيح مسلم ( 7٠١١‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها » وقد تقدم قريباً ( .)١198/1٠١‏ 

(*) صحيح البخاري ( 71/7 ) واللفظ له » صحيح مسلم 75/117050 ) عن سيدنا أنس بن 
مالك رضي الله عنه : ( أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال » وجلد 
(:) المستدرك على الصحيحين ( 7/١/5‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى اللّه عنهما . 


لك : 


وخرج بالقيود المذكورة فيه : أضدادها » فلا حدَّ على من انَّصف بشيء 
منها ؛ من صبيّ ومجنونٍ وكافر » ومُّكرَهِ ومُوجَر » وجاهل بها / أو بتحريمها ؛ 
بأن قرت إعلانه أى نذا ينذا عن العالماده روجع طرق يات تاساعها بها ولد 
يجد غيرها » بل يجب عليه ؛ دفعاً للهلاك . 


8 عرف 
23 2 


إنماخد الضف رعداولة التنية.وإن اععقن خله » لقوة آدلة تتريمة + ولآن 
الطبع يدعو إليه » فيحتاج إلى الزجر عنه . 


وخرج ب ( الشراب ) : غيره ؟ كبنج وحشيش مسكر ؛ فإنه وإن حرّم تناوله 


تكد بمهولة غ5 الخمن المعتودة» ول لكيش المذاات تكلا الأمرلينا + 
ولو علم بالتحريم وجهل الحدّ . . حُدَّ ؛ لأن حقّه أن يمتنع . 


ولا يُحَدَّ بشرب المسكر لدواءٍ أو عطش الاوك غير كنا قله الشيكان 
عن جماعة''أء واختاره النووي في لمحي لشبهة قصد العداوى '"*: 
وما نقله الإمام عن الآئمة المعتبرين من وجوب الحدّ بذلك . . ضعّفه الرافعي 
في ) الشرح الضصغير؛”**. 


1 27 
ولا بمستهلك بغيره » فلا يَحَدَ بماءٍ فيه قطرات خمر والماء غالت بصفاته . 


3 
2 


.) 1١5/50 روضة الطالبين‎ » ) 714/١١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 758/5 ( (؟) تصحيح التنبيه‎ 
. الشرح الصغير ( ق/١67/1١ ) مخطوط‎ » ) 7717/١17( نهاية المطلب‎ )©( 


ولا بخبز عجن دقيقه به » ولا بمعجونٍ هو فيه لاستهلاكه » ولا بتناوله بحقنةٍ 
وسعوط ؛ لأن الحدّ للزجر ء ولا حاجة فيهما إلئ زجر . 

ويجوز التداوي بنجس غير مسكر كبولٍ » ولحم حيةٍ » ومعجون خمر ولو 
كان التداوي به لتعجيل شْفاءٍ » وانَّما يجوز بشرط إخبار طبيب مسلم عدلٍ 
بذلك » أو معرفته للتداوي به إن عرف ذلك . ويُشتردّط عند رقا قوع بيذ[ مايه ] 
نكا ,يحصيل به "العداوق. من الظاهرات:. 


ماح تاك وي 
85ج فم 


ويجوز تناول ما يزيل العقل من غير الأشربة ؛ كبنج لقطع عضو متآكل ٠‏ أما 
الأشربة . . فلا يجوز تعاطيها لذلك إلا إذا لم يجد غيرها ء أو لم يزل عقله إلا 
بها » ويُقدّم النبيذ على الخمر ؛ لأنه مُختلفٌ في حرمته . 

والقد العوة متي لأ تحور جيعة اهنا يه وويها نه كدغان لحاس + 


1 
فيُعفيل عن قليله دون كثيره . 
4ن 
رام 2 


(فإن كان )"الشارب للبسكر:ؤ عدا ) كلذ .ل( خلد أربعين ) لعاروظة 
مسلمٌ عن على رضي الله تعالى عنه أنه قال : ( جَلدَ النبي صلى اللّه عليه 
وسلم أربعين » وجلد أبو بكر أربعين » وعمر ثمانين » وكل سنْة » وهلذا أحبٌ 


إل 


.) ١7١1 ( صحيح مسلم‎ )١( 


1 


9 0 - 


رضي اللّه عنه : ( كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يضرب في 
الخمر بالجريد واليّعال أربعين )" '' . 
( وإن كان عبداً ) ولو مبعّضاً ومكاتباً . . ( جُلِد عشرين ) على النصف من 


7 


0 


مد 


عر 


2 
كا 


الح ؛ كنظائره » ومثله : الأمة . 
وإن رأى الإمام أن يبلغ بالحدّ في الحرّ ثمانين » وفي العبد أربعين . . 


أما الحدٌ . . فلفعل عمر رضى الله عنه ؛ كما مىّ » قال على رضى الله 


جاز 
عنه : ( لانه إذا شرب . . ؛ وإذا سكر . . هذئا » وإذا هذئ . . افترئل » وحد 


الافتراء : ثمانون )”'' . 
وأما الرقيق . . فلأنه على النصف منه ؛ كما مب » والزائد على الأربعين 


أن العغوية تعزيراك وو الااد لما از ركه 
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واعتّرض : بأن وضع التعزير النقص عن الحدّ » فكيف يساويه ؟! 
بما تقرّر/ من أنها تعازير» فهي لجناياتٍ تولدت من الشارب . 
( وليس شافياً ؛ فإن الجناية لم تتحمق حتئ يُعزّر » والجنايات 


.)17/١117١05( صحيح مسلم‎ )١( 
. الموطأ » ( 857/1 ) بنحوه‎ ١ (؟) أخرجه الحاكم ( 1/5/5 ) » ومالك في‎ 


- 8 3 ا در ورور 0 
.. ففيه قولان ؛ أحدهما : يَضْمَنْ 


٠‏ 0 ري وه )َ 0 5 نيز -ه و 1 6 أ 
نِى : يضمن جزءا مِن أحَدٍ وَارْبَعِينَ جزءا من دَيِتِه . 


3 التى تتولد من الخمر لا تنحصر » فلتَجر الزائدة على الثمانين ‏ أي : فى الحرّ 


ءِ ص ع سََ و 
نانب القاط مظهرة بان الكر يعد ا أوفلس فيدر ] '! القارت متعوم د 
' 0 


بين سائر الحدود بأن يتحثّم بعضه » ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام ) انتهئ 
والمعتمد : أنها تعزيراتٌ » وإِنّما لم تجز الزيادة اقتصاراً على ما ورد . 


( وإن صرب الحُرٌ إحدئ وأربعين ) أو الرقيق إحدئ وعشرين باليّعال 
والأيدي وأطراف الثياب ونحوهما مما سيأتي ( ومات . . ففيه قولان ؛ أحدهما : 
يضمن نصف ديته ) لأن الزائد مضمونٌ ؛ فإنه تعزيدٌ كما مرّ » فمات من مضمون 
وغيره » فأشبه ما لو جرح نفسه جراحاتٍ وجرحه آخر جراحة فمات . . فإنه 
يضمن النصف . 

( والثاني ) وهو الأصح : ( يضمن جزءاً من أحدٍ وأربعين جزءاً من ديته ) 
في الأولئ » وفي الثانية جزءاً من أحدٍ وعشرين جزءاً من قيمته ؛ لأن الضرب 
يقع علئ ظاهر البدن » فهو قريب التماثل » فقسط الضمان علئ عدده » بخلاف 
الجراحات فقد يحصل من جراحة غورٌ لم يحصل من جراحات . 


ل 9 
حيء لراك لاك 


. الشرح الكبير»‎ ١ في الأصل : ( وعلته بحد ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 1784/١١ ( (؟) الشرح الكبير‎ 


5 ون 2 17 رص سم ه 1 ص مه 2 و 
وَيُضْرَبٌ فِى حَدَ الشزب بالايُدي وَلِيْعَالٍ وَأَطْرَافٍ الثِيّاب » وَقِيل : يجوز 


خوط :موصن ذو الازل 


ولو أمر الإمام الجلّاد بثمانين » فضرب إحدئ وثمانين فمات . . ففيه 


أوجةٌ ؛ أصحُّها : تُورّع الدية عل أحد وثمانين جنء ا و“فتسقط أريعون 2 
ويلزم الإمامَ أربعون » ويلزم الجلاد جزء . وقد يظن أنا إذا قلنا : إن الزائد 
على الأربعين في الحرّ أو العشرين في غيره حدّ . . لا يضمن الإمام شيئاً 
كالأربعين » وليس كذلك ؛ فإنه أضعف ؛ لثبوته بالاجتهاد . 


[ كيفية حدٌ الشارب ] 
الب م حدّ الشرب بالأيدي ) والسّياط ( واليّعال 
وأطراف الثياب ) بعد فتلها حتول 3 الكل 


( وقيل : يجوز بالسوط ) فقط . ولا يجوز بغيره ؛ لاقتصار الصحابة 
رفي اللا تمان نهم عليه يونا التبي علي ال علي وبلم 4( والمتضومن : 
هو الأول )'' لِمَا روى الشافعي رضي الله تعالى عنه : أنه صلى اللّه عليه 
وسلم أتي 55 فقال : « اضربوه » فضرب بالأيدي واليّعال وأطراف الثياب » 
وحثوا عليه التراب » فلَمًا كان أبو بكر . . سأل من [ حضر]”'' ذلك الضرب » 
فقوّمه أربعين ' '' » فضرب أبو بكر أربعين » ثم عمر . . . وساق الحديث" '' . 


. ) 5 الأم (/0//اغ‎ )١( 

(1) في الأصل :( ضرب ) » والتصويب من ١‏ البيان » ( 077/١17‏ ) »وه كفاية النبيه »( 5١7/11‏ ) . 
(*) أي : عدله ؛ كما قاله القاضي حسين رحمه اللّه تعالى . انظر « كفاية النبيه » 5١7/11/(‏ ) . 
(5) الأم ( 788٠‏ ) عن سيدنا عبد الرحملن بن أزهر رضي اللّه عنه . 


ل ل م #2 00 7 
إن بالشزي كنات 


ل ا لي ا ا ا القا ار هه 
الِنْعَالٍ » وَقيل : يَضْمَن جَمِيع الِيَةٍ مطح جع أ لوم عار وول كو له يها يها ها وا يطو وا ابوث يك بوه اا جالع 


| قال الزركشي : ( وينبغي أن الخلاف في السليم القوي » أما النضو الخلق . . 
فلا يجوز بالسوط قطعاً ) » قال : ( ويدلٌ عليه كلامهم في حدٍّ الزنا مع [ أن ] 
السوط فيه متفقٌ عليه )”'' . 


( فإن ضربه بالسوط ) أي : أربعين وقلنا : لا يجوز الضرب به ( فمات . . 
فقد قيل :/ يضمن بقدر ما زاد علئ ألم اليْعال ) إذ هو الزائد على الحدّ » قال 
الرافعي : ( وهلذا شيءٌ لا يتأنّى ضبطه )”" . 

وقال الإمام : ( يُقدّر بينهما شيءٌ بالتقريب والاجتهاد ) ثم قال : ( وهلذا في 
نهاية البعد )” '' . 


( وقيل ) وهو الأصح علئ هلذا الرأي : ( يضمن جميع الدية ) لِمَا روئ 
مسلمٌ عن عليّ رضي الله تعالى عنه أنه قال : ( ما كنت [ لأقيم ] علئ أحدٍ 
هذا ]اكبمرت فيد [انا جك ]أنه الى [تلسن ] إلا ماس نخس الأنه إناسات: . 
وكش اسمن الله علسويك لحري الي ««الشيوت باللسياظ يروما سورات 


رأيئاه عله ) *" #بورانة عدل إلن غير الجنس » فأشبه ما لو ضربه بجارح فمات . 


. تكملة كافي المحتاج ( ق 05/4 ) مخطوط‎ )١( 

(0) الشرح الكبير 591//١١(‏ ) . 

(*) نهاية المطلب (/1١1/ه96”‏ ) . 

(4:) صحيح مسلم 79/117017 ) بنحوه» وفي الأصل : ( لا أقيم . . . جد . . . فأخذ .. 
نفس ) » والتصويب من مصدر التخريج . 


: يضمن نصف الدية ؛ لأنه مات من مضمونٍ وغير مضمون 


لأ “ركسي شيعا ف لأنه سقط نه الى 


ولم يحك الماوردي وجماعةٌ الوجه الأول”'' » قال ابن النقيب : ( فلعل 
ألم البّعال لا ينضبط » 


ا 
0 
لا سمس وما 


مراد الشيخ وغيره به : نصف الضمان ؛ لأن ما زاد 
وهو عدوانٌ اقترن بجائز ؛ فضمن بالنصف ؛ كمن ختن في حر شسديدٍ) 


5 "0 
انتهل 
لويسو بعس يد بن 


زناه بها وبغيرها على الأصح في ١‏ التهذيب » وغيره” 5 
8 3 
أ 
وهو عالجٌ مختارٌ ؛ لأن الأصل : عدم الجهل الماك اربع 
ولا بشكر » ولا بقيءٍ ؛ لاحتمال الغلط ا أو الإكراه » والحدٌ ترا بالشيفة : 


د 3 24 


إلما تكد القارضه إقرازف | أو بشهادة ر- مرا 


) 77١/1١1 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
(؟) اختصر ابن النقيب رحمه اللّه تعالئن « كفاية النبيه » فى كتاب سماه : « تسهيل الهداية‎ 


وتحصيل الكفاية » » ولم يتيسر لنا الحصول علئ مخطوطة كاملة له » فانظر « كفاية النبيه ) 


(لاا/مه١اة)‏ 
(0) التهذيب 777/17 ) 


1 


3 


5-6 


1 


ولا يُحَدَّ في حال سكرهء فيجب تأخيره حتئ يفيق ؛ كما صرّح به 
ابن الوردي في « بهجته » ليرتدع ' '' » فإن حُدَ في حال سكره . . ففى إجزائه 
وجهان ؛ أصحّهما ‏ كما قال البلقينى والأذرعى - : الاعتداد به”'" . 


[ صفة سوط العقوبة ] 
وسوط العقوبة من حدّ وتعزير بين قضيب - أي : غصن - وعصاً غير 
معتدلةٍ » ورطب ويابس ؛ بأن يكون معتدل الجِرْم والرطوبة ؛ للاتباع » فلا يكون 
عصاً غير معتدلةٍ » ولا رطباً فيشقٌّ الجلد بثقله » ولا قضيباً ولا يابساً فلا يؤلم 


لخفته » وفي خبر مرسل : « بسوط ا الْخَلقٍ والجديد »)' '' » وقيس بالسوط 
غيره . 


ويُفرّق السوط أو غيره من حيث العدد على الأعضاء » فلا يجمعه فى عضو 


. ) 7١77ص‎ ( بهجة الحاوي‎ )١( 
. ) 75١7/9 (؟) تصحيح المنهاج ( ق 5/7 ) مخطوط . قوت المحتاج‎ 

(7) أخرج مالك ( 870/7 )» وعبد الرزاق ( 17016 ) بنحوه عن سيدنا زيد بن أسلم 
رضي اللّه عنه : أن رجلاً اعترف علئ نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . 
فدعا له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بسوطٍ . فأتِي بسوط مكسورء فقال : « فوق هلذا». 
فأتِي بسوط جديد لم تقطع ثمرته » فقال : « دون هلذا » » فأتِي بسوط قد رُكِبَ به ولان » فأمر 
به رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فججلِد » ثم قال : « أيها الناس ؛ قد آن لكم أن تنتهوا عن 
حدود اللّه . من أصاب من هلذه القاذورات شيئاً . . فليستتر بستر اللّه ؛ فإنه من يبدي لنا 


صفحته . . نُّقَم عليه كتاب اللّه » . 


واحدٍ ؛ لِمَا روى البيهقي عن علي رضي الله تعالئ عنه أنه قال للجلاد : ( أعط 
كل عضو حمّه » وانَّقَ الوجه والمذاكير)”" . 

والمعنن في العتريق ١‏ إن الصرييه في سل وااعر مهانك »ويتتي 
المقاتل ال ا ا : رده لا قئله » ويّمي الوجه ؛ 
ل : «إذا ضرب عدي فليئّق تلقن التي : 0كنبورانل هيه 
الما سر + ٠‏ فيعظم أثر شّينه » وإنّما لم ب تق الرأس ؛ لأنه مستورٌ بالشعر 
غالباً . 


وقضية كلامهم : أن التفريق واجتناب المقاتل واجبان » وهو كذلك . 


302 
/ 2 


وضرب السوط بين ضربين » فيرفع الضارب ذراعه لا عضده » ولا يبالي 
بكون/ المجلود رقيق جلدٍ يدميه الضرب الخفيف . 

ولأ قكة نتم عبولة تقد شو على الارضى # الكيك مين الأ قاف ميذيه فلو 
وضعهما أو إحداهما على موضع . . عدل عنه الضاربٌ إلئ آخر ؛ لأنه يدل على 


ل 


2 
ا 
ويواليى الضرب عليه بحيث يحصل زجرٌ وتنكيل » فلا يجوز أن يفرّق على 
الأيام والساعات ؛ لعدم الإيلام المقصود 


. ) ١1545 ( السئن الكبير ( 771/48 ) برقم‎ )١( 
. ) 275/٠١ ( عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه » وقد تقدم‎ ) 751١7 ( (؟) صحيح مسلم‎ 


ويخالف اليمين بحيث يحصل بها البدٌ بمثل ذلك" '' ؛ لأن مستندها 
الاسم . وهنا الزجر ولم يحصل » فإن حصل مع التفريق إيلامٌ . . قال الإمام : 
( فإن لم يتخلل ما يزول به الألم الأول . . كفئ » وإلا . . فلا )”" . 


ل أ 0 


ولا تُجرّد ثيابه الخفيفة » أما الثقيلة ؛ كجبةٍ محشوةٍ » وفروة . . فتّجرّد نظراً 
لمقصود الحذ . 

والأولئن : أن يُحَدَّ الرجل قائماً » والمرأة جالسةً ؛ لأنَّهُ أستر لها ومثلها : 
الخنث , ولا يُحَدَّ ولا يُعزّر في مسجدٍ ؛ لخبر أبي داوود وغيره : ١‏ لا ثُقام 
الحدود في المساجد »)”'' ؛ لاحتمال أن يتلوّث من جراحته » فإن فعل فيه . . 
أجزأ . ولا يحرّم ؛ كما في « الروضة » و« أصلها » في ( باب أدب القضاء )" *' . 


ونصنّ عليه في ١‏ الم ا وإن جزم البندنيجي ا 


)١1(‏ فيما لو حلف ليضربنّه مئة سوط . . فإنه يبرأ إذا فرّقها على الأيام والساعات . انظر « مغني 
المحتاج ) ( 50١/5‏ ). 
(؟) نهاية المطلب -09/1١1/(‏ 756 ) . 


(0) سئن أبي داوود ( 1585 ) عن سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه بنحوه » وأخرجه 
الحاكم ( 59/15 ) » والترمذي ( ١5٠0١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما ء 
واللفظ لهما . 

(؟) روضة الطالبين ( 787/17 ) » الشرح الكبير ( 550/١57‏ ). 

(5) الآم 541/107 ) » وهو الظاهر ؛ كما في « مغني المحتاج » ( 501/5 ) . 

() انظر « خادم الرافعي والروضة » ( ق 75١5/١5‏ ) مخطوط . 


[ تداخل الحدود ] 
( ومن زنل دفعات ) أي : مراتٍ ( أو سرق دفعات 2 أو شرب المسكر 
ذو أعراء عن عل جسن جد وعد )الأنا مها واد 
فتداخلت » قال القاضى يحسين * ( وهو يقائل ال أنناك كليا # للخل 
عنه ؛ كالمهر في النكاح الفاسد ؛ فإنه يقابل كل الوطآت )"') 


3 3 0 
26 3 


ف 


ا ذه 


ا 
2 


ا ل نح اعد تقل 
وتَجِعَّل الزنيات إذا”' لم يتخلّلها حدٌٌ كحركاتٍ ز نية واحدةٍ ؟ 
والثانى أقرب ؟ كما قاله ابن النقيب '") 


اك 


م 
سا 


وما فى « فروع ابن الحدّاد ) من أن المرأة إذا ثبت زناها بلعان زوجين أنه 
يلزمها حدّان”*' . . أنكره الأصحاب وقالوا : إنهما حدّان لله تعاليلك من جنس 
واحد فتداخلا 


أما إذا شرب فحُد » ثم شرب ثانياً . . حُدَّ » وكذا في باقي الصور 


عثر ‏ مث مه 


رام بدت ديام 


) 51١8 5١ا//1١1١/‎ ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 

(0) في الأصل : ( الزنيات حد إذا ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 747/5 ) 

(6) اختصر ابن النقيب رحمه اللّه تعالئ « كفاية النبيه » فى كتاب سماه : « تسهيل الهداية وتحصيل 
الكفاية » » ولم يتيسر لنا الحصول علئ مخطوطة كاملة له » فانظر « كفاية النبية » ( 418/11 ) 
(4؛) فروع ابن الحداد ( ص 7١54‏ 775 ) 


ع 


0 


7 
له 
يفي 


رابير ه سل افو 


7 4 2 
حثئل ربىل وهو محصلن . 


ولو زنئ وهو بكرٌ فحُدّ » ثم زنئ فَحُد » ثم زنئ فحُدّ . . كفاه تغريب سنةٍ 
عن الجميع . 

ولو جلِد خمسين ء ثم زنئ ثانياً . . كفاه فيهما جلد مئةٍ وتغريبٌ واحدّ ‏ 
ودخل في المئة الخمسون الباقية » وفي. التغريب للثاني التغريب [ للأول ]”' ؛ 
كما 


حث 


0 ا 
8 21 


( وإن زنئ وهو بكرٌ » فلم يُحَدّ حتئ زنئ وهو محصنٌ . . جد ) مئة ( ورُجم ) 
لأن تغاير الواجب .يدل عل تغاير الحكم + فاشبه ما لوزي وشرت »ولا يغب ؛ 
لئلا تطول المدَّة مع أن النفس مستوفاةٌ » ولأن التغريب صفةٌ يُغتمّر فيها [ ما لا 
يُغْتمّر في غيرها] » بخلاف الجلد ؛ لاختلاف الفعلين » ( ويحتمل أن يقتصر 
علئ رجمه ) لأنهما عقوبة جريمة واحدةٍ » فأشبه ما لو كان بكرا عند الزَّنِيتَينِ . 


وخر مشي مرفي 
ك7 ا ثم 


ولو زنى ذيِّيٌٌ محصنٌ » ثم نقض العهد واسثرق » ثم زنئ ثانيا . . ففي 
1 : 5 َ 1 2))0 5 
دخول الجلد في الرجم وجهان ؛ صحّح منهما البغوي / المنع ‏ '' » وهو قياس 
ما مرّء وصحّح البلقيني الدخول " . 


.) ١61/5 ( » والتصويب من « أسنى المطالب‎  ) في الأصل : ( الأول‎ )١( 
.)770/1/( التهذيب‎ )0( 
. الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 117/7 ) مخطوط‎ )*( 


|] 


6 سس أ 0 مره سم و 
وو 


م له 
ال 


0 


0 


( وإن زنئ ) وهو بكرٌ ( وسرق وشرب الخمر ) وحارب وارتدٌ . . ( وجب 
لكل واحدٍ [ منها]”'' حدٌّ ) لاختلاف أسبابها » فلم تتداخل » ( فَيُبِدَأ بحدّ 
الشرب ) ثم يُمهّل حتئ يبرأ» ( ثم يُجِلّد في الزنا ) ويُمهّل حت يبرأ» ( ثم 
يُّقطّع في السرقة ) والمحاربة يده لهما ورجُله للمحاربة » ثم يُقعَل للردّة ؛ تقديماً 
للأخنبٌ فالأخفبٌ وقعاً ؛ لأنه أقرب إلى استيفاء الكل » وسواء أتقدَّم ما قلنا 
أم تأخَّرء ولا يُستوفقئ حدّ منها حتئ يبرأ مما قبله ؛ كما سيأتي , أما إذا زنى 


وهو محصنٌ . . فواجبه القتل » فيُوْخّر عن القطع إن لم يندرج القطع في القتل . 


٠ ٠.‏ الى هه به « 5 ءِ 
( وإن كان معها حذ قذف .. فقد قيل ) وهو الأصح : ( يبدا به قبل 
حذ: الشرب: ) :وان كان جد شرت لحت اانه وى ادن وهر فيد عن 
المضايقة » بخلاف حقّ اللّه تعاليل . 
( وقيل : يبدأ بحدّ الشرب . ثم بحدٍّ القذف ) تقديماً للأخفبٌ » ويجريان 
في جلد الزنا مع قطع الطرف قصاصاً . والأصح : تقديم القصاص . 


8 ع 0 
3 36 6 


ولو اجتمع قطعٌ سرقةٍ وقصاص في عضو آخر . . قدِّم القصاص وإن تقدّمت 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( منهما ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


باو اجتيع نكل صا وتفل إبي الخيقارية: . قدّمَ آلسَّابِقُ مِنْهُمَا . وَإنِ 
أَجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَدَانٍ قي َحَدُهُما ... لم يُقَم الآخَرٌ حَتَئ يبرا مِنّ الأول . 
َإنِ أَجْمَمَعَ قَطعٌ ألسَّرقَةٍ وَقَطعٌ لْمُحَارَبَةِ ده عد الكقية للسرفة 


َالْمُحَارَبَةِ» هَل تقْطَعْ لِجْلُ معَها ؟ قِيل : تُفطَمْ ٠‏ وَقِيلَ لت 


السرقا “7 ون اجتمع نكل قصاض) فى .غير المحارة (أوقتل في الميخارية ... 

ندم الجابج متهم ) التعرائيها د تمان سن اكد + ترجع ليق فنا 
في غير المحاربة » ورجع الآخر إلى الدية » ويندرج قطع السرقة في قتل 
المحاربة فيما لو سرق وقتل في المحاربة في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ 
تغليباً لحقّ الآدمي . 


3 ع 0 2 4 
( وإن اجتمع عليه حدان » فأقيم أحدهما . . لم يقم الآخر ) إذا كان غير 
ل ل ا : الزجر لا القتل » أما إذا كان الباقي 


3ج #بلنخ ‏ فم 
3 لم 003 ييا 


( وان اجتمع قطع السرقة وقطع المحاربة . . قطعت يده اليمنئ للسرقة 
والمحاربة ) لاجتماع سببيهما اول شق ادر ينها )انجل الديالها 
( قيل )”'2 وهو الأصح : ( تقطع ) لأن قطعهما حدٌّ واحدٌ . 

( وقيل : لا تقطع ) حتئ تندمل ؛ لاختلاف سببيهما » فأشبه حدّ الزنا مع 
الشرسة: 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( وقيل ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


راون قر وقطعٌ فَوَوِ وحدٌ قذفٍ لثلائةٍ » وطالبوه بها . . جلد للقذف 

ثم أمهل وجوباً حتئ يبرأ إن قال مستحقٌّ القتل ا 

تادر سه بالكل ؛ لثلا يهل بالموالاة فيفوت القتل قَوَدا ‏ ثم قُطِع ثم فيل 
بلا وجوب مهلةٍ بينهما ؛ لأن النفس مستوفاة » وإك أخر فيس الحلة نا 
صبر الآخران حتئ يستوفي حقّه وإن : اث لبجتاهه ؛ لئلا يُفوّا عليه حقَّه , 
وأخَّر مستحقٌ القطع حمّه . . صبر مستحق تبح القال متو وستعوفى دق للك 

ا ا لانن 


ع 3 92 


ولو اجتمع قتلٌ ردَّةِ ورجمٌ . . قال القاضي : ( قَدّم قتلّ الردَّة ؛ إذ فسادها 
اك ؛ وقال الماوردي والروياني : ( يُرَجِم ويدخل فيه قتل الردّة )”") 


( وان كان مع الحدود قَثْلُ في المحاربة . . فقد قيل : يُوالى بين الحدود ) 
المقامة قبل القتل ؛ لأنه متحيّم القتل » فلا معنئ للإمهال » بخلاف قتل الردّة 


م 
له 


والمقصاص ؛ فإنه يتوقع الإسلام والعفو 


. ) 1590/75 ( » فتح الوهاب‎ «١ في الأصل : ( والمستحق ) » والتصويب من‎ )١( 
) 577/1١1/( » انظر « كفاية النبيه‎ )9( 

(9) الحاوي الكبير 7١5/1١١/(‏ )» بحر المذهب ( 177/١‏ ) 

(5) في الأصل : ( إنكالاً ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١51//5‏ ) 


ا ْنَا وَسَرِفَة وَآلشَّرْبٍ فَتَابَ وَأَصْلَحَ 


واو بوم ع0 


( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُوالئ ) لأنه قد يموت بالموالاة » فيفوت سائر 
الحدود . 


وعَلم مما تقدّم من تقديم الأخفّ : أنه لو اجتمع مع الحدود التعزير . 


كن 5 ...2 
فلم ؟؛ لآنه اخف » وبه صرح للأرياي 


( ومن وجب عليه حدٌ الزنا والسرقة والشرب ٠‏ فتاب وأصلح ) عمله 
( ومضئ عليه سنةٌ .. سقط عنه الحدٌّ في أحد القولين ) قياساً على 
حدّ قاطع الطريق » ( ولا يسقط في الآخر) وهو الأظهر ؛ لأن العمومات 
الواردة فيها لم تَفصّل بين ما قبل التوبة وما بعدهاء بخلاف قاطع 


2 ع ١‏ 
ومحل عدم السقوط فيما ذُكِر : في الظاهر . أما فيما بينه وبين اللّه تعالئ . 
فيسقط قطعاً ؛ لأن التوبة تسقط أثر المعصية » نئّه عليه فى « الروضة » فى 
( السرقة )”'' » قال الإسنوي : ( وهو صحيحٌ لا شك فيه وقد صربّحوا به في 
«الشهادات »))”''. 
)١(‏ الحاوي الكبير ( 73١7/١1‏ ) . 


(0) روضة الطالبين (85/5ه0) 
(*) المهمات "5١/801‏ ). 


الالان] 


٠. 


؛ وهو: ما يَعمّل من تمر ورطب . 
وهو : ما يَعمّل من بسر ورطب . وقيل : من تمر وزبيب ؛ 


للنهى عن ذلك فى ) الصحيحين ال" 


0-4 


(1) المُنضّف : ما طبخ من العصير حتئ بقي على النصف . 
(؟) صحيح البخاري ( 5701 ), صحيح مسلم (1187) عن سيدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمرء والبّسر 


دفي 4:31 كالفتاشد الك عةافيتنا 
مح و اء وَاْجئَاة ة يما لا 


: به أ لخدو 


1 


( باب ) بيان ( التعزير ) وحكمه 
وهو لغة : التأديب » وشرعاً : تأديبٌ علئ ذنبٍ لا حدّ فيه ولا كفارة 
غالباً ؛ كما يُوْحَذْ من قوله : ( ومن أت معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة ) غالبا : 


سواء أكانت حقاً لله تعالئ أم لآدميّ » وسواء أكانت من مقدّمات ما فيه حدٌ 
( كالمباشرة المحدّمة فيما دون له »؛ وسرقة ما دون النصاب . والقذف بغير 
الزنا » والجناية بما لا يوجب القصاص ) أم لا ا بقوله : ( والشهادة 
بالزورء وما أشبه ذلك من المعاصي ) كالضرب بغير حقّ ٠٠‏ عَزّر ) بحبس 
أو جلدٍ أو صفع ء أو توبيخ بكلام أو فعلٍ ؛ كنفي وكشف رأ وإقامة من 
مجلس » وجمع بينها » وكل ذلك ( عل حسب ما يراه السلطان ) باجتهاد 
جنساً / وقدراً » إفراداً وجمعاً » فلا يرتفع عن التوبيخ إلئ غيره إذا كان يكفي . 

فلا يرقئ إلئ مرتبةٍ وهو يرئ ما دونها كافياً » بل يُعزّر بالأخفتِ فالأخنتَ ؛ كما 


في دفع الصَّائِل . 


يُضرّبو 
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يات / 


المردرد 


وخرج بما ذُكر : ما فيه حدّ كالزنا » وما فيه كفارةٌ ؛ [ كالتمتّع ]”'2 بالطيب 


ونحوه في الإحرام » فلا تعزير فيه . 0 


يم راع 
) 


2 73 


وقد ينتفي التعزير مع انتفاء الحدّ والكفارة ؛ كما فى صغيرة صدرت 
من ولي للّه تعالئ » وكما في قطع شخص أطراف نفسه . وكما في وطء 
توسعه أن أسعه قن .يراع ناذا تدر يارن هرو كل اتلهون .عن الكره انان 
عاد.. عَزْرء نص عليه في « المختصر» وصرّح به البغوي وغيره”''. 
وكما في تكليف السيد عبده فوق ما يطيق من الخدمة . فلا يُعزَّر بأول 


5 2 
قبي المي كع 
6 3 2 


وقد يجتمع مع الحدّ ؛ كما في تكرّر الردّة » وقد يجتمع مع الكفارة ؛ كما 
في الظهار واليمين الغموس وإفساد الصائم يوم من رمضان بجماع زوجته 
أو أمته » وكما فى قتل من لا يقاد به ؛ كولده وعبده . 


02017 


( فإن رأى ) السلطان ( ترك التعزير ) لحقّ اللّه تعالى . . ( جاز ) لإعراضه 


0 ظ < مكانهم » حتئ يؤووه إلى رحالهم ) » والمراد به : النهي عن بيع المبيع حتئ يقبضه » وفيه : 
]| جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي بتعاطي العقود الفاسدة » ومشروعية إقامة المحتسب . انظر 
«إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ») ( 71/١٠١‏ ). 

. ) ١07/5 ( » في الأصل : ( كالمتمتع ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 

(0') مختصر المزني ( ص ١175‏ ) » التهذيب ( 5150/0 ) . 


الكئلة 


صلى اللّه عليه وسلم عن جماعدة مكيبا وجي لبا ور 
بدي عي بي 


وأما التعزير لحقّ آدمئ إذا طلبه . . فلا يجوز له تركه كالقصاص ؛ كما جرئ 
عليه « الحاوي الصغير » ومُختصروه خلافاً لِمَا رجّحه ابن المقري من أن له 
ذلك'"' » وهو ظاهر عبارة الشيخ . 


) 77.0 ( وأبو داوود‎ ») ١١ أخرج ابن حبان ( 5808 ) واللفظ له »ء والحاكم (؟/‎ )١( 
عزيي تاعيد لمعاو لمرو رضي له ماود قال كاد ررورن اباد على انويلم‎ 
إذا أصاب مغنماً . . أمر بلالا » فنادئ في الناس ثلاثة » فيجيء الناس بغنائمهم فيُخِيّسها‎ 
فأتاه رجل بعد ذلك بزمام من شعر » فقال :يا رسول اللّه ؛ هلذا فيما كنا أصبئا‎  اهمسقيو‎ 
في الغنيمة » قال : «ما سمعت بلالاً نادئ ثلاثاً ؟ » » قال : نعم » قال : « فما منعك أن تجيء‎ 
به ؟ » فاعتذر إليه » فقال صلى اللّه عليه وسلم : « كن أنت الذي تجيء به يوم القيامة » فلن‎ 
. » أقبله منك‎ 

(؟) أخرج البخاري ( 7104 ) واللفظ له » ومسلم ( 7151 ) عن سيدنا عبد الله بن الزبير 
رضي اللّه عنهما أنه قال : إن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى اللّه عليه وسلم 
في سُراجٍ الحرّة » التي يسقون بها النخل » فقال الأنصاري : سرّح الماء يمر» فأبئ عليه . 
فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير : 
«اسق يا زبير » ثم أرسل الماء إلى جارك » » فغضب الأنصاري » فقال : أنْ كان ابن عمتك ؟ 
فتلوّن وجه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » ثم قال : « اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتئ 
يرجع إلى الجدر» » فقال الزبير : واللّه ؟ !: ني لأحسب هلذه الآية نزلت في ذلك : # قلا وَرَيْلكَ 
لا هْمِنونَ - عي يبوك هِعا سَجَرَ يَتبَمْرَ 4 [ النساء : 10] . 

() الحاوي الصغير ( ص 059,7 ) » روض الطالب ( 877/75 ) . 


وللإمام تعزير من عفا عنه مستحقٌ التعزير لحقّ الله تعالى وإن كان لا 
يُعزّره قبل مطالبة المستحقّ له » وليس له تعزير من عفا عنه مستحقٌّ الحدّء 
والفرق :8 أن التير يساق امتلة ينظ الإيام» اقجاز الأ يوذ يفيه البنقاط غيره.؟ 
بخلاف الحدّ . 


ا 
6 
[ في تأديب الأبوين والمعلم نحوّ الصغير وتأديب الزوج زوجته ] 
للأب والأم ضرب الصغير والمجنون / والسفيه ؛ زجراً لهم عن سيئ 
الأخلاق » واصلاحاً لهم » وللمعلّم ذلك بإذن الولي ٠‏ أما بغير إذنه . . فلا 


)10 


زء خلافاً للأذ 
يجور » درعى 
5 لك اك 00 
03 595 كدخ 


وللزوج ضرب زوجته لنشوزها . ولِما يتعلق به من حقوقه عليها ؛ للآية 
السابقة » لا لحقّ الله تعالن ؛ لأنه لا يتعلق به » وقضيته : أنه ليس له ضربها 
علول ترك الصلاة وإن افق ابن الجر بأنه يجب عليه ذلك”'' . 
هلذا ؛ إن لم نسم ضرب الزوجة والابن تعزيراً » فإن سمَّيناه . . فهو مستثنى . 
)١(‏ غنية المحتاج ( ق 7٠١7/7‏ ) مخطوط من المكتبة الظاهرية برقم 7١75(‏ ) . 
() انظر « النجم الوهاج ) 75٠/90‏ ). 
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وأما الرقيق . . 
)١(‏ انظر ما تقدم ( 15/١١‏ ). 
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كان المُعرّر الزوج 


( باب ) بيان ( أدب السلطان ) وحكمه 


مشتقٌ من [ السلاطة ] ”2 ؛ وهي القهر » وقيل : من السليط ؛ وهو الزيت ؛ 
لأنه يُستضاء به في رفع الظّلَّم » والمراد به هنا : الإمام الأعظم » القائم بخلافة 
النبوة في حراسة الدّين وسياسة الدنيا . 

ويجوز تسمية الإمام خليفةً وأميرَ المؤمنين » وأول من سبي به عمر بن 
الخطاب رضي الله ون توف سول الله صلى اللّه عليه وسلم وإن كان 
فاسقاً ؛ لأنه خلف الماضي » وخلف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في أمته . 


وقام بأمر المؤمنين . 


)١(‏ في الأصل : ( السلطنة ) » والتصويب من «١‏ تحرير ألفاظ التنبيه »؛ ( ص 758 ) » وه كفاية 
النبيه ) ( 3/١8‏ ). 

(0) أخرج الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 15/١‏ ) واللفظ له » وابن ن أبي عاصم في ١‏ الآحاد 
والمثاني » ( 58 ) عن ابن شهاب الزهري رحمه اللّه تعالى قال : قال عمر بن عبد العزيز 
لأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة : مَن أول من كتب : : من عبد اللّه أمير المؤمنين ؟ فقال : 
أخبرتني الشَّفاء بنت عبد الله موكانك ددن الميا رانف ار ( أن لبد ين بوبيعة وزوعدىئ ين 
حاتم قدما المدينة » وآتيا المسجد فوجدا عمرو بن العاص فقالا : يا بن العاص ؛ استأذن لنا 
علن أمير الوشوه تقال © ألما وا تدب أضينها انعط هو الامو وتدن المترمفون ع قدكلن 
عمرو علئ عمر فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين » فال له عمر : ما هلذا ؟! فقال : أنت 
الأمير ونحن المؤمنون » فجرى الكتاب من يومئٍ ) . 


ولا يُسمّى بخليفة الله ؛ لأنه إِنْما يستخلف من يغيب ويموت . واللّه منرّه 
بلبلف4ه2444 ااا 00 


رم 


ل ل ال 0 


قال النووي في « أذكاره ؛ مع ذكره ذلك : ( قال البغوي : ولا يُسمَّى أحدٌ 
خليفة الله تعالئ بعد آدم وداوود عليهما الصلاة والسلام » قال تعالول : # إن 


جَاعِل فى الْأَرْضٍ َليعَةَ ”"' » وقال : ا يََدَاوْدُ نا جََلَتَكَ حَلِيِقَةٌ في انض » '؟' , 
وعن ابن أبى مُليكة : أن رجلاً قال لأبى بكر الصديق رضى اللّه تعالول عنه : 


يا خليفة اللّه » فقال : « أنا خليفة محمدٍ صلى الله عليه وسلم » وأنا راض 
بذلك »)”*' . 


وذ 1 0 
ا 6 


( الإمامة فرضنٌ على الكفاية ) كالقضاء ؛ إذ لا بدَّ للأمّةِ من إمام يقيم الدّين » 
ويقضر الث »-ومنضلث التظلوميق + ويستوفي 'الحقوق »«ويضعها مواضعها . 

(افإن الم يق من بيصا 6 نهارلا :واحدا .د القن :علية م ويلزمه طلنها ) 
إن لم يطلبوه لها ؛ ؛ لتعيّنها عليه » ( فإن امتنع ) من قَبولها . . ( أجبر عليها ) 


. ) ١١١/5 ( » في الأصل : ( لذلك ) » والتصويب من« أسنى المطالب‎ )١( 

(5) سورة فاطر : ( 78 ) . 

(*") سورة البقرة : ( 7١‏ ) . 

(؟) سورة صن : 5١(‏ ) . 

(5) الأذكار ( ص 57/4 ) » والحديث أخرجه ابن أبي شيبة ( 87١7‏ ) » وأحمد .)١1١/١(‏ 


لأنه حقٌ تعّن عليه لا يقوم به غيره » فكان كالعبادة المتعيّئة » ولا يفسق 
بالامتناع من ذلك ؛ كالقاضي إذا تعّن عليه وامتنع ؛ كما سيأتي ''' ؛ لتأوله 
فى امتناعه وإن أخطأ . 
[ طرق انعقاد الإمامة ثلاثة 
[ الأول : تولية الإمام قبل ] 
وتنعقد الإمامة بأحد ثلاثة طرق لا بغيرهاء وقد أشار إلى الأول منها 
بقوله ''' : ( ولا تنعقد الإمامة / إلا بتولية الإمام قبل ) أي : جعلٌ خليفةٍ بعده. 
ويُعبّر عنه بعهده إليه ؛ كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما بقوله : 
( بسم الله الرحملن الرحيم : هلذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم عند آخر عهده من الدنيا وأول عهده بالآخرة » فى الحالة التى يؤمن 
فيها الكافر» ويتّقي فيها الفاجر : إني استعملتٌ عليكم عمر بن الخطاب ؛ 
فإن برّ وعدل . . فذاك علمي به ورأيي فيه » وإن جار وبدّل . . فلا علم لي 
بالغيب » والخيرَ أردثٌ » ولكل امرئٌ ما اكتسب » وسيعلم الذين ظلموا أيّ 
تقل 00 0 


ل ماع 2 
كاعر 228 كنت 


ويُسْترّط قبول الخليفة في حياة الإمام وإن تراخئ عن الاستخلاف ؛ كما 


.)17١١/١٠١ ( انظر ما سيأتي‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بديار الععشرة تجاه الحضرة النبوية ) . 

(9) أخرجه البيهقي ١/80‏ ) برقم ( ١1105‏ )» وابن سعد في «الطبقات الكبير) 
187-50 ) بنحوه . 


١ /م/‎ 
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ته . . رجع ذلك إلى الإيصاء » وسيأتي حكمه . 


وعلى الإمام أن يتحرّئ للإمامة الأصلح له » وله 
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رضي اللّه تعالئ عنه""' » وليس لهم أن يعيّنوا أحداً في حياته إلا بإذنه » فإن 
خافوا تفدّق الأمر وانتشارّه بعده . . استأذنوه » فإن أذن . . فعلوه . 


ريا ورقه 
+ ع2 


. مخطوط‎ ) ١54/7 روضة الطالبين ( 551/5 ) » الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق‎ )١( 
واللفظ له » وابن حبان (/591117 ) ضمن حديث طويل يَصفٌ‎ ) 77٠٠١ ( أخرج البخاري‎ )6( 
فيه طعن سيدنا عمر رضي الله عنه واستخلافه ووفاته » عن عمرو بن ميمون رحمه اللّه تعالى‎ 
: قال : ( وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها » فلما رأيناها قَمُنا » فولجت عليه أي‎ 
علئ سيدنا عمر  فبكت عنده ساعة » واستأذن الرجال » فولجت داخلاً لهم » فسمعنا بكاءها‎ 
من الداخل » فقالوا : أوص يا أمير المؤمنين » استخلف . قال : ما أجد أحداً أحقّ بهلذا الأمر‎ 
» من هلؤلاء النفر - أو الرهط - الذين توفي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وهو عنهم راض‎ 
فسمئل علياً وعثمان » والزبير وطلحة » وسعداً وعبد الرحمئن » وقال : يَشْهَدّكم عبد اللّه بن‎ 
> . . عمر » وليس له من الأمر شيءٌ - كهيئة التعزية له - فإن أصابت الإمرة سعدا . . فهو ذاك , وإلا‎ 


وإذا جعل الأمر شورئ بين جماعةٍ . . لا يلزمهم التعيين لواحدٍ . بل يكون 
الأمر كما لولم يجعلها شورئ » ولو أوصئ بها . . جاز ؛ كما لو استخلف , للكن 
قبول الموصّئ له إِنّما يكون بعد موت الموصي , وقيل : لا يجوز ؛ لأنه بالموت 
خرج عن الولاية » ويتعيّن من اختاره للخلافة بالاستخلاف أو الوصيّة مع القبول . 


ا 8 
د فا 


+ فليستعن به أيكم ما أُيِر» فإني لم أعزله عن عجزٍ ولا خيانةٍ » وقال : أُوصِي الخليفة من بعدي 
"٠‏ '#بالمهاجزين الأولين ؛ أنانيغرف لهم حتهم + ويحفظ لهم حرتهى» وأوصيه بالأنضار خيرا الذين 
تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ؛ أن يُقبّل من مُحسنهم ٠‏ وأن يُعمَى عن مُسيئهم » وأوصيه بأهل 
الأمصار خيراً ؛ فإنهم ردء الإسلام » وجباة المال » وغيظ العدوء وألا يُوْخَذ منهم إلا فضلهم عن 
رضاهم » وأوصيه بالأعراب خيراً » فإنهم أصل العرب » ومادة الإسلام » أن يؤخذ من حواشي 
أموالهم » ويردٌ علئ فقرائهم مرارسيه بن الله واي رصرلة عا السعليه وبا أن ودر 
لهم بعهدهم ٠‏ وأن يُقائل من ورائهم » ولا يُكلفوا إلا طاقتهم » فلما قبض . ل 
نمشي البلمرقوات هينه : يستأذن عمر بن الخطاب » قالت أمقلووة اده 
فَوْضِع هنالك مع صاحبيه » فلما فرغ من دفنه . . اجتمع هلؤلاء الرهط » فقال عبد الرحمئن : 
اجعلوا أمركم إلئ ثلاثةٍ منكم . فقال الزبير : قد جعلت أمري إلئ علي » فقال طلحة : قد 
جعلت أمري إلئ عثمان » وقال سعد : قد جعلت أمري إلئ عبد الرحملن بن عوف » فقال 
عبد الرحمئن : أيكما تبرأ من هنذا الأمر» فنجعله إليه واللّه عليه والإسلام » لينظرن أفضلهم في 
نفسه ؟ فأُسكت الشيخان » فقال عبد الرحمئن : أفتجعلونه إلىّ واللّه علي آلا آلو عن أفضلكم ؟ 
قالا: نعم » فأخذ بيد أحدهما فقال : لك قرابة من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم والقَدَم 
في الإسلام ما قد علمت . فاللّه عليك لئن أمَّرتَك . . لتعدلن » ولئن أمَّرت عثمان . . لتسمعنّ 
ولتطيعنّ » ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك » فلما أخذ الميثاق . . قال : ارفع يدك يا عثمان 
فبايعه » فبايع له علي » وولج أهل الدار فبايعوه ) . 


الشلها 


ولو عهده الإمام إلئ والده أو ولده . . جاز ؛ كما جزم به صاحب ) الأنوار ) 
وابن المقري '' ' » وليس للإمام عزل من ولي العهد ؛ كما صحّحه في ١‏ الروضة » 
لالةاليس ناننا لدان انمي 377 ور و لسر ل نقسنة | ل لسع أو لكر درن 
بالتراضي إن لم يتعيّن » فإن تعيّن . . لم يتعزل ٠‏ 0 


6 يد 0 


ولو عزل الإمامٌَ غير - وليس بجائز بغير سبب - . . لم ينعزل ؛ إذ لو 
انعزل . . لم يُوْمَن تكوّر التوليّة والانعزال » وفي ذلك سقوط الهيبة . 
ولو عزل الإمامٌ نفسه . . لم ينعزل إلا لعجز منه عن القيام بأمور المسلمين ؛ 


لهرم أو مرض أو نحوه » فينعزل » ويصحٌ استخلاف غائب عُلِمت حياته » ويُطلب 


5 9 ثيه للر ,ث انه وى باع 5 
قدومه بعد موت الإمام » فإن بعد وحصل ضرر . . عقّد لنائب » وينعزل بقدومه . 


[ الثاني : البيعة ] 
ثم أشار إلى الطريق الثاني بقوله : ( أو ) ببيعةٍ ؛ وهي ( باجتماع جماعة ) 
علئ ذلك من أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس المتيسّر اجتماعهم . 
فلا يُسْترّط اتفاق أهل الحل والعد / في سائر البلاد » بل إذا وصل إل 
الخبر . . فعليهم الموافقة [ والمتابعة ]'"' » ولا يُعتبّر فيهم عددٌ ‏ بل لو تعلّق 


. ) /917//7 ( روض الطالب‎ » ) 7١/7 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

(0) روضة الطالبين ( 57١/5‏ ). 

(0) في الأصل : ( والمبايعة ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ٠١4/502‏ )» و« مغنى 
المحتاج » ( ١19/5‏ ). 
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الحلّ والعقد بواحدٍ مطاع . . كفت بيعته بحضرة شاهدّين . 

ولا يكفي بيعة العامة » ويُعتبّر اتصاف المبايع بصفة الشهود ؛ من عدالةٍ 
وغيرها » لا اجتهادٍ » فقوله : ( من أهل الاجتهاد على التولية ) وقول « الروضة ») 
وه أصلها » :( يُسْترَط كون المبايع مجتهداً إن انّحد . وأن يكون فيه [ مجتهدٌ 2١7]‏ 
إن تعدّد )”" . . إِنَّما يجيء على اشتراط العدد » وهو وجةٌ مرجوحٌ . 


[ الثالث : تغلّب ذي الشوكة ] 

الطريق الثالث : أن يغلب عليها ذو شوكةٍ مسلمٌ ولو كان غير أهلٍ لها ؛ كأن 
كان فاسقاً أو صبياً أو امرأةً أو جاهلاً ؟ بأن قهر الناس بشوكته وجنده » فتَعة 
له للمصلحة وإن كان عاصياً بفعله ؛ لينتظم شمل المسلمين » وكذا تنعقد لمن 
قهره عليها » فينعزل هو . بخلاف ما لو قهر عليها من انعقدت إمامته ببيعة 
أو عهد . . فلا تنعقد له » ولا ينعزل المقهور . 

6 جد 3 

ولا يصير أحدٌ إماماً بمجدّد حصول أهلية الإمامة » بل لا بِدَّ من إحدى 

الطرق السّابقة » أما الكافر . . فلا تنعقد له ؛ لقوله تعالين : ا وَلن يَجحَلَّ َم 
وين مي 104 , 


كد اماج ماج 
م6 ا 3 


. في الأصل : ( مجتهداً ) » والتصويب من « روضة الطالبين » » و« الشرح الكبير»‎ )١( 
.) ال”/١١( الشرح الكبير‎ ٠» ) 557/5 ( روضة الطالبين‎ )0( 
.( ١5١ ( : فر سورة النساء‎ 


١51١| 


78 01777 “4 0 .. ف 


ربع الجنايات/ أدب السَلطان 


( ولا يجوز أن يعقد) الإمامة ( لاثنين ) فأكثرٌ ولو بأقاليمَ إن 
تباعدت ( فى وقت واحدٍ ) لِمّافي ذلك من اختلاف الرأي . وتفرّق 
الشمل » ولأن أصلها النبوّة » فكما لا يجوز التمسّك بشريعتين . . لا يُطاع 
إمامان . 


4 


ويُخالِف قاضيّين في بلدٍ على الشيوع ؛ فإنه يجوز على الأصح ؛ لآن الإمام 


32 


وجوّز أبو إسحاق وغيره نصب إمامَين بإة 
أحد الا ما يحتاج إلى نظر الإمام » ويفوت بسبب البعد » ويّنسَبٍ إلى 


ع 


اختيار الإمام' '' . 


[ وإذا ]” "' قلنا بالأول » وهو الصحيح . . ( فإذ 
عين السابق . . ( فالإمام هو الأول ) كما في النكاح على امرأةٍ ء ويُعزّر الثاني 
ومبايعوه إن [ علموا ]”' ' ببيعة السابق ؟ لارتكابهم معددما .. 


وأما خبر مسلم : ١‏ إذا بُويع . . فاقتلوا الآخر منهما »””' . . فمع: 


. ) 76/١1١ ( » انظر « الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 5550 (؟) الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ( ص‎ 
. إذا ) » والتصويب من سياق العبارة‎ ( 
.) ١7١/5 ( » علمه ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ ( 


لا كطيعووء فكون كمع قبل » وقيل تعفاد : أنه إن أضدة ..قهوياء: تقال : 


يال 2 
2 2 2 


المي ل ا 
مزية لأحدهما على الآخرء و( استؤنفت التولية ) فينعقد لأحدهما أو لغيرهما . 

وإن علم السابق ثم نسي . . وُقِف الأمر ؛ رجاءً الانكشاف » فإن أضرّ الوقف 
بالمسلمين . . عقد لأحدهما لا غيرهما وإن خالف في ذلك البلقيني” '' ؛ لأن 
عقدها لهما أوجب صرفها عن غيرهما وإن بطل عقداهما بالإضرار » والحقٌّ في 
الأنافة للتسليين: ل لهنما م عرو عرو م 

واه أقكايية احدهيا لاخر يظل ححقه»:ولا يفيت لدو اللكخر ار الا سه 
تشهد له بسبقه - وان خالف في ذلك البلقيني وقال بثبوته له بالإقرار م 
م؟ أن العدن: ماهو المسلعين [؟ ليها : 

وتقبّل شهادة المقرٌ بالسبق للآخر مع آخرإن لم يسبق مناقضٌ لها ؛ بأن كان 
يدَّعي اشتباه الأمر قبل إقراره » فإن سبق مناقضٌ ؛ بأن كان يذَّعي السبق . . لم 
تقل شهادته . 


14ب 


[ ما يُسترّط في الإمام ] 
( وينبغي ) أي : يجب ( أن يكون الإمام ) حال العقّد للإمامة أو العهد له 


. مخطوط‎ ) ١45/7 الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١55/7 الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق‎ )5( 


انئكة 


( حرّأ ) ليكمل ويُهاب » ويتفرّغ لمصالح المسلمين » ولأن حجر الرقيق ينافي 
الولايات الخاصةً » فلأن ينافى الولايات العامة أولن . 


( ذكراً ) ليتمكّن من مخالطة الرجال ؛ فالمرأة لا تصلح لنالك » ومثلها : 
الخنثئ » فلو ولي ثم بان ذكراً . . لم يصح ؛ كما ذكروه في القاضي » بل أولئ . 

( بالغاً ) لأن الصبي لا يصلح للنظر في أمر نفسه » ففي أمر غيره أولئ . 

( عاقلاً ) لآن المجنون لا يعمل ما يقول , ولا ما يقال له » فكيف يصلح أن 


يكون إماماً ؟! 


( عدلاً ) لأن الفاسق لا يُو لعو واي تئ إن الأب الفاسق مع فرط 


شفقته لا يؤتمّن فى مال ولده » ذ كنك ترا اعون اللي 
ع ا 


إى - 


كافيا لكا بعر اومن انون الرغية واعباء الأمة ) بفتح الهمزة وبالعين 
المهلة وزالمن * الاحماك ب يي د و 
وزناً ومعنئ » وأدرج الشيخ في هلذا الوصف أوصافاً : ٠‏ 

منها : أن يكون ذا رأي ؛ لأنه ملاك الأمور» وعبّر عنه الإمام وغيره بأن يكون 


. ) 18/18 كفاية النبيه ؛‎ ١ في الأصل : ( واحد ) » والتصويب من‎ )١( 
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[ متصدياً إلى مصالح ]”'' الأمور وضبطها" '' . ورعاية مصالح المسلمين . 


ومنها اللحجاع در يه ١‏ ريعالج الجووان واريكوى فلي ندع 
البلاد » ويحمي بيضة الإسلام ٠‏ وأقله كما قال جمع - "أن تفيل الاموور 
بعد الاجتهاد وقبل فواتها . 


ري 
0 


ومنها : السمع والنطق والبصر ولو أعورٌ» خلافا لِمَا جزم به الروياني في 
١‏ البحر » من منع ولاية الأعور”" ؛ وذلك ليتأنّ له فصل الأمور . 


ياه وثر 
ارالك خيا2 عاارال 


ومنها : ألا يكون به نقصٌ يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض ؛ كالنقص 
في اليد والرّجْل » وألا يكون به [ ضعفُ ] نظر لا يميّز به الأشخاص . 


د كرك 
003 م2 


( وأن يكون من قريش ) لخبر النسائي : « الآئمة من قريش »” ' ' » وأما خبر : 


أطيعوا ولو أيّر عليكم عبدٌ حبشك »' “"تيعير ل هن :قير الانافة امعطم 


90 
ال 


2 1 7 يم 


)١(‏ في الأصل : ( مهدياً إلى مصابيح ) » والتصويب من ١‏ الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد ) . 

(1) الإرشاد إلئ: قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ( ص ”57 ) . 

(*) بحر المذهب (0١١/909؟).‏ 

(5) أخرجه النسائي في « السنن الكبرئ » ( 5404 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 
(5) أخرجه البخاري ( 7١47‏ ) » وابن ن ماجه ( 7947 ) عن أنس بن مالك رضي الله هته بنيحوة : 


إاتلكة 


10 -- ؟. - ١‏ - : : 1 وجوج 
0 ْ 0 


( فإن اختل شرط من ذلك ) عند العقد أو عند العهد . . 
وإن كملت عند موت العاهد ؟ لقيام الدليل على اعتبارها . 


ولا يُشترّط كونه هاشمياً ؛ فإن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا من بني 


ل 01 
» ولا معصوما باتفاق مَن يُعتل به . 


و 


و هه 
إن فُقِد قرشي جامعٌ للشروط . . فمُنتسِبٌ إلى كنانة 


ولا يضرٌ فقد ذُوقٍ وشم » ولا قطع ذكر ونحوه كالأنثيين » ولا عَسى العين 
- بفتح أوله والقصر ‏ لآن عرة ضر النظر نما هو حال الاستراحةه برجي 
زواله . 


( وإن زال شيءٌ من ذلك ) أي : من هلذه الشروط المعتبرة في التولية 
( بعد التولية ) كأن حصل له عمى أو صممٌ أو خرينٌ ؛ أو جنونٌ مطبقٌ . 
أو مرضٌ نسّاه العلوم . . ( بطلت ولايته ) لخروجه عن أهلية الإمامة » و 
تقطّع جنونه ؛ فإن كثر زمن إفاقته من جنونه وتمكن فيه من قيامه بأموره . . 


لم ينعزل » وإلا . . انعزل » ولا ينعزل إن ة : 


0 


نَ يَكُونَ سّدِيداً مِنْ غَيْر عُنْفِ) 


نعم ؛ إن طال زمنه وتكرّر بحيث يقطعه عن النظر في [ المصالح ]” '' . 
انعزل به ؛ كما قاله الأذرعى"'' . 


م ات ؛ وتمتمة لسان » ولا يمنعان ابتداءها على الأقرب من 
خلافٍ فيه ؛ كما في إمامة الصلاة . 


ولا ينعزل إمامٌ أسره كفارٌ أو بغاةٌ لهم إمامٌ ‏ إلا إن وقع اليأس من خلاصه . 
فينعزل » فحينئذٍ لا يؤيْر عهده لغيره بالإمامة » ويُعمّد لغيره » بخلاف ما لو عهد 
لغيره قبل اليأس ؛ لبقائه علئ إمامته . 

ولو خلص من الأسر بعد اليأس . . لم يَعْد إلى إمامته » بل يستقرٌ فيها 
ولي عهده ء أما إذا لم يكن للبغاة إمامٌ . . فإن الإمام المأسور لم ينعزل وإن 
وقع اليأس من خلاصه » ويستنيب عن نفسه إن قدر على الاستنابة » فإن 

.. استّنيب عنه » فلو خلع الأسير نفسه » أو مات . . لم يصر المستناب 


( والأفضل أن يكون ) الإمام ( شديداً من غير عن ) وهو بضم العين على 
المشهور : خلاف الرفق » فيكون غير بالغ في الشدَّة ؛ لكلا يخافه الناس فلا 


. )١١1١/5 ( » في الأصل : ( المصابيح ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.) ١١١/5 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )*( 


انككة 


لعي » ولا شد ب 


في اللين اا ل حو ري 
( ولا يحتجب عن الرعبّة عيّةٍ ) لقوله صلى الله عليه وسلم : «مَن ولاه الله 
تعالئ شيئاً من أمور المسلمين » فاحتجب دون حاجتهم وخَلتهم وفتمرهم.. 


احتجب الته عق بون بها عه وداه وفقره » رواه أبو داوود والترمذى'١)‏ 


وروئ أبو داوود والحاكم وصحّح إسناده : « مَن ولي من أمور الناس شيئاأ 
فاحتجب .. حجبهةه اللّه يوم القيامة ا 


3 
2 


( ولا ينّخذ بوّاباً ولا حاجباً ) في وقت انتصابه للحكم ؛ أي : يكره له 


ذلك ؛ لئلا يمنع من له ظلامةٌ » أو يرجّح بعض الناس علئ بعض برشوة 
أو غيرها » ( فإن اضطر إلئ ذلك . . اتخذ أميناً سَلِساً ) وهو بفتح السين وكسر 
اللام : السهل » ( لا يكون جبّاراً ) وهو المتكبّر ( شرساً ) وهو سيّى الخلق ؛ 
للرفق بالرعية » وبقية أوصافه تأتى في ( باب القضاء ) إن شاء اللّه تعالئ' '' . 


)١(‏ سئن أبي داوود ( 794١‏ ) واللفظ له » سئن الترمذي ( ١777‏ ) عن سيدنا أبي مريم 
الأزدي رضي اللّه عنه بنحوه . 

(0) المستدرك على الصحيحين  94*/5(‏ 95 )ء سنن أبي داوود ( 745١‏ ) عن سيدنا 
أبي مريم الأزدي رضي اللّه عنه بنحوه . 

(9) انظر ما سيأتي ( 73717/-775/١١‏ ) . 


أما نصب الحاجب والبوّاب في أوقات الخلوة . . فلا نزاع في عدم /الكراهة ؛ 
لجنا كان حنا لعب يد 77" بدو اهخسن يو هلك كان حاجب عثمان ”أ 


)0 


و ور 52 
2 ث2 26 


( ويبستحبٌٍ ) للإمام ( أن يشاور أهل العلم ) والدّين ( في الأحكام ) 
المختلف فيها » ( وأهل الرأي في النقض والإبرام ) لقوله تعالى : ”ا وَسَاورَهُرْ 
ف الْأمّرِ *”*' » وقد شاور صلى الله عليه وسلم في أسارئ بدر”*' وار 


. ) 777/7 ( » انظر « الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
.)8١/5١( انظر « الحاوي الكبير»‎ )0( 

9) انظر « الطبقات الكبير ) ( 555/7 ) . 

(14) سورة آل عمران : ( ١09‏ ). 

(5) أخرج مسلم ( 1761 ) واللفظ لهء » وابن حبان ( ”51/47 ) ضمن حديث طويل عن 
سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : حدثني عمر بن الخطاب قال : فلما أسروا 
الأسارئ . . قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لأبي بكر وعمر: « ما ترون في هلؤلاء 
الأسارئ ؟ » » فقال أبو بكر : يا نبي اللّه ؛ هم بنو العم والعشيرة » أرئ أن تأخذ منهم فدية 
فتكون لنا قوةً على الكفار» فعسى الله أن يهديهم للإسلام » فقال رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ ما ترئ يا بن الخطاب ؟ »4 »ء قلت : لا والله يا رسول اللّه ؛ ما أرى الذي رأئ 
أبو بكر وللكني أرئ أن تمكنا فنضرب أعناقهم » فتُّمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه . 
وتمكني من فلانٍ ‏ نسيباً لعمر - فأضرب عنقه ؛ فإن هلؤلاء أئمة الكفر وصناديدها . 
فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكرء ولم يهوّ ما قلت » فلما كان من > 


| 


ل 


الجنايات/ أرب السَلطان 


وَعَلرَمَهُ انط فن مَصَالِح أَلدَعِيَةِ ؛ 


أبو بكر فى ميراث الجدَّة أمّ الأمّ » وشاور عمر في إرث الجدّة أ الأى"'' . 


00 0 


( ويلزمه النظر في مصالح الرعية من أمر الصلاة ) المفروضة على الأعيان . 
والكفايات » والمسئونة التى من الشعائر الظاهرة ؛ كالعيدّين » ( والأئمة ) من 


وغيرها »إلا أن يرضئ به قومٌ محصورون ؟ كما هو مذكورٌ في محله ٠‏ وأمر الصوم 


الغد . . جئت ؛ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدّين يبكيان » قلت 
يا رسول الله ؛ أخبرني من أي شيءٍ تبكي أنت وصاحبك ؛ فإن وجدتٌ بكاءً . . بكيت . 
وإن لم أجد بكاءً . . تباكيت لبكائكما » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أبكي 
للذي عرض علىّ أصحابك من أخذهم الفداءً » لقد عرض على عذابهم أدنئ من هلذه 
الشجرة ؛ شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم » » وأنزل الله عز وجل : لما كَادَ 
تي أن يكن له أَمَرَ حَقّ بدن في الْأَيْضِ . . . © إلئ قوله  :‏ مكنأ مِنَا عَيِمَيُ آل عيبا #* 
[ الأنفال : 54 ] » فأحل الله الغنيمة لهم . 

) 7885 ( أخرج ابن حبان ( 50731 ) واللفظ له » والحاكم ( 778/5 - 7794 ) » وأبو داوود‎ )١( 
عن سيدنا قبيصة بن ذؤيب رضي اللّه عنه أنه قال : ( جاءت الجدة إل أبي بكر الصديق تسأله‎ 
ميراثئها » فال : ما لك في كتاب الله من شيء » وما أعلم لك في سنة رسول اللّه صلى اللّه‎ 
عليه وسلم شيئاً » فارجعي حتئ أسأل الناس » فسأل الناس » فقال المغيرة بن شعبة : حضرت‎ 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أعطاها السدس »ء فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن‎ 
مسلمة الأنصاري » فقال مثل ما قال المغيرة » فأنفذ لها أبو بكر السدس » ثم جاءت الجدة‎ 
الأخرئ إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها » فقال : ما لك في كتاب الله من شيءٍ » وما كان‎ 
القضاء الذي قضئ به إلا لغيرك » وما أنا بزائدٍ في الفراتض شيئاً ؛ وللكن هو ذلك السدس » فإن‎ 
. ) اجتمعتما فيه . . فهو بينكما » وأيتكما خلت به . . فهو لها‎ 


0 وَألعُمْرَة ( وَأَمْرِ الْمَضَنَاءِ الشف ( وَأَمْرِ َلْأَجْنَادِ 
ذلك ا يِقَةُ مَأمُوناً » عَارفاً ِمَاءَ يَكَوَلَاءُ » كافِياً لِمَا يَتَقَلّدُهْ 


1 
لض 


و 2 0 عَنْ أشبَاردم ١‏ اله 0 006 
. بن الْمصَالِح ؛ ب ب ل راق )أ عاد : 8 لبوق ؛ 


والأهلة . وأمر الحج والعمرة ) » فيولي على الحجّاجٍ والمعتمرين أميراً يقوم 
بمصالحهم » ( وأمر القضاء والحسبة . وأمر الأجناد والإمرة ) أي : أمر الخراج 
والجهاد وغيرهما ؛ لأن الإمامة إِنّما وُضعت لذلك » وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ من استّْرعِيَ رعيّة فلم [ يَحُطها ] بنصيحة . . لم يرح رائحة الجنة 2١7)‏ 


ا ا 


( ولا يولي ذلك إلا ثقة مأموناً » عارفاً بما يتولاه ‏ كافياً لِمَا يتقلده من 
الأعمال ) لآن المقصود من التولية لا يحصل بدون هلذه الأوصاف . 

( ولا يَدَعَ السؤّال عن أخبارهم » والبحث عن أحكامهم ) خوفاً من حدوث 
ما لا يجوز منهم . 


ع ا 0 
الي 1 8 


( وينظر في أمر الفيء والخراج والجزية » ويصرف ذلك إلى الأهمّ فالأهمّ 
من المصالح ؛ من سد الثغور) وهي الحصون بالعَدّد والرجال » ( وأرزاق 
الأجناد » وسدّ البُثُوق ) بموحدةٍ ثم مثلثةٍ مضمومتّين : : جمع بثق يَثْق بفتح الباء 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1/١6١‏ )» ومسلم ١157(‏ ) عن سيدنا معقل , بن يسار رضي اللّه عنه 
بنحوه » وفي الأصل : ( يحصنها ) » والتصويب من هامش الأصل . 


موءعه م - 


وَحَمْر الأَنْهَار » وَأَرْرَاق اَلْمَضَاةٍ وَاَلْمُوَدْنِينَ . وَعَيْرِ ذْلِكَ 0-0 ع لْمَصَالِحِ . 


1 


5 فى أَمْوَالِ آلصَّدَّقاتَ وَمَصَارفِهَا 5 وَيَكَأَكَلُ في أَمْر لْمَرَافِقٍ وَألْمَعَادِنِ 


يفا 


وَمَنْ يُمَطعْهًا ٠‏ عَلَْ ما ذَكَرْنَاهَا فِي مَوَاضعهَا . 


وكسرها ؛ وهي : الثلم والفتّح في النهر » يقال : بثق النهر موضع كذا ؛ أي : 
خرقه » ( وحفر الأنهارء وأرزاق القضاة والمؤذنين » وغير ذلك من المصالح ) 
كبناء المساجد والُّبط والقناطر » وأجرة كاتب القاضي والقسّام والسَّجَّان » وكل 


يب 4 50 5 ليه 
من يهوم بقاعدةٍ من قواعد الدين . 
ل 0 


( وينظر في أموال الصدقات ومصارفها ) كما سبق » ( ويتأمّل في أمر 
المرافق والمعادن ومن يقطعها علئ ما ذكرناها في مواضعها ) . 

وله أن يأخذ من بيت المال ما يليق به من خيل وغلمانٍ ودار واسعةٍّ . 
ولا يلزمه انتصان علكن من اقتصير ضالدة الندى على الله عليه ونبك والخلقاء 


الراشدون ؛ كالصحابة رضي اللّه تعالى عنهم ؛ لبعد العهد عن زمن النبوة التي 
كانت سبباً للنصر بالرعب في القلوب » فلو اقتصر اليوم على ذلك . . لم يُطع , 
وتعطات الامو 


3 7 2 
للمسلمين ؛ كالأمير والمفتي والسيحعيي::والمودن وإمام / الصلاة . ومن يعلم 
القرآن وغيره من العلوم الشرعيّة يه » والقاسم وكاتب الصكوك . 


)» في الأصل : ( ما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 741//5 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
ه).‎ 5١/5( 


م 
سات 
[ في وجوب طاعة الإمام ] 
تجب طاعة الإمام وإن كان جائراً فيما يجوز فقط من أمره ونهيه ؛ لخبر : 
« اسمعوا وأطيعوا وان أَيّر عليكم عبدٌ حبشيٌ مجدَعٌ الأطراف )"''' . 
وخبر : « من نزع يده من طاعة إمامه . . فإنه يأتي يوم القيامة ولا حجّة 
ا" 
وخبر : « من ولي عليه والٍ » فرآه يأني من معصية اللّه . . فليكره ما يأتي من 
معصية الله » ولا ينزعنّ يده من طاعته » رواها مسلجٌ”"' » ولآن المقصود من 
نصبه : اتّحاد الكلمة » ورفع الفتن » ولا يحصل ذلك إلا بوجوب الطاعة” '' . 


. صحيح مسلم ( 1877 ) بنحوه عن سيدنا أبي ذر رضي اللّه عنه‎ )١( 

(0؟) صحيح مسلم ( 185١‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما . 

(6) صحيح مسلم ( 757/1865 ) عن سيدنا عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه . 
(4) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي ) . 


ميات 


ال 


0 
0 


ير 
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2110 
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ِ 
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0 


ا سه عم ل سمي وا 


مامد هدح 
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0 
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( كتاب ) بيان ( الأقضية ) وحكمها 

جمع [ قضاءٍ ]" '' بالمدّ ؛ كقباءٍ وأقبيةٍ » وهو في الأصل [ يقال ] لإتمام 
الشيء وإحكامه وإمضائه والفراغ منه » سمي بذلك ؛ لأن القاضي يستتجٌ و الأمر 
وبحكمه ويمضيه ويفرع منه . 

0 فيه قبل الإجماع : آياتٌ ؛ كقوله تعالئ : ل وَأَنِ أَحَكرْ يَبَنَمُم 

َل أنه 74" » وقوله : ا وَأحَحكُم يَيَنَهُم بِالْقِسَِ 4''' » وأخبارٌ ؛ كخبر 

ددا : «إذا اجتهد الحاكم فأخطأً . . فله جر » وإن أصاب . . فله 
أجران » " 9 ؛ وفي رواية صحّح الحاكم إسنادها : « فله عشرة أجور ) 0 

وروى البيهقي خبر : «إذا جلس الحاكم ليحكم . . بعث اللّه له ملكين 
يسدّدانه ويوفقانه ؛ فإن عدل . . أقاما » وإن جار . . عرجا وتركاه ) 7" 


م ا نا 
22 


. ) في الأصل : ( قضايا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5//الا7”‎ )١( 

(0) سورة المائدة : ( 59 ) . (*) سورة المائدة : ( 57 ) . 

(5:) صحيح البخاري (7507 ) » صحيح مسلم ١171١1(‏ ) عن سيدنا عمرو بن العاص 
رضي اللّه عنه بنحوه . 

(5) المستدرك على الصحيحين ( 88/5 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما . 
(5) السئن الكبير ( 88/١٠١‏ ) برقم ( 7١١4١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما 


بنحوه . 
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مذي 


0(" ) عن 


سيدنا 


وما جاء فى 


اله ذير من القضاء ؛ كقوله صلى | 


لله 


عليه وسلم 


« من جعل 


<٠:‏ اوعطق بسر حوب جر 


د 


ربع | 


٠ 
٠ 


يات 


زو 


تضية 


عع جم ممم 


( باب ) بيان ( ولاية القضاء وآداب القاضي ) وما يُذكر معهما من التحاكم وغيره 

( ولاية القضاء فرض كفايةٍ ) في حقّ الصالحين له ؛ كالإمامة بالإجماع . 
ولِمَا يتعلق بذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن طباع البشر 
مجبولة على التظالم ومنع الحقوق » وقل من ينصف من نفسه » ولا يقدر الإمام 
عل فصل الخصومات كلها بنفسه » فدعت الحاجة إلىل ولاية القضاة . 


وقد بعث صلى الله عليه وسلم عليّاً إلى اليمن قاضياً' '' » واستخلف 
غنات يق اسن عل مكة وال ونافي] "تله هعاذا قفا انمه ١"‏ عوسة 


٠ 


أوكر [ انها ] إلى النصوين قاطي" موفكمان فلل كرجا التق ا 


)١(‏ أخرجه البخاري 1714 ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما » والحاكم 
10/9 )» وأبو داوود ( 701 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه . 

(6) أخرجه الحاكم ( ١17/17‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما » وابن ماجه 
( 7745 ) عن سيدنا عنَّاب بن أسيد رضي الله عنه » وابن أبي شيبة ( 7741١‏ ) عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما . 

(6) أخرجه البخاري ( :4١‏ ) » ومسلم ( 10/11/77 ) عن سيدنا أبي بردة رضي اللّه عنه . 
(4) أخرجه البخاري ( ١505‏ )» وابن خزيمة ( 777١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه 
عنه » وفي الأصل : ( إنساناً ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

(5) انظر « تاريخ خليفة بن خياط » ( ص ١/49‏ ) . 


( فإن لم يكن من يصلح ) في تلك الناحية للقضاء ( إلا واحدّ . 
عليه ) قبوله إذا وُلِي ( ولزمه طلبه ) للحاجة إليه فيها » ولا يُعذّر لخوف جور. 
بل يلزمه أن يطلب ويقبل ويحترز من الميل ؛ كسائر فروض الأعيان . 


( فإن امتنع ) من قبوله/.. ( أجبر عليه ) لأن الناس مضطرون إلى 


[ علمه ]”'' ونظره » فأشبه صاحب الطعام إذا منعه من المضطر ». وأما خبر: 
إنَا لا نُكره على القضاء أحداً »'" . . فحملوه على حال عدم التعرّن » مع أنه 
غريبٌ » ولا يفسق بالامتناع من ذلك ؛ لتأوله في امتناعه وإن أخطأ . 


وقعم و 
' 2 3 


( وإن كان هناك غيره ) صالح مثله وكان هلذا مشهوراً ينتفع بعلمه » مكفياً 
بغير بيت المال ؛ كما يُعلّم مما سيأتي . . ( كره له أن يتعرّض له ) بطلب أو 
قبولٍ ؛ لِمَا فيه من الخطر ء قال صلى اللّه عليه وسلم : « من طلب القضاء واستعان 
عليه . . وكل إليه » ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه . . أنزل اللّه ملكا يسدّده » . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1/78417 ) عن كليب الجرمي رحمه الله تعالى » وانظر 
« الطبقات الكبير » ( "١17/15‏ ) » و« تاريخ خليفة بن خياط ») ( ص ٠٠١‏ ). 

(0) في الأصل : ( عمله ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » "9/١18‏ ) . 

() انظر « البدر المنير » ( 06١/6‏ ) » و« التلخيص الحبير » ( 7١59/5‏ ). 


وقال صلى الله عليه وسلم : « من وَلِيَ القضاء . . فقد ذُبح بغير سكين ») 
رواهما أبو داوود » وقال الترمذي : ( حسنان غريبان )”'' . ' 

ومعنى الذبح في الحديث قيل : إنه تعرّض للذبح ؟ فإنه يريد أن يحكم 
على الصديق والعدو » فليحذر » وقيل : صار كمذبوح ؛ فإنه يحتاج إلئن قهر 
نفسه بالمنع من المخالطة إلى ما يصلح » وقوله : ( بغير سكين ) كنايةٌ عن شدَّة 
الألم ؛ فإنه بالسكين موح مريحٌ وبغيرها تعذيبٌ . 

وروئ أصحاب السنن الأربعة والحاكم والبيهقي : أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم قال : « القُضاة ثلاثةٌ نه ؛ قاضيان في النار » وقاض في الجنة » فأما الذي 
في الجنة . . فرجلٌ عرف الحقٌّ فقضئ به ء واللّذان في النار : رجلّ عرف الحقّ 
فجار في الحكم » ورجل قضئ للناس على جهلٍ »"'' . 


[ امتناع السلف من الدخول فى القضاء ] 
ولخطره كان السلف يمتنعون من الدخول فيه » فقد طلب أبو جعفر المنصور 


سئن الترمذي ») 
( 175 ) بنحوه عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وأما الحديث الثاني . . ففي « سنن 
أبى داوود ) (5051” ) » و« سئن الترمذي » ( ١7750‏ ) عن سيدنا أبى هريرة رضى اللّه عنه ‏ 


(1) أما اللجحديف الأول:. . قفي ١‏ سنن أبي داوود » ( /01” ) واللفظ له » و« 


وقد تقدم الثاني قريباً ( 7٠١8/٠١‏ ) من رواية الترمذي . 
(0) المستدرك على الصحيحين ( 10/5 )» سنن أبي داوود (7058) » سنن الترمذي 
1770 م)» سنن ابن ماجه ( 55750 ) » السئن الكبير ( )١١1- ١١5/١١‏ برقم (٠78١17)ء‏ 
وأخرجه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 584١‏ ) عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي اللّه عنه . 


لأسو .سر 


يد 


02 
لانن 
5 


يسا سعرها 


نما 


) 


٠ 


)وا 


لتصويب 


)) 


رموزا 


رموز الكنوز)» ( ق ١١15/5‏ ) مخطوط . 


ز» 


« 


69 ا 1ك للكمال الدميرى 


فى « 


برى ») ( ق١١/١51١)‏ 


(5) انظر 


الومام 
« تعليقة | 


فععى ) 


أيها 


مفط ون : 


١١6 )ص‎ 


(؟) انظر « م: 
(6) انظر 


(6) انظر « بحر المذهب ») .)١١6/1١١0(‏ 
قب 


)0 ناقب 


أ 


بي 


© ب» 
حسقه 
با 


و 


. 
: 


بمصرر 
ع 

للم 
© 
© 
حي 

١-2 


2 1/ 


9 


() السئن )44/١( 8 ١‏ برقم 
ال 


.) 5١559١ 


707070 )عن 


(010) 


١ أخرجه‎ 


06/0 


إيما 


بي علي 
برقم 


عبد ا 


- 


عشرين يوما ل 


فماق 


[ من الرجز] 


- 


و 


١ 


زير ابن ١‏ 


٠ 


ات أنا 


على ابن خيرا 


3 


ليوليه القضاء » 


فهرب 


٠ 


وو 


٠ 


يف 


دععجى رصى 


ا 


بين القضاء والقتل . . | 


سل 


لله عنه 


ع 


لما استدعاه المامون لقضاء الشر 


2 


وقال مكحول : ( لو * 


م ودعا | 


سم 
٠‏ 
- 


م 
سه 


ختر 


ت | 


د 


أيا 


:] 


أيها 


اليوم الثالث )" '' . 


قال [ا 


الحكم | 


ليوليه القضاء فلم يقبل » فاس” 


يذ نيما 


٠ 


وعرحن 


على الحسين بن منصور الم بور 


لا يكلم الل 
55-7 


2 
. بم 2( )١‏ 
_ ابدا 4 


ل بن 


عو 


2 


4 


دا 
-_- 


١ 


> مال مولت 


1 


لجذامى » فلَمًا بلغه 


ا 


١ 


م 


ره في ر- 
لك . . عاهد اللّه تعالى 


- 


ا 


يوليه » فأشار 


ره 
لي 


أ 
ا 


٠ 


٠ 


ا 


ربع | 


٠ 
٠ 


يات 


9 


0 


لسو له لع زو 


")2 5 9 1 
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( إلا أن يكون محتاجاً ) للرزق » ويحصل له من بيت المال ما يكفيه . . 
( فلا يكره ) التعرّض / له ( لطلب الكفاية » أو خاملاً ) أي : غير مشهور بين 
القائن »مرج ويه تقر القلع هيل مسقيدك انالك فى هاتين العالكين 4 لنشقة 
بعلمه » أو ليكتفي من بيت المال . 


وإن كان هناك دونه . . استّحت له القبول والطلب إذا وثق بنفسه » ويكره 
من الإمام المفضول ؛ لأن ما يحصل من خلل القاضي يجبره نظر الإمام » ولا 


) و« تاريخ الإسلام‎ » ) "١/5 ( » البيتان لشرف الدين ابن عين الدولة في « ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
.) 5١ ”/55( 

(9) البيت لأحمد بن الخليل الحْوَيي في « تاريخ الإسلام » ( 717/557 ) » و النجم الوهاج ») 
(١٠٠/لا”"١).‏ 

إفية في الأصل : ( يا ) » والتصويب من « تاريخ الإسلام ) و( النجم الوهاج » . 


تقش 


00 
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جابر لخلل الإمام » فإن كان الأصلح لا يتولاه . . فهو كالمعدوم . 

واستثنى الماوردي من كراهة ما ذُكِر : ما إذا كان المفضول أطوع وأقرب إلى 

ما إذا كان أقوئ في القيام في الحقٌ" "2 
ند ف 

ويحرّم على الصالح للقضاء طلبه وبذلُ مال لعزل قاض [ صالح ] له ولو 
كان دونه » وتبطل بذالك عدالته » فلا تصح توليته » والمعزول به علئ قضائه 
حيث لا ضرورة ؛ لأن العزل بالرّسوة حرامٌ » وتولية المرتشي للراشي حرام . 

بوني آل انكيدك ليه . بسبواز يله الال )راان الل لاله 
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إذا تعذّر الأمر بالمعروف إلا ببذل مال » فإن لم يجب ولم يستحبٌ . . لم 
له بذل المال لمُوَلَى » ويجوز بذله لثلا يُعرّل » ووقع في « الروضة » أنه يجوز له 


ره 
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بذله ليُولى 2 » ونسب إلى أنه سبق 
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ويستحبٌ بذله لعزل قاض غير صالح للقضاء ؛ لِمَا فيه من تخليص الناس 


)١(‏ الأحكام السلطانية (ص5”) 

(0) تصحيح المنهاج ( ق 5/5 ) مخطوط 
(*) روضة الطالبين 77/1 ) 

(4) فتاوى الشهاب الرملي ( ١77 - ١77/5‏ ) 
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بالناحية ؛ كما متت الإشارة إليه » فلو كان ببلدٍ صالحان » وولي أحدهما . . لم 
يجب على الآخر ذلك في ناحيةٍ ليس بها صالحٌ ؛ كما هو ظاهر كلام « أصل 
الروضة »''' وإن بحث بعض المتأخرين الوجوب ؛ لِمَا في ترك الوطن من 
المشفة. 
2 

وفارق سائر فروض الكفايات المحوجة إلى السفر ؛ كالجهاد وتعلم العلم : 
بأنه يمكن القيام بها والعّود إلى الوطن ٠»‏ والقضاء لا غاية له . 

وإن صلّح ‏ بفتح اللام وضمها ‏ للقضاء جماعةً » وقام به أحدهم . . سقط 
به الفرض عن الجميع » وإن امتنعوا منه . . أثموا ؛ كسائر فروض الكفايات . 
وأجبر الإمام واحداً منهم عليه ؛ لئلا تتعطل المصالح . 
فكالمعدوم » وإن كان مستحِمًّاً له . . فطلبُ عزله حرامٌ وإن كان مفضولاً ؛ كما 
م5 :فاق غدل وى غير تفل عند القدرورة و وأما عند تمين الأصول...: فد 


هي *» 
تلقل 
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يما 
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رط 


اكه ٠ ٠ 0 > ٠ ٠‏ 5 2 
( ويجوز أن يكون في البلد قاضيان فأكثرٌ » ينظر كل منهم في موضع ) غير 
موضع الآخر » أو في زمانٍ دون الآخرء أو في نوع من الخصومات دون الآخر ؛ 
لأن ولاية القضاء نيابةٌ عن الإمام »/ فكانت على حسب الاستنابة كالوكالة . 


.) 5١5/١7 ( روضة الطالبين ( 737/17 ) » وانظر « الشرح الكبير)‎ )١( 


027 


لق ا ل مز موهر دمع عه 
وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ فِي الْبَلَدِ قَاضِيَانِ فَأَكبّر يَنْظرٌ كل مِنْهُمْ في مَوْضِع ... 


وفارق الإمام حيث لا يجوز تعدّده : بأن القاضيّين إذا اختلفا . . قطع الا 
اختلافهما » بخلاف الإمامين » وقد مدّت الإشارة إل نحو ذالك”'' . 

وكذا يجوز لو عمّم وأثبت لكل منهم استقلالا بالحكم ؛ كالوكيلين والوصيّينٍ » 
الاجتهاد » فتتعطل الحكومات » وينبغى أن يكون المقلّد كذلك ؛ لأن الاختلاف 


يشرط عليهم استقلالاً ولا اجتماعاً . . حمل علئ إثبات 
او و ني 0 نظيره ذ ال : بأن 


القَاضمّب: 
بور 
1 6ت 


ولو تنازع الخصمان في اختيار القاضيّين .. أجيب لطالب للحقٍّ » دون 
المطلوب ؛ كما جزم به الروياني”"' ٠‏ وقيل : يُقرَع بينهما » فإن كان كل منهما 
طالباً ومطلوباً ؛ كما لو اختلفا في قدر ثمن مبيع أو صداقٍ اختلافاً يوجب 
تحالفهما . . تحاكما عند أقرب القاضيّين إليهما . فإن استويا في القرب . . 
عمل بالقرعة » ولا يعرض عنهما حتئ يصطلحا ؛ لثلا يؤدّي إلى طول التنازع . 


سالج 8 ا 
2-12 كن 


)١975/٠١ ( انظر ما تقدم‎ )١( 
)١75/١١( بحر المذهب‎ )0( 


5 سم مس ل 


ولواطلتي القاضيان ضيه نطلب غخضفية لمنييناة... أهانت اسايق منييا 
بالطلب » فإن طلباه معاً . . أقرع بينهما . 


3 


( ولا يصح القضاء ) وإن تعيّن على شخص ؛ كما تقدّم ( إلا بتولية الإمام . 
أو من فوّض إليه الإمام ) التولية : إما صريحاً » وإما لدخولها في عموم ولايته ؛ 
لأنها ولاية عقدٍ في حقّ المسلمين » فافتقرت إلئ عاقدٍ » والإمام هو الناظر 
ولا فرق فيمن فوّض إليه الإمام ذلك بين أن يكون أهلاً للقضاء أم لا ؛ لأنه 
وكيل محضٌ » ولا يختار المفوّض إليه ذلك ولداً ولا والدأً له ؛ كما لا يختار 


و* 

رفسة ٠.‏ 
اناد 0 رقع 
00 2 0 


ويجب على الإمام أن يولي القضاء في كل ناحية عرف شغورها عن قاض 
[ بأن ]”'' يبعث إليهم قاضياً من عنده » أو يختار منهم من يصلح لذلك » قال 
الإمام وغيره : ( بحيث لا يكون بين كل بلدَين فوق مسافة العدوئ ) ' . 


د كن 
2 يكلم 0 


ويجب تعيين المُولّى » فلو قال : ( ولَّيِتُ أحدّ هنذَّينِ » أو مَن يرغب في 


. في الأصل : ( بأنه ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 


(0) نهاية المطلب (8١//ا57‏ ). 


|] 


من تعيين محل الولاية ؛ نحو : ( قلدتّك قضاء البصرة ) » فلو قال : 
ة أو الكوفة » أو قضاء أيّ بلدٍ شئتَ » أو أي بلدٍ رضيك أهلها ) . لم 


2 


قال الماوردي : ( ولو قلّده بلدا وسكت عن نواحيها ؛ فإن جرى العرف 
بإفرادها عنها . . لم تدخل في ولايته » وإن [ جرئ ]''' بإضافتها . . دخلت . 
إن اختلف العرف . . رُوعى [ أكثرهما ]”' ' عرفا » فإن استويا . . رُوعى أقربهما 
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.  ) عهدا‎ 
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حاله . . لم تنفذ توليته إن بان أهلاً لها ؛ للشكٌ مع شدَّة / أمر القضاء وخطره . 

ولأن تولية الحاكم حكمٌ بأهلية المولئ » وليس للحاكم أن يحكم إلا بعد قباء 

المستند » حتئ لو حكم ثم قامت بينةٌ بعد ذلك 1[ علئ وفق الحكم] . . لم 
يكن ذلك الحكم نافذاً » فليجدّد توليته إن بان أهلاً أو تجدّدت أهليته . 


وجعااضد ناي روكت راض م1 لحيات “ا جما في ارد 
بصريح 4 5( قلدتك القضاء 2+ أن( ولك القضاء 0 أ ( اعخلفتك 


. في الأصل : ( أجري ) » والتصويب من « الحاوي الكبير»‎ )١( 

(0) في الأصل : ( أكثرها ) » والتصويب من سياق عبارة « الحاوي الكبير» . 
(*) الحاوي الكبير ( 55/7٠١‏ ) . 

(5) في الأصل : ( الغنية ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 584/5 ) 


على القضاء ) » أو : ( استنبتك على القضاء ) » وألحقّ بذلك الرافعي صيغة 
الأمر ؛ ك ( اقض بين الناس ) » أو ( احكم ببلد كذا )" '' . 

أو بكناية ؛ كقوله : ( اعتمدثٌ عليك في القضاء ) » أو : ( عهدتٌ إليك 
بالقضاء ) » أو : ( عوّلت عليك في القضاء ) » أو : ([ وكَلْتٌ ]”'' - بتخفيف 
الكاف ‏ إليك القضاء ) . 

وقوله : ( عرضت عليك ) » أو : ( رددثٌ إليك ) » أو : ( جعلتٌ إليك 
القضاء ) » أو : ( أسندتٌ إليك القضاء) . . كنايةٌ في الأصح »ء وقيل : 

وفي ١‏ الرافعي » عن ١‏ الأحكام » : ( أن « فوضتٌ إليك القضاء » . . كناية ) . 
قال الرافعي : ( ولا يكاد ينضح فرق بين « ولَّيتّك ) و«دفيئّضتٌ إليك »)” 22 
قال النووي : ( والفرق واضح ؛ أي : وهو أن « وليك » متعيّنٌ لجعله قاضياً . 
و فوّضتٌ إليك » محتمل لأن يُراد توكيله في نصب قاض )” *' . 
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ولا بد من القَبول » فإن كان حاضراً . . فباللفظ على الفور ؛ نحو : ( قبلثّه » 
أوتقلذقة )وان كاك عانقا فعتد ملوشه الشت: 


. ) 589/١5 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 08/1١4 ( كفاية النبيه »؛‎ ١ في الأصل : ( وكلتك ) » والتصويب من‎ )0( 
. ) الشرح الكبير ( 5794/17 ) » الأحكام السلطانية (( ص15‎ )*( 

(؟:) روضة الطالبين ( 757/1 ). 
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كيم لحمب بعك هابا 


ص 


مه ٠‏ 
و 


ع 


عو 
ع حقّ 


وال: 


٠ 


٠ 


مر 
ع 


ا 


[ ما 
ضي 


ق و 


أ 


د 


ب 


» وإقامة 


» والتعزي 


تلزم سماع | 


ره 


و 


يستميد 


الم 


يستفيده القا 
بالعولية | 


ضي 


يي 


بالتولية 
8 | 


المطلقة ] 
أ | 


9٠ 


ييا 


4 


إن شرع في 
)-- ل © يو خذ 


الأحكام : 
من كلام الراة 


ل الب ار 


1 


يب 


ن [ شروعه 
أنه يكفى كالوكالة ' '' » وهو المعتمد » سواء 


0 


قبولاً 


0 


يف 


ربع | 


٠ 
٠ 


يات 


9 


ور 


يجوز » وينصب المفتين والمحتسبين وآخذي الزكاة وأئمة المساجد إن لم 
ولا يأخذ الجزية والفيء والخراج إلا إن قَيّد ذلك ؛ لأن وجوه مصارفها 
متوقفةٌ على اجتهاد الإمام . 


[ مسألة التحكيم ] 

( فإن تحاكم رجلان ) مثلاً ( إلى رجلٍٍ ) فأكثرٌ ( يصلح للقضاء وتعننا: 
في مال ) . . جاز ؛ لِمَا روى البيهقي أن عمرٌ وأبِيَ بن كعب رضي الله تعالى 
عنهما تحاكما إلى زيد بن ثابت” ''» وأن عثمان وطلحة رضي الله تعالى عنهما 
تحاكما إلئ جبير بن مطعم'"' امار 


00 
3 4 2 2 0 3 


(1) السئن الكبير( 171/٠١‏ ) برقم ( 7١497‏ ) عن الشعبي رحمه اللّه تعالى قال كان بيرق 
عمر بن الخطاب وبين أبي بن كعب رضي الله عنهما تّداري في شيء » وادعئ أَبِنٌّ عل عمر 
رضي الله عنه فأنكر ذلك » فجعلا بينهما زيد بن ثابت ٠»‏ فأتياه في منزله » فلما دخلا عليه . 
قال له عمر رضي الله عنه : أتيناك لتحكم بيننا » وفي بيته يؤتى الحكم » فوسّع له زيد عن صدر 
فراشه فقال : ها هنايا أمير المؤمنين » فقال له عمر رضي اللّه عنه : لقد جرت في المُميا » وللكن 
أجلس مع خصمي » فجلسا بين يديه » فادعين أبن وأنكر عمر رضي الله عنه » فقال زيد لأبئ : 
أعفب أمير المؤمنين من اليمين » وما كنت لأسألها لأحدٍ غيره » فحلف عمر رضي اللّهِ عنه » ثم 
أقسم : لا يدرك زيد بن ثابت القضاء حتئ يكون عمرٌ ورجل من عرض المسلمين عنده سواءً ) . 
(؟) السنن الكبير ( 518/0 ) برقم ( ٠١577‏ ) عن ابن أبي مليكة رحمه اللّه تعالئ : ( أن 
عثمان ابتاع من طلحة بن عَبيد اللّه أرضاً بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة » فلما تباينا . . ندم > 


13 


بيجو التحكيم في غير امال أيض ؛ كما سيني +٠‏ حفن بزويج فاق 
ولي لها/ خاصن نسيب [ أو] معتت '"' » إلا في حدود الله تعالئ ؛ إذ ليس لها 
طالبٌ معيّنٌ » ولأن مناط الحكم هنا رضا مستحؤّه » وهو مفقودٌ فيه » ولا بد 
من رضاهما قبل الحكم ؛ لأن رضاهما هو المثبت للولاية » فلا بدّ من تقدّمه ؛ 
لوو مما في الدية على العاقلة . . لم يلزم العاقلة حتول يرضوا بحكمه ؛ لأنهم 
لا يُوْاحَذْون بإقرار الجاني »؛ فكيف يُوْاخَذون برضاه ؟! ولا يكفى رضا القاتل . 


3 
2 


وأما رضا الخصمَين بعد الحكم . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : لا يلزم ذلك 
الحكم إلا إن تراضيا به بعد الحكم ) لأنه لما وقف ابتداؤه على اختيارهما . 
فكذا انتهاؤه . 

( والثاني ) وهو الأصح : ( أنه يلزم بنفس الحكم ) كحكم الحاكم . 

( فإن رجع فيه أحدهما قبل أن يحكم ) وبعد الشروع فيه وقلنا : إنه يلزم 


ع 


#7 


عثمان » ثم قال : بايعتك ما لم أره » فقال طلحة ايو ع 
فقد رأيت ما ابتعت » فجعلا بينهما حكماً » فحكما جُبير بن مطعم » فقضئ علئ عثمان : أ 
البيع جائز» وأن النظر لطلحة ؛ أنه ابتاع مُغْيّباً » . 

ل لا 


(؟) في الأصل : ( ومعتق ) » والتصويب من « روضة الطالبين » (/716/1 ) » و« أسنى 
المطالب » ( 788/5 ). 


و و ا يا ل ال 5 و ار 2 ٠‏ 6 سس روا ميء 
فقد قيل : يجوز »ء وَقيل : لا يجوز . وَإن تحاكما إِلَبْهِ في اليْكاح وَالْلِعَانٍ 


هه 


وَآلْقِصَاصٍ وَحَدّ آلْقَذْفٍ . . فَمَّدْ قِيلَ : يَجُوزُ» وَقِيلَ : لا يَجُورُ» وَقِيلَ : 


بنفس الحكم . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( يجوز ) لأن الحكم إِنَّما يلزم على 
هنذا إذا وُجد الرضا حال الحكم » ولم يؤّجّد » فأشبه الرجوع قبل الشروع . 
( وقيل : لا يجوز ) لأنه يفضي إلئ ألا يلزم بالتحكيم حكمٌ ؛ فإن من توجّه 
عليه الحقٌّ لا يعجز عن الرجوع ٠‏ فيلغو التحكيم . 
ولا يُشْترَط رضا خصم قاض استناب عنه ليحكم بينهما ؛ لأن ذلك توليةٌ 
" صي اواني , 


1د نا فيح 
اواك حبام 23 


( وإن تحاكما إليه في ) إثبات ( النكاح ) وإثبات أحكامه ( واللعان ) أي : 
ليلاعن بينهما ( والقصاص وحدّ القذف ) أي : بسبب إثباته . . ( فقد قيل : يجوز ) 
قطعاً ؛ لأن من صحّ حكمه في المال . . صحَّ في غيره ؛ كالمُوَلّ من جهة الإمام . 
( وقيل : لا يجوز ) قطعاً ؛ لأن الشرع غلَّظ في هلذه الأحكام » فاحتيط 
لها ؛ كحدود الله تعالئ » فإن المذهب : منع التحكيم ؛ كما مر . 
( وقيل : علئ قولَينِ ) وتعليلهما ما تقدَّم » وهلذه الطريقة هي الصحيحة ‏ 
وأصحٌ قوليها : الجواز . 


.) 588/5 ( » في الأصل : ( لصدوره ) » والتصويب من سياق عبارة اس المطالب‎ )١( 


الفا 


وليس للمُحكم أن يحبس ء بل غايته الإثبات والحكم ٠‏ وقضية ذلك : أنه 
ليس له الترسيم » قال الرافعي نقلاً عن [ الغزالي ]"' ' : ( وإذا حكم بشيءٍ من 
العقوبات ؛ كالقصاص وحدّ القذف . . لم يستوفِه ؛ لأن ذلك [ يخرم ]" ' ' أبّهة 
الولاة م 


ولا يحكم لنحو ولده ممَّن ينّهم في حقّه » ولا علئ عدوّه ؛ كما في القاضي ؛ 
لأنه لا يزيد عليه » وليس له أن يحكم بعلمه ؛ لانحطاط رتبته » وإذا تحاكما إلى 
ثنين مثلاً . . فلا ينفذ حكم أحدهما حتئ يجتمعا » ويفارق تولية قاضيّين 


اجتماعهما على الحكم ؛ لظهور الفرق » ذكره في « المطلب © *' . 


[ ما يسْترّط في القاضي ] 
(ويتبفن ) أي : يجب ( أن يكون القاضي ) مسلما سواء أتولئ على 
المسلمين أم على الكفار » قال الماوردي : ( وما جرئ في العرف من نصب حاكم 
[ علئ ]”* ' أهل [ الزّمة ] منهم . . فهو زعامة ورئاسةً » لا تقليدٌ قضاءٍ )”'' . 


26 3 


. في الأصل : ( العراقيين ) » والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير»‎ )١( 
. » في الأصل : ( يخوم ) » والتصويب من « الشرح الكبير » » و« الوسيط‎ )9( 
.) 595/1/( الوسيط‎ » ) 5758/١5 ( الشرح الكبير‎ )6( 

(5:) المطلب العالي ( ق ١55/70‏ ) مخطوط . 

(0) في الأصل : ( من ) » والتصويب من سياق عبارة « الحاوي الكبير» . 
(5) الحاوي الكبير ( 777/7٠١‏ ). 


( ذكراً) لقوله تعالى : # اليجَالُ موت عل الِنَسَلهِ 4”'' » ولِمَا روت 
عائشة رضي اللّه عنها : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا تكون المرأة 
حكماً [ تقضي ] بين العامة »''' » ولأن القاضي يحتاج إلئ مخالطة الرجال . 
والمرأة مأمورةٌ بالتحجّب عنهم » والخنثى / المشكل كالمرأة » حتئ لو بان بعد 
التولية رجلاً . . لم تصح ولايته » أما [ الواضح ]' '' . . فتصح جزماً » قاله في 
«البحر)””*' . 


أخرا ) الأن السعدنائف تعن ولقية تقس فعن ولا يوه | وتروب وبالقياين 
على الشهادة بطريق الأولى » والمبعّض كالقِنّ لنقصه . 

( بالغاً ) لأن غير البالغ لا يجري عليه القلم » فلم يتعلّق بقوله حكمٌ علئ 
نفسه » فعلئ غيره أولئ ‏ ( عاقلاً ) لِمَا مرّ في البالغ » بل ادّعي الإجماع علئ 
عدم صحَّة ولاية المجنون » وسواء المطبق والمتقطع . 

( عدلاً ) في الشهادات ؛ لأن الفسق إذا منع من النظر في مال الابن مع 
عظم الشفقة . . فمنع ولاية القضاء التي من جملتها حفظ مال اليتيم أولئ . 


0 عايج 2ك 
2 


ودكرد فى قولة + (غندلاً اربما كلكاه» اشيكوة سميعا يصيراً ناطق افد 


. ) ”85 ( : سورة النساء‎ )١( 
. ) 76١5 ( » (؟) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب‎ 

(") في الأصل : ( الواضحة ) » والتصويب من سياق عبارة « بحر المذهب » . 
(:) بحر المذهب (١١/05١؟).‏ 


0 


01 


00 
7270 


يكفي من لم يسمع وأعمئ وأخرس وإن فهمت إشارته » [ كافياً ]”'2 لأمر القضاء 
ولو أَيِّيَاً لا يكتب ولا يحسب ولا يقرأ المكتوب ؛ كما يعلم بعض ذلك مما 
يأتي » فلا يكفي مغفل » ومختل النظر بكبر أو مرض لنقصه . 

وخرج بذلك : ثقيل السمع ولو احتاج إلئ صياح » وأعور وضعيف بصر ؛ 
كأعشئ » ومن لا يبصر الأشباح إلا من قرب . 


( عالماً بالأحكام ) الشرعية بالاجتهاد » فلا يكفى الجاهل ». ولا المقلد . 


والمجتهد : هو العارف بأحكام القرآن والسنة وبالقياس وأنواعها . 

[ فمن]” '' أنواع القرآن والسنة : العام والخاصنٌ » والمجمل والمبيّن . 
والمطلق والمقيّد » والنصنٌّ والظاهر ء والناسخ والمنسوخ . 

ومن أنواع البفينة: : المتواتر والآحاد ( والممٌصل وغيره : 

ومن أنواع القياس : الأولى » والمساوي » والأدون ؛ كقياس الضرب للوالدَين 
على التأفيف لهما » وقياس إحراق مال اليتيم علئ أكله في التحريم فيهما . 
وقياس التفاح على البّرّ في ( باب الربا ) بجامع الطعم . 


2 0 


. ) 7١1//7 ( » في الأصل : ( كافٍ ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 
. ) 7٠١1//7 ( » (؟) في الأصل : ( من ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ 
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والعارفٌ بحال الرواة قوةٌ وضعفاً ؛ فيُقَدِّم عند التعارض الخاصّ على 
العام » والمقيّدَ على المطلق » والنصّ على الظاهر » والمحكمّ على المتشابه . 
والناسخّ والمتّصلّ والقويّ علئ مقابلها 


9 
لد علخ 
1" 


والعارفٌ بأقوال الصحابة فمن بعدهم إجماعاً واختلافاً » فلا يخالفهم في 
اجتهاده . 


0 : 0 1 5 5 5. : 
والعارف بلسان العرب لغة وإعرابا ؛ لورود الشريعة به » ولان به يعرف عموم 
اللفظ وخصوصه » وإطلاقه وتقييده » وإجماله وبيانه . 


يراه 8 عله 
رت كي 9 
: 2 كن 


والعارفٌ بأصول الاعتقاد » قال الغزالي : ( وعندي : أنه يكفي اعتقاد جازم . 
ولا مُسْترّط معرفتها علئ طريقة المتكلمين وأدلتهم ؛ لأنها صناعة لم يكن 
الصحابة ينظرون فيها )”'' . 


لت ع 
206 0 03 


له لقا اط جميع القرآن » ولا , بعضه [ عن ]”' ' ظهر قلب » بل د يكف 
أن يعرف مظان أحكامه فيراجعها , ولا التبِحُرُ في هلذه العلوم » بل يكفي معرفة 
جُمل منهاء ولا ضبطً مواضع كل الإجماع » بل يكفيه أن يعرف أو يظنَّ في 
)١(‏ المستصفيئن .)١١/54(‏ 


(0) في الأصل : ( علئ ) » والتصويب من ١‏ النجم الوهاج » ( ١51/٠١‏ ) » و١‏ مغني المحتاج » 
.)6١05:/:5(‏ 


7 / 


اهل يود أذ يكو أييا ؟ تيل يَجُوز» وَقِبلَ ار سسرة 


هو » 
1 - 


المسألة التي يفتي فيها أن قولك 9 جالعب الإجماع ؟ لموافقته غيرّه/» أو أن 
المسألة لم يتكلّم فيها المتقدّمون » بل تولّدت في عصره . 


36 
ويكتفي في البحث عن الأحاديث بما نقله منها السلف . وتواترت أهليّة 
رواته ؛ من العدالة والضبط . 
ولا بدَّ أن يكون له في كتب الحديث أصلّ مصحّحٌ يجمع غالب أحاديث 
الأحكام ؛ ك« سنن أبي داوود » » فيعرف كل باب فيراجعه إذا احتاج إلى 


0 ل 0 
2 2 3 


العمل به . 


( وهل يجوز أن يكون أَِياً ؛ لا يكتب ولا يحسب ولا يقرأ ؟ ( قيل ) وهو 
الأصح : ( يجوز ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أَمِيا . 

( وقيل : لا يجوز ) لأنه يحتاج أن يكتب إلى غيره ويكتب غيره إليه » 
فرّما حرّف عليه القارئ » بخلاف ل ل ع 
اعنم بتري وعدم الكتابة في حققّه صلى اللّه عليه وسلم معجزةٌ ) 


وفي حقّ غيره منقصة . 


( والأفضل : أن يكون شديداً من غير عنفف ) لتلا تمنع هيبته من استيفاء 
الحقوق » وقيام الخصوم بالحجّة » ( ليناً من غير ضعفب ) لثلا يجترئ عليه 


. ) 75/١8 كفاية النبيه »؛‎ ١ فى الأصل : ( القلمة ) » والتصويب من‎ )١( 


0 


ع 


الخصوم » ولا 5خ تضيع الحقوق » قال بعضهم : يكون حسنة بين سيّئتين ؛ أي : 
لا جباراً ولا مطموعاً فيه . 


وأن يكون قرشياً » ومراعاةٌ العلم والتقئ أولئ من مراعاة النسب » وأن يكون 
ذا حلم وتثيّتِ وتيفّظٍ وكتابة» و صحَّةٍ حواسَ وأعضاءٍ عِ » ومعرفة بلغة البلد 
الذي يقضي لأهله » قنوعاً سليماً من الشحناء » صدوقاً » وافر العقل » ذا وفاءٍ 
وسكينةٍ ووقار . 


لل # ا 
2 3 2 


وإذا عرف الإمام أهلية أحدٍ . . ولام وإلا .. بحث عن حاله » وبتولية من 
لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح والعلم بالحال يأثم الومام والقاضي » ولا 


م ع 
تتفل و ٠.‏ 
هو 
وثح ‏ شر 0 
03 م 1 


لإواكم كدي ل بعت بالخروط السعره حا را بز 
من قبله بأزمنة - فولئ سلطانٌ ذو شوكةٍ مسلماً غير أهل ؛ كفاسق ومقَلِّدٍ وصبيّ صبيٌ 
يه وب ويا ابو 
ليلكا و اناه قافن البقاة ٠‏ تخباك. 
أما الكافر إذا ولي بالشوكة . . فلا ينفذ قضاؤه ؛ كما بحثه الأذرعي وغيره''' » 
قال تعالئ : ا وَلَن يجْعَلَ أن لكين عل الْمؤْمِنِينَ سَيِيكًا 4”' . 


عثح لماي يحب 
3 0 28 


.) 78٠0/5 ( )» انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
.) ١51١ ( : سورة النساء‎ )0( 


أطض 


لاف ين عله للع ب 
م 
وم و ا ل ات كر ا ا ا ا ام ال ا ل" اس ظق تاقد ا ا ا ب ف 0 0 ا 2 
2 >0 ير “اس ميم > شد شا حر ا 5 000 000 ِ 0 ابوج ذن* امد ملا 3 ململي 
ل 0 ا 3 1 0 الح طن 3 0 5 0 ب 2 و 9 1 7 7 3 
ال 09 8 : 0 : ال ا 1 ا 0 7 ل ا 2 2 0 َك 
ا 0 000 1 خخ لاون أي يون لد اميم 0000 وك بيك 0 “ا اا الس ٠‏ ع عير 00 ع 0 
+ 3 2 ار كك ١‏ ال اللا الل فك مني ل و ا 0 10 “- : 5 0 0 0 
.9 2 1 كٌِ ٠‏ ا 1 8 3 00 3 ا ا اه 8 7 - 
58 0 8 94 5 3 05 0 35 : 8 


م 
له 


وَإِذّا وَلَى الْإمَامُ رَجُلاً .. كَمَتِ لَهُ ألْعَهْدَ » وَوَضَاهُ بِتَقْوَى لله عَرَّ وَجَلَّ 
والعكل .عافن 'الكزن واوا شي على الدزلكة سهدي ا 


وللعادل تولّي القضاء من الأمير الباغي ؛ فقد سّئِلت عائشة رضي الله عنها 
عن ذلك لمن استقضاه زياد فقالت : ( إن لم يقض لهم خياركم . . قضئ لهم 
ا 

ولا يصح تقليد مبتدع رُدَّثْ شهادته القضاءً » ولا تقليد من ينكر الإجماع . 
أو أخبار الآحاد » أو الاجتهاد المتضمّن إنكاره إنكارٌ القياس . 


0 
0 


( وإذا وى الإمام رجلاً ) القضاء في جهة قريبة . . ( كتب له العهد ) بالولاية 
( ووضّاه بتقوى الله عزَّ وجل . والعمل بما في العهد ) ويذكر فيه ما يحتاج 
إلى القيام [ به ] ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم لما بععثه 
إلى اليمن » رواه أصحاب السنن”'' » ولأن أبا بكر كتب لأنس/ لما بعثه إلى 
البحرين » وختم بخاتم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » رواه البخاري' '' . 


و 
0 


( و ) إذا كان يبعثه إل جهة بعيدة لا ينتشر الخبر إليها . . كتب له ما 
تقدَّم » و( أشهد ) وجوباً ( على التولية شاهدّين ) يخرجان معه يخبران بها . 


)١(‏ عزاه ابن حجر رحمه الله تعالى فى « التلخيص الحبير » 7١15/50‏ ) لعمر بن شبّة فى 
كتاب « السلطان » له . ١ ١‏ 
(؟) المجتبئ ( 01/4 - 08 ) » سنن الدارقطني ( 1١72/7‏ ) » المراسيل لبي داوود ( 555 )»2 
وانظر « التلخيص الحبير ») ( 7551١5- 75751١1١/60‏ ). 

(؟) صحيح البخاري ( 7١١5‏ ). 


ونج[ كان كلذ قرا عقف يتيز المين ع 


ا لْجَلّد ل وَمن فوهز الفقهاء اماه . 10 


4 


يَدْحْلَ صَبِيحَة يَوْم َلِأَنْئَيْن ؛ ا وريه لل و و "ل لك ال ا ل و لا لو 1 ل ا 1 0 


وعند إشهادهما يقرآن الكتاب » أو يقرؤه الإمام عليهما » فإن قرأه غير الإمام . 
فالأحوط أن ينظر الشاهدان فيه » ولو أشهد ولم يكتب . . كفئ ؛ فإن الاعتماد 
على الشهود . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( إن كان البلد ) المبعوث إليه ( قريباً بحيث يتّصل 
الخبر به . . لم يلزم الإشهاد ) لحصول ثبوتها بالاستفاضة » ولو استفاض الخبر 
في الجهة البعيدة . . كفئ أيضاً عن الإشهاد ؛ لأن الاستفاضة آكد منه » ولأنه 
لم يُنقّلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الإشهادٌ . 

ولا يقبل ذ في الولاية قول مدّعيها . ٠‏ فلو صدّقه أهل البلد . . لم يجب عليهم 
اعد فى الجتددر عير كج يقي 111 1. ارام وار او عدي كان رد 
قوله » ولا يكفي الكتاب بلا إِسْهادٍ واستفاضة ؛ لإمكان تحريفه . 


( ويسأل القاضي ) ندباً ( عن حال البلد ) الذي تولّئ فيه » ( و) عن حال 
( من فيه من الفقهاء والأمناء ) عند عدم معرفتهم ؛ ليدخل علئ بصيرةٍ بحال 
مَن فيه » فيسأل عن ذلك قبل الخروج » فإن لم يتيسّر . . ففي الطريق » فإن لم 


يدم ك2 


( ويستحبٌ أن يدخل صبيحة يوم الاثنين ) لأنه صلى الله عليه وسلم دخل 


ع 0 2 9 50 


باب وللم المضارراران! 


م عي ووه ب 
» وَيَنزل فِي وَسَطٍ البَلدٍ » وَيَجِمَعْ 


المدينة فيه" '' » ( فإن فاته ) بأن لم [ يتيسّر]' '' له الدخول فيه . . ( دخل 
يوم السبت » أو الخميس ) إن لم يتيسّر السبت ؛ كما في « الروضة »" '' . 


ويستحبٌ أن يدخل صبيحة اليوم ؛ كما مرّ في يوم الاثنين » روى ابن ماجه : 


) الهم ؟ بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس ا" 


ل 55 
+3 +3 


( وينزل فى وسط البلد ) ليتساوئ أهله في القَرب منه » ومحله ‏ كما قال 


الزركشي - : إذا انّسعت خطته . وإلا . . نزل حيث يتيسّر» قال : ( وهلذا إذا لم 
يكن فيه موضمٌ يعتاد القضاة النزول فيه )””' . 


( و) بعد نزوله ( يجمع الناس ويقرأ عليهم العهد ) إن شاء فوراً » وإن شاء . . 
واعد الناس ليوم يحضرون فيه ؛ ليقرأه 
نو انضرف إل متوله + وسيسدت عن الشورى والندز كبرل سار ولا +بوا لاوطا 
السَدٌ ؛ لأنه أعون له على اطِلاعه علئ معرفة أحوالهم » ( ويتسلّم المحاضر ) 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 407 ) ضمن حديث طويل عن عروة بن الزبير رحمه اللّه تعالى ورضي عن 
أبيه » والحاكم ( 57١/7‏ ) » والطبراني ( 17/1/11 ) عن سيدنا عاصم بن عدي رضي اللّه عنه . 
(0) في الأصل : ( تيسر ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(0) روضة الطالبين (/775/1 ) . 

(4) سنن ابن ماجه ( 77847 ) عن سيدنا أبى هريرة رضى اللّه عنه . 

(5) تكملة كافي المحتاج ( ق 7٠١7/5‏ ) مخطوط . 


وََلسَجِلَاتِ مِنَ الْقَاضِي أَلَّذِي كَانَ قَبْلَهُ . وَانِ أحْنًا 
أَغْمَاله لكئرتهًا ... اسَتَخْلف: م 550 أَنْ نمة 


وهي : التي فيها ذكر ما جرئ من غير حكم » ( والسجلات ) وهي : ما يشتمل 
عاق الجكم وتعيعيم الأنعاغ بوآدرالهبى + والحجم الموذوعة فى الديراة وتسور 
ذلك ؛ كحجج الأوقاف ( من القاضي الذي كان قبله ) لأنها كانت في يد الأول 
بحكم الولاية » وقد انتقلت الولاية إليه » فيتسلّمها ليحفظها علئ أربابها . 

( و) يستحبٌ للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف ؛ لِمَا فيه من الإعانة 
علئ فصل / الخصومات ». فيجوز له حينئذٍ أن يستخلف في عام وخاصّ ؛ 
كتحليف وسماع بِيّنةٍ » و( إن احتاج أن يستخلف في أعماله ؛ لكثرتها ) ولم 
يأذن له ؛ بأن أطلق له التولية » ولم ينهه عن الاستخلاف . . جاز له الاستخلاف 
فيما يعجز عنه ؟ كقضاء بلدَينٍ » أو بِلدٍ كبير ؛ لأن قريئة الحال مشعرةٌ بالإذن , 
ولع عن الها ليرا لماي ين والاميه و سكن 301 تعره له أن يوان 
مخالفاً ليعقد ما لا يراه مع قدرته على ما وُلِي فيه . 


عله 


2 د 
وإذا جاز له الاستخلاف و( استخلف ) في أمر خاصّ . . كفئ في الخليفة 
أن يعرف شروط الواقعة » حتل إن نائب +القاضي :فى القزى ]ذا كان المتورظ فد 
سماعً البينة ونقلّها دون الحكم . . كفاه العلم بشروط سماع البينة . 
ولا يُسْترّط فيه رتبة الاجتهاد , ولا يكفي في الخليفة في الأمر العام إلا 
( من يصلح أن يكون قاضياً ) لأنه قاض . 


اواج ابثير 
0 00 2 


١ .‏ / ا 


انفنها 


ايد ملا 


لقة وبل احور وك كر 


ويجوز استخلاف من يخالف اعتقاده » فللشافعي أن يستخلف الحنفي 
ل ا ل و ل ل ترط عليه ذلك . 
لم يوز أل الراك زلبا رسال بابنيات از اناف مار ل ده وان لالد 397 


تحكم في كذا ) فيما يخالفه فيه ؛ كقوله : ( لا تحكم في قتل المسلم بالكافر» 


والحرّ بالرقيق ) . . جاز » وحكم في غيره من بقية الحوادث . 


9 
2 


( وإن لم يحتج ) إلى الاستخلاف ؛ لقدرته علئ ما وُلِي فيه ؛ كقضاء بلدٍ 
( فقد قيل : يجوز ) له الاستخلاف ؛ لأنه ناظدٌ فى الأمور العامة 


فيمكن من الاستخلاف ؛ كالإمام . 


( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يجوز ) لأن الإمام لم يرضّ بنظر غيره » ولا قرينة 
[ تشعر]”'' بخلافه » فإن نهاه الإمام عن الاستخلاف . . امتنع مطلقاً » فإن نهاه 
ركاذا قن ولاونا موعن يقن يطلات تلع تيد وضعك قينا عدا :)ويه 
وا ا ا 


وحيث جاز له الاستخلاف . . جاز أن يستخلف أصله وفرعه ؛ كما يُوْخَلْ 
من إطلاق الشيخ ' '' » للكن لو رد الإمام إلى القاضي اختيار قاض . . لم يختر 


أصله ولا فرعه ؛ كما لا يختار نفسه 


. في الأصل : ( لشعر ) » والتصويب من هامش الأصل‎ )١( 
. ) مغني المحتاج » ( 207/5 ) : ( للكن محله : إن ثبتت عدالتهما عند غيره‎ ١ قال الشارح في‎ )7( 


[ استحباب ايَخَاذْ القاضي كاتباً وشروطه ] 
( وان احتيج إلئ كاتب . . اسبّحِتٌ ) له أن يتّخذ كاتباً ؛ لأنه صلى اله 
عليه وينم كان له لتانيه اسن انين لاب 
ويُشترّط ( أن يكون ) الكاتب ( مسلماً ) ذكراً حاً مكلّفاً ( عدلاً ) في 
الشهادات ؛ لتُّوْمَّن خيانته » عارفاً بكتب المحاضر ونحوها ؛ لكلا يفسدها » 
حافظاً ؛ لئلا يغلط . فلا يكفي الكافرء ولا الأنثئ » ولا الخنثئ » ولا العبد , 
راغي )لكا سول الاق دول غير لحار هنا د كر وول هي العانظ . 


7 _ 
الاح ل نيه 
,م 0 ' 


ويستحتٌ كونه ( عاقلاً ) أي : وافر العقل ؛ لتلا يُخدّع » عفيفاً عن الطمع ؛ 
لغلا مُستمال به » ( فقيهاً ) بما زاد علن ما يُشترّط من أحكام الكتابة » جيّدَ 
الخط والضبط / للحروف ؛ لئلا يقع الغلط والاشتباه » حاسباً ؛ للحاجة إليه في 
ااا 0 

ولا لح سي ا م يك » بخلاف المترجمّين 


ونحوهما ممّن يأني""' 


2)١/5/١( أخرج البخاري ( 5179 ) عن ابن السبّاق رحمه الله تعالئ » والحاكم‎ )١( 
واللفظ له عن سيدنا زيد بن ثابت رضى اللّه عنه‎ ) 717١5 ( والترمذي‎ » ) 754٠ ( وأبو داوود‎ 
قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كلماتٍ من كتاب يهودّ » قال : « إني‎ 
واللّه ؟؛ ما آمن يهودَ عل كتاب » » قال : فما ميّ بى نصف شهر حتئا تعلمته له » قال : فلما‎ 
. تعلمته ؛ كان إذا كتب إلئ يهودّ . . كتبت إليهم » وإذا كتبوا إليه . . قرأت له كتابهم‎ 

(1) انظر ما سيأتى قريباً .)750/١٠١(‏ 


170 


وأجرة [ الكاتب ] ' ' وثمن الورق الذي يكتب فيه المحاضرٌ والسجلاتٍ 
ونحوهما من بيت المال » فإن لم يكن في بيت المال شيءٌ » أو احتيج إليه 
إلى ما هو أهجٌ . . فعلى من له العمل ؛ من مدّع أو مدّعىّ عليه إن شاء كتابة 
ما جرم في خصومته ؛ فإنه لا يجبّر ذلك الك يجله الناضي أنه إن 
لم يكتب ما جرئ . . فقد ينسئ شهادة الشهود . وحكم نفسه ء وإذا لم يك: 
شيءٌ . . لم يُندَب له أن يعيّن كاتباً ولا قاسماً ولا مقوّماً ولا 


[ اتتخاذ الحاجب و«البوّاب ] 
( ولا يتّخذ حاجباً ولا بوّاباً ) أي : يكره له ذلك إذا جلس 
يحتج إلى الحاجب لزحمةٍ ونحوها ؛ لِمَا مرّ في ( أدبْ السلطان )"'' , 
ربّما قدَّم المتأجّر وأخَّر المتقدّم » ومنع من له ظلامةٌ » ( فإن احتاج ) إلى 


لزحمة ونحوها » أو كان في وقت خلواته . . لم يكره . 


وإذا أراد ايَّحَادْ ذلك . . ( اتّخذ حاجباً عاقلاً أميناً بعيداً من الطمع ) 
ليؤمن المحذور المذكور. والواجب فيه كما قال الماوردي : العدالة 


)١(‏ في الأصل : ( المكاتب ) » والتصويب من ١‏ التهذيب » ١10/78‏ ) »و« الشرح الكبير») 
2/10 ). 


(0) انظر ما تقدم ( .)١198/٠١‏ 


1 والعنة ]"" "با لاقانة قدي كرنه مسن لطن [ تحمل السيكير ]غارفا 
بمقادير الناس » بعيداً من الأهواء » معتدل الأخلاق بين الشراسة والليه ”"2ع 
قال ابن المنذر : ( ويُندب كونه ا 


والبوّاب : من يقعد بالباب للإحراز» والحاجب : من يدخل على القاضي 
لللاستعذان . 

قال الماوردي : ( أما من وظيفته ترتيب الخصوم . 0 فنا زن الكاسن 

0 : وهو لمكم الآن بالنقيب ‏ فلا أس با بايّخاذه )”*' » بل صرّح القاضي 


روبائرة) الغادي ( لايم عصما من صم » ولا يتمق في لان 
قوماً دون قوم ) عند الاستواء ؛ حراسة للقلوب عن التباغض » يق 
أخيراً علئ أول ) لأن تقديم المتقدّم واجبٌ » فخلافه حرامٌ ؛ والخصم - بفتح 


. الحاوي الكبير»‎ ١ في الأصل : ( والعقل ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( .)/١/5٠١‏ 

الإشراف علىين مذاهب العلماء ( ١85/65‏ ). 

(5) الحاوي الكبير ( 757/5٠١‏ ) . 

(5) تعليقة الطبري ( ق ١55/٠١‏ ) مخطوط .ء الشامل ( ق 59/8 ) مخطوط .ء وانظر « المطلب 
العالي » ( ق ١110/76‏ ) مخطوط . 


1 


الخاء ‏ يقع على. الرجل والمرأة والجماعة بلفظ واحدٍء 
يثنيه ويجمعه فيقول : خصمان وخصوم 


عفر كاد 


م 
يام 3 2 


( ويوصي الوكلاء علئ بابه بتقوى الله عر وجل . ويأمرهم بطلب 
الح ) والرفق بالخصوم ؛ لأنه من الأمر بالمعروف (٠‏ ويوصي أعوانه ) 


الرسل الذين يُحضرون الخصوم إليه ( بتقوى الله تعالئ » والرفق 
بالخصوم ) لأن الإجحاف ظلمٌ » والأمر بتركه من جملة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » والقاضي افلم يه قر مرف 


1 111111”ظ2 ة إليهم » وربّما 
لم يُوجَدوا في موضع الحقّ فيضيع » ويقال : أول من فعل ذلك إسماعيل 
ساق الخال 7 


(1) في الأصل : ( والمعرض ) » والتصويب من ١‏ تحرير ألفاظ التنبيه ؛ ( ص 7 ) 
00( سورة الطلاق : ( ” ) 
() انظر « الحاوي الكبير» ( /٠١‏ 7355-7550 ) 


0 م 2م لس عن عر عر ءرد وم 21 راح " ىس - 
وَيَتَخِذ قوما من اصحاب المَسَائِلٍ أمَناء يات بِرَاء ءَ مِنَ ألشختاءٍ بَيْنْهُمْ 
وب 2 6 امم © سس 11 1 و 

بِيْنَ لئاس ؛ لِيَعْرفَ حَالَ مَنْ يَجَهّل عَذَالئَةُ م مِنَ الشهود وك جنوك و لطيو لاني 1 رفك امت وان 


[ أصحاب المسائل ] 

( وينّخذ قوماً من أصحاب المسائل ) وهم رسله إلى المزكين ؛ ليبحثوا 
ويسألوا المزكين عن أحوال الناس ؛ والمزكون هم المرجوع إليهم ؛ ليبيّنوا حال 
الشهود , ( أمناءً ) أي : عدولا ؛ خوفاً من الخيانة في المسألة والطمع في 
الرشوة » ( ثقاتٍ ) أي : [ وافري ] ' ' العقل ؛ ليصلوا إلى الغوامض بلطف » ولا 
يتم عليهم خداعٌ » ( برآءَ من الشحناء ) أي : العداوة لحسدٍ ونحوه ( بينهم 
وبين الناس ) لئلا يجرحوا عدوهم ويزكوا صديقهم [ ( ليعرف حال من يجهل 
عدالته من الشهود ) لأنه لا يمكنه البحث بنفسه ]”' '' » قال الماوردي : ( وإذا 
تكاملت هلذه الأوصاف فيهم . . صاروا أهلاً لأن يعول عليهم في البحث . 
ويرجع إلئ قولهم في الجرح والتعديل )' '' » وهلذا يقتضي اشتراط هلذه 
الأمور. وفي « النهاية » : ( إن هلذه الأوساف سم ا والمعتمد : أن 


العدالة واجبة » وما عداها مُستحَتٌ . 


. ) 11//18( في الأصل : ( واقرين ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه ؛‎ )١( 

(؟) قول المصنف : ( ليعرف حال من يجهل عدالته من الشهود ) لم نجد له شرحاً في النسخة 
المعتمدة في التحقّيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من «١‏ كفاية النبيه » ( 91/١4‏ ) . 
و« شرح التنبيه » للسيوطي ( 887/5 ) . 

(*) الحاوي الكبير ( ١907/٠١‏ ). 

(؟) نهاية المطلب 587/١810‏ ). 


اللضفةا 


) بالصفة المذكورة ؛ خشية من التواطؤ » 
للناس ؛ خشية من أن يحتال عليهم الشهود 


ويتَّحْذْ مترجمين ومسبّعين للحاجة إليهم » ويُشترّط في الترجمة وفي إسماع 
القاضي الأصم كلام الخصم مترجمان ومسمّعان مع لفظ الشهادة ؛ كما سيأتي . 
ويتَّحذْ عوناً ثقَةَ » وأجرته على الطالب إن لم يمتنع خصمه [ من الحضور] . 

.. [ فالأجرة ]''' عليه ؛ لتعدّيه بالامتناع . 


ويتّخذ ورة سكس الجيهلة ب اللتاديب وها لأداء حقّ » ولتعزير ونحوه ؟؛ 


2)" 


ككنا الست م عهو رضي :الله كمال عفد ” 


30 برقع ست 
.2 0< فين 


)١(‏ في الأصل : ( الأجرة ) » والتصويب من ١‏ النجم الوهاج » ( 184/٠١‏ )»2 و( مغني 
المحتاج ») ( 05١/5‏ ) . 

(؟) أما اتخاذ الدرة . . فأخرجه الشافعي في « مسنده » ( ٠١91‏ ) عن ابن المسيب وسليمان بن 
يسار رحمهما الله تعالئ : ( أن طليحة كانت تحت رشيدٍ الثقفي فطلقها ألبتة » فنحكت في 
عدتها » فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة . . . ) الحديث » وأما اتخاذ السجن . . 
فأورده البخاري تعليقاً قبل الحديث ( 7577 ) » وأخرج عبد الرزاق ( 4717 ) » وابن أبي شيبة 
(75577 ) واللفظ له ء والبيهقي 75/50 ) برقم ( ١١741١‏ ) عن عبد الرحملن بن فرّوخ : 
( أن نافع بن عبد الحارث اشترئ دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم » فإن 
رقي خمنء زاف المي لغام رون تمر لمر بررط رم دنا ريع نوع لعنلا 40ت واتظلى وتلق التعليق ؛ 
( 575/9“ -/0؟” )». و« البدر المثير » ( 9/لا١”‏ -508). 


لا يُوَلِي ولا يَحْكُمْ ولا يسْمَعُ البَهِئةَ في غَيْرِ عَمَلهِ ؛ فَإنْ فَعَلَ ذلِكَ . 
ةبه ولا يَجُورُ أنْ يَرْنَشِي ١‏ ولا يَْبَلُ هَدِيّةَ مِمَنْ لَمْ تَكَنْ لَه ا 


( ولا يولي ولا يحكم ولا يسمع البينة في غير عمله » فإن فعل ذلك . . لم 
يعتدٌ به ) إذ لا ولاية له فيه » فأشبه سائر الرعيّة 

( ولا يجوز أن يرتشي ) بأن يأخذ مالا ليمتنع من الحكم بالحقٌّ » أو ليحكم 
بغير الحقّ ؛ لأنه صلى اللّه عليه وسلم لعن الراشيّ والمرتشيّ في الحكم . رواه 
ابن حبان وغيره وصحّحوه'' ' » وفي رواية : ( والرائش )''' ؟ وهو : الذي يمشي 
بينهما » فيأثم مَن أرشئ لا للوصول إلئ حمّه » والمتوسّط كموكله » و( الرشوة ) 
مثلثة الراء . 


[ حكم قبول القاضي الهدية ونحوها ] 
( ولا يقبل هدية ممّن لم تكن له عادةٌ بالهدية قبل الولاية ) أي : 
يحرّم عليه ذلك في محل ولايته وإن لم يكن له خصومة » خلافاً لِمَا في 
« النهاية » و« البسيط » من الكرا هة'"' ؛[لقوله]”*' صلى اللّه عليه وسلم : 


, ) وأبو داوود ( هلاه"‎ » ) ٠١7-1١7/4 ( صحيح ابن حبان ( 001 ) » وأخرجه الحاكم‎ )١( 
. عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما‎ ) ١7/ ( والترمذي‎ 

(6) أخرجها الحاكم ( ٠١7/4‏ ) » وابن أبي شيبة ( 7١079‏ ) » وأحمد ( 7174/0 ) عن سيدنا 
ثوبان رضي الله عنه . 

(*) نهاية المطلب ( 577/١18‏ ) » البسيط ( ق ٠١5/8‏ ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( بقوله ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه ) ( ٠١5/١‏ ) » و« غنية الفقيه ) 
١2١”/53(‏ 1 ) مخطوط . 


1 


تدان الحمال غلون #ترواة العوق اسان سحي 177 

وروي ١:‏ هدايا العمال سحت »' '' » وروي : « هدايا السلطان سحكٌ »”*“ ؛ 
لأن سببها العمل ظاهراً . 

وروي : أنه صلى الله عليه وسلم استعمل بعض الصحابة على الصدقة . 
فلمًّا قدم . ./ قال : هنذا لكم. وهلذا أهدي لي » فقام صلى الله عليه 
وسلم على المنبر فقال : « ما بال العامل نبعثه عل بعض أعمالنا فيقول : 
هلذا لكم وهلذا أهدي إلىّ ؟! آلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظرَ أيُهدئ إليه 
أم لا ؟!220. ظ 


فإن لم يكن له خصومة وأهدي إليه في غير محل ولايته . . جاز ؛ إذ ليس 
سببها العمل ظاهراً » وظاهر كلامهم : أنه لو أرسلها إليه في محل ولايته » ولم 


)١(‏ السئن الكبير ( 178/١٠١‏ ) برقم ( 7٠١0٠١5‏ ) بنحوه » وأخرجه بلفظه أحمد ( 175/0 ) عن 
سيدنا أبي ميد الساعدي رضي اللّه عنه . 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في « تلخيص المتشابه » ( 27١‏ ) .ء وابن عساكر في « تاريخ 
دمشق ) ( ١7/١٠0‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه بنحوه » وانظر « التلخيص الحبير ) 
(5/ه8 ل" ). 

(*) أخرجه الخطيب البغدادي في « تلخيص المتشابه "). وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق » ( 17/١5‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 

(54) أخرجه البخاري ( ١/١14‏ )» ومسلم )١1477(‏ عن سيدنا أبي ميد الساعدي 


رضى اللّهِ عنه . 


0 نع وتم 3 نقد 84 الاعف ارو ا بي ا ا ل 2 د لي سر و1 و 
وَلا مِمَّنْ كانث لَه عَادَة ما دَامَتَ لَهُ خصومة » وَإنَ لم تكن له خصو 5 


جَارَ أن يَفْبَلَ» وَالألَى : ألا يَْبَلَ 


يدخل بها . . أنها تحرّم » وهو كذلك ٠»‏ وذكر فيها الماوردي وجهين من غير 


21١0) 
0 د‎ 


( ولا ) يقبل هدية ( ممّن كانت له عادة ) لقرابة أو مودَّةٍ ( ما دامت له 
خصومةٌ ) ولو في غير محلّ ولايته ؛ لأنها تدعو إلى الميل إليه » وينكسر بها 

ويُؤْحَذْ من ذلك : جواز أخذ هدية أبعاضه ؛ كما استثناه الأذرعي' '' ؛ إذ 
لا ينفذ حكمه لهم . 


يو 


وما وقع في ١‏ الروضة » من أنها لا تحرّم في غير محل ولايته' 5500 
خلل وقع في نسخ ١‏ الرافعي » | 7 ل 0 


.+ 
2 8 ثم 
33 7 0 ا 


( وإن لم تكن ) لمن ( له ) عادةٌ قبل التولية ( خصومة ) وأهدئ إليه قدر 
عادته . . ( جاز أن يقبل ) إذ ليس سببها العمل ظاهراً » ( و ) للكن (١‏ الأول ألا 
يقبل ) ويردّها » أو يثيب عليها » أو يضعها فى بيت المال إن قبلها ؛ لأن ذلك 


.) 701/1٠١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
.) ١٠١/١١0 قوت المحتاج‎ )0( 
. ) 788 - روضة الطالبين ( /ا//7581‎ )0( 
. ) 511//١5 ( الشرح الكبير‎ ):( 


تقل 


ع 
سيد 


لماع 


00 


أبعد عن التهمة » ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويثيب عليها' '' . 
فإن زادت على المعتاد . . قال في « الروضة» : ( فكما لو لم تعهّد 
“7 و وتشرييقة تجرد الجميع » وينبغي - كما بحثه في «١‏ الذخائر») 
وصوّبه الزركشي' "' » وجعله الإسنوي القياس”  '*‏ : أن يقال : إن لم تتميّر 
» ولا . . فالزيادة فقط ؛ لأنها 


منه ) 


و 


””' يهدي من عادته قطن حريراً . . فد قالوا : 


وينبغي ‏ كما بحثه بعضهم ‏ أن محل الحرمة ما إذا كان للزيادة 
وقع . وإلا.. فلا حرمة » وحيث حرمت . . لم يملكها القاضي » فيجب 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7086 )» وأبو داوود ()»). والترمذي ( ١107”‏ ) عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 

(0) روضة الطالبين ( /7887/1 ) . 

(*) تكملة كافي المحتاج ( ق 7١١/15‏ ) مخطوط . 

(؟) المهمات ( 750١/9‏ ). 

(5) في الأصل : ( كأن كأن ) » والتصويب من سياق عبارة « المهمات » . 

.) 750١/9 ( المهمات‎ )5( 


عليه وها لجالكها + فإن تعد وبر وال وضعها تق بيت المال:. 


والضيافة والهبة كالهدية » وصدقة قة التطوع كذلك » وينبغي أن تكون الزكاة 
إذا لم ي: يتعّن الدفع إليه » والعارية إذا كانت تقابل بأجرة . . كذلك . 


يلات ال اسع ولا يتر ي ولا يعامل بغيرهما بنفسه ؛ لئلا يشتغل قلبه عمًا 
هو بصدهه ‏ ولأنه قد يُحابّئ » فيميل قلبه إلى من يحابيه إذا وقع بينه وبين 
غيره خصومةٌ » والمحاباة فيها رشوةٌ أو هديةٌ » وهي محرّمةٌ » وربّما خاف خصمٌ 
معامله ميلّه إليه فلا يرفعه له » ويوْحَذْ من ذلك : ما استثناه الزركشي : أن محل 
ذلك : فى غير أبعاضه ؛ لانتفاء المعنئد''' ؛ كما مب . 


عماج 0 ا 
2 ج32 2 


ويكره أن يكون له وكيل معروفٌ ؛ لثلا يُحابَئ » والمعاملة في مجلس حكمه 
أسدَّ كراهةً » وإذا عُرف / وكيله . . أبدله » فإن لم يجد من يوكله . . عقد لنفسه ؛ 
للضرورة » وإذا رضح لمن عاداه حضون .ب [اناراركري] "كاله زناه طبن نهنا 
ويوكل في ضياعه ونفقة عياله ونحوهما ؛ ليتفرّغ قلبه . 


( ولا يحكم ) القاضي ( لنفسه , ولا لوالده ) وإن علا » ذكراً كان أو غيره . 


. مخطوط‎ ) 7٠١8/5 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 
2) 760/54 ( » (؟) في الأصل : ( الأولئ ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ 
)077/5 ( ) و« مغني المحتاج‎ 


( ولا ولده ) وإن نزل » ذكراً كان أو غيره » ( ولا لعبده ) ولو مكاتباً » أو له فيه 


شريكٌ » ( وأمته ) ولو مكاتبةً ومستولدةً ومشتركةً » ورقيقٌ أصله وفرعه كرقيقه ؛ 
للتهمة في ذلك » ولأنه إذا لم تجز الشهادة لهم . . كان الحكم أولئ » ولا 
يحكم لشريكه في المشترك ؛ لِمَا ذكِر. 

( فإن اتفق لأحدٍ منهم ) أي : مدّن ذُكر ( خصومةٌ . . حكم فيها ) الإمام 
أو قاض آخرء وكذا ( بعض خلفائه ) على الصحيح ؛ لأنه حاكمٌ » ومقابله : 
[ ينول ]''' نائيه منزلته » وينفذ حكمه على المذكورين معه » لا عدو له . 


قال الماوردي : ( ولو حكم على نفسه . . واخذناه به » وهل هو إقرارٌ 
أو حكمٌ ؟ وجهان )' '' ء والأوجَهُ ‏ كما قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا ‏ : أنه 
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ولا يحكم بين أَصلَيهِ » ولا فرعَيهِ » ولا أصله وفرعه ؛ إذ يلزم من حكمه 
علئ أحدهما حكمّه للآخرء وهو ممتنعٌ » ويحكم بشهادة [ ابنه ]" * ' إن عدّله 


ب ا 
لخ يح 


) و« نهاية المحتاج‎ » ) 75١7/٠١ ( » النجم الوهاج‎ ١ في الأصل : ( ينزله ) » والتصويب من‎ )١( 
.) (48/لاه؟‎ 

(؟) الحاوي الكبير ( 5١7/7٠١‏ ). 

(0) أسنى المطالب ( 07/5 ) . 

(:) في الأصل : ( أبيه ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 7١7/5‏ ) » و« مغني المحتاج ) 
0 ). 


شاهدان » وإلا . . فلا ؛ كما رجّحه في « البحر»''' ؛ لأنه يتضمّن تعديله » 
[ وكابنه ]” ' ' في ذلك سائر أبعاضه . 

وله أن يحكم ليتيم وُضّيٍ به إليه ؛ لأن القاضي يلي أمر الأيتام وإن لم 
يكن وضيا و قال قهئنة » :وله ا امتتغااف عقن 4 كما ردت الإقارة اليد كله 
كنفسه » ويجوز له تنفيذ جكمه في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ لأنه لا تهمة 
فيه » وينفذ حكمه لعدوه لا عليه" '' . 


[ فى بيان مراد الشيخ بالحكم لرقيقه ] 
مراد الشيخ بالحكم لرقيقه : فيما ليس بمالٍ ؛ كقصاص في طرف وتعزير » 
وكذا فى مال إذا كان العبد هو المتصرّف فيه كالمكاتب . 


( ومن تعيّن عليه القضاء وهو مستغن ) بأن وجد كفايته وكفاية عياله . 
( لم يجز أن يأخذ عليه الرزق من بيت المال ) لأنه يؤدّي فرضاً تعيّن عليه . 


.)١7؟8/١7؟( بحر المذهب‎ )١( 
)» في الأصل : ( وكأبيه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 707/85 ) » وه مغني المحتاج‎ )0( 
.)075/5( 

(*) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالحرم النبوي بالروضة الشريفة ) . 


1 


2 


0 


ا 
5 


ل 


إن كان تاها .وار 1 
ِلَيْهِ لِنَمْسِهٍ وَلِحَادِمِهٍ مه وَلِلْقِرْطاس ألَذِي يَكْتّبُ فيه 


( وان كان محتاجاً ) بأن لم يجد ما ذكر . . ( جاز ) له الأخذ بما يليق بحاله 


وحالهم ؛ لأنه لا يلزمه تضييع نفسه لمراعاة حقّ غيره » والحاجة تتحمّق بأن 
يكون لا مال له » ولا كسب ء أو له كسب لا يليق به » أو يليق به وللكن يتعطل 


0 ا 
( ومن لم يتعيّن عليه . . جاز) وإن وجد كفايته ( أن يأخذ ) من 
المال ( ما يحتاج إليه لنفسه ) وعياله من نفقةٍ وكسوة وغيرهما » ( ولخادمه ) 
الع اساي ل و ااي لبرباكر 1 
يد بن ثابت على القضاء الي ل الزكاة » , 
أرب ؛ يان ا اولان ل سعكن فرق .. وبكزة اعلا اررق غلية؟ 
الميت 


وللقرطاس ) بتثليث / القاف » حكاه الجوهري” '' ( الذي يكتب فيه 
المحاضرٌ والسجلات ) لأنه يحتاج إلئ كتبهما خشية النسيان » وهو من عموم 
المصالح . وفي معنئ ذلك : أرزاق أعوانه ؛ من كاتب [ وحاجب ] ونائب 


وقاسم وسجانٍ . وأجرة سجن أو ثمنه » ومن يحضر الخصوم 


) 18/77 ( )» أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
أخرجه ابن أبي شيبة ( 777174 ) عن نافع رحمه اللّه تعالئ‎ )6( 
) مادة ( قرطس‎ » ) 8١١/17 ( الصحاح‎ )*( 


( فإن احتسب ولم يأخذ ) لنفسه وخادمه ولا لغيرهما . . ( فهو أفضل ) بل 
و و ع ا عِِ سُُ 2 5 
يستحبٌ للمكفي ترك الاخذ ؛ ليقع أجره على الله تعالئ » ومحل جواز أخذه : 
إذا لم يوجد متطوّع صالح للقضاء » وإلا . . فلا يجوز؛ كما صرّح به الماوردي 
2)010 


وغيره 
ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء ؛ لِمَا مر فى بابها" '' . 


اانربي ور مال ا ران ااس ييا اللّه 
تعالئ عنه : ( يقول للطالب : إن شعت . . فأت بصحيفة يُكتب فيها شهادة 
شاهدّيكَ و[ كتاب ] خصومتك . ولا أكرهك . ولا أقبل شهادةً بلا كتاب 
فأنناها )7 ٠‏ 


7 1 


0 
20 


ولمن لا رزق له في بيت المال ولا في غيره وهو غير متعيّن للقضاء » وكان 
مك وا كي واستي : (لا أحكم بينكما إلا بأجرة أو برزق ) . 


ويفارق ما مرّ : من جواز أخذه من بيت المال ؛ فإن بيت المال أوسع » وفيه 
٠. 3‏ بي م 5. . ,بم 7 0 ك ٠.‏ 
حق لكل مسلم » ولا تهمة في أذ الرزق منه » بخلاف الاخدذ من الخصوم . 
تقدّم الكلام علئ أجرة العون » وأجرة السجّان على صاحب الحقّ ؛ 


.) 755/5١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 761/0 ( انظر ما تقدم‎ )5( 


م2 الأم 60 


الككة 


لأنه كالأجير يحفظ مديونه » وأجرة السجن على المحبوس . 

قال فى « البحر» : ( الرزق إن سَمَى للقاضى . . اختصّ به » وإن سَمّى 
[ للقضاء ]' '' . . شاركه فيه خلفاؤه بحسب '' عملهم » فإن عزل من استخلفه 
وقام هو بعمله . . جاز له أن يأخذ رزقه » ولا . . فلا ) '' . 

( وبحضر) القاضي سواء أتعّن عليه القضاء أم لا ( الولائم ) ندباً عند غير 
الخصمَّين أو أحدهما إن عم [ المولمٌ ]” *' النداءً لها » ولم تقطعه كثرة الولائم 
عن الحكم » أما حضور وليمة الخصمّين أو أحدهما حالة الخصومة . . فحرامٌ ؛ 
لخوف الميل » وله تخصيص إجابة من اعتاد تخصيصه قبل الولاية . 


ويكره له حضور وليمة اتّخذت له خاصة ء أو للأغنياء ودعي فيهم . 
بخلاف ما لو اتخذت للجيران أو للعلماء أو نحو ذلك وهو منهم » ونازع 
الأذرعي في تعواز الحضنووافيما:إذ ا عمف ون ولا يلتحق بالقاضي 
فيما ذكِر المفتي والواعظ ومعلّم القرآن والعلم ؛ إذ ليس لهم أهلية الإلزام . 


د د 


. » في الأصل : ( للقضاة ) » والتصويب من « بحر المذهب‎ )١( 

() في الأصل : ( وبحسب ) » والتصويب من « بحر المذهب » . 

(0) بحر المذهب .)97/١7(‏ 

(5) في الأصل : ( المولئ ) » والتصويب من « أسنى المطالب ») »)70١/5(‏ و« مغنى 
المحتاج » ( 550/5 ) . ْ 
(5) قوت المحتاج ( ١85/1١١‏ ). 


ا ل ا 7 ل بي اس أ“ 0ت 7 َ مس5 
وَيَسْهَدَ مَقَدَمَ الغائب . وَيَسَوّي بَيْنَ الناس في ذلك . فإن كثرّت 


ا ل 


ره ]مهدو 7 صم وره ذم 1 رس 582 ن 00 الى اه 
وَقطعته عن الحكم .. أمْتنع في حَى الكل » وَيَعود المَرْضيل » وَيَسْهَد 
ص؟ رس 2 2 اما 

الجَنائِرَ » فإن كثرّت عليه 


( ويشهد ) ندباً ( مَقَدّم ) بفتح الميم والدال ؛ أي : قدوم ( الغائب ) ولو 
كان أحد الخصمَين أو هما ؛ لأن هلذه قربةٌ يندب لها جمع الناس » فكان 
كغيره » ( ويسوّي بين الناس في ذلك ) تطييباً لقلوبهم . 


( فإن كثرت ) أي : الولائم ( وقطعته عن الحكم . . امتنع في حقّ الكل ) 
لأآن حضور الكلّ يعطل الأحكام » وحضور البعض يورث ضغانةً في النفوس ١‏ 
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه/: ( ويعتذر إليه باشتغاله بالحكم » ويسأله 
أن يحيّله )”'' » قال في « البحر» : ( والأولئ في زماننا : ألا يجيب أحداً 
ويعتذر إليه ؛ لأن السرائر قد خبغت )” '' » وإذا كان هلذا في زمانه . . فما بالك 


4 


بزماننا ؟! 


5-0 راجا ع 
3 م 53 


( ويعود المرضئ ) وإن كانوا متخاصمين » ( ويشهد الجنائز) لأن ذلك 
َربةٌ » واقتداءً به صلى الله عليه وسلم '"' » ( فإن كثرت عليه ) زيارة القادمين 


(1) الأم (لالركمه ). 
(؟) بحر المذهب .)١6905/١١0(‏ 

(6) أما عيادته المريض . . فأخرجها البخاري ١18671‏ ) » وأبو داوود ( 7088 ) عن سيدنا 
أنس بن مالك رضي اللّه عنه » وأما أنه شهد الجنائز . . فأخرجها الحاكم ( 778/7 ) عن سيدنا 
جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما . 


و 21 320 ا 
ل ا ا : 0 
ا اا ا 7 1 م 
9 1000 0 


م ا ل ع سر ا ل 
أتئ مِنْ ذلِكَ ما لا يَمَطْعهُ عَن الخكم . وَلا يَمَضي وَهُوَ غضبان ء وَلا 
ره ار 1 


-ه 0 تيو نزداة ل 7 ماود ةك 2 م . 
جَائِعٌ » وَلا عَطْشَان , وَلا مَهُْمُومٌ » وَلا فْرْحَان ء وَلا يَقضي وَالنْعَانُ يَعْلِبُهُ . 
و زد و رن ماو 0 0 أ 0 
وَلا يَحْكمٌ وَالمَرَض بُمَلِقَهُ » وَلا يَقضي وَهْوَ حَاقِنٌ » وَلا حَاقِبٌ » وَلا فِي 


أو عيادة المرضئ أو شهود الجنائز . . ( أتئ من ذلك ما لا يقطعه عن الحكم ) 
وخصنّ من عرفه وقرّبٍ منه . 

وفرقوا بينها وبين الولائم إذا كثرت : بأن أظهر الأغراض فيها الثواب 
لا الوكرام » وفي الولائم بالعكس . قال الرافعي : ( والنفس لا تسكن 
إليه )”'' » ولعدم اتّضاحه قال القاضي أبو حامدٍ : ( يسوّي أو يترك ؛ 
كإجابة الوليمة )''' » قال الروياني : ( وما قاله أبو حامد خلاف ما قاله سائر 
الأصحاب .ء والشافعي إِنّما قاله في الولائم فقط )”" . 


( ولا يقضى وهو غضبان ) وإن كان الغضب للّه تعالن » خلافاً لمن استثناه » 
( ولا جائعٌ ولا عطشان ) أي : جوعاً أو عطشأً مفرطاً ( ولا مهمومٌ ولا فرحان ) 


س2 


[ أي : همّأ أو] فرحاً شديداً . 


( ولا يقضي والنعاس يغلبه . ولا يحكم والمرض يقلقه , ولا يقضي وهو 
حاقنٌ ) أي : يدافع البول » ( ولا ) وهو( حاقبٌ ) أي : يدافع الغائط » ( ولا في 


.) 65:6٠0/١5( الشرح الكبير‎ )١( 
.)١955/١١( )» انظر « بحر المذهب‎ )0( 
.)١900/١١( بحر المذهب‎ )( 


حَرَ مُرْعِح » وَلا بَْدِ مُؤْلِمٍ ؛ فَإِنْ حَكُمَ فِي هذه آلْأحْوَالٍ . ا 
اا ا ا على اربع تبج راكب ال اوضر . 


حر مزعج » ولا بردٍ مؤلم ) لأن هلذه الأمور تغيّر الفكر» فلا يتوفّر على الاجتهاد ‏ 
وروى الحقاريع رفسل ١‏ لاماي للم عايه ريل قال : « لا يقضي الحاكم بين 
اثنين وهو غضبان »''' » وشمل ذلك الغضب للّه تعالى ؛ كما مرّ . 

ومعلومٌ : أنه لم يرد [ الغضب ]' ' ' نفسه » بل الاضطراب الحاصل به المغيّر 
للعقل والخلق » وهو في هلذه الأحوال كذلك . 


8 جر 2 2 
03 6# 


( فإن ) خالف و( حكم في هلذه الأحوال ) . . كره له كراهة تنزي يه و( نفذ 
الو وب يي بيني 
عليه وسلم لا يُحْشَّئ عليه الغلط » فليس غيره مثله 


7 107 0 
52 ا 5 
ا" 2 3 


( والمستحتٌ : أن يجلس للقضاء فى اموضع اتسع )أي ا 
يكاذئ بنضييفة: الاضرونة» ( باورا ) أ ظاهرا »لبج نندمن هراه 4 وابنضيل 
إليه كل أحدٍ ) , نَزْهاً عمّا يؤذي من حرّ وبردٍ وريح ونحوها » فيجلس في 
العاف يف يلبق دوقي لقعا ونين الرنات كل للك 


. صحيح مسلم (/17711 ) عن سيدنا أبي بكرة رضي اللّهِ عنه‎ » ) 7/١08 ( صحيح البخاري‎ )١( 
)١95/١١ ( » النجم الوهاج‎ ١ في الأصل : ( غضب ) » والتصويب من‎ )0( 

(6) أخرجه البخاري ( 704 ) » ومسلم ( 7151 ) عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهما » وقد تقدم ذكره وتخريجه ( .)١187/١٠١‏ 


لكا 


هلذا إن اتَحد الجنس » فإن تعدّد وحصل زحامٌ . . انَخذ مجالس بعدد 
الأجناس » فلو اجتمع رجالٌ وخناثئ ونساءٌ . . انَخذ ثلاثة مجالس ؛ كما قاله 
[ابن القاص ]”'' . 


وأن يجلس على مرتفع ؛ كدكةٍ ؛ ليسهل عليه النظر إلى الناس » وعليهم 
المظالة + 


( ولا يحتجب إلا لعذر) لِمَا مرّ' '' (١‏ ولا يجلس للقضاء في المسجد ) 


أي : يكره له ايَحَاذه مجلساً للحكم ؛ صوناً له عن ارتفاع الأصوات واللغط 
الواقعينٍ بمجلس القضاة عادةً » وقد يحتاج لإحضار المجانين والصغار 
والحُيّض » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « جيّبوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانينكم ان وإقامة الحذ فيه أَُسْدٌ كراهة . 

( فإن اتفق جلوسه فيه ) لصلاةٍ أو غيرها ( فحضره الخصمان . . لم يكره 
[أن يحكم بينهما ] ) للاتباع » رواه البخاري”*' » وكذا لا يكره فيما إذا احتاج 
إليه لعذر من مطر أو غيره . 


» وفي الأصل : ( القاضي ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ » ) ١5950 أدب القاضي ( ص‎ )١( 

1 ).ء و« فتح الرحملن بشرح زبد ابن رسلان » ( ص 99760 ) . 

() انظر ما تقدم .)١198/١٠١(‏ 

() أخرجه ابن ماجه ( 81١4‏ ) » والطبراني ( 01/17 ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ٠‏ |22 
(4:) صحيح البخاري ( 577 ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي اللّه عنهما : ( أن > 20" 


وإذا جلس فيه مع الكراهة / أو دونها . . لم يمككن الخصوم من الاجتماع فيه 
والمشاتمة ونحوها » بل يقعدون خارجه » وينصب من يُدُخل عليه خصمّين 0 


- ريد 
مث 00 
1 


( ويستحتٌ أن يجلس مستقبلَّ القبلة ) لآنها أشرف المجالس ؛ كما رواه 
الحاكم وصحّحه''' » وأن يتميّز عن غيره بفراش ووسادةٍ وإن كان مشهوراً 
بالزهد والتواضع ؛ ليعرفه الناس ٠‏ وليكون أهيب للخصوم » وأرفق به » فلا 
يمل » ولا يتكى لغير عذر ؛ لأنه فعل المتكيّرين . 


2 
قم ل نا 
3 _ ل 2 39 
0 


57 
م 


2 0 


( و ) أن ( يجلس وعليه السكينة والوقار ) لآنه أهيبُ له » قال الماوردي : 
( وليكن غاض الطرف » قليل الكلام والحركة والإشارة » خافض الصوت 
إلا في زجر التأديب )" '' » ( من غير جبَرِيةٍ ) وهي بفتح الجيم والباء : 


+ رجلاً قال : يا رسول الله ؛ أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله ؟ فتلاعنا في المسجد وأنا 
شاهدٌ ) . 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين ( 7594/5 - 77١‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : «إن لكل شيءٍ شرفاً » وإن أشرف المجالس 
ما استّقبل به القبلة » وإنكم تَجَالسون بينكم بالأمانة » واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في 
صلاتكم » ولا تستروا جدركم » ولا ينظر أحدّ منكم في كتاب أخيه إلا بإذنه » ولا يصلين أحدٌ 
منكم وراء نائم ولا محدث ...»2 الحديث . 
(0) الحاوي الكبير ( 757/9١‏ ). 


6ه" ] 


0-4 


[الكبر ]”'؟( ولا استكبار ) أصله : الأنفة مما لا ينبغي أن يُوْنّف منه » قال 
ل ا ا و ا ا ا 0 
قال الأصحاب : ويستحتٌ أن يدعو بعد جلوسه بالتوفيق للعصمة والسداد » 
أنه إذا جلس للقضاء . . قال : ( اللَّهِمَ ؛ 
أجلس هلذا المجلس الذي اب: 


أكرهة وأبخشية > فاكفش قد عراف 0 


واحدةٌ ؛ للأمن من التزوير » مختومةٌ معنونةٌ باسم أصحابها » وتُجعّل الأخرئ 
عند ذوي الحقٌّ غير مختومةٍ ؛ ليلقئ بها الشهود والحاكم في بعض الأزمنة . 
ويذكرهم ؛ لئلا ينسوا » وتوضع التي عند القاضي في القِمَطر» ( ويُتَرّك بين 
يديه القمطر) وهو - بكسر القاف وفتح الميم - : السفط [ الذي ] 

المحاضر والسجلات » مفتوحاً إلى آخر المجلس » وعند قيامه يجعله ( مختوماً ) 


أي : يأمر شخصاً بأن يختمه وهو ينظره » ويُحمّل معه إلى موضعه » ثم يدعو به 


. ) 10/14 ( في الأصل : ( للكبر ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه »؛‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١55/٠١ (؟) تعليقة الطبري ( ق‎ 
.) 7١508( السئن الكبير ( ١٠//ا94 -98) برقم‎ )*( 


(5) في الأصل : (١‏ التي ) » والتصويب من « بحر المذهب » ( 745/١١‏ ) » و« الشرح الكبير ) 
52/١0‏ ). 


رواه ل و وه د س) رسما وو ام ا 1 
1 و 
مِنَ الشهود 


في اليوم الثاني » فينظر في الختم » ويمَكَ وهو ينظره » ويضع فيه كتب اليوم 

الثاني كما ذكر » وهلكذا يفعل حتئ يمضي [ أسبوعٌ ]”'' » فإن كثرت . . جعلها 
حزمة » ويكتب عليها : ( خصومة أسبوع كذا ) ويؤرّخ ؛ بأن يكتب : من شهر 
بأن يجعلها بموضع لا يصله غيره » ويتولى الأخذ منها بنفسه . وكذا ردَّها . 


ف يبراب انع 
2 80 26 


( ويجلس الكاتب بقربه ) بين يديه ندباً ( ليشاهد ما يكتبه ) و[ يملي ] 
غلية نا يويةه :ولو [ أيعن ] '*" الكاتت وكتب في ناحية . . جاز . 


( ويستحبٌ ألا يحكم ) أي : لا ينتصب له ( إلا بمشهدٍ من الشهود ) لأنه 
قد يتّفْق بعد الحكم أمرٌ يحتاج فيه إلى البينة » قال ابن الصباغ والبندنيجي : 
( فإن كان ممّن يحكم بعلمه . . أجلسهم بالبعد منه » فإذا احتاج إلئ شهادتهم 
عل حكمه . . استدعاهم » وإلا . . أجلسهم بقربه ؛ ليحفظوا على المقرّ إقراره 


20 


)١(‏ في الأصل : ( أسبوعاً ) » والتصويب من ١‏ الشرح الكبير» 515/١7‏ )» و« أسنى 
المطالب » ( 7909/5 ). 

(0) في الأصل : ( بعد ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( ١77/14‏ ) . 
(0) الشامل ( ق 7١/8‏ ) مخطوط »ء وانظر « كفاية النبيه » ١75/١4‏ ). 


| ”6/ 


00-0000-0-5 


(و) يستحبٌ أن يكون ذلك ( بمحضر من الفقهاء )''' ؛ 
الفتوئ » قاله البندنيجي ” "أ ثم المفتي هو العدل المقبول 0 
في الأحكام الشرعية ولو أعمئ وعبداً وامرأةً » للكن المرأة لا تحضر مجلس 
الحكم » ويجوز مشاورتها في غيره » قاله الماوردي”"' » فَعُّردٌ فتوى الفاسق . 
وغير المكلف ؛ إذ لا يُقبَل خبرْهُما » ويعمل الفاسق لنفسه باجتهاده » وُشترٌ رَط 
فيه أيضاً اقم وقوة قبط : ّرَدٌ فتوىل من يغلب عليه الغفلة والسهو . 


> 


ونذكرإن شاء اللّه في خاتمة ة الباب شيئاً مما يتعلّق بالمفتي والمستفتي (؟ 


قال الزنكلوني : ( ويستحبٌ أن يجمع أصحاب المذاهب المختلفة )””' . 


( فإن اتفق أمرٌ مشكل .. شاورهم فيه ) لقوله تعالئ : "[ وَسَاورَهُرٌ فى 
لْأّْرِ 4”*' » ولأنه أبعدٌ عن التهمة » فيذكر كل واحد دليله » ويتأمّله الفاضى » 


ابيا 


وير سو ودين . ( حكم به ) لحصول المقصود 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة‎ )١( 
.) ١70/1١4( » انظر « كفاية النبيه‎ )0( 

(*) الحاوي الكبير ( ٠١/٠٠١‏ ). 

(5) انظر ما سيأتي ( 774/١٠١‏ ) وما بعدها . 

(6) تحفة النبيه ( ق ١15/5‏ ) مخطوط . 

(5) سورة آل عمران : ( ١09‏ ) . 


إلى أن يَتَضْحَ . وَلا يُمَلِدُ غ:ٍ 
َ ما -” أ 4 ا :, ب 2ك ٠‏ 0 و ف َ 0 
إِنْ حَضَرَهُ مَا يَمُوتَهُ ؛ كالحُكم بَيْنَ أَلمُسَافِرِينَ وَهُمْ عَلَى اوج . كار 
ع6 د 56 الي 0 - ا بس م و عر 
أن يُقَلِدَ غيْرَهُ وَيَحْكُمَ » وَلِيْسَ بِشَّيْءٍ . وَإنْ حَضَرَهُ خصٌومٌ . 0 بالاؤل 


م6 ع 


فالاول 


( وإن لم يضح . . أْمره إلئ أن ينضح ٠‏ ولا يقإلد غيره في , الحكم ) وإن 
كان أعلم منه ؛ لقوله تعالى : 9[ ين ] زعي فى سَىْء مدو إِلَّ أله والسول 17# 
وكايعى وان تقلين المسحية + قا يدود آنا يرد شير 

( وقيل : إن حضره ما يفوته ؛ كالحكم بين المسافرين وهم على 
الخروج . . جاز أن يقلّد غيره ويحكم ) لقوله تعالئ : ١‏ مَْسَأوا أهَلَ آَلذَرْ إن 3 
لا تََآمُويَ 74" . وهلذا لا يعلم » ولأنه لا يمكنه أداء فرضه بالاجتهاد » فجاز 
له التقليد للضرورة » وبهلذا قال ابن سريج ' "' . ( وليس بشيءٍ ) لأن الاجتهاد 
شرط في صحَّة فرضه » فلا يسقط بخوف الفوات ؛ كسائر الشروط ؛ كالطهارة 


[ لو حضر القاضيّ خصومٌ وجب تقديم الأول فالأول ] 
( وان حضره خصومٌ . . بدأ ) وجوباً ( بالآول فالأول ) أي : السابق لمجلس 
الحكم إن جاؤوا مرتّبين وعُرف السابق ؛ لأن الأسبق بق أحقٌّ بالتقديم ؛ كالسابق 
اونما شياع 


) سورة النساء : ( 594 ) » وفي الأصل : ( وإن‎ )١( 
. ) 1" ( : سورة النحل‎ )0( 
.) ١77/1١١ ( » انظر « الحاوي الكبير‎ )9( 


5084 


يفساب فا :معام 


( فإن كان فيهم مسافرون ) متهيّئون 
ف إن تأخَروا عن المقيمين . . ( 

ومدّعىّ عليهم ؛ لثلا يتضرّروا بالتخلف . وتُقدَّم النسوة على الرجال كذالك ؛ 
ويقدّم المسافرين والنساء بجميع دعاويهم إن كانت خفيفة بحيث لا تضدٌ 


2 


في الأولئ [ وبالرجال ]' " ' في الثانية إضراراً بِيّناً » فإن طالت .. قدَّم 


فرع اذ كريووا سد ة قط مار ةن ١‏ الروضة و57 و لأرها عاذون فنها ؛ وقد يمنع 
] » ويُؤْجر الباقي إلى أن يحضر ء وقال الإسنوي : ( القياس : أن يسمع 
لا يضِدٌ بالباقين )”*' » قال الأذرعي : ( وهلذا لا يكاد ينضبط )””' . 


كله إذا قلّ المسافرون أو النساء ؛ كما يعلم من قوله : ( إلا أن يكثروا 


0 0 
4 اه 


.) "١١/5 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( رفقهم ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( وبالمسافرين ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( "١١/5‏ ) . 
(0) روضة الطالبين ”١7/1/(‏ ) . 

(:) المهمات (4//الا” ). 

6 انظر « أسنى المطالب » ( 7١١/5‏ ). 


ا 


والخناثئئ كالنساء فيما ذَكِرء ويُقَدَّمِ المسافر على المرأة المقيمة ؛ كما 
صرّح به في « الأنوار»”'' » وإذا قدّمنا بواحدة . . فالمراد : التقديم بالدعوئ 
وجوابها وفصل الحكم فيها . 

نعم ؛ إن تأخّر الحكم لانتظار بينةٍ أو تزكيةٍ أو نحوها . . سمع دعوئ من 
بعده حتئ يحضر هو ببيئةٍ »/1 فيشتغل ]' ' ' حينئلٍ بإتمام حكومته ؛ إذ لا وجه 


2 
لتعطيل الخصوم » ذكره الأذرعي وا ,2 


ا وم ) لأنه لكا تعذّر الترجيح . قم بالرعة ‏ 
كما في المسافر ببعض نسائه » فإن كثروا وعسر الإقراع . . تب في رقاع 
أسماؤهم » وصّبّت بين يدي القاضي ليأخذها واحدةً واحدةً » ويُدُعئ من خرج 
اسمه في كل مرو ء ( ولا يُّقدّم السابق ) ولا القارع ( في أكثرٌ من حكومةٍ ) 
ورور حي حي د ع بو اي و 


00 2 
2 


. ) 587/7 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 
. » في الأصل : ( فيستقل ) » والتصويب من « قوت المحتاج‎ )( 
.)1؟9/8/١١‎ ( قوت المحتاج‎ )*( 


ويستحتٌ للقاضى أن يرتب ثقة يكتب أسماء المدّعين يوم قضائه ؛ ليعرف 


هذ مما 


ترتيبهم . 

ولو قدَّم الأسبق غيره علئ نفسه . . جاز . 

والمرن ري العين والكفاية . . يقدّمان بالسبق وجوباً » ثم 
بالقرعة » أما غير الفرض . . 


( ويسوّي ) القاضي وجوباً ( بين الخصمّين في الدخول ) عليه . فلا يأذن 


لأحدهما قبل الآخرء ( و) فى ( المجلس ) فلا يكون أحدهما أقرب إليه من 
الآخرء فيجلسهما بين يديه » أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره » وإذا 
جاسا . . تقاربا » إلا أن يكونا رجلاً وامرأةٌ غير مَحْرم . . فيتباعدان . 


2 


( والإقبالٍ عليهما ) فلا يَبَسٌ في وجه أحدهما دون الآخرء ( والإنصات 
إليهما ) فلا يصغي لكلام أحدهما دون الآخرء والقيام لهما » وكذا سائر أنواع 
الإكرام » فلا يخصنّ أحدهما بشيءٍ منها وإن [ اختلف ]" ' ' بفضيلةٍ وغيرها » ولا 
يرفع الموكل على الوكيل والخصم ؛ لأن الدعوئ متعلّقةٌ به أيضاً ؛ بدليل تحليفه 


امام ‏ ااجبو سب ييار 


. ) 717/1 ( » في الأصل : ( اختلفا ) » والتصويب من « الإقناع‎ )١( 
.) 757/١١ ( قوت المحتاج‎ )0( 


أأعا 


هه مشلما وا لسر نافرا. 


ولو كان أحدهما يُقام لهء والآخر لا يُقَام له 
لهما ؛ لأنه لا يظن القيام إلا لمن يقام له 

سلما مع أجارهما» قر سم احدهنا ,مفلا بان اند يقون لاكر: 
( سلّم ) »ء أو يصبر حتئ يسلّم » [ فيجيبهما]”''' جميعاً » قال الشيخان : 
( وقد يُتوقّف في هلذا إذا طال الفصل » وكأنهم احتملوا ذألك محافظةً على 
الو 7 


( فإن كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً . . قَدّم المسلم على الكافر في 
الدخول . ورفعه عليه في المجلس ) وجوباً على القاعدة الأكثرية ؛ وهي : ما 
كان ممتنعاً ثم جاز. . وجب . وصرّح بوجوب الرفع صاحث « التمييز»” "أ 
وبحثه الزركشي”*' » وتصريح سُلَيم الرازي بالجواز لا ينافي الوجوب”*' ؛ لآن 
الواجب جائرٌ . 


والأصل في ذلك : ما رُوي : أن علياً ويهودياً ترافعا إلئ شُرِيح + فأسكد 


)١(‏ في الأصل : ( فيجلسهما ) » والتصويب من « فتح الوهاب)(1/75١١7‏ )» و« نهاية 
المحتاج )» (8/١7”51؟‏ ). 

(0) الشرح الكبير ( :97/١57‏ ) » روضة الطالبين (709/1) . 

() انظر « فتح الوهاب » ( 7١7/57‏ ). 

(:) تكملة كافي المحتاج ( ق 7١١/5‏ ) مخطوط . 

60 انظر « فتح الوهاب » .)7١17/75(‏ 


لكا 


1 يُضيفٌ و ا و 


أ 


ظهوة إلى الجداز/وقال: إن خضعى لو كان معلما :جلف بمعة مذ يديك 
د وو ع ا : «لا تساووهم في 


المجالس » رواه البيهقي في « سئنه سك وان الإسلام يعلو ولا يُعلّى » قال 
فى « أصل الروضة ) : ( ويشبه أن يجرى ذلك فى سائر وجوه الإكرا 
7 1 5 و _ 


))10 


( ولا يضيف أحدهما ) دون الآخر ؛ لخي ٠:‏ لايضيف أحدكم أحد ا 
إلا أن يكون خصمه معه » رواه البيهقى وضعّفه » للكن ذكر له متابعا ”*) 

( ولا يُسارَّه » ولا يُلقَن أحدهما دعوئ ولا حجَّةَ ) كأن يقول : ( قل كذا ) 
لِمَا فيه من إظهار الميل المؤيّر في كسر قلب الآخر» وقد يفضي ذلك إلى 


68 روضة الطالبين ( 7١97/17‏ ) 


(*) السنن الكبير ( ١1/٠١‏ - 178 ) برقم ( 61700.60 730900761700901 ) عن سيدنا 


536 
3 


بحة لمع 


ا ل ا رض 1 ا و عه 2 يي 
وَلا يُعَلِمُهُ كيف يَذْعِي » وَقِيل : يجوز أن يِعَلِمَهُ » وَألاوٌ ا ا 


٠‏ الشهادة ؟ ) ولا يلزمهم بها ولا يمنعها , ولا يلقن أحداً منهم حجّته » ولا يشكك 
| أحد الخصمَّين [ ولا يحمله ] على الجراءة ؛ كأن يُجِرّئْ المائل إلى النكول عن 
اليمين عليها » ولا أحد الشهود إلى التوقف عن الشهادة [ عليها]”'' » للكن 
يرشد إلى الإنكار فى حدود اللّه تعالى . 


راع 


( ولا يُعلّمه ) أي : المدّعيَ ( كيف يدَّعي ) [ لأن]”'"' في ذلك إعانةً له 
(وقيل؟ نخور أن تعلمه ):]ذ لا عور الآخر يضكة دعزاء:» فإن الجن 
لا يثبت بقوله ؛ ( والأول أصحّ ) وجزم به صاحب ١‏ الأنوار 7" » وقال 
القاضي أبو الطيب : ( إن عليه سائرٌ الأصحاب )”' ' » وقال الروياني وغيره : 
( إنه المدهي ان وفي « الروضة » و« أصلها») وجهان بلا ترجيح '''. 
وصحّح ابن المقري الثاني ''' » وأما تعليم القاهة مبكة [الشياوة؟ الك 


. )7170/5 ( » في الأصل : ( عليهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) ١51/18 ( » كفاية النبيه‎ ١ (؟) في الأصل : ( لأنه ) » والتصويب من‎ 
. ) 587/7 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )*( 

(؟) تعليقة الطبري ( ق 18١/٠١١‏ ) مخطوط . 

(0) بحر المذهب 57/١7(‏ ). 

(5) روضة الطالبين ( 76١/17‏ ) » الشرح الكبير ( 545/١5‏ 5:40 ). 

0) روض الطالب 899/175١‏ ). 

(4) في الأصل : ( الشاهدة ) » والتصويب من هامش الأصل . 


| 6 


35 رج ويفرق على الأول : بأن الدعوئ أصل 3 [ والشهادة ] '' تبعٌ . 


( وله أن يرن عن أحدهما ما لزمه ) لأن فيه نفعاً لهماء ( وله أن يشفع 
له إلرا.عضمة) لآن إجاته إليح كدركه+:ولآن الشفاعة إنما تكون بعد وحوب 
الحقٌ » وحينئذ لا ميل . 

ويندب له ندبهما بعد ظهور وجه الحكم إلى صلح يُرجَئ » ويُؤخر له 
[ الحكم ]” '' يوماً ويومين برضاهما . 


[ أول ما ينظر فيه القاضي بعد توليته ] 
( وأول ما ينظر فيه ) القاضي بعد توليته [ ونزوله ]' "' في محل ولايته : 


( أمرٌ المحبوسين ) لآن الحبس عذابٌ . وإدامة العذاب من غير حجَّةٍ لا سبيل 
إليها » فالنظر في ذلك أهمٌ من غيره” *' . 


. ) "1١/5 ( » في الأصل : ( والشاهدة ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(') في الأصل : ( الحاكم). والتصويب من « روض الطالب » (844/7 ) » و« مغني 
المحتاج » ( 075/5 ) . 

(5) في الأصل : ( ونزله ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(4) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 017/5 ) : ( تنبيه : ما صرّح به من 
البداءة بأهل الحبس » قاله الإمام والغزالي وابن الصباغ . لكنه خلاف ما نقلاه عن الأصحاب : 


أنه بعد قراءة العهد يتسلم ديوان الحكم ؛ وهو ما كان عند القاضي قبله من المحاضر ؛ وهي > 00 


١ 2‏ 0 
0 1 55 2 9 97 2 .2 - 3 9 3 7 27 : ووم 9# :2 5 1 3 1 0 08 3 7 5 8 ب 0 
33 ول 8 0 9 1 ب« مر 0 8 0 “سر كر ا 520 . ا ل" 8 يحاي 9007 0 اير 5 : و بد وا يو 1 4 : م 5 ول مني ير 
الخ 3 ا 5 - 3 03 نك 3 ك2 7 1 و ا +0 0 7 4 5 0 3 2« ب 2 3 ل ع ١‏ 0 8 0 5-9 
0 و ل سوام يا ١‏ دوك ود اي و ل ا ال ل 0 : ل ا اموي ا ا مي 1 ف يو ا ل او -000 0 
الس اع ا 0 1 00 0 ا 34 0 3 0 ١ن‏ ا ا ل 0 7 0 ا ا لك 0 سر فين 
معي لم 2 # 00 3 4 35 وض ا 2 4 ع 5 3 3 ع 1 ا 0 8 7 ّْ 1 4 0 0 3 طٍُ 0 1 4 و الع ال 
ا 3 0 5 1 00 8 7 6 : الو 0 ا 0 ِ :5 ع : ل 0 الع 6 ال أي ا د اا ع ” 
1 امم لل فمري 2 7 0 0 ا ا 2 لام اه لضا لك انكلم ا 56 ا 0 باهر 1 3 0 7 ذا * 0000 
5-6 ل الام 0 ا ا ا ا عير ا ال 0 0 أ ا ا فر 4 للف 2 ثم ا بي بي ا ا لل ا ب و ا ال ا حر 
لكو ع الي ع ا ا 0 مه 0 00 او ا ل الو م 0 :بك ثرا 0 ار 0 ا 0 د 1 كل اع ذل مذ يي عه 1 
54 ان ل 500 ل 3 الس 0 ا 3 ا مو ا الكو اا ا د ع اماو تيا 1 
2 5 3 8 ل ال ال 5 ا : 0 : 5 0 7 ل ل 0 5 0 . و 3 7 006 ا 4 يو 3 3 
8 06 ة 3 3 و 9 30 3 7 8 3 59 2 2# 17 يذ الثنة 5 9 متف 5 007 3 5 8 4 


ويُوْحَذ من ذلك : ما جزم به البلقيني من أنه يُقَدِّمِ على النظر في 
أهل الحبس كلّ ما كان أهمّ منه ؛ كالنظر في المحاجير الجائعين الذين / 
تحت نظره » وما أشرف على الهلاك من الحيوان في التركات وغيرها » وما 
أشرف من الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوط بحيث يتعيّن الفور في 
ار ا 


ويكتب في رقاع أسماء المحبوسين ٠‏ وما حيس كلّ منهم به » ومّن حيس 
له » ويأمر قبل أن يجلس للبحث عنهم من ينادي اين سيد ١‏ 
فليحضر يوم كذا ) » فإذا جلس لذلك » وحضر الناس . . صب الرقاع بين 
يديه » فيأخذ رقعة رقعة » وينظر في الاسم المثبت فيها » ويُحضر المحبوسين 
واحداً واحداً بحسب ما أخذه من الرقاع » فيسألهم بعد اجتماعهم مع خصومهم 
عن سبب حبسهم » فإذا علم بذلك : ( فمن حبس بحق ) . . فعل به مقتضاه ؛ 
01261 الجن سما م اقالنه ع يدر القن أو اريزا وراك :لاف افا + 
أو مالا . . أمره بأدائه » فإن لم يؤدّ ولم يثبت إعساره .. ( ردّه إلى الحبس ) 


+ التي فيها ذكر ما جرئ من غير حكم » والسجلات ؛ وهي ما يشتمل على الحكم وحجج الأيتام 
وأموالهم ونحو ذلك من الحجج المودعة في الديوان كحجج الأوقاف ؛ لأنها كانت في يد 
الأول بحكم الولاية وقد انتقلت الولاية إليه , فيتسلّمها ليحفظها علئ أربابها » وهلذا التقديم 
عل سبيل الاستحباب ؛ كما صرّح به الرافعي في أواخر « الآداب » » للكن نقل ابن الرفعة عن 
الإمام : أنه واجبٌ وأقرّه » والأولئ أن يقال : ما دعت إليه مصلحةٌ . . وجب تقديمه ) . 

. ) 05( تصحيح المنهاج ( ق 14/5 ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم‎ )١( 


١ 1/ 


ك سم 


دقسةه 


و 5 


1 آ .٠ه‏ مي 01 10 
وَمَن حبس بغيّر حق . . خلاه » وَمَنِ 


3 
3 
اجيج ماي سيد 0 


9 77 عه 5 
[( ومن حبس بغير حق . . خلاه ) لان استمراره معصية . 


وهلذه المسألة مصورةٌ في كلام الأصحاب بما إذا صدق الخصم المحبوس 


ره 


علئ ما ادعئئن أنه حبس عليه » وكان ذلك لا يقتضي الحبس ؛ مثل أن يصدقه 
على تلف المبيع الذي حبس بثمنه » أو قامت به بينة ولم يعهد له مال غيره » 
أو يعيدقه: فى الإغسان بالصكااق, :قال البندنيعى.وغير» :"( وإثما تخلئن بعد 
أن ينادئ عليه ثلاثاً : إن فلاناً قد فرغ من حكومته » فمن له عليه حق . . 


فليأت ؛ فإن القاضى يريد إطلاقه )''' ؛ لاحتمال : آخر » وفى « الرافعى ) 


ل » ولم يقيده بذلك " '' » وفي « المرشد ) : 
أن النداء الثاني لا يحتاج إليه ؛ لآن في الأول غنية عنه ]” '' . 


8 
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( ومن ادعيئا أنه حبس بغير حقّ ) . . فعلى خصمه حجّة أنه حبسه بحقّ : 


.)١601١/1١( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 

(0) الشرح الكبير ( 557/١5‏ ). 

(6) تعليقة الطبري ( ق١١/565١).‏ 

(4) قول المصنف : ( ومن حبس بغير حق خلاه ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في 
التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من ١‏ كفاية النبيه » »)١07-1١5١/1١14((‏ و« غنية 
الفقيه ) ( ق ١5١/15‏ ) مخطوط . 
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فإن لم يُقِمها . . صُدّق المحبوس بيمينه » فإن كان خصمه غائباً عن البلد . . 
طالبه بكفيل » أو ردّه إلى الحبس وكتب - كما قال الزركشي ‏ إلى قاضي 
بلد خصمه''' » وقال ابن المقري : ( إلن خصمه )”'' ؛ ليحضر هو أو وكيله 


ومن قال : (لا أدري فيما حبست ). أو : (لا خصم لي ) . . ( نادئ 
عليه ) لطلب الخصم ثلاثة أيام ؛ كما في « البحر» وغيره” **» ( ثم ) إن لم 
يحضر له خصمٌ . . ( يُحلّفه ) على ما قاله ؛ لأن الحبس بلا خصم خلاف 
اللتاشره وسخليه ) وهال النمهاد ان تاي ولا لتو نر تطاني 


- 3 3 0 
2 جا يام 
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( ثم ) بعد فراغه من المحبوسين ( ينظر في أمر الأيتام ) [ الذين ]” ”2 في 
عمله ( والأوصياء ) عليهم وعلى المجانين والسفهاء » وعلل تفرقة الصدقات ؛ 
لتوليهم لمال من لا يملك المطالبة » ولا يعبّر عن نفسه » قال الماوردي : 
( ويبدأ في الأوصياء بمن شاء بلا قرعةٍء بخلاف المحبوسين ؛ لأن النظر 


. مخطوط‎ ) 7٠١7/5 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 

(0) روض الطالب (؟897/75). 

(9) بحر المذهب .)١5٠0/١١(‏ 

(:) في الأصل : ( ويراقب ) » والتصويب من « روض الطالب » ( 897/5 ) . 
(5) في الأصل : ( الذي ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 151/18 ) . 


>53 


يبك “> تراه 


فيهم لهم » وفي هلؤلاء عليهم ١”)‏ ؛ فيقور ما قضئ لهم به » ومن عرف 
فسقه منهم . . انعزل » فيأخذ المال منه » أو ضعفّه عن القيام بحفظ المال 
والتصرّف فيه ؛ لكثرته أو لغيره . . أعانه بآخر» أو شك في عدالته . . قرّره ؛ 
كما رجّحه ابن المقري' '' ؛ لآن الظاهر : الأمانة » وقيل : يُنرّع منه حت تثبت 
عدالته » قال الأذرعي : ( وهو المختار ؛ لفساد الزمان وإن كان الأقرب إلى كلام 
االعديون الآول )77 


إذا فرّق الوصئيٌ الوصيّة » وهي لمعيّنينَ . . لم يم يبحث [ عنه ]”* ؛ لانهم 


[ يطالبونه ]””' إن لم يكن أوصلهم » ويُوْحَذ من ذلك : ما قاله الأذرعي : من 
أن المعيّن المحجور عليه يبحث عن حال وصيته''' . 

إن كانت لجهةٍ عامةٍ والوصيٌ عدلاً . . [ أمضئ ]”"' تصرّفه » وإن لم يكن 
عدلا . . ضمن ما فرّقه لتعدّيه » وإن فرّقها أجنبيٌ على المعيّنين . . نفذ تفريقه ؛ 
لآن لهم أخذها بلا واسطةٍ » فلا يضمنه . 


مك 
00 


.) 90/٠١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) روض الطالب (897/750/). 

(") قوت المحتاج ( ١1١7/١١‏ ) ء وانظر « أسنى المطالب » ( 595/5 790 ). 

(4) في الأصل : ( عنهم ) » والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير» ( 505/١1‏ ) . 
(5) في الأصل : ( يطالبوه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 190/5 ) . 

)5 انظر « أسنى المطالب » ( 5960/5 ). 

(0) في الأصل : ( مضئ ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 7١90/5‏ ) . 


( ثم ) بعد ذلك ينظر ( في أمناء القاضي ) المنصوبين على الأطفال 
والمحجور عليهم » وتفرقة الوصايا » وله أن يعزل الأمناء وإن لم يتغيّر حالهم . 
و[يأتي ]”'' بغيرهم » بخلاف الأوصياء ؛/لأن الأمناء مُوَلُونَ من جهة القاضي : 
بتخلاف الأوضماء» 

ثم ينظر في الأوقاف العامة ومتوليها ٠‏ قال الماوردي والروياني : ( وعن 
الخاصة '*'' ؛ لأنها تؤول لمن لا يتعدّن من الفقراء والمساكين )”' . 


0 0 


( ثم ) بعد ذلك ينظر( في أمر الضوالّ واللقطة ) التي لا يجوز[ تملّكها ] ”© 
للملتقط » أو يجوز ولم يختر تملكها بعد التعريف . فتحفظ هلذه الأموال في 
بيت المال مفردةً » وله خلطها بمثلها » وله بيعها وحفظ ثمنها لمصلحة مالكها . 

يُقَدّمِ من كل نوع مما ذكِر الأهمّ فالأهمٌ » ويستخلف حال شغله بهلذه 
المهمات . ْ ظ 

ولو قال معزولٌ : ( كنت حكمت لفلانٍ بكذا ) .. لم يُقجَل إلا ببيئةٍ » ترد 
شهادته ولو مع آخر بحكمه » فلو قال : ( أشهد أن قاضياً حكم به ) ولم يضفه إلى 


. ) 790/5 ( » في الأصل : ( يأت ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ )١( 
. (؟) أي : ويبحث عن الخاصة مع نظره في العامة‎ 

(") الحاوي الكبير ( 99/7٠١‏ ) » بحر المذهب .)١55/١١(‏ 

(4؛) في الأصل : ( تمليكها ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 146/5 ) » و( مغني 
' المحتاج ) ( 018/5 ). ْ 
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نفسه . . قبلت » فإن علم القاضي أنه حُكْمُه . . لم يقبله » ولو شهد أنه أقرّ بمجلس 
حكمه بكذا . . قبل ؛ لأنه لم يشهد علئ فعل نفسه . فإن كان القاضي في غير 


2 2 


ولو قال وهو في محلّ ولايته علئ سبيل الحكم : ( نساء القرية طؤالق من 
أزواجهنّ ) . . قبل قوله بلا حجَّةِ » بخلاف ما لو قاله علئ سبيل الإخبار”" , 
أما البلدة الكبيرة ؟ كبغداد . . فلا يُقبَّل قوله بذلك ؛ لأنّا نقطع ببطلان قوله , 
قاله الأذرعي » قال : ( ومحلٌ قَبول قوله : في القاضي المجتهد مطلقاً » أو في 
لهي نافد آنا عي هنا بج افق بول قله قله ) 107 

ْ لف م ان 

( وإن كان القاضي قبله لا يصلح للقضاء . . نقض أحكامه كلها أصاب فيها 
أو أخطأ ) لأنه حكم من لا يجوز حكمه » فأشبه حكم بعض الرعية من غير 
تحكيم ٠‏ وكلام الغزالي في « الوسيط » مصرّحٌ بأن من ولاه سلطانٌ ذو شوكة . . 
تنفذ أحكامه' '' » وقد قدّمنا ما قيل في ذلك” *' . 


3 مله 1 
3 9 36 


)١(‏ أي : فلا يقبل قوله ؛ كما صرّح به البغوي » وهو مقتضئ كلام « أصل الروضة » » وينبغي 
أن يكون محله ‏ كما قال شيخنا ‏ : ما لو أسنده إلئ ما قبل ولايته . انظر « مغني المحتاج » 
(:/”١ه).‏ 

(؟) قوت المحتاج ( .)48١- 48٠0/١١‏ 


31 أن علي مالسب أرطء 
لد 00 


( فإن استعداه خصمٌ على القاضي قبله ) أي : ادع خصمٌ على القاضي 
المعزول » وطلب من القاضي إحضاره » فمعنى ( استعداه ) : طلب أن يعديه ؛ 
أي : يقويه ويعينه علئ تحصيل حمّه . . ( لم يحضره حتئ يسأله عمًّا بينهما ) 
لجواز أن يقصد أذاه وتحليفه بغير حقّ . 

( فإن ادعئ عليه مالا غصبه ) منه ( أو رشوةٌ أخذها ) منه ( على حكم . . 
امب سس ا ا ايد بواجا 
استؤنفت الدعوئ » فإن أقبَّ أو قامت بينةٌ . . كم عليه » وإلا.. صَدَّقَ 
بيمينه ؛ كما قاله يد '''» وقال القاضي أبو الطيب في دعوى الرشوة : 
( في تحليفه ما سيأتي ) " » وللمعزول أن يوكل ولا يحضر . 


0 


ا 


( وإن قال : حكم عليّ بشهادة عبدين أو فاسقين ) أو غيرهما ممّن لا 


تقل شهادته . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( يحضره ) لأن ما ادعاه محتمل . 


( وقيل : لا يحضره حت يقيم المدّعي بينة أنه حكم عليه ) لأن ظاهر 


010 الحاوي الكبير ( 757/7٠١‏ ). 


(0) تعليقة الطبري ( ق ١109/١٠١١‏ ) مخطوط . 
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حكم الحاكم : الصحَّةٌ » فلا يُعدَل عنه إلا ببينةٍ ؛ صيانةً له عن البذلة بغير 
موجب » ( فإن حضر ) على الأول أو باختياره على الثاني » وأقام المدّعي بعد 
الدعوئ عليه بينة » أو أقرّ المعزول . ./ حُكم عليه . 


(و) إن ( قال : حكمتُ عليه بشهادة حرّينِ عدلَينٍ ) وأنكر المدّعي . 
( فالقول قوله ) أي : المعزولٍ ( بيمينه ) كسائر الأمناء إذا اذَّعي عليهم خيانةٌ 
[ ولعموم ]''' خبر: « البينة على المدَّعي » واليمين علئ من أنكر»' '' . 

( وقيل : القول قوله من غير يمين ) لأنه أمين الشرع » فيُصان منصبه عن 
التحليف . ( والأول أصحٌ ) لِمَا مرّء قال الزركشي : ( وهلذا فيمن عُزْل مع بقاء 
أهليته » أما من ظهر فسقه وشاع جوره وخيانته . . فالظاهر : أنه يُحلّف قطعاً )”" . 


( وإن قال : جار عليّ في الحكم . . نظِر : فإن كان في أمر لا يسوغ فيه 


» في الأصل : ( لعموم ) » والتصويب من « أسنى المطالب »© ( 597/5 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
)60١*/5( 

(0) أخرجه البخاري ( 70١15‏ )» ومسلم ١1١١(‏ ) بنحوه» والبيهقي ( 707/٠١١‏ ) برقم 
5١757(‏ ) واللفظ له عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما . 

() تكملة كافي المحتاج ( ق 7٠١١/5‏ ) مخطوط . 
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م ا لس سا م ساس و 2 2 
55 . نَمَضْهٌ » وَإِنْ كان يَسُوعَ فِيه الِأجْتهَادْ وَوَافْقَ 
خالفة: وانفية تزلآن؟ ا خذهم ممه 4 وَآلتَّانِي 


الاجتهاد ) كالمخالف للنصّ أو الإجماع أو القياس ونحوه » وقد ثبت المدَّعى 
بالبيئة أو بإقرار الخصم . . ( نقضه ) كما ينقض حكم نفسه إذا ظهر ذلك ؛ لأن 
المعتمد فيما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي : الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس » وقد يُقتصّر على الكتاب والسنة ويقال : الإجماع يصدر عن أحدهما . 
والقياس يُرَدُ إلى أحدهما » وليس قول الصحابي إن لم ينتشر في الصحابة 


م دس 
يه 


وؤافشة: لاا حا حقّه يعي يسم و 
خالموه تنيع وود ود حجّةٍ » وإن سكتوا ؛ بأن لم يصرّحوا بموافقته ولا 
ل ا 


هئ 
عديده 


0 لا<تمال أن يخالفوه لأمر ر يبدو لهم . 


2 8 : ان 32 1 
لباكلا 7 


( وإن كان يسوغ فيه الاجتهاد ) كثمن الكلب وضمان خمر الذّميّ ( ووافق 
أيه . . لم ينقضه ) إذ يجب عليه الحكم به » فكيف ينقضه ؟! 
( وإن خالفه . . ففيه قولان ؛ أحدهما : ينقضه ) لمخالفته رأيّه بالاجتهاد . 
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( والثاني ) وهو الأصح : ١‏ لا ينقضه ) لأن نقضه يمنع استقرار [ حقّ ] 


. ) ١91/١18 » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( حكم ) » والتصويب من‎ )١( 
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لأحدٍ ؛ لأن كل من تولى القضاء يتسلط علئ نقض أحكام من قبله » والحقٌّ 
الأصول ؛ كما قاله صاحب ١‏ الأنوار»”'' » والآخر مخطيئٌ مأجودٌ ؛ لقصده 
الصوات » ولخبر « الصحيحين » : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب . . فله أجران . 


[ في أ أمثلة ينمج ُنَقَض فيها حكم القاضي وأمثلة لا يُنَقَض 1 
لو قضئ قاض بصحَّة نكاح المفقود زوجُها بعد أربع سنين ومدّة العدَّةء 
أو بنفي خيار المجلس . أو بنفي بيع العرايا » أو بمنع القصاص في القتل 
بيع أَمّ الولد » وبصحّة نكاح الشغار»ء أو بنكاح المتعة 


1 


حولين ؛ أو نحو ذلك #كفدل مسلم يدوي وخرياد 
التوارث بين المسلم والكافر . وبي و ا ا 
النفوس في الرابعة » وفي جعل المفقود ميتاً مطلقاً أو حياً كذلك في الأولى . 
ا 5 


) 597/5 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 77507 ) » صحيح مسلم 0 ) عن سيدنا عمرو بن العاص 
رضي اللّه عنه » وقد تقدم ( ١‏ )2 

(0) في الأصل : ( لظهور ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١5/5‏ ) » و« مغني المحتاج ») 


0-08 
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الأخبار فى خلاف حكمه فى البقية » وبُعغدها عن التأويلات التى عنده » قيل : 
إن شريحاً قضى في زوج وابني عمّ أحدهما أحٌ لأمّ : بأن للزوج النصف . 
والباقي للأخ من الأم ‏ تشبيهاً له بالشقيق مع الأخ من الأب فقال له على 
رضي الله عنه : ( في أيّ كتاب وجدتٌ هلذا ؟! ) فنقضه علي » ودفع للأخ من 


نا 
ره 


الأم السدس » والباقي بينهما' ' ' » بخلاف ما إذا قضئ بصحَّة نكاح بلا ولي » 
أو بلا شهود . أو بشهادة من لا تقل شهادته كفاسق . . فلا يُنقََض قضاؤه ؛ 
كمعظم المسائل المختلف فيها . 


ولا يجوز تتبّع القاضي حكمَ من قبله من القضاة الصالحين للقضاء في أحد 
وجهين عزاه الماوردي إلئ جمهور البصريين ' '' . 


وينفذ حكم القاضي الصادر منه فيما باطنُ [ الأمر] ' "' فيه بخلاف ظاهره ؛ 
بأن ترنّب علئ أصل كاذب ظاهراً لا باطناً » فلا يُحِلَّ حراماً ولا عكسه ؛ لخبر 
اليج عانان. يقد وراك المصموة اذى ولد يفك اذ 
يكون ألحن بحجّته من بعض » فأقضي له علئ نحو ما أسمع » فمن قضيتٌ له 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سننه » ( 170 ) » وابن أبي شيبة ( 7107717 ) » والبيهقي 
(70 - 0) برقم ١١0:91(‏ ) بنحوه . 

(6) الحاوي الكبير ( 557/7٠١‏ ). 

(*) في الأصل : ( الأمن ) » والتصويب من « أسنى المطالب »© ( ١5/5‏ ) » و« مغني المحتاج ») 
(5:/٠7ه).‏ 


/ا/ا؟ | 


باب ولام المضاء رارا ب الماضي 


بشيءٍ من حقّ أخيه . . فلا يأخذه ؛ إِنْما أقطع له قطعة من نار»” '' . 


ولو قضئ حنفيٌ لشافعيّ بشفعة الجوارء أو بالإرث بالرحم . . حل له 
الأخذ به ْ 

وينتهض حكمٌ الحاكم بأصل كاذب شبهةً » فلا يُحَذَّ محكومٌ له بمزوّجة 
من غيره وطئها كبا حرسي لبن قري "أي عزنا كفني :دالا رارع ”7 
لشبهة الخلاف لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة بالحكم *'» وعليها الامتناع 
منه جهدها ء فإن أكرهت . .٠‏ فلا إثم عليها » وللزوج الأول فيما إذا حكم 
القاضي بطلاقها بأصل كاذب » ثم تزوّجت بثانٍ . . وطؤها باطناً » لا إن وطئها 
الثاني ولو عالماً بالحال » أو نكحها أحد الشاهدين ووطتها . .لين للأول 
وطؤها حتئ تنقضي العدّة ؟؛ لشبهة الخلاف » وحيث احم له الوط سد نيد 
مكروةٌ ؛ لأنه يُعَرَض نفسه للتهمة والحدّ 


)١(‏ صحيح البخاري 7١78١‏ ) واللفظ له » صحيح مسلم ( 11١7‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين 
أم سلمة رضي اللّه عنها . 

(0) روض الطالب 891/70 ) 

(6) الذي في ١‏ الأنوار لأعمال الأبرار» ( 7/ 57/0 ) هليه بوكل ذلك نص عليه في « مغني 
المحتاج » ( 57١/85‏ ) حيث قال : ( وفي حده بالوطء وجهان ؛ أوجههما ‏ كما جزم به صاحب 
«الأنوار» وابن ن المقري ‏ : عدم الحدّ ) » وانظر « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ) 
(5:/ه05”) 

(5) انظر « بدائع الصنائع » ( 508/60 ) 


[ في بيان أحكام المفتي والمستفتي وآدابهما ] 
يجب على المستفتي عند حدوث مسألةٍ أن يستفتي مَن عرف علمه 
وعدالته ولو بإخبارثقةٍ عارفٍ » أو باستفاضة » فإن خفي عليه عدالتّه الباطنة . 
اكتفيل بالعدالة الظاهرة » أو علمّه .. بحث عنه بسؤاله الناسَ » فلا يجوز له 
[ استفتاء]' '' من انتسب إلئ ذلك وانتصب للتدريس وغيره من مناصب 
العلماء » والفرق بين هلذا وما قبله : بأن الغالب من حال العلماء العدالةٌ : 
بخلاف العلم ؛ ليس هو الغالت من حال الئاس . 


قشي 3 اي 
0 8 2 


1 011111111111ظص عمّن يصلح 
للفتوئ #البب دن شح مريجر ان يعي السستاتي بتتري عادر 
مع وجود أعلمَ منه جَهِلَّه » ولو اختلف عليه مفتيان ولا نص . ٠‏ قَّم 
الأعلم » وكذا إن اعتقد [أحدهما أعلمَ ] 0 أو أورعَ » ويُقَدَّم الأعلم 
على الأورع /. 

ولو لم تطمئن نفسه بجواب المفتي .. استحِبٌ له سؤال غيره ؛ لتطمئن 


نفسه » ولا يجب . 


0 


(1) في الأصل : ( استثناء ) » والتصويب من « أسنى المطالب ) ( 787/5 ). 
(؟) في الأصل : ( أحدهم ليعلم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 787/5 ) . 


أكها 


| حملن 


لعا( 


)١(‏ فى الأصل 


( من ) » والتصويب من « 


أ 


سئى 


المطالب » ( 787/5 ). 


هل البلد رزقاً 


- 


من 


| 


١ 
د‎ 


. 


٠ 
م‎ 
2 


لإفتا 


نهم 


ك1 


. 


الكراهة « 
فتوئ 


ََ 


ئلا يكو 


1 


عن مسحي 
ن تكو 
خذاً زياد 


[ 


3 


ىو 


مض 
ه 


٠ 


الا 


جارة 


يما 


٠ 


إن ا و 


نؤ ار 
جر مدل 


0 
تل 


على 


٠ 


كتب ١‏ 
كتبه ذلك الة 


٠ 


لولم تكن 


٠ 


ويعرف قواعده وأ 


ع 


يف 


اث مس ٠‏ 
ويشترّط فى | 


ساليبه 


سه 
له 


١ 


مة 


٠ 


و 


كر 
مطلقا 


إلى 
ن فميه 
23 


٠ 
| 
٠» 


مدهب 
ها أ 


سس 


مام 


ن فسدت الا 


8 


أن 
٠»‏ ويحرم ال: هل 


غرا 


يحفظ 
أييا 


ض » و 


٠ 


شي 


ع 


امامه » 


ألم 


يحرّم سؤال 


4 


و 
أله 


7-6 
ع 


) وألا 


| اداب‎ ٠ 
يعو‎ 


ل لجوابه 


3 
ل ا 


26 


2 


لبا 
( هلكذا قلت أنا ) . 


وهو قائمٌ أو مشغول بما يمنع تمام 


كلم 
الا 


سراع مع اله 


٠‏ لا سيما آخرها 


0 


لأنه موضع | 
ق له » وأن يشاور فيما 


وال » و 


!' 


4 
و 


رعءفكّتك 
«٠‏ 8 
ظها 


زه من حضر مجلسه متأ 


مل 
- 


سيا حي مار ل 


ريج 


يات 


و 


ضيه 


وله قبول الهدية » بخلاف الحاكم ؛ لأنه يلزمه حكمه , لا قبول رشوةٍ علئ 
فتوئ لِمَا يريد المستفتي كالحاكم . 


ويجب على الإمام أن يفرض من بيت المال للمدرّس أو المفتي كفايته ؛ 


ليغتني عن الكسب . وعن عمر رضي اللّه تعالئ عنه : أنه أعطئ كل رجلٍ 
مئّن هلذه صفئّه مئة دينار فى السنة ''' . 


8 


2 
ع2 


وينبغي للمفتي أن يكون متنزّهاً عن خوارم المروءة » فقية النفس » سليمَ 
الذهن » حسن التصدّف والاستنباط ولو كان عبداً أو امرأةً أو أعمل أو أخرس تفهّم 
إشارته [ أو] يكتب'' ' » وليس هو كالشاهد في رَدِّ فتواه لقرابةٍ » وجرٌ منفعةٍ . 
ودفع ضرر وعداوة » بل هو كالراوي ؛ لأنه في حكم من يخبر عن الشرع . 

وأا يفتي في حال تغيّر أخلاقه وخروجه عن الاعتدال ولو بفرح » ومدافعة 


أخثينة + وتغاس . 


: أخرج ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 18/77 ) عن الشعبي رحمه اللّه تعالئ‎ )١ 
أن عمر رزق شريحاً مئة درهم على القضاء ) » وأورد الحَليمي في « المنهاج في شعب‎ ( 
عن نافع رحمه الله تعالئ قال : ( استعمل عمر رضي اللّه عنه زيداً على‎ ) 7١/7 ( الإيمان»‎ 
: القضاء » ورزقه علئ ذلك » ففرض له ألفاً ) » وعن عامر بن شريح رحمه الله تعالئ قال‎ 
. ) إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرزق في كل شهر مئة درهم‎ ( 

(0) في الأصل : ( ويكتب ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 78/4 ) . 


ري الجنايات/ا 


ويختصر جوابه » ويوضّح عبارته » ويصلح لحناً فاحشاً في الرقعة » وية 
بياضاً وجده في السطور بخط ؛ لئلا يُلحَق فيه شيءٌ بعد جوابه » وليبيّن خطه . 


ل 
2 


قال في ١‏ الروضة » : ( وإذا أغفل المستفتي الدعاء للمفتي والصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الفتوئ . . ألحق المفتي ذلك بخطه ؛ 
لجريان العادة [ به ] )”'' . 

ويكتب أول فتواه : ( الحمد للّه ) » أو : ( الله الموفق ) » ونحو ذلك » 


واسمه ونسبه » وما يعرّف به » وينتسب إلوىل مذهبه » فيكتب : ( الشافعى ) 


.) 76060 - روضة الطالبين (/ا705/1”‎ )١( 
. ) (؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي‎ 


2 


الكل ات يدق انامس خمهان : مفو سي 
وَلَهُ أَنْ يَسْكُتَ حَنَّى يَبْتَدِثَا » فَإن ن أدّعَى كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَر 


( باب ) بيان ( صفة القضاء ) أي : كيفيته 
(إذا جلس / بين يدي القاضي خصمان . . فله أن يقول لهما : تكلّما ) 
أي : ليتكلّم المدّعي منكما ؛ لما فيه من إزالة هيبة القدوم ؛ وإذا عرف المدّعي 
منهما . . جاز أن يقول له : ( تكلّم ) كما في الروضة » و« أصلها»! “نان 
خالف في ذلك ابن الرفعة' '' » وتبعه بعض المتأخرين » وهلذا القول صدوره 
من الأمين الزاققث علرل راة أوار+ 

( وله أن يسكت حتئ يبتدئا ) لأنهما حضرا للكلام » فلو أمسكا لغير سبب 
من هيبةٍ أو[ تحرير]' "' كلام أو نحوهما . . لم يتركهما علئ تطاول الإمساك ؛ 
ولع اس ا 


2 0 5 


ال ا با لو ا 


قَيّم السابق منهما 


.) 5460/١5 ( الشرح الكبير‎ » ) 73١١ /1/( روضة الطالبين‎ )١( 
.) ١ا/ا//1/‎ ( (؟) كفاية النبيه‎ 

(7) في الأصل : ( تجويز ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 070/5 ) 
(5) الحاوي الكبير ( 759/5٠١‏ ) . 


0 


بالدعوئى ) لسبقه » ويمنع الآخر من الكلا 
دعوى الآخر ) إذا لم يعارضها سبق غيره 
نها » وإن اذَّعيا معاً . . قَدَّم من بعث منهما العونَ خلف الآخر » وكذا من أقام 


أنه أحضر الآخر ليدّعي عليه » فإن استووا . . أقرع بينهم » فمن 


5 . . ادّعول . 
د 2 


أحدهما الكلام علئ صاحبه ) في الدعوئ ( أو ذ 
ي : التواءٌ فى الحكومة » قاله الأزهري وغيره” '' » مثل أن 


ايها 


البينة ) ولم يكن له بينةٌ وما أشبه ذلك مما يعلم به قصد التعنْت » ( أو سوء 
أدب ) كأن يُعرّض للحاكم بأنك ظلمتني » أو حكمتٌ بغير حقّ . . ( نهاه ) 


( فإن عاد . . رَبَرَهُ ) أي : نهره وزجره » فيصيح عليه ويتوعّده » ( فإن 


عاد . . عزّره ) بما يليق به من حبس وضرب ونحوهما ؛ لينكفٌ عن شه . 


729 


.) 751/٠١ ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 7١19 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص‎ )0( 


يدع فج , د 


8 > 4 2 ل ل مه او ع ا ري نا از ري. # سس 1 
فإِنِ أدعئ دعوّئ غيّْرَ صَّحِيحَةٍ. . لم يَسْمَعهاء وَإِنِ أدعئ دعوّئ 


2 أ ا لت و د ل ان 3 ا 
صَحِيحَة . . قال للآخر : ( ما تقول فيمًا يَذَعيهِ عليّك ؟) 


( فإن ادعئ دعوئ غير صحيحة ) وسيأتي في ( الدعاوئ والبينات ) إن 
عليها شيئاً من سؤال الخصم وما بعده لفسادها » قال الأصحاب : ويقول له : 


),0 


( صجّح دعواك ) وقد سبق الكلام في تلقينه الدعوئ 


ب رام ثع 
3- #دارج ‏ دم 


( وإن ادعئ دعوئ صحيحة . . قال للآخر : ما تقول فيما يدَّعيه عليك ؟ ) 
أو اخرج عن دعواه » أو نحو ذلك وإن لم يطالبه المدّعي بذلك ؛ لأن به تنفصل 
التميودة , 

ولو علم بالقرينة كذب المدّعي ؛ كأن يدّعي الذمّيٌ ' '' استئجار الأمير 
أو الكبير لعلف الدواب » وكدعوى المعروف بالعبث”* ' » وجرٌ ذوي الأقدار 
لمينليس 130 [ارالستعلاني ]68و لتقيو منه بشيءِ . . فكنالك ؛ خلافاً 
للإصطخري في قوله : ( لا يُلتمّت إلى قوله )”'' . 


. وما بعدها‎ ) 97/١١ ( انظر ما سيأتي‎ )١( 
.)1؟190/١٠١‎ ( انظر ما تقدم‎ (00 

(6) كذا في الأصل » وفي « مغني المحتاج » ( 14 ). وفي ١‏ روضة الطالبين » ( :1/7/1١/‏ ) : 
( الدنيء ) ولعلّها أقرب للصواب . 

(5) في ١‏ الشرح الكبير » ( ١094/17‏ )» و« روضة الطالبين » ( 577/1 ) : ( بالتعنّت ) . 
(5) في الأصل : ( واستخلافهم ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 00/5 ) . 

(5) انظر « الشرح الكبير » .)١59/1١7(‏ 


11 


## ره 


0 : 


حَتَّ يُطَالِبَهُ ع قا ن أنكرَ.. 


( وقيل : لا يقول حتئ يطالبه المدّعي ) كأن يقول : ( وأنا مطالبه بالجواب ) 
لأنه تيع قاذ وطالت عن خسييه :ةرم انيه كاليفين لاك كيت الا 
يحلفه إلا بمسألته » ( وليس بشيءٍ ) لأن الدعوئ / تتضمّن [ مسألة ] الجواب ؛ 
إذ هو المقصود . ولا تتضئّن [ الاستحلاف ]”'' . 


3 07 8 
2 د 


( فإن أقدًّ ) بعد سؤال القاضى بالطلب أو بدونه.. فذاك ظاهئٌ فى 
ثبوته بغير حكم » » بخلاف البينة ؛ لأن دلالة الإقرار ولو حكماً علول وجوب 


ادو ري 11و إذ الإنسان على نفسه بصيرة » والبينة تحتاج إلئ نظر 
واجتهادٍ . وللمدّعي بعد الإقرار أن يطلب من القاضي الحو بعتيةه 
ارما ا ل 
أن اوه حاكم رجلاً من كندة إلئن رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم في أرض » فقال للحضرمي : « ألك بينة ؟» فقال : لا » قال : 
( فيميئه )”"'. 

. ) ١14/14 » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( الاستخلاف ) » والتصويب من‎ )١( 

(0) في الأصل : ( جبلية ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 76١0/85‏ ) » وه مغني المحتاج » 
(5/ه"ه ). 

ل لان حبان ( 507/5 ) » وأبو داوود ( 7779 ) عن سيدنا وائل بن 


مومه 
ل 3 
7 5 
واكبيووة إريمة 
١ 3 5‏ 1 8 9 م 3 2 5 ص 9 79 0 يه و 5 0 و 9 
3 كي ا: لي ا 7 رت ل م 1 3 حت متكت ا ا 
6 9 0 يواه نط زنير رك طفع ون 3 1 2 . يه سر عي ومع ا 30 افاكوو ف متم 3 0 
5 4< ع 7 5 0 0 1 3-0 ك2 0 1 0 3 2 0 ال 3 09 2 1 3 
١ 1‏ 0 ام 3 2 ع 2 1 1 لمكي اح لأسف ميا ثم ١‏ 
: 0 1 1 كس ع السام ل الحمك ال 2020 0 ا :0 5 
١ 2 0 3‏ 1 1 ا ايا 0 لصحيه ع 0 0 
0 . : 0 5 2 1 9 3 
3 0 6ه 9 0 - 8 عي 5 :+ سس - - ِ 3 
3 0 4 1 ب 0 3 تنكف لاغ فر ليخ لواحية 8 هلدا 


0 بتر ا م 
وَلَهُ أن يسكت ؛ فإن قال : ( مَا لِى بَيِنَةَ ) 


ل 0 


يمبنةه 


نعم ؛ إن جهل المدّعي أن له إقامة مة البيئة . . فلا يسكت ٠»‏ بل يجب إعلامه 
بأن له ذلك ؛ كما أفهمه كلام « المهذب » وغيره' ''»وفصّل البلقيني رحمه الله 
ا : (إن علم علمه بذلك . . فالسكوت أولئ » وإن 

شك . . فالقول أولئ » وإن علم جهله به . . وجب إعلامه ) انتهئ ' '' . 

وعبّر الشيخ ب ( البينة ) تبعاً للحديث المذكور» وإلا . . فالتعبير بالحجَّة 


أولئ ؛ لشمولها الشاهدّ مع اليمين » واليمينَ إذا كانت في جانب المدّعي ؛ 
لكونه أميناً » أو في قسامةٍ » أو في قذف الزوج زوجته ؛ فإن الحقٌّ ينبت يشت بلعانه . 


5 
5 8 3 
ا 2 9 2 


( فإن قال ما لي بينة . . فالقول قول المذدَّعئ عليه مع د يمينه ) في غير الدم ؛ 
لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « البينة على المدّعي » واليمين على المنكر» رواه 
البيهقي ''' » وفي « الصحيحين » : « اليمين على المدّعئ عليه )”'' . 


.) 786/1502 المهذب‎ )١( 

(؟) تصحيح المنهاج ( ق ٠١5/5‏ ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم ( ١9/851/‏ ) . 
(7) السنن الكبير ( 707/١٠١‏ ) برقم ( 7١757‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما » وقد تقدم ( 515/١٠١‏ ). 

(5) صحيح البخاري ( 71148 ). صحيح مسلم ١17١١(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي اللّه عنهما . 


”ا 


( ولا يُحَلْفه حتئ يطالبه المدّعى ) لأن استيفاء اليمين حمّه » فيتوقف 
على إذنه » فإن حلفه قبل الطلب . . لم يُعَتَدّ بيمينه على الأصح » ولو حلف 


نغ :طلت المدّعن يشيكة وق أمر القاضي له بالحلف . . لم يُعتدّ , نضا .: 


الحالف في المذهب أم خالفه » فلو ورّئ أو تأوّل أو [ استثئئن ]''' . 
يدفع ذلك إثم اليمين 


سواء أوافقه 
أو وصل اليمين بشرط بحيث لا يسمع القاضي . . 


صم لمهي 


0 


ففي خبر مسلم : « اليمين علئ نية المستحلف »' '؛ حمل على 


لأنه الذي له ولاية التحليف » ويُلحَق به كل من له ولاية التحليف 


ممّن يصح أداء الشهادة عنده ؛ كالإمام والمُحكم » فإن سمعه القاضي . . 
عزّْره » وأعاد اليمين » وإن وصلها بكلام لم يفهمه القاضي . . نهاه وأعادها . 
فإن قال : ( كنت أذكر الله تعالرن ) . . قال له : ( ليس هلذا وقته ) . 

قال البلقيني : ( ومحلّ ما ذُكر : إذا لم يكن الحالف محم لِمَا نواه » وإلا . . 


2)" 


فالعبرة بنيته » لا بنية القاضى ) انتهول 


8 


م 


فإن خلف ايان ابعدا ف | 


. ) 887 في الأصل : ( استفتئ ) » والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص‎ )١( 
. عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ) 7١/1707 ( صحيح مسلم‎ )0( 
. ) ١5ا/5‎ ( تصحيح المنهاج ( 7/53 ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم‎ )6( 


مر 


الفرق بين التورية والتأويل 

أن التورية : قصدٌّ ما يخالف ظاهره اللفظ » والتأويل : اعتقاد خلافه » 
فمن التورية أن يقول : ( ما له علىّ درهمٌ ولا دينارٌ) » ف ( درهم ) : قبيلةٌ . 
و( دينارٌ) : رجلٌ معروفٌ » و( ما له قِبَلي ثوبٌ ولا شقَّةٌ ولا قميصٌ ) . 
5( القوب) +الرجوغ »وذ الشّفّه) + القعد + و( القميص )+ غشاء الفلب »قال 
النووي في « شرح مسلم » : ( التورية في [ غير تحليف ]' ' ' الحاكم وإن كان 
اليحك بها ...لا يجوز نعلها #حيث ريدن رواحي المسفية بال 3 


[ اليمين المردودة ] 
( فإن نكل المدَّعئ عليه عن اليمين ) المطلوبة منه . . ( ردَتِ اليمين على 
المدّعي ) لأنه صلى اللّه عليه وسلم ( رد اليمين على [ طالب ] الحقّ ) رواه 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالى في ١‏ مغني المحتاج » ( 10/4 ) : ( فإن حلّفه القاضي 
بالطلاق أو العتاق فحلف وورَّئ . . نفعته التورية وإن كانت حراماً حيث يبطل بها حق المستحق ؛ 
لأنه ليس له التحليف بهما ؛ كما قاله المصنف في « شرح مسلم » ) . 

(؟) في الأصل : ( تحليف غير ) » والتصويب من ١‏ النجم الوهاج » ( 514/٠١‏ ) » وسياق 
عبارة « شرح النووي علئ صحيح مسلم » (١١//ا١١).‏ 

(*9) شرح صحيح مسلم (١١//ا١١).‏ 
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0 ب 


الحاكم وصحّح إسناده''' » وكذا عمر رضي الله تعاليل عنه رَدّ اليمين عل 
طالب ] ال 

( فإن حلف ) المدّعي . . ( استحقّ ) لأنه فائدة الردّ » ولا يقضي له بنكول 
المدّعئ عليه » وإلا . . لم يرد صلى الله عليه وسلم اليمين . 

والنكول : أن يقول مثلاً بعد قول القاضى له : ( احلف ) : ( لا أحلف ) » 
أو : ( أنا ناكل ) » أو : ( قل : باللّه ) فيقول : ( لا أحلف ) . 

ولو قال : ( قل : باللّه تعالئ ) » فقال : ( بالرحملن ) » أو : ( قل : واللّه 
العظيم ) » فقال : ( واللّه ) وسكت أو امتنع من تغليظ الزمان أو المكان '' . 
فناكلٌ ؛ إذ ليس له رَدِّ اجتهاد القاضى . 

أو قال : ( واللّه ) بدل : ( بالله ) أو ( تالله ) . . فوجهان ؛ صحّح منهما 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ( ٠٠١/5‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى اللّه عنهما ء 


وفي الأصل ( صاحب ) » والتصويب من مصدر التخريج . 

(6) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير» ( 717/٠١‏ )» والبيهقي ( )184/٠١‏ برقم 
(/0/ا/71 ) » وفي الأصل : ( صاحب ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

(6) قال الشارح رمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 575/5 ) : ( قال الشيخان : 
ويجريان فيما لو غلظ عليه باللفظ أو بالزمان أو المكان وامتنع » وصحّح البلقيني أيضاً : أنه 
لا يكون نكولاً » وهو الظاهر ؛ لأن التغليظ بذالك ليس واجباً » فلا يكون الممتنع منه ناكلاً » 
وقال القمّال في التغليظ اللفظي : الأصح : أنه ناكلٌ » وقطع بعضهم به في المكاني والزماني » 
لا اللفظي ) . 


البلقيني المنع » ونسبه للنصّ "'' » وصوّبه الزركشي” '' ؛ لأنه حلفت بالاسم 
الذي حلفه به » والتفاوت فى مجدّد الصلة . 


فح قر كيه 
2 كر حرم 


واللتكرك عن الندات يش ا لامفعلذق (3 انين والقوون 4 كتباوة م اكول 
مع الحكم به » أما إذا كان سكوته لنحو دهش . . فليس بنكولٍ . 


د 0 
ا 3 


رسي خرض الببين علي الناكل فلالا +توعرضها علق ساقت اكد 
ويبيّن ندباً - وقيل : وجوباً - حكم النكول لجاهل به ؛ بأن يقول له : ( إن 
نكلتَ عن اليمين . . حلف المدّعي وأخذ منك الحقٌّ ) » فإن لم يفعل وحكم 
بنكوله . . نفذ حكمه على القولين ؛ لتقصيره بترك البحث عن حكم النكول . 


واليمين المردودة . . كإقرار المدّعئ [ عليه ] ؛ لآن المدّعى يتوصّل بيمينه 
بعد نكول المُدَّعئ عليه إلئ حمّه » فأشبه إقرار المدّعئ عليه به » وفي قولٍ : 
كالبينة » فعلى الأول : لو أقام المدّعل عليه بينة بأداءٍ أو [ إبراءٍ ]' '' أو غيرهما 
من المسقطات . . لم تُسمّع ؛ لتكذيبه لها بإقراره » ويُسمّع على الثاني . 

ولو شرع المدّعي في اليمين » فقال المدَّعئ عليه : ( أنا أعطيه المدّعئ 


. ) 25/8 الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 741//7 ) مخطوط ء الأم‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١191/١53( (؟) خادم الرافعي والروضة‎ 
. ) 5887 في الأصل : ( برأ ) » والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص‎ )*( 


ها : من ّْ قَالَ الْمُدَّع 


( وإن نكل ) المدّعي عن 
من المطالبة بحمّه ومن 


بو يا ؛ فلا معنئ لمقامهما . 


( وإن قال المدّعئ عليه بعد النكول : أنا أحلف . . لم يسمع ) منه ؛ لأنه 
سقط حجن ينها بالدكول 
نعم ؛ إن رضي المدّعي بيمينه . . جاز ؛ لأن الحقّ له 


ر ل 


( وإن قال المدّعي بعد النكول ) عن اليمين المردودة : ( 
لم يُسمّع ) لِمَا مرّ» فإن رضي المدّعئ عليه بيميئه . . جاز ؛ لِمَا تقدّم . 
( إلا أن يعود في مجلس آخر ويدَّعي وينكل المدّعئ عليه ) لتجدّد الحقّ 
بتجدّد الدعوئ ؛ فإن النكول الثاني سببٌ لردّ اليمين ؛ كالنكول الأول » هنذا 
ما رجّحه العراقيون والهروي والروياني'' ' » وهو ظاهر النصّ '"' » والراجح 


) ١89/١4 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 


(9) الإشراف عللن غوامض الحكومات ( 57١/١‏ - 
الأم 98/4 - 15) 


كما في « الروضة » 5 « أصلها » تبعاً للإمام والغزالي والبغوي : أنه لا ينفعه بعد 
ذلك ]لا الحكة ولو يكاهدا ودبي 77 ودفلة يكو من ديد الدعرعط وتفدادتن 
خصمه في مجلس آخر ؛ كما لو حلف الخصم . ولئلا تتكرّر دعواه في القضية 
الواحدة . ٠‏ 


وإن لم يمتنع عن اليمين المردودة » بل قال ١:‏ عندي بينة أريد أن أقيمها ) . 
أو قال : ( أنظر فى حسابى ) أو نحو ذلك ؛ ك ( أريد أن أسأل الفقهاء ) . . 


و 


أمهل ثلاثة أيام فقط ؛ لئلا تطول مدافعته » والثلاثة معتبرة شرعاً 


ويفارق ذلك : جواز التأخير للبينة أبداً ؛ لأنها قد لا تساعده ولا تحضر»ء 
واليمين إليه » وهل الإمهال واجبٌ أو مستحبٌٍ ؟ وجهان ؛ والظاهر : الأول . 

وإذا أحضر شاهداً بعد الثلاثة [ وطلب ]” ' ' الإمهال ليأتي بالشاهد الثاني . . 
أمهل ثلاثة أيام أخرئ ؛ كما قاله الروياني”" » ولا يُمهّل المدّعئ عليه في 
اليفين 4 كنا ان تفصيله ”*'' . 


د ل ين 
اين ماد 1( 


ونكول المدّعي مع شاهده 7 كنكوله عن اليمين المردودة فيما مرّ . 


- 555/18 نهاية المطلب‎ » ) 7١7/١11 ( روضة الطالبين ( 508/17 ) » الشرح الكبير‎ )١( 
.) 707/802 )ء الوسيط ( 550/1 ) » التهذيب‎ 606 

(9) في الأصل : ( وطلبه ) » والتصويب من سياق عبارة « روضة الطالبين » ( 75/17 ) . 

(6) بحر المذهب .)١59/١5(‏ 

(4) انظر ما سيأتي ( 159/١١‏ ). 


لضا 


وااقان لمعن عله[ حلت أنه ) سقط سنهين المميه قل وني 
إلا د بيئة كاملة ؛ كما قاله الإمام ومن تبعه'''» ونصنّ عليه في «الأم»" '' , 
وجزم به صاحب «الأنوار» وغيره”"' » وقيل : ليس له أن يعود ويحلف إلا 
بتجديد دعوئ في مجلس آخر وإقامة الشاهد » وهو مذهب العراقيين » وجرئ 
عليه ابن الطرقى الى رو يي موقل ان الراجح خلافه . 


[ الصور التي لا يُقضئل فيها على المدّعيا عليه بالنكول ] 
[ وقد ]” '' يتعذّر رد اليمين على المدّعي » ولا يُقَضَئْ على المدَّعئن عليه 


بالنكول » وذلك في صور : 

منها : ما إذا غاب ذمِّىٌّ ثم عاد وادّعى الإسلام قبل تمام السنة ؛ حتئ يسقط 
عنه قسط الجزية » ولم يصدّقه العامل علئ ذلك » فإن حلف . . سقط عنه » 
إن نكل عن اليمين . . طُولِبٍ بتمام الجزية » وليس ذلك قضاءً بالنكول » بل 
لأنها وجبت ولم يأتٍ بدافع » فإن كان حاضراً وادعئ ذلك . . لم يقل قوله ؛ 
لآن الظاهر : أن من أسلم في دار الإسلام . : لا ايكتمة: 


.) 57/18 نهاية المطلب‎ )١( 

(0) الأم 99/42 ) . 

("*) الأنوار لأعمال الأبرار ( 5٠١/7"‏ ) . 
() روض الطالب 975/750 ). 


(5) في الأصل : ( وقيل ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 5٠5/5‏ ). 


ومنها : ولد المرتزق لوادعين بلوغاً باحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان ؛ 
ونكل عن اليمين . . لا به ا الي 


2 2 


سوسس سس ساي 
|. المقاتلة » ونكل عن اليمين . . لا يُسهّم له ؛ بناءً علئ أن اليمين واجبةٌ في هلذه 
الصور بيو جب وي واوا و جا 0 
بل لأن الحجّة في ذلك اليمين » ولم توجّد . 


عر رق عر 
0 يخ دض 
صبي 


واد قم م 
ارود بو ا و و0 
ادعئ مباشرة [ سببه ١7]‏ . . حلف . وإلا . . فلا » وتقدَّم الفرق بين ما هنا وبين 
ما في الصّداق في بابه''' » ويجري الخلاف فيما لو أقام الولي شاهداً . . هل 
يحلف معه ؟ وفيما لو ادْعِي عليه دين في ذمّة الصبي فأنكر» وفي قيّم مسجدٍ 
أو وقفب اذَّعئ شيئاً » فأنكر الخصم ونكل » ولو أقرّ القيّم بما قاله الخصم . . 
انعزل » وأقام القاضي غيره » ولو ادعئ أن هلذا القيّم قبضه ء فأنكر . . حلف . 


. ) 58” منهاج الطالبين » ( ص‎ ١ في الأصل : ( سبب ) » والتصويب من‎ )١( 
( وعبارة الشارح رحمه اللّه تعالل في ( مغني المحتاج‎ ,2)9١١/10( انظر ما تقدم‎ 6 
ولعله أخذه من مسألة الصداق المتقدمة فى بابه ؛ وهى ما لو اختلف فى قدره‎ (: ) 75/5 ( 
. ) زوحٌ وولي صغيرة أو مجنونة . . فإنهما يتحالفان‎ 
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ويحلف السفيه ويقول : ( ويلزمك التسليم إلى وليِّي ) » ولا يقول : 
ومن وجب عليه يمين 5 .نقل النووي عن البويطي ؛ أن ةيجوز أن [ يفيه 57 
بالمال”'' » ونازع الزركشي في ذلك" '' . 


922 2 


( وإن قال المدّعى بعد العجز عن إقامة البينة : لى بينةٌ . . شمعت بينته ) 
وحُكم بها ولو بعد حلف المدّعئ عليه ونفيه لها حين الحلف ؛ كأن يقول 


( لا بينة لي حاضرة ولا غائبة ) لِمَا زُوي : أنه صلى الله عليه وسلم قال 
« البينة العادلة خيدٌ من اليمين الفاجرة »”*' » ولآن البيئة كالإقرار » ولو أقدّ بعد 
حلفه أو نكول المدّعي . . حُكم عليه » فكذلك هنا ء ولأن يمين المدّعئ عليه 
إِنّما تفيد قطع الخصومة في الحال » لا سقوط حقّ المدّعي ؛ لأنه صلى الله 


(1) في الأصل : ( يقدمها ) » والتصويب من « مختصر البويطي » . 

(0) رؤوس المسائل ( ص ١78‏ ) » مختصر البويطي ( ص 75٠‏ ) . 

() تكملة كافي المحتاج ( ق 755/5 ) مخطوط » وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني 
المحتاج » ( 171/5 ) : ( قال الزركشي : والمذهب : المنع » والتجويز من قول البويطي لا 
الشافعي » ونقل المنع أيضاً عن القاضي أبي الطيب » وهلذا هو الظاهر ) » وفي هامش الأصل : 
( بلغ مقابلة بالمدينة المنورة بديار العشرة ) . 

(4) أورده البخاري تعليقاً قبل الحديث ( 718١‏ ) من قول طاووس وإبراهيم وشريح رخمهم الله 
تعالئ » وأخرجه البيهقي ( 187/٠١‏ ) برقم ( 7١774‏ ) من قول شّريح رحمه اللّه تعالى » وانظر 
« تغليق التعليق » ( 79/9 ). 


عليه وسلم ( أمر رجلاً بعدما حلف بالخروج من حقّ صاحبه ) [ كأنه ]” '' 


عرف كذيه 4 روأه أبو داوود 4 والحاكم وصحّح الاو 7 


ولخبر « الصحيحين » : « من حلف علئ يمين صَبْر يقتطع بها مال امرئ 
مسلم هو فيها فاجرٌ . . لقي الله وهو عليه غضبان »' "' » فلم تجعل اليمين 
مبرئة في الظاهر والباطن . 


كع اج ا 
2 1 2 
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ولو قال : ( كل بينةٍ لي أقيمها فهي باطلة أو كاذبة أو زور ) وحلفه » ثم 
أحضرها . . قبلت ؛ لأنه ربّما لم تُعرّف له بينةٌ أو نسي » ثم عرف أو تذكر . 
ولو قال : ( شهودي فسقةٌ ) » أو : ( عبيدٌ ) » فجاء بعدولٍ وقد مضت مدَّة 


استبراء أو عتق . . قبلت شهادتهم ٠‏ وإلا . . فلا . 


» وه أسنى المطالب‎ » ) 507/1١7 ( الشرح الكبير»‎ «١ في الأصل : ( كان ) » والتصويب من‎ )١( 
.):١”/:( 

(؟) المستدرك على الصحيحين ( 40/5 - 98 ) واللفظ له » سئن أبي داوود 7779 ) عن 
سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً ادعئ عند رجل حقاً » فاختصما إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم » فسأله البينة » فقال : ما عندي بينة » فقال للآخر : « احلف » فقال : والله ؛ 
ما له عندي شيء » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بل هو عندك » ادفع إليه حقه » » ثم 
قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « شهادتك بأن لا إلله إلا اللّه كفارة ليمينك » . 

(*) صحيح البخاري ( 5554 ) » صحيح مسلم ( 18 ) عن سيدنا الأشعث بن قيس رضي الله 
عنه » وقوله : ( يمين صَبْر) أي : يمين جْرَأَةٍ وإقدام . 


ا 


الخصم ؛ لأنه إما ينزجر فيمَرٌ فيستغني عن البينة» وإما أن يحلف 
فيكدّبه بها . 

ولواقان المدعرا: عليه 380 حلت هرة على ما اذغاء + [افليخلت] 09 
أنه لم يحلّفني عليه ) . . مُكّن من ذلك ؛ لأن ما قاله محتملٌ غير مستبعدٍ . 
بخلاف ما لو قال المدّعي بعد ذلك : ( يحلف /أَيِّي [ما] حلّفته ) .. لم يُسمَع 
منه ؛ لكلا يتسلسل . 


عرقه 0 ثج 
جه +3 


منود اانا النو ود بواتطة يفف 1ن لكل ويه لنينا 01 17 بوسوا؟ 
لاحتمال كونه محمّاً فيها » ولو أقام خصمه شاهداً أنه كذَّب شهوده » وأراد أن 
يحلف معه ؛ ليجرح الشهود . . لم يُمكّن من ذلك ؛ لأن المقصود حينئلٍ : 
الطعن في الشهود » وهو لا يثبت بشاهدٍ ويمين . 


ل امي 
36 22 


( فإن شهدوا ) بطلب المدّعي ( وكانوا فسّاقاً ) إما بعلم القاضي بذلك . 
أو قامت به بينة . . ( قال ) القاضي ( للمدّعي ) : (1 زدني ]”"' في الشهود ) 
تحسينئاً للردّ » وستراً لهم » فإن علم القاضي فسق الشاهد قبل الأداء . . لم 
يُضَعْ لقوله . 


. ) 777/5 ( » مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( فيحلف ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 507/5 ( » (؟) في الأصل : ( إلا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( زد ) » والتصويب من مخطوطات‎ )0( 


.وت تحنلا وني أن مؤي تحت موا 0 


( وإن كانوا عدولاً وارتاب بهم ) لكونهم غير وافري العقول » أو لنظر له في 
الواقعة . . ( استحبٌ أن يفرّقهم فيسألهم كيف تحمّلوا ) فيقول : ( من تحمّل 
منكم أولاً [ وثانياً ؟] )'' » ( ومتئ تحمّلوا ) فيقول : ( في أي سنةٍ ؟ وفي أي 
شهر ؟ وفي أي يوم ؟ وفي أي ساعة ؟ ) » ( وفي أي موضع تحمّلوا ) فيقول : 
( في أي بلدٍ ؟ وفي أي مكانٍ ؟ ويسأل الشاهد عمّن كتب معه , وأنه كتب بحبر 
أو مدادٍ ونحو ذلك . ْ 

ولا يَدَعْ من سأله منهم أن يرجع إليهم ؛ لكلا يعيد عليهم ما قاله فيوافقره 
فيه » وإِنَّما تب ذلك احتياطاً ؛ ليستدل على صدقهم ؛ لأن النفس لا تطيب 
بقولهم » وقد فرق الشهود عند الريبة داوود عليه الصلاة والسلام' ' ' » واقتفئ 
أثرّه على رضي اللّه تعالئ عنه ' ' 


( فإن اتفقوا ) أو أصرُوا وامتنعوا من التفصيل . . ( وعظهم وخوفهم بالله 
ال ا دا 


)» و( غنية الفقيه‎ » ) ١99/١4 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( أو ثانياً ) » والتصويب من‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١51/5 (ق3‎ 

(9) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 777/77 - 7717 ) . 

() انظر « الحاوي الكبير » ( 501/7١‏ ) » و« بحر المذهب )6 (١١/ه1”‏ ). 


ْ 5 


م 
يتس 


5 


لس سم 


38 عر 


قال : « إن شاهد الزور لا تزول قدماه حتئ يتبوًاً مقعده من النار»”'' » ثم يقول : 
( إن كنكُم صدقُم . . فائبتواء وان كنكُم كذبتم . . فغطوا رؤوسكم وانصرفوا ) . 

( فإن ثبتوا ) . . وجب عليه القضاء إذا وُجدت شروطه » و( استّحِبٌ أن 
يقول للمدّعا عليه : شهد عليك فلان وفلانُ » وقد قبلتٌ شهادتهما » وقد 
مكُنتُّك من جرحهما ) إن كان لا يعلم أن له الجرح ؛ تنبيهاً له على حفظ حيِّه : 
ودفعاً للتهمة عنه » أما إذا علم ذلك . . فله أن يقول له » وله أن يسكت ؛ كما 
قاله في « المهذب ») و« التهذيب »""' » فإن لم يرتب بهم ولا توهّم غلطهم . . 
لم يُفْرّقهم ولو طلب [ منه ]”"* الخصم ذلك ؛ لعدم مقتضيه . 


فيه 


قَ 


3 
0 
ا 


( فإن قال : لي بينةٌ بالجرح . . أمهل ) لِمَا روي عن عمر رضي اللّه عنه : 


أنه كتب إلئ أبى موسى : ( اجعل لمن ادعئ حقّاً غائباً أمدأً ينتهى إليه )”*' , 
(فلافة أبآغ )قماادوثيا لأنها هذه قرمة : 


و- 


)١(‏ أخرجه الحاكم ( 98/5 )» سئن ابن ماجه ( 1585 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر 
رضي اللّه عنهما . 

(0) المهذب 7817/75 ) . التهذيب 7١7/802‏ ). 

(6) في الأصل : ( منهم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١6/5‏ ) » و« مغني المحتاج » 
.)605١/5(‏ 

(4) أخرجه الدارقطني ( 7١1/- 7١5/85‏ ) » والبيهقي ( ١6١/٠١‏ ) برقم (/170551). 


وَلِلْمُدَعِيِ مُلَارَمَمُهُ إلى أن يَنبْتَ آلْجَرحُ ؛ من لَمِْأتِ باجح . . كان 
للخكدغي أنْ يُطَالِتَ بألْحَّ “وان كان ألشَّهُودُ تجار : إن إن جل 


آ ل ره 


إِسْلامَهُمْ .. رج جع فيه إلئ قولهم » تأن جَهل - حَرّيتَهُمْ 
0 َل عن أشم عل َال نه »ون كنيو َع 


صَنعَتَهِ وَ 


ذأ هه 


( وللمدّعي ملازمته إلا أن يشت يثبت الجرح ) لثبوت حمّه في الظاهر. ؛ ( فإن 
لم يأتِ بالجرح ) في المدّة المضروبة . . ( كان للمدّعي أن يطالب بالحقّ ) 
لتعرّن حمّه وعدم المانع . 


( وإن كان الشهود مجاهيل ) للقاضي ( فإن جهل إسلامهم . . رجع فيه إلى 
قولهم ) لأن الكافر يملك إنشاء الإسلام » فملك الإقرار به » قال الأصحاب : فلا 
يعمل بالإسلام / بظاهر الدار من غير سوال » بخلاف اللقيط ؛ لأن هلذا يتعلق 
به إيجاب حق علئ غيره فاحتيط فيه . 

( وان جهل حرّيتهم ) وادّعوها . . ( لم يُقبَل إلا ببينةٍ ) لأن العبد لا يملك 
ته 


فيه ب ا 
رو 3 ابا 


ا 


0 
فد جني 


يا جهل عدالتهم) وكات وافري العمل . +( :شأل )حون + كنا 
قاله الماوردي والإمام'' '(عن اسم كل واحدٍ منهم ) واسم أبيه واسم 
جدّه»ء ( وعن كنيته » وعن صنعته » وسوقه ومصلاه ) لكلا يشتبه بغيره ١‏ 


.) 590/١1١8 ( نهاية المطلب‎ » ) 75١56 - 555/7٠١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 


ووم موجه يوان 


شم الْمَشْهُود لَهُ وَالْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ وَقَدْر آلدَّيْنِ ‏ ؛ وَكَنَتَ ذَلِكَ فِي رقاع . 


صرة م 


اب لسع اندي وَلا يُعْلِمُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ . وَأَقَلَهُءْ ١‏ 


ثنان » 


( واسم المشهود له ء و ) اسم ( المشهود عليه ) فقد يكون الشاهد بعض 
المشهود له » أو عدر [ المشهود ]''' عليه » ( وقدر الدَّين ) المشهود به ؛؟ فقد 
]| يغلب على الظْن صدق الشاهد في القليل دون الكثير » ( وكتب ذلك في رقا 
7] ودفعها إلى أصحاب المسائل  )‏ الأولئ : ( مسائل ) بالتذكير - وهم رسلّه إلى 
1 المزكين ؛ ليبحثوا ويسألوا » كما مر . 

وربّما فسّروا في لفظ الشافعي ب ( المزكّين ) ”'' ؛ لأنهم مسؤولون وباحثون . 
فيدفع لكل واحدٍ رقعةً » ( ولا يُعَلِم بعضهم ببعض ) فيدفعها له سر ؛ بأن 
]| يخفيها عن [ غير ]”' '' من أرسلها إليه » وغير من أرسله [ إليه احتياطاً ] ؛ لئلا 
]| يسعى المشهود له في التركية » والمشهود عليه في الجرح . 
١ |)‏ أقلّهم اثنان » وقيل : يجوز أن يكون 5 ) هلذا الخلاف مبئيٌ على 
00 أن الجرح والتعديل يقع بأصحاب المسائل”' ' أم بقول المسؤولين من الأصدقاء 
0 والجيران ؟ وفيه خلافٌ بين الأصحاب .ء ظاهر النصّ وقول الإصطخري 


. ) 711/5 ( » في الأصل : ( للمشهود ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 0.1/10 ( الم‎ )0( 

(0) في الأصل : ( غيره ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 1/5" ) . 
(4) أي : بقول أصحاب المسائل . 


والأكثرين : الأول ”' '» وصحّحه القاضي أبو الطيب وغيره' ' ' » وأقدّ النووي 
في « تصحيحه » الشيخ علئ 0 ؛ فاقلهم اثنان ؛ لأن الجرح والتعديل 
لا يغبت بدونهما » وقال أبو إسحاق بالثاني”' ' ؛ لأنهم يخبرون عن غيرهم . 
ببمشير ار +وقيانه التيز لا انيل مر سور الأمبل درن عليه ليج 
بكرو ققطه فكت نواحة م وتعهر فى المسلولين العلد: 

واعتذر ابن الصباغ عن الأول عن كونه شهادةٌ علئ شهادةٍ مع حضور 
الأصل ‏ بالحاجة ؛ لأن [ المزكّين ]”*' لا يُكلفون الحضور”'' . ثم قال 
الشيخان : ( وإذا تأمّلت كلام الأصحاب . . فقد تقول : ينبغي ألا يكون فيه 
وما ا و سي حي ا 
مبنئٌ علئ قوله © قفالا د يُعتبّر العدد ؛ لأنه حاكمٌ » وإن أمره بالبحث » فبحث 
دولك عازن حال القنادة وكيك بق .., #اليتك ركنا بيذة عازن ازله:< الاي 
يُعتبّر العدد ؛ لأنه شاهدٌ . 


وإن أمره بمراجعة مُرَكْيَينَ وإعلامه ما عندهما . تحط 


. ) 7178/7 » الأم (1//1.ه )» وانظر « المهذب‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١57/١٠١١ تعليقة الطبري ( ق‎ )0( 
التنبيه » . . فهو‎ ١ أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي فى « تصحيحه » من عبارة‎ )9( 


إقرار له . 

(5) انظر « تعليقة الطبري » ( ق ١57/١٠١‏ ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( المزكيين ) » والتصويب من سياق عبارة « الشامل » . 
(؟) الشامل ( ق//8/, ) مخطوط . 


اج مر 


5 


1 
2 


اويشهداء وكذا لو شهدا عليل شهادتهما ؛ لأن 
شاهد الفرع لا يُقَل مع حضور الأصل )''' » وهلذا تفصيل حسنٌ » وجرئ 


فإن عَادُوا بالتَعغدِيل . . 


رأ. ود 


( فإن عادوا بالتعديل . . أمر من عدّلهِم في البتّشر) من أصحاب المسائل 
أو المسؤولين / على الخلاف ( أن يعدّلهمٍ في العلانية كما عدّلهم سر ) لأن 
ذلك أ أبعد عن التهمة ؛ وفيه ترغيبٌ في حسن الذكر واحتياطً للشهادة ؛ فقد 


وهل الأمر بالتعديل واجتٌ أو مستحتٌ ؟ فيه أوجٌةٌ » ثالثها : إن كان مشهوراً 

الناس بما يتميّز به في الاسم والنسب . . استحِبٌ » وإلا .. 
وصحّحه الماوردي والرويانى”"' » والأصح : اشتراط لفظ شهادة من المعدّل ؛ 
فيقول : ( أشهد أنه عدلٌ ) » أو : ( غير عدلٍ لكذا ) » وقيل : لا يُشترّط 


4 شقاني 


2 حرا 


ع 


( ويكفي في التعديل أن يقول : هو عدلٌ ) مع لفظ الشهادة » أو 


) 1718/1 ( روضة الطالبين‎ » ) 00/١7 ( الشرح الكبير‎ )١( 
وزاد الشارح رحمه الله تعالى في «مغني المحتاج»)‎ »)960٠0/5( روض الطالب‎ )0( 
فقد رفع بذلك الخلاف في أن الحكم بقول المزكين أو بقول هلؤلاء ؟ والذي‎ ( : ) 54/5 ( 
) نقله عن الأكثرين : أنه بقول هاؤلاء » وهو كما قال شيخنا  : المعتمد‎ 

(6) الحاوي الكبير ( 760/7٠١‏ ) » بحر المذهب 781/١١(‏ ) 


م 


5 


ا 


الم ا 


ا ااي ال حا تي ج70 م 
وَقيل : لا يجوز حَتَئ يقول : ( هوّ عدل على وَلِي ) ل ا 
( أشهد أنه مرضيٌ ) » أو مقبول القول » أو نحو ذلك وإن لم يقل : ( علىّ 
ولى ) لأنه أثبت العدالة التى اقتضاها قوله تعالئ : ا وَأَنّهِدُوأ دَوَيَ عَدَلٍ 
يه ج١01‏ 
ولا يكفي قوله.: ( لا أعلم منه إلا خيراً ) لأنه قد لا يعرف منه إلا الإسلام » 
ولا قوله : ( لا أعلم منه ما تُرَدٌ به الشهادة ) لأنه قد لا يعرف ما يوجب القّبول 
0 1 5 وم 15 0 َ- 
( وقيل : لا يجوز حت يقول : هو عدل علىّ ولي ) لجواز أن يكون عدلا 
يزول الإشكال » وهلذا ما نص عليه الشافعي في «الأم » و« المختصر»” ''. 
وهو على الأول تأكيدٌ . 


ولو شهد عند القاضي جماعة وأشكل عليه عدالتهم » فأخبره نائبه بأن 
اثنين منهم عدلان ؟ فإن عيّنهما . . حكم » وإلا . . فلا . 

ولا يجوز أن يزكي أحد الشاهدين الآخر ؛ لقيامه بأحد الشطرّين » فلا يقوم 
بالكخر وول والنونولة ولدة كالحاكم » وإن جهل [ مرك ]” "' . . زكي » ومن 
عُدَّل في القليل . . فهو عدلٌ في الكثير في أحد وجهين ٠»‏ قال ابن أبي الدم : 


. ) سورة الطلاق : ( ؟”‎ )١( 
. )70١ الآم 504/1 ) » مختصر المزني ( ص‎ )0( 
. ) 500/7 ( » في الأصل : ( مزكي ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )*( 


هم * 


وعدن ا 0 


( إنه المشهور من المذهب » فمن قبل في درهم . . قبل في ألنفٍ )" '' » نقله 
0000 1 


عنه الأذرعى وأقه 


ولو عدّل في واقعة» ثم شهد في أخرئ » وطال بينهما زمنٌّ استبعده 
القاضي باجتهاده . . طلب تعديله ثانياً » بخلاف ما إذا لم يَطل . 


4 
م 


( ولا يقل التعديل إلا ممّن هو من أهل المعرفة الباطنة ) بحاله لصحبةٍ 
أو جوار ‏ بكسر الجيم أفصح من ضمها ‏ أو معاملةٍ ؛ ليتأنّى له التعديل . 
فدن مم رين :]زلا دالج عع 0« النين كيدا حقده فقال اليماة:( تي لا 
أعرفكما » ولا يضرّكما أَنِي لا أعرفكما , ائتيا بمن يعرفكما ) فأتيا برجل » فقال 
غمر :( كيف تعرفهسا ؟ ) فقا : بالضلات والأمالة:+ قال : (اهل كنت جاراً هنما 
تعرف صباحهما ومساءهما » ومدخلهما ومخرجهما ؟ ) قال : لا » قال : ( هل 


عاملتهما بهلذه الدراهم والدنانير التي تَعرّف بها أمانات الرجال ؟ ) قال : لا . 
قال : ( هل صاحبتهما في السفر الذي يُسْفْر عن أخلاق الرجال ؟ ) قال : لا . 
قال : ( فأنت لا تعرفهما » اثتيا بمن يعرفكما )” '' . 


والمعنون فيه : أن أسباب الفسق خفية غالباً » فلا بدَّ من معرفة المزكى حال 
من يزكيه 
)١(‏ أدب القضاء ( 78/١‏ ). 


(؟) قوت المحتاج ( 558/1١‏ ) . 
(*) أخرجه البيهقي ( ١115-170/٠١‏ ) برقم ( 7٠١5717‏ ) بنحوه . 


1 0 3 سو ال ا اللو ا لمي اي | للا 
: 000 5 د 30 مير لوا م 3 نا لخدا“ 
2 0 1 3 3 00 ده 8 2 2 


5 00 
1 
8 0 3 0 0 ا ّ 5 5 ل 1 ا 5 ا 0 1 اق : الا كم 
0 0 0 0 3 1 ال ا ل 000 1 سي ا سلومم سر 1 0 0 1 7 م سوس )أ كو إلى لمعيه كم ل اوها 1 ا 
بي ع مر 1 1 اي ا مم دوا لمر 4 5 لاه ييه 3 ف 0 5 جع مت مينر 00 : ا 0 ولاش بساليع يا ع عه لاي 
5 0 1 :1 20 9 لا لم ا انو» وا 1 ا 02 م 0 3 2 3 الي 00 3 7 وك "اه ل ني 
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0 : :1 - 1 1 3 5 كي 3 حك , 5 1 1 4 5 ام ف كدي 3 5 0 . 00 3 8 لالم 
5 3 4 ٍ - 1 1 2 5 0 لم 4 ييه 0 9 0 0 3 5 ل 0 - 3 0 0 
5 ل ا ا ل كا اي م ان م ميتم عار دس 2 ايك 1 ف ل ا 
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وَإن عَادوا بألجَرْح . . 


ويُشترّط علم القاضي بأنه خبيرٌ بباطن الحال » إلا إذا علم من عدالته أنه 
لا يزكي إلا بعد الخبرة »/ فيعتمده . ولا يعتبر في خبرة الباطن التقادم في 
معرفتها » بل يُكتمّئ بشدَّة الفحص ولو غريباً يصل المزكي بفحصه إلى كونه 
خبيراً بباطنه » فحين يغلب علئ ظيّه عدالته باستفاضة . . شهد بها ء ولا يُعتبر 
خبرة الباطن في الجرح ؛ كما هو ظاهر المتن » وصرّح به الزركشي''' . 


44ب 


3 


ا 


( وإن عادوا بالجرح . . سقطت شهادتهم ) لعدم الثقة بقولهم » وهلذا ظاهرٌ 
على قول من يقول : المرجع في التعديل والجرح إلئ شهادة أصحاب المسائل 
دون المسؤولين » أما على قول من يقول : المرجع إلى المسؤولين . . فيقال : لا 
تسقط الشهادة ما لم يشهد اثنان من المسؤولين بالجرح كما يشهدان بالتعديل . 

وقيل - وهو الأصح - : إن عادوا بالجرح من المزكّيين . . توققف عن 
الحكم » وكتم الجرخ » وقال للمدّعي : ( زدني في الشهود ) ولا تتوقّف الشهادة 
بالجرح علئ سؤال القاضي ؛ لأنه يسمع فيه شهادة الحسبة » ولا يستحتٌ إعادة 
الجرح علانية ؛ لِمَا فيه من الهتك ٠‏ بخلاف التعديل » [ كما]' '' قاله البغوي 


»)2 
والماوردي 5 


)١(‏ تكملة كافي المحتاج ( ق 75١/4‏ ) مخطوط » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد 
الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) . 

(0) في الأصل : ( بل ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » 7١9/14‏ ) . 

) التهذيب ( 188/8 ) » الحاوي الكبير ( 7١0/7١‏ ) . 


لاسا 


( فإن عاد أحدهما بالتعديل والآخر بالجرح . . أنفذ آخرين ) لأن النصاب 


لم يكمل في واحدٍ منهما » فلعله يكمل في أحدهماء وفي « المهذب ») 
و« الحاوي » : أنه يكفى بعت واحدٍ » فإذا وافق أحدهما . . كمل به نصابه 2١”‏ 


وما ذكره الشيخ هو الذي نصنّ عليه الشافعي », للكنه قال : ( أعادهما مع 
غيرهما )'') 


ا لظ 
زيادة العلم » فإن قال المعدّل : ( عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح ) 
َيّم قوله علئ قول الجارح ؛ لأن معه حينئدٍ زياد اررض ايام 
انتقل [ لآخر]”" فعدّله اثنان . . قَدّم التعديل » وقيّده ابن الصلاح بأن يعرف 


اليه رعرع 


© لا وس 
م 


المعدّل [ ما جرئ ]”*' من جرحه””*' » قال الأذرعي : ( وهو واضحٌ وكلام 
الجرجاني ظاهرٌ فيه )”' . 


ُ 
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000( ل (728/7” )ء الحاوي الكبير ( 708/7٠١‏ ) 

(0) انظر « مختصر المزني » ( ص "٠١‏ ) . 

دي و ع ام-5 
(5) في الأصل : ( بأخرئ ) » والتصويب من « بداية المحتاج » ( 5517/5 ) 
(6) فتاوى ابن الصلاح (؟05/5١٠60)‏ 

(5) قوت المحتاج ( 785/١١‏ ) 


دوجو لل 
5-3 ِ 


0 


كزناً أو سرقةٍ وإن كان الجارح ذا فضل وفقهٍ ؛ لأن أسبابه مختلفٌ فيها . 
نتدريظ ‏ القاهل يما اليس بجوم عكل القاضى عرسا هم أذ الألعتيا راقن 
مكايا الناضى » يكنات بسب التعدول ول تقل بكر لزنا قاذفاً وان 
انفرد ؛ لأنه مسؤولٌ » فهو في حيِّّه فرض كفايةٍ أو عين . بخلاف شهود 
الزنا إذا نقصوا عن الأربعة . . فإنهم قذفةٌ ؛ لأنهم اردور إن السترء فهم 
مقصّرون . 

أما المنصوب . . فليس للحاكم سؤاله عن السبب ؛ كما نقله الزركشي عن 
« المطلب » عن ابن الصباغ ” '' . 


ولو قال الشاهد : ( أنا مجروحٌ ) . . قبل وإن لم يبيّن السبب » ويعتمد 
المزكي في الجرح المعاينة ؛ بأن يراه يزني » أو يشرب الخمرء أو نحو ذلك . 
وكذا إن سمع من غيره وتواتر أو استفاض ؛ لحصول العلم أو الظنّ / بذلك . 
بخلاف ما لو سمع من عددٍ لا يحصل به تواترٌ ولا استفاضةٌ » لكنه يشهد علئ 
شهادتهم بشرطه » قال الإسنوي : ( وليس المراد بعدم قبول الشهادة بالجرح 
من غير ذكر سببه : ألا يقبل أصلاً حتئ يقدم عليها بيئة التعديل » بل المراد : 
أنه يجب التوقف عن العمل بها إلئ بيان السبب )7 . 


2 
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)7١9/57؟6 مخطوط . المطلب العالي (ق‎ ) 7١7 - 7١5١/54 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١/8/8 مخطوط . الشامل ( ق‎ 
.) 78١/9 ( المهمات‎ )0( 
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م بير م ' 0 و أ 
يحرسه 0 


1 


6 سس 
ل شاع .ب 


! 


( وإن سأل المدّعي ) بعد إحضاره الشهود [ للقاضي ]”'' ( أن يحبسه ) 
أي الماع مار عن ابو 00 . حُبس ) لأن الظاهر : العدالة . 


٠ 
ص‎ 


أ 


زالما و قف للكشف عن جرحهما''' » ولأن ن المذعي فعل ما عليه من إحضار 
الشهو ‏ وي ما على الحاكم من لتيل والمرجع في م تخيسينة إلى 


الفقاضى » فيبقلا إل ظهور الأمر له بتركيةٍ أو جرح , ولا خلاف أنه لا يُحبّس 


0 في حدود اللّه تعالول . 


وتتكل شهادة الحسبة في الجرح والتعديل ؛ لأن البحث عن حال الشهود . 
ومنع الحكم بشهادة الفاسق حقّ لله تعالى » ولا يكفي [ في ] التعديل قول 
المدّعئ عليه : ( هو عدلٌ » وقد غلط في شهادته علىّ ) بل لا بدَّ من الاستزكاء ؛ 
لأنهة نعو للد تال 


0 


( وان قال المدّعى : لى بينةٌ غائبة . . فهو بالخيار ؛ إن شاء . . حلف 


ع 


المدّعيئن عليه ) لأنها كالمعدومة » ( وإن شاء . . صبر حتوا تحضر البينة ) 
لأن الحقّ ذ في اليمين له » فله تأخيره » وليس له ملازمته إليل حضورها ؛ 
)١(‏ في الأصل : ( القاضي ) ٠‏ والتصويب من سياق العبارة . 


68 أي : الشاهدين 
استزكاء البينة ؟ كما فى «( النجم الوهاج ) )55/٠١(‏ 


و 


مم وَاحَداً نا أن يقيقة تن ياد بَألثّانِي . . فَفِيهِ قَوْلِانِ 0 


خفن + وقدن + إن اكات فى العال هين قؤلا واتهدا , 


لموله صلى اللّه عليه وسلم : « شاهداك أو يمينه » ليس لك إلا ذاك ١)‏ 

أما إذا كانت البينة حاضرةً بالبلد . . فله أن يلازمه إلى حضورها ما دام 
مجلس" '' الحكم في يومه باقياً » فإذا انقضى المجلس . . لم يكن له ملازمته 
ما لم يشهد بوجود البينة قريئة » فإن شهدت أحواله بوجود البينة . . جاز أن 
يلازمه إل مدَّةٍ غايتها ثلاثة أيام » [ حكاه ]' "' الماوردي” ' 


( وان أقام شاهداً واحداً ) عدلاً ( وسأله أن يحبسه حتئ يأتي بالثاني ) 
وقال : إنه فى مكان قريب ؛ كما قال الشافعى”'' . . ( ففيه قولان ؛ أصحّهما : 
أنه لا يُحبّس ) لأن الحقّ لم يثبت . 

والثاني : يُحبّس ؛ لأنه لَمّا حبس مع كامل العدد ونقصان العدالة . . جاز 
أن يُحبّس مع كمال العدالة ونقصان العدد . 

( وقيل : إن كان في المال . . حُبس قولاً واحداً ) لأنه يمكنه أن يحلف مع 
شاهده » فجرئ مجرئ حضور الشاهدين . 

. ومسلم ( 1728 ) عن الأشعث بن قيس رضي اللّه عنه بنحوه‎ » ) 7717١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 17١/5 غنية الفقيه » ( ق‎ ١ في الأصل : ( في مجلس ) » والتصويب من‎ )0( 
. ) 771/18 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( حكاها ) » والتصويب من‎ )0( 


(5) الحاوي الكبير ( 786/٠١‏ ). 
(5) انظر « مختصر المزني » ( ص 7١7‏ ) . 


ا 


ا : ا الحادثان بعد 0 الأول تكون 0 إن أرّخْ الثاني 
شهادته بوقت شهادة الأول أو قبله » وإلا . . فلا شىء له إلا من حين شهادة 
الثاني 


[ حكم القاضي بعلمه ] 


( وإن علم ) بالمشاهدة ( الحاكم وجوب الحقّ . . فهل له أن 
بعلمه ) علئ من يسوغ شهادته عليه » ولمن يسوع شهادته له ؟ ( فيه ثلا 


١ 


أقوالٍ ؛ أحدها : يحكم ) ولو في قصاص . وحدٍّ قذفٍ . وحدود اللّه تعالى 


ره 


وتعازيره ؛ لقوله تعالئ : ا فأَحَم بَينَ ألدّس بِللَيَ 4''' » وهو يعلم أن أحدهما 
محق » فلزمه الحكم ودر أعلمه في زمن / ولايته ومكانها أم في 


غيرهما » وسواء أكان في الواقعة بينةٌ أم لا ؛ لأنه يقضي بالبينة » وهي إِنّما تفيد 
ظنَاً » [ فبالعلم ]”'" أولئ . 


( والثاني : لا يحكم ) لِمَا فيه من التهمة » ولقوله صلى اللّه عليه وسلم 


) 75١1 ( : سورة صن‎ )١( 
» وه أسنى المطالب‎ » ) 710/١1 كفاية النبيه »؛‎ ١ (؟) في الأصل : ( بالعلم ) » والتصويب من‎ 


يع 
ات وهيية + 


ل بويع ا ا 


. شاهداك أو يمينه » ليس لك إلا ذاك »”'' » ولأن عِلّمه لوأقِيم مقام شاهدين‎ ١ 
. لانعقد النكاح [ بحضوره ]' ' ' وحده‎ 
. والثالث ) وهو الأظهر : ( يحكم في غير حدود الله عزَّ وجل ) وتعازيره‎ ( 
ه‎ 
) ولا يحكم في حدوده ؛ وهي : حد الزنا »[ والسرقة ] » والمحاربة » والشرب‎ ( 
عرد ع‎ 
كص‎ 
رضي الله تعالى عنه يرى القضاء بالعلم » ولا يبوح به ؛ لمٌضاة ا‎ 
وأجيب عن الحديث المتقدّم : بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم‎ 
المحقّ منهما » لكن القضاء بالعلم مكروة ؛ كما أشار إليه الشافعي رحمه الله‎ 
تعالئ في « الأم »”*' » وذكر الماوردي والروياني : ( أنه لا ينفذ إلا مع التصريح‎ 
بأن مستنده علمه بذلك » فيقول : قد علمت أن له عليك ما ادَّعاه » وحكمتٌ‎ 
. '”") عليك بعلمي » فإن اقتصر علئ أحدههما . . لم ينفذ الحكم‎ 


بر 
4 0 4 


. عن الأشعث بن قيس رضي اللّه عنه بنحوه‎ ) ١١/( ومسلم‎ ».) ٠ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١7١/5 غنيه الفقيه » ( ق‎ ١ في الأصل : ( لحضوره ) » والتصويب من‎ )0( 

فر الأم (/)2 وكذا في « كفاية النبيه) ”"0/١/(‏ )2 وعبارة « مغني المحتاج ) 
(5/١1"ه‏ ) : ( مخافة قضاة السوء ) . 

(:) الأم (768/8). 

(5) الحاوي الكبير ( 791/7٠١‏ ) » بحر المذهب (؟7١/8/8/).‏ 


وأما في حدود اللّه تعالى وتعازيره المتعلّقة به. . فَلِتَدْبٍ الستر في 
[ أسبابها]”'"' ء ولأنها تُدرَأ بالشبهات , قال الأذرعي : ( وإذا نمّذْنا أحكام 
القاضى الفاندة ‏ لالضرووةاح كما متت ىر سيق الليقة فعاف تعلمة نا 
خلاف ؛ إد لا ضرورة إلول تنفيذ هلذه الجزئية النادرة مع فسفه الظاهر . وعدم 
قبول شهادته بذلك قطعاً )”'' . 


ودخل فى المستثنن منه : حقوق الله تعالى المالية » فيقضى فيها بعلمه ؛ 
كما صرّح به الدارمي ' "' » ولا يقضي بخلاف علمه بالإجماع [ وإن ]” '' قامت 
به بينةٌ ؛ كأن علم إبراء المدّعئ عليه مما ادّعاه المدَّعي » وأقام به بينةً » ولا 


إيف 


يقضي في هلذه بعلمه أيضاً ؛ كما صرّح به الشاشي وغيره' ”' » قال في « أصل 
الروضة » : ( والمراد بالعلم : الظنٌ المؤكد بقرينة تمثيلهم للقضاء به بما إذا 
ادعئ عليه مالا » وقد رآه القاضي أقرضه ذلك » أو سمع المدَّعئ عليه أقدّ 
بذلك ؛ إذ رؤية الإقراض وسماع الإقرار لا يفيد العلم بثبوت المحكوم به وقت 
القضاء )”'' . 


)١(‏ في الأصل : ( أسبابهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١17/5‏ ) » و« فتح الرحملن 
بشرح زبد ابن رسلان » ( ص 148١‏ ) . 

(؟) قوت المحتاج ( 70/١١‏ ). 

9و6 انظر « أسنى المطالب » ( .)١6٠0/5‏ 

(5) في الأصل : ( كأن ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( "١7/5‏ ) . 

(0) حلية العلماء ( ١57/4‏ ). 

(5") روضة الطالبين 73١7 - 5٠7/17/(‏ ) » وانظر « الشرح الكبير » ( 588/١57‏ ). 


ا ل 
د م 

2 :ثم 

ال مم6 78 

اي 
4 يسمه وت 
ع 10 00 7 ا و 2 مت ل ل 00 2 3 : تع 000 ا تووكهي ‏ * اله ل 0 د 9 0 
ا ع يه عض امه 3 1 5 - الصو يق ور شل ا > 56 وى بلقا المماي شر ييه 5 00 3 2 0 55 0 رو اماي مداع رجاه 0 8 1 13000 اي لاود مله 3 0 

ا 0 00 م1 م 2 سي د اقيم 0 لك ل ل ل ا سو ايد ارج ا لكا ل ف ل و 0 00 9 ا : 

او عع ل يي 1 1 ل لا اما 4 بقح خمم ا ا كار 0 م 0 ل فر 5 0 اكع د الثم م 
0000 0 م اجو ل اي 0 أ ع ا 4 1 اي عكر ال فا 1 م د ير ا لا مركم د د و 0 0 اام 0 ا" لوس ال < د 7 0 1 3 عن 
5 بدك ا الو ا او وه 0 ا ل د اي ف 3 ا نه د 2 10 7 م 5 ا 1 ب 1 3 

مم اك ا اي لي ا 0 3 اخ ال ا أ جل ل بو ار 1 1 3 سه 7 ا ا يدح 2 00 
املا - عه فب 98 و اا 40 0 5-9 م ا 5 8 د 2 3 ا 2 53 ا 3 ف ف 5 د ل 1 # ُ 


[ حكم اعتماد القاضي والشاهد على ورقةٍ مكتوب فيها حكمه أو شهادته ] 
ولو رأئ قاض أو شاهدٌ ورقة فيها حكمه أو شهادته على شخص بشيء . 
لم يعمل به » ولم يشهد حتئ يتذكّر ما حكم أو شهد به » وللشخص الحلف 
على استحقاق حقّ أو أداته اعتماداً علل خط مورّثه إذاوثق سخطه وأمانقة: 
وفرق بين ذلك [ وبين ]”' ' القضاء والشهادة : بأنهما يتعلّقان بغير القاضي 
والشاهد » بخلاف الحلف ؛ فإنه يتعلّق بنفس الحالف » ويباح بغالب الظنّ ؛ 
ومثل مورّثه : خط مأذونه القن ؛ ومعامله في القراض ٠‏ وشريكه في التجارة بعد 
فرويع رنكل انعد لإا ربعن عد رده شيط اننال ارو ييز 
الأب بكونه بحيث لو وجد في التذكرة/: ( لفلانٍ علىّ كذا ) . . لم يجد من 
نفسه أن يحلف علل : يالا 
ولكررووانة انزف اريقف مده ران قن بج 0 ؛ لعمل 
العلماء به سلفاً وخلفاً » وقد يتساهل في الرواية » بخلاف الشهادة ؛ لأن الرواية 
تُقَبّل من العبد والمرأة » ومن الفرع مع حضور الأصل » بخلاف الشهادة . 


57 ري 3 
كام امامل لماج 
: مار لحك 


) 708/5 ( » في الأصل : ( بين ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ( الموثوق ) » والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير»‎ 

() انظر « الشرح الكبير» ( 591١/١5‏ ). 

(4) في الأصل : ( يتذكر ) » والتصويب من « بداية المحتاج » ( 551١/5‏ ) » و« مغني المحتاج » 
0 )2 


10 


وتجوز الرواية للشخص بإجازة [أرسليها المدرف يفده إن عرف هو خط 
اعتماداً على الخط . فيقول : ( أخبرني فلانْ كتابةً ) أو نحو ذلك » ويصح أن 
يروي عنه بقوله : ( أجزتك مروياتي ) » بل لو قال : ( أجزتثٌ المسلمين ) . 
( من أدرك زماني ) . . صم » لا بقوله : ( أجزت أحد هلؤلاء ) » ولا : ( أجزتك 
أحد هلذه الكتب ) للجهل بالمُجاز له في الأولئ » وبالمُجاز في الثانية » ولا 
بقوله : ( أجزتٌ مَن سيُْولّد ) » وتصح الإجازة لغير المميّزء وتكفي الرواية 


ونية إجازةً » ويستحتٌ إذا كتب الإجاز رفاظ ها 


0 1 
3+ 3 


( وإن سكت المدّعئ عليه و يقرّ ولم ينكر ) ولا صمم به ولا خرس . 
(٠ .‏ قال له الحاكم : إن أجبت وإلا . . جعلناك ناكلاً ) 

تنبيهاً له على الحكم بالنكول 
( ويستحتٌ أن يكدّر ذلك عليه ثلاثاً ) [ ويُعدّفه ]”'' أن النكول 
عدار "© الس بيسين اللنذاغي #الاحتمال. ده أل ججول بتكم انكر 
( فإن أجاب ) إما بإقرار أو إنكار . . رتب عليه حكمه (١‏ وإلا . . [ جعلة ] ”2 


) 75/1١14 » في الأصل : ( ويعرف ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 
) 75/1١4 ( » كفاية النبيه‎ ١ (؟) في الأصل : ( لاستيفاء ) » والتصويب من‎ 
) التنبيه‎ «١ فى الأصل : ( جعلناه ) » والتصويب من مخطوطات‎ )*”( 


ارو ا وبع اي ان 
حلف . بياب وا ب ني هنا . 


5 
ع 
5 


أما الأصبٌ الى ادس اا ل سلا . فكالغائف 
كما قاله فى « الحاوي »''' » فيجري عليه حكمه » ولا يجوز القضاء بالتكول 
[ من غير يمين المدّعي ] إلا في مسائل يذكرها في ( باب اليمين [ في ] 
الدعاوي )” '' . 


#دل 5 
3 93 26 


( وإن قال : لي حسابٌ أريد أن أنظر فيه . . لم [ يلزم ]”"' المدّعيّ إنظاره ) 
لآن فيه تأخيراً لحمّه » فلا يُمهّل إلا برضاه ؛ لأنه مجبورٌ على الإقرار [ أو] 
اليمين”*' » بخلاف المدّعي فيما تقدَّم في اليمين المردودة ؛ فإنه مخيّر في 
طلب حمّه وتركه . 

نعم ؛ يُمهّل في ابتداء الجواب بطلبه الإمهال ؛ لينظر في حسابه أو نحوه 
إن أخر اليجلس » قال فى« الروضة 6( إن.شاء) **": قال الجلال المخلى : 


)١5٠/57١( الحاوي الكبير‎ )١( 

(7) انظر ما تقدم ( )© وما سيأتي ( 17١ - 554/٠١‏ ) وفي الأصل : ( والدعاوي ) . 
والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 771//١4‏ ) » و« غنية الفقيه ) ( ق ١7/١/15‏ ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( يلزمه ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(5:) في الأصل : ( واليمين ) » والتصويب من « أسنى المطالب ») ( 507/54 ) » و« تحفة 
المحتاج » ( .)755/١٠١‏ 

(6) روضة الطالبين (/ا6:8/1 ) . 


كه 


ع 


وَإِنْ قال : ( بَرئتٌ إِليْهِ مما يَدَّعى ) ». أؤ ( قضِيْتَهُ ) .. فَمَدْ أقدَ بألحَىّ . 


5 
ِبَتَِةٍ» وان قَالَ : ( لي بَينَةٌ قريب 


( أي : المدّعي )' '' » وقال ابن المقري في « روضه » بدل : ( إن شاء ) : ( إن 
رآه القاضي )”'' » وهلذا أولئ ؛ لأن للمدّعي أن يمهله ما شاء » ثم يحلف إن 
شاء بلا تجديد دعوئ ؛ كما لو حضر موكّل المدّعي بعد نكول الخصم . . له 
أن يحلف بلا تجديد دعوئ . 


( وإن قال الاك اي لواحي . فتقد أة قرّ بالحىّ ) لأن 
البراءة إليه [ والقضاء ] ”' ' فرع ثبوت الحقّ » فكان ذلك إقراراً به » ( ولا 
يُقبّل قوله في البراءة والقضاء إلا ببينةٍ ) لآن إسقاط حقّ الغير ممتنعٌّ بغير 


( وإن قال : لى بينة قريبة بالقضاء [ أو] الإبراء”؟' . 
لأنها / مدَّةٌ قريبة معتبرةٌ شرعاً يحتاج مقيم البينة إلى مثلها . 
( وللمدّعي أن يلازمه حتئ يقيم البينة ) لآن حمّه قد ظهرء فله ألا يفارقه , 


. ) 07١/5 ( كنز الراغبين‎ )١( 

(0) روض الطالب .)95١/170(‏ 

(*) في الأصل : ( أو القضاء ) » والتصويب من « كفاية النبيه » 777/1 ) » و« غنية الفقيه » 
(3 1775/5 ) مخطوط . 

(1) في الأصل : ( والإبراء ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » . 


20 عو اد ع شر 2 0 1 2 17 5 ا ا . 0 0 7 0 3 معو 7 10 
0 ا ري و ايه الذم اس او 117 يسح ووس اح 1 ١‏ : 1 ور ا و ا ا 1 ل ال ل 0 ا 
َه 0 ب ام اع لب وشدامى ا 5 ا 7 0 3 مد لمح ا واوا 0 0 كيه كمي 
' 5 ل امف ار ال > 2 ار 3 0 2 ا تمن كن 
5 0 000 ا ا لم 0 5000 ا ا 2 ا 0 مل 0 
1 اا مي و اس اص ا وي وبق واس ل مويو اله اس وك وك لوي ا 1 ١‏ 
. م 00 ا ل 150 5 0 0 3 20 0 
5 اي 0 3 2 د 5 5 8 8 5 7 0 9 2 ينه نه 5 39 


5-0 م 00 0 ا وكرام 0 
3 0 00 50 2 ع ل 3 3 ين 0 
0 5 ا ع ري في 0 معت :أ 7 
ا 3 7 1 1 ل ل ا 1 08 . ا 
< 80 - 9-5 0 + 53 3 59 3 590070 


فإذا أراد دخول منزل . . دخل معه إن أذن له » وإلا . . منعه من دخوله » قاله 


الروياني ' '' . 

لزان ار يكن اديت + جلك المدعي )| اارظالي الماع عليه يميه 
( أنه ما برئ إليه منه » ولا قضاه » واستحقَّ ) القبض ؛ لأن ما اذَّعاه محتمل . 
واليمين تعتمد الاحتمال . 


ا وغير المكلّفٍ والغائب ] 
ثم شرع فيما يتعلّق بالقضاء على الميت وغير المكلّف ؛ من صب أو مجنون . 


4 
و 


وعلى الغائب عن البلد أو عن المجلس وتوارئ أو تعزّز فقال : ( وإن ادعئ 
علئ ميت ) لا وارث له معيّن ( أو غائب ) في مسافةٍ بعيدة ؛ كما سيأتي اي 
ا ع اي ا اي و 
أو مجنونٍ لا ولي له » ( أو مستتر) أي : مستخفب ( في البلد وله بينة . سما 
اللقاك ) لالإجماع .ليحك بها ) انااني العيث والضبي در تبانتاق سانوين 
أبي حنيفة » وفي معناهما : المجنون والأخرس [ الذي ]' '' لا تفهّم إشارته . 

.)١١١؟/١5؟( بحر المذهب‎ )١( 


(9) انظ ماسيان قريب 9/10 اع ونا ), 
(0) فى الأصل : ( التى ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 757/١4‏ ). 


الكطضس 


دي 0 
بابس ليج لل 


ونا الحاش والتساعر ,ال تالقياين علبهننا بجائع عدر الجوات من المدغرة 
عليه » ولهنذا جمع الشيخ بين الصورء ولأن في الامتناع من الحكم على 
الغائب والمستتر إضاعة للحقوق التي ندب الشرع إلى حفظها » وألحق القاضي 
الخصم خصمه إلى المجلس » ثم هرب قبل أن 
يسمع الحاكم البينة عليه » أو بعدما سمعها وقبل أن يحكم . . فإنه 
عليه » وادعيل أنه لا خلاف فيه 


واستدلٌ بعضهم للقضاء على الغائب بقوله صلى الله عليه وسلم لهند 


« خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف »''' » قال : وهو قضاءٌ منه علئ زوجها وهو 
غائبٌ » ولو كان فتوئ . . لقال : لك أن تأخذي » أو لا بأس عليك أو نحوه » 


ىو 


ولم يقل : «خذي » » ورد النووي في « شرح مسلم » ذلك فقال : ( لا يصح 
الاستدلال به ؛ لآن القضية كانت بمكة وأبو ان 1 


إى 


[ يمين الاستظهار ] 
( وأحلف المدّعي ) وجوباً ب يمين الاستظهار قبل الحكم في هلذه الصور كلها 


)١(‏ أخرجه البخاري ( )1/١8٠١‏ واللفظ له » ومسلم ( ١17١5‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها . وقد تقدم (//580 ) 

(0) شرح صحيح مسلم )8/١5(‏ » وزاد تارم رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج ) 
(0/0) ( وذكر الرافعي في النفقات » ما يدل علئ أن ذلك كان استفتاءً » قال ابن شهبة 
وهو الذي يظهر ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحلّفهاء ولم يقدر المحكوم به لها » ولم تجر 
دعوو علئن ما شرطوه . انتهئل » ويحتمل أن تكون الواقعة وقعت مرتين ) 


ذا دين قد 


ع .مهل 


بعد إقامة البينة وتعديلها ( أنه لم يبرأ إليه منه » ولا من شيءٍ منه ) ويلزم أداؤه 
الآن ؛ احتياطاً للغائب وللمستتر والمتعزّز على المعتمد ؟ كما قاله شيخنا الشهاب 
ال وإن خالف فيهما بعض المتأخرين » ولعجز البقية عن التدارك . 


قد #دة #يرة 
2 0 م2 


وله أن يحكم على الغائب بشاهدٍ ويمين » ولا يكفي يمينٌ واحدةٌ » بل لا 
يذ من ينين لككيلة ابي زاخرع: لحك فإن عانااللسيت رارك ساضة . 
اعُّبر في الحلف طلت الوارث ؛ لأن الحقّ له في التركة » ومثله : ما لو كان 
للصبي أو المجنون نائبٌ خاصٌ » وبه صرّح صاحب ١‏ المهذب » وه التهذيب » 
وغيرهما" '' ؛ كما نقله الزركشي وأقرّه' '' . 

وإن كان للغائب / وكيل حاضرٌ . . لم يحتج إلئ ضمّ اليمين إلى البينة ؛ كما 
الاين الروية" “أبرولة تقدزط التعزدى. فى البمين السدق اهبو + يخاناف 
اليمين مع الشاهد ؛ لكمال الحجّة هنا ؛ كما صرّح به في « أصل الروضة )" "' . 


, و . 5 8 ىن س م ع َّ 
وخرج بما ذكر : عقوبة الله تعالئ ؛ من حدٍ أو تعزير ؛ لان حقه تعالى مبنيٌ 
على المسامحة . بخلاف حقّ الآدمى . 


. ) ١77/5 ( فتاوى الشهاب الرملي‎ )١( 
.)70١-5١99/8( المهذب 588/70" ) » التهذيب‎ )0( 

(6) تكملة كافي المحتاج ( ق 7١1/54‏ ) مخطوط . 

(1:) كفاية النبيه (4١/5/8؟‏ ). 

(5) روضة الطالبين ( 7717/1 ) » وانظر « الشرح الكبير» )50١7/١١(‏ 


انضفة 


0 
* 18 7 جح ص لاا اا 0 5 2 سسب ووب 6 6 روعت 0 6 تو ان 
ا ا 90 م +2 1 ا 20 م 2 :0 ا مما 0 اي 0 ا 8 
3 ع لل يي لافار 4 1 ف الك و ا 6 وى بجي ام ور كا أ سيكت وك زر نف 5 1 كي ا ا م 0 50 35 
جه ليت ا و 8 1 ا الوا امم تام لي لطت كيه ل ا له 0 1 5 م : ّ 3 0 3-5 
5 لاتيم 7 : 8 0 1 3 0 0 :1 لدع 2 1 وير ل د | ا د 3 
حر عي 2 م انفد سي 1 ل 0 يا د 1 26 ار ات ني ل 0 و 
1 0 3 9 1 0 لوك ا و ا 1 ووم لد الل يلس 0 5 
ا . : 2000 7 5 ل . 5 5 ا 3200 8 ب 1 4 
3 2 0 7 0 ٍ 0 ا 3 2 3 يا 
4 : ا ال اا ان ا 2 8 1 3 0 


ويُشترّط في الدعوئ على الغائب : ألا يقول : ( هو مقدٌٍ بالحقّ ) ؛ بأن 
يقول : ( هو جاحدٌ له ) وهو ظاهرٌء أو يطلق ؛ لأنه قد لا يعلم جحوده ولا 
إقراره » والحجّة تقل على الساكت » فلتجعل غيبته كسكوته » فإن قال : ( هو 
مقرٌ » وأنا أقيم الحجّة استظهاراً ) . . لم تُسمَع حجّته ؛ لتصريحه بالمنافي 
لسماعها . إذ لا فائدة فيها مع الإقرار . 

نعم ؛ لو كان للغائب مال حاضرٌ » وأقام الحجّة علئ دينه لا ليكتب القاضي 
به إلى حاكم بلد الغائب » بل ليوفِيه دّينه . . فإنه يسمعها وإن قال : ( هو مقر ) 
كما في « الروضة » ك « أصلها » عن « فتاوى الفناليع”7"كإرروكل] لوقا لاهو 
مقرٌّ» للكنه ممتنعٌ ) » أو قال وله بينةٌ بإقراره : ( أقرّ فلانَ بكذا ولي به بينةٌ ) . 

وللقاضي نصب مُسخَّر- بفتح الخاء المعجمة المشددة ‏ ينكر عن الغائب ؛ 
لتكون الحجّة على إنكار منكر . 


3 26 
والغائب الذي تسمع الحجّة عليه » ويحكم عليه : من فوق مسافة عدوئ ؛ 
وهي : ما يرجع منها مبكرٌ إلى محله يومّه المعتدل » وهلذا مراد « المنهاج » 


ا ا هَ , (7) اع وت م كا ا 
بقوله : ( إليل محله ليلا ) ١‏ »أو من توارئ أو تعزز وعجز القاضي عن 


)١(‏ روضة الطالبين (/775/1)» الشرح الكبير ( 01١/١7‏ 017 )» وقال الأذرعي في 
«قوت المحتاج » ( 70/١١‏ ): ( واعلم : أني وقعت علئ نسختين بما ججمع من « فتاوى 
القال» » ورتبت مسائلها على الأبواب فإنها مبددة » ولم أرَ بعد التقصي فيها ما نقله الرافعي 
وهو الثقة الأمين » فلعلها غيره أو أغفلت ) . 

(6) منهاج الطالبين ( ص 558 ) . 


انا رن انعد دن لوصول النه بولا ىالا تفل لفاس للك ذويمة إل إيطال 
الحقوق . 

وأما غير هلؤلاء . . فلا تسمّع الحجَّة » ولا يُحكم عليه إلا بحضوره . 

نعم ؛ إن كان الغائب في غير محل ولايته . . فله أن يحكم ويكاتب » قاله 
210 


الماوردي وغيره 


ص 0 
د اده 
8 ع 002 


( فإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي ) أو أفاق المجنون . . ( فهو على حجّته ) 
من [ قدح ]' '' في البينة » أو المعارضة ببينةٍ ببينةٍ يقيمها على الإبراء أو القضاء 
أل الفعرالة 6 اذا كان جور الك عقا اناري 


ع 0 رثعي 
0 0 7-3 


ولو ادعئ قيّمٌ لموليه شيئا » وأقام بينةة على قيّم شخص آخر . . فمقتضئ 
كلام الشيخين - وهو المعتمد - : أنه يجب انتظار كمال المدَّعئ له ؛ ليحلف . 
نوكم 0" لوخالنهما السكي نكال (١:‏ الوجده أله يكم لدو بولا يتف 
كماله ؛ لأنه قد يترتّب على الانتظار ضياع الحقّ ) '' . 


م 
اح > 
ا 53 


.) 17١5/5٠٠١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( قادح ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه ؛ ( 701/14 ) » و( غنية 
الفقيه » ( ق ١7/" - ١7١/5‏ ) ممخطوط . 

(9) الشرح الكبير ( 0١7/1١57‏ ) » روضة الطالبين (/1//1؟” ) . 

(4؟) فتاوى التفي السبكي ( 755/١‏ 7560). 


م 


2ى ماه س 


سثتعد 


البينة عليه ويحكم ) قياساً على الغائب عن البلد » وعلئ هلذا : يُحلْفه كما 


ايف 


٠. 2) لسبمورن‎ 


م 
لي 
و« 


( وقيل ) وهو الأصح ( لا تسمّع ) لإمكان سؤاله بلا مشمَةٍ مشقَةٍ » فأشبه الحاضر 
و انس الحم اق كني 


( ومن استعدى الحاكم ) من أعدئ يعدي ؛ أي : يزيل العدوان ( على 
خصم في البلد ) أي : طلب من القاضي إحضاره ؛ أي : ولم يعلم القاضي 
كن ؛ كباءقالة الماوردي وغيره 00 . (أحضره ) وجوباً إلل مجلسه ولو 
من طين رطب أو غيره [ للمدّعي ]' ' ' يعرضه على الخصم » ويكون نقش 
الختم/: ( أجب القاضي فلان ) ويجب الحضور حينئذٍ » بخلاف ما إذا 
ا وو ا لو ال ا ١‏ . فلا يلزمه الحضور ؛ كما قاله 
الإمام ' *'» وقال في « الحاوي » ودالعياتي») و« البيان » : ( يجب الحضور 


) ”ا/7/٠١‎ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) في الأصل : ( للذي ) » والتصويب من « فتح الوهاب » 7١1/70‏ ) » و«( مغنى المحتاج ) 
( 504/4 )» ولفظ ( للمدّعي ) متعلق بقوله : ( بدفع 

() نهاية المطلب ( 5171/1/8 


مطلقاً )''' . وحمل ابن أبي الدم الأول علئ ما إذا قال : ( لي عليك كذا . 
فاحضر معي إلى الحاكم ) . . فلا يلزمه الحضور ء وإنَّما عليه وفاء الدَّين ‏ 
والثاني علئ ما إذا قال : ( بيني وبينك محاكمة ) ولم يُعلمه بها ليخرج 
عنها . . فيلزمه الحضور” '' » والأوجَةٌ : كلام الإمام . 


4 م8 
شوخ #للعة به 
8 2 


ولو كان مُكترّى العين » وحضوره يُعطل حقّ المكتري . . لم يُحضره ؛ كما 
قاله السبكي" '' . 

ويوم الجمعة كغيره في إحضار الخصم . للكن لا يُحضر إذا صعد الخطيب 
المنبر حتئ تفرغ الصلاة » ويّحضر اليهودي يوم السبت » ويُكسّر عليه سبته . 
قال الزركشي : ( ويقاس عليه النصارئ في الأسون 77 , 


00 عله ورثيه 
0 مي 
2 جه 0-2 5 2 


ب 


( فإن امتنع ) من غير عذر . . ( أشهد عليه شاهدّين أنه ممتنعٌ » ثم 
يتقدّم ) القاضي بعد شهادتهما عنده بامتناعه إلئ مرتبٍ لذالك ببابه يحضره ؛ 
أي : يأمر القاضي المرتب بحضور الخصم ء وما ذُكِر من الترتيب بين الأمرين 
هومافي «الروضة » و« أصلها 0 وكلام ) المنهاج يقتضي التخيير 
)١(‏ الحاوي الكبير ( ١٠/8/ا”‏ ) » المهذب ( 84/7" ) »ء البيان ( 35/17 ) . 
(؟) أدب القضاء ( "51/١‏ ). 


(*) انظر « توشيح التصحيح » ( 718/3 ) مخطوط . 
(:) تكملة كافي المحتاج ( ق 771/15 ) مخطوط . 
(6) روضة الطالبين ( 7550/17 - 755 ) » الشرح الكبير ( 0588/١5‏ ) . 
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ييا" "+اتمليه ورؤنة المرشب عن الظالب إن الم خررف مق ست العا 
وعلى الأول : مؤنته على الممتنع ؛ كما بحثه شيخنا شيخ الإسلام ا 
فإن امتنع كذلك . . تقدّم ( إلى صاحب الشرْطة ) بضم الشين وإسكان الراء » 
والجمع.: شُرَط » وهو والي الحرب . سبي بذلك ؛ لأن لهم علامات يُعرّفون 
بها » والشَّرَط ‏ بفتح الشين والراء ‏ في اللغة : العلامة » والجمع : أشراط ؛ كقلم 
وأقلام » ومنه أشراط الساعة » ( ليحضره ) ويعرّره بما يراه » والمؤنة عليه » فإن 
0-79 زا0 0 1[ 0 11010373 
[أو] حُتِم '"' عليه » فإن لم يحضر بعد ثلاثِ وطلب الخصم سَمْره أو حَشْمه . . 
أجابه إن تقدّر عنده أنها داره » ولا يرفع المسمار أو الختم إلا بعد فراغ الحكم . 

ومحلٌ التسمير والختم : إذا كان لا يأويها غيره » وإلا . . فلا سبيل إلئ 
ذلك » ولا إل إخراج من فيها ؛ كما قاله الأذرعي”' ' . 


فإن عرف موضعة . . بعث إليه نساءً [ فصبياناً ]”*' فخصياناً يهجمون الدار 


. ) 058 منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 

(0) منهج الطلاب ( 17١1/75‏ ). 

(*) في الأصل : ( وختم ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 757/85 ) » و« مغني المحتاج » 
(6065/5). 

(5) قوت المحتاج ( 791١/١١‏ ). 

(5) في الأصل : ( وصبياناً ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » (775/5) . 
و« مغني المحتاج » ( 005/5 ). 


ورتعفون عليه تاك اد القاصّ وغيره : ( ويبعث معهم عدلَينِ من الرجال » فإذا 
دخلوا الدار . . وقف [ الرجال ]" ' ' بالصحن ٠‏ وأخذ غيرهم في التفتيش )' '' . 

قالوا : ولا هجوم في الحدود إلا في حدّ قاطع الطريق » قال الماوردي : 
( وإذا تعذَّر [ حضوره ] بعد هلذه الأحوال . . حكم القاضي بالبينة )”"" . 

وهل يُجِعَل امتناعه كالنكول في ردٌّ اليمين ؟ الأشبه : نعم » لكن لا يحكم 
عليه إلا بعد إعادة النداء علئ بابه ثانياً/ بأنه يحكم عليه بالنكول » فإذا امتنع 
من الحضور بعد النداء الثاني . . حكم بنكوله . 

أما إذا امتنع من الحضور لعذر ؛ كخوف ظالم أو حبسه » أو مرض . . 
فيبعث إليه نائبه ليحكم بينه وبين خصمه . أو يوكل المعذور مَنْ يخاصم عنه . 
ويبعث إليه القاضي من يحلفه إن وجب تحليفه . 


عاد يات يا 
حم دا 


)0 وإن استعدئ علئ غائب عن البلد ) في غير عمله , أو فيه وله ثَمَّ 
نائبٌ » أو( في موضع ) من عمله ( لا حاكم ) أي لتاقي لك قي )عرق 
تلح بين الاين . لم يحضره ؛ لعدم ولايته في الأولئ » وَلِمَا في إحضاره 
من المشمّة مع وجود الحاكم أو نحوه فيما عداها » بل إذا سمع الحجّة عليه . . 
( كتب ) بذلك إلئ قاضي بلده في الأولئ إن كان » وإلى النائب في الثانية . 


. ») فى الأصل : ( الرجل ) » والتصويب من سياق عبارة « أدب القاضى‎ )١( 
. )71/4/7٠١ ( الحاوي الكبير‎ )*( 


7 / 


و( إلئ رجل من أهل السّتر ) بفتح السين المهملة مصدر ستره يستره ستراً 
إذا غطاه » ومعناه : رجلّ من أهل الخبرة والمروءة والعقل ( ليتوسّط بينهما ) 
فى الثالثة » وظاهدٌ أن محل هنذا : إذا كان المكتوب إليه فوق مسافة العدوئ 


( فإن ) كان في عمله ء و( لم بي يكن أحدٌ ) من نائب ولا مصلح . (٠‏ لم 
يحضره حتا يحقّق [ المدّعى ] دعراة جراد انان عن يها عمد 
عنده ؛ كشفعة جوار » وثمن كلب . وخالف الحاضر حيث ندب استفساره » 


ا ا ل ل ال ل 
في تحقيق الدعوئ )' ' 4( فإذا خقّق الذغوئ:. اخضره )مخ مسافة العدوطا 


فقط ؛ كما صحّحه في ١‏ المنهاج » ك « أصله »'"' » وجرئ عليه مختصره في 


(:) 
( منهجه ) 


وقيل : يحضره وإن بعدت المسافة » وهو مفتضال كلام الشيخ و0 الروضة ( 
و« أصلها » . وعليه العراقيون”*) ؛ لآن عمر رضى الله تعالل عنه استدعى 


» التنبيه‎ ١ في الأصل : ( المدعو ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

() الإشراف علئ غوامض الحكومات ( 5١١/١‏ ) 

(*) منهاج الطالبين ( ص 558 ) .2 ا )١"61/-‏ 

(5) منهج الطلاب ( ص 757 ) 

(0) روضة الطالبين ( 57/17" ) » الشرح الكبير ( 577/١7‏ ) » وقال الشارح رحمه اللّه تعالى 
في « مغني المحتاج » ( 000/5 ) : ( ومع هلذا فالأوجه : ما في المتن ) أي : إحضاره من 


المغيرة بن شعبة في قضيةٍ من البصرة إلى المدينة '' ' » ولئلا يتَحذْ السفر طريقاً 
لإبطال الحقوق . 


)١(‏ أخرجه الحاكم ( 458/7 554 ) عن عبد العزيز بن أبي بكرة قال : ( كنا جلوساً عند 
باب الصغير الذي في المسجد ‏ يعني : باب غيلان ‏ أبو بكرة » وأخوه نافع » وشبل بن معبد . 
فجاء المغيرة بن شعبة يمشي في ظلال المسجد ؛ والمسجد يومئذٍ من قصب . فانتهئ إلى 
امقر قسن غلك + تقال اله أبى يكزة :ابيا الأمير جما اعترصس كك من دان الإقارة ؟1نقال:: اتحاديت 
إليكم » فقال له أبو بكرة : ليس لك ذلك ؛ الأمير يجلس في داره ويبعث إلى من يشاء » فتحدّثْ 
معهم » قال : يا أبا بكرة ؛ لا بأس بما أصنع » فدخل من باب الأصغر حتئ تقدم إل باب 
أم جميل ؛ امرأةٍ من قيس ٠‏ قال : وبين دار أبي عبد الله وبين دار المرأة طريق فدخل عليها . 
قال أبو بكرة : ليس لي علئ هلذا صبرٌ » فبعث إلئ غلام له فقال له : ارتق من غرفتي فانظر 
من الكوة » فانطلق » فنظر فلم يلبث أن رجع فقال : وجدتهما في لحافٍ » فقال للقوم : قوموا 
معي » فقامواء فبدأ أبو بكرة فنظر فاسترجع » ثم قال لأخيه : انظر» فنظرء قال : ما رأيت ؟ 
قال : رأيت الزنا » ثم قال : ما رابك ؟ انظر» فنظر قال : ما رأيت ؟ قال : رأيت الزنا محصناً . 
قال : أُشهد الله عليكم ؟ قالوا : نعم » قال : فانصرف إلئ أهله وكتب إلئ عمر بن الخطاب بما 
رأئ » فأتاه أمر فظيع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم يلبث أن بعث أبا موسى 
الأشعري أميراً على البصرة » فأرسل أبو موسئ إلى المغيرة : أن أقم ثلاثة أيام أنت فيها أمير 
نفسك » فإذا كان اليوم الرابع . . فارتحل أنت وأبو بكرة وشهوده » فيا طوبئ لك إن كان مكذويأ 
عليك » وويلٌ لك إن كان مصدوقاً عليك » فارتحل القوم ؛ أبو بكرة وشهوده والمغيرة بن شعبة 
تن قدموا المدينة علئ أمير المؤمنين » فقال : هات ما عندك يا أبا بكرة » قال : أشهد أني رأيت 
الزنا محصناً » ثم قدَّموا أبا عبد اللّه أخاه فشهد فقال : أشهد أني رأيت الزنا محصناً » ثم قدَّموا 
شبل بن معبد البجلي فسأله فشهد كذلك . ثم قدّموا زياداً فقال : ما رأيت ؟ فقال : رأيتهما في 
لحافٍ » وسمعت نَمْساً عالياً » ولا أدري ما وراء ذلك » فكبّر عمر وفرح إذ نجا المغيرة » وضرب 


- 


القوم إلاازيادا + ) : 


صر 


لها 


ا بَلَ توكل » فَإِن 


ويجاب من جهة الأول : بأن القضية ليس فيها أنه جاء به بغير اختياره . 
وبإمكان الإرسال في السفر الطويل إلئ من يخلص الحقٌّ منه ؛ من قاض 


أو نحوه . 


3 + 
( وإن استعدئ على امرأةٍ غير بَرْرَّةِ ) وهى المخدّرة ؛ وهى : التى لا يكثر 
ع > عِِ 1 ع 1 سُ و 3 
اضلا] و "لضرور 116 وافخرع قلباد جاجز واكبراء وزيازة وبجمام + نارالم حلم 


الحضور) لمجلس الحكم للدعوئ عليها » ( بل تُوّل ) [ صرفاً] للمشقّة 
عليها ؛ فإن ضرر إبطال التخدّر أعظم من ضرر المرض » ( فإن وجب عليها 
اليمين . أنفذ [ إليها]' ' ' من يحلفها ) لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « واغد 
وا انين إلى اتاد ف إن امتردت ب اكا رجي 1 ٠‏ ولم يكلفها الحضور . 


نعم ؛ لو كان في اليمين تغليظ بمكانٍ . . فالأصح : أنها تحضر له . 


وأما البَْزة ؛ وهي : من يكثر خروجها للحاجات . . فهي كالرجل » ولو اختلفا 
في التخدير . . ففي « فتاوى القاضي )" " / : أن عليها إقامة البينة عليه » وتمهّل 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( عليها ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( 711١5 . 77١5‏ ) » ومسلم (179417 ١1198‏ ) عن سيدنا أبي هريرة 
وسيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما » وقد تقدم ( 77/0 ) . 

(*) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي ) . 


+ واس ومن ار 


حدر ”تقنيي !7 بوقيل + إذاكان الأقاني عدو تساء قونها العيد ون عند قت 
فيه رييحيا ولتي تاق خصو ,سه را ناريت البرزة الخد وى فم 
يثبت حكمه ؟ قال القاضي في ١‏ فتاويه » : ( هي كالفاسق يتوب .» فلا بدَّ من 
مضي سن ٠")‏ 
[إنهاء قاضي بلد المدّعى إلئ قاضي بلد المدّعئ عليه ] 

( وإذا حكم ) بحجّةٍ ( على غائب ) بمالٍ» وله مال حاضرٌ» وطلبه 
المدّعي . . قضاه الحاكم منه لغيبته » ولا يطالب المدّعي بكفيل على الأصح ؛ 
لأنالأصل معدم بالدانم .«تومجريانة فيا او حك العاف صاخ عاتب بعين 
حاف | ٠‏ 
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وإذا لم يكن له مال حاضرٌ ( فسأل المدّعي ) القاضي ( أن يكتب له 
إلئ قاضي البلد الذي فيه الخصم بما حكم به لينفذه.. كتب إليه ) 
للإجماع » والمعنئ فيه : أن بالناس حاجة إلئ ذلك ؛ لأن بيئة المدّعي 
ريّما تكون في بلبٍ وخصمه في بلدٍ أخرئ ؛ كما هو صورة الكتاب » ولا 
يمكنه حمل البيئة إلئ بلد المدّعئ عليه » [ ولا ]' '' حمل المدّعئ عليه 


. ) 575 5/7” فتاوى القاضى حسين ( ص‎ )١( 


(2) فتاوى القفاضي حسين ( ص 5١‏ ) . 
(”*) فى الأصل : ( وإلا ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه »؛ 750/١14‏ ). 


فض 


والكتابة المذكورة مم مستحئة ؛ لأن الشاهد قد ينسوئ » والكتابة تذ ه» فيذكر 

الكتاب ما يتميّز به المحكوم عليه » والمحكو 

ولا يُسْترّط تسمية الشاهدين بالحقّ » بل يكفي أن يكتب : ( شهد عندي 
عدولٌ ) » ويجوز ألا يصفهم بالعدالة » ويكون الحكم بشهادتهم [تعديلاً ]27 

» ذكره في « العَدّة »""' 

وبحرة اذ وسفن ارافان الأشيادي كفي 1( مشككيق محدقة ) أنه قد 


يحكم بشاهدٍ ويمين » أو بعلمه إذا جوّزناه . 


5- 
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ك1 
: 
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1 
1 
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قال أبو سعيد الهروي : ( شسَيِلتَ بأصبهان عمًا لو قال القاضي : صمَّ مورد 
هلذا الكتاب [ علي ]' '' » وقبلتُه قبول مثله » وألزمثُ العمل بموجبه . . هل هو 
؟ فقلت : يُراجَع ؛ فإن أراد به الحكم . كان كنا ونان تعد رت 

مراجعته ؛ فإن كان في عُرف الحكام حكماً . . فهو حكمٌ . ثم استقرٌ رأيي على 


[ فيما لو قال 0 هلذا 557 وقبلته قبول مثله ] 


) 778/1 ( » في الأصل : ( تعديل ) » والتصويب من « روضة الطالبين‎ )١( 


(0) انظر « الشرح الكبير » ( )60١9/١5‏ 
(9) في الأصل : ( عندي ) » والتصويب من ١‏ الإشراف علئ غوامض الحكومات » . 


وان تعن عند ولخ كشكم يق انشالة الفدعى أن يحنت لخ فاضي العلن 


لذي فِيه آَلْخَصْمُ بِمَا نَبَتَ عند ري نو . نَظَوْتَ ؛ فَإن كَانَ بَيْنَهُمَا 
مَسَافةٌ لا تفْصَرُ يها ألصّلا .. لم يَكْتْثء وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَة تَقَصَرٌ 


( وإن ثبت ثبت عنده ) بدون علمه ( ولم يحكم به . فسأله المدّعي أن يكتب 
ارال ف امير باه ثبت عنده ليحكم عليه . . نظرت ؛ 
فإن كان بينهما مسافةٌ لا تَقصّر فيها الصلاة . . لم يكتب » وإن كان بينهما 
مسافة تقصّر فيها الصلاة . . كتب إليه ) لأن القاضي الكاتب كشاهد الأصل . 
وشهود الكتاب شهود الفرع » فاعتبر في القبول ذلك ؛ كالشهادة على 
الشهادة . 
وقيل - وهو الأصح - : يكتب إن كان فوق مسافة العدوئ وإن أقرّ النووي 
الشيخ في « تصحيحه » علئ جزمه بالأول' '' ؛ لأنهم جعلوه كغيبة شهود 
الأصل المسوّغة لقَبول شهود الفرع » والأصح فيها : القَبول فيما فوق العدوئ /. 


أما إذا ثبت الحقٌّ عنده بعلمه » فكتب به إلى غيره ليحكم به وجوّزنا 


.)97١-91١8/5( الإشراف علل غوامض الحكومات‎ )١( 
أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي فى « تصحيحه » من عبارة « التنبيه » . . فهو‎ )0( 
. إقرار له‎ 


ماسم 


َِذَا كد .. أَحْضَرَ سَاهِدَيْنِ مِمَّنْ يَخْرْجُ إلى زف وار ن 0 مَْا عَلَيْهِمَا 
الكتات » أؤ يمرا عَلئه ُو يسْمَمُ اتم ينول لعا ( شهدا عل الى 
كَتَبْتُ إِلَى فلانٍ بْنَ فلَانٍ يما متنا فِي هَلذَا ألكتاب ) » فَإِذًا وَضَلا . 
قََاً لْكتَاتِ عَلَى الْمكثوب ليه وَقَالا : 


القضاء ء بالعلم . . ففي « العدّة » و« البحر» : منع القضاء به ؛ لأنه شاهدٌ والالاى 
والشهادة لا تحصل بالكتابة » وقيل : يجوز ؛ لأن إخباره عن علمه إخبارٌ عن 


أ 


قيام حجَّةٍ ؛ كإخباره عن البينة . 

( وإذا كتب . . أحضر شاهدّين ممَّن يخرج إلى ذلك البلد » ويقرأ عليهما 
الكتاب . أو يقرأ عليه وهو يسمع ) لئلا يُحرّف منه شيء » ( ثم يقول لهما : 
اشهدا علىّ أَنّي كتبت إلى فلان بن فلانٍ بما [ سمعثّما ]” ' ' في هلذا الكتاب ) 
ويستحتٌ ختمه بعد أن يضعا خطهما فيه ؛ احتياطاً وإكراماً للمكتوب إليه » ولا 
يكقى انيقل 01( أخهذ كه أن خط وروآن ماءفيه كدق )امن يو قرابزاة 


ويدفع للشاهدين نسخة أخرئ بلا ختم ؛ ليطالعاها ويتذاكرا عند الحاجة . 
ويسنٌّ أن يكتب اسمه » واسم المكتوب إليه في العنوان أيضاً » فإن لم يعلم بلد 
الغائب . . كتب الكتاب مطلقا إلئ كل من يبلغه من قضاة المسلمين » ثم من 
بلغه . . عمل به . 


2 اله 
2 0 


( فإذا وصلا ) إل بلد الغاتب . . ( قراًا الكتاب على المكتوب إليه » وقالا : 


) 077/١7 ( » وانظر « الشرح الكبير‎ » ) 7/١١ بحر المذهب‎ )١( 
. )» التنبيه‎ ١ في الأصل : ( شئت ) » والتصويب من مخطوطات‎ )0( 


وجو 5 ا 0 0 5 53 ا 5 ل 2 5 وو 5 2 يه 5 5-6 مل 

٠‏ ل ايو ا 00 1 0 00 ا ا امه 

. : 7 ل 2 0 0 3 كر 2 لم 0 3 0 0 0 5 
٠‏ 0 ل ا لعم ااا ا 5 
. : وي ا وو يواه مار ا 0 يوي لاو و 8 5 
1 5-0 ا 0 0 باع 1 
3 2 0 « 3 31 0 0 0 0 8 3 
9 # 3 8 0 صو 7 1 ١‏ 4 


د هر و عت را م م» 6 000 0 زر مم رع و را مله 
( تشهّد أن هّلذا ألكتاب قرَأهِ عَليّنَا فلان بْنَ فلان وَسَمعَناهِ » وَأَسْهَدَنا 
11 و اه عن 1 روك حا عرف 51 هر الو ا م 1 
أنه كتبّ إِلِيْك بِمَا فِيهِ ) » وَإِنَ قالا : ( نهد أنه كتب إِلِيّك بهّلذا ) وَلمْ 


يَعرَاًا . . لم يَجْرْ . وَِن مَاتَ أَلقَاضِي ألكاتِبٌ أؤْ عزل » أؤْ مَاتَ المَكتَوبُ 
لَيْهِ أو عَْلَ وَوَلِىَ غَيْدهُ . . حمل ألكِتَابُ إِلَيْهِ وَعَمِلَ به *1255 


[ نَشْهَدُ ] أن هلذا الكتاب قرأه علينا فلان بن فلانٍ » وسمعناه » وأشهدنا أنه 
كتب [ إليك ]''' بما فيه ) لأنه الذي [ يحملانه ]' ' ' » وبه يحصل المطلوب . 

( وإن قالا : « نشهد أنه كتب إليك بهلذا ولم يقرأ » . . لم يجز) لأنه ربّما 
زوّر الكتاب عليهما » ولأن المقصود : ما فيه » وهو مجهولٌ عند القاضي قبل 
القراءة » والشهادة بما يجهله القاضي غير مسموعة . 


نا ل رام 
ا 3 
2 0 


( وإن مات القاضي الكاتب أو عَزْل ؛ أو مات المكتوب إليه أو عزل وولي 
غيره . . حمل ' '' الكتاب إليه وعمل به ) أما في المسألة الأول . . فلأن الكتاب : 
إن تضمئّن حكماً . . كان العمل به واجباً ؛ كما حكاه القاضى أبو الطيب”* ' » فإن 
لم يتضمّن سوى الثبوت . . فيجب أيضاً ؛ لأن الحاكم الكاتب أصل لشاهدي 
الكتاب » وهما باقيان » وفرعٌ لمن شهد عنده » وتغيير حال الأصل الذي هو فرع 
لغيره لا يمنع من ثبوت الحكم بشهادة فرعه » بدليل ما لو أشهد شاهدا الفرع 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( إليه ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(0) في الأصل : ( يحملونه ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 71١/١14‏ ) . 
(0) في الأصل : ( وحمل ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(؟) تعليقة الطبري ( ق 17١/٠١١‏ ) مخطوط . 


تانفل 


إن 


ل ب ا 0 
إن كَانَ فِيمَا حَكَمَ ب .- لم يطلل كِتَابة اده 


م 2 و 


حَضِمُ وَقَال ل هلان كن 


علئ شهادتهما فرعَين » ثم ماتا . . فإنه يحكم بشهادة الفرعَينٍ ؛ لكونهما أصل 
» وأما الثانية . . فلأن الاعتماد علئ ما يؤدّيه [ الشاهدان ]”'' » لا على 
ألا ترئ أن الكتاب لو ضاع أو انمحا . . جاز للمكتوب إليه أن يسمع 
الشهادة ويحكم بها ء وإذا كان المعوّل عليهما . . فهما حاضران . 


برللاك ع 
0 0 


( وان فسق الكاتب ؛ فإن [ كان ]' '' فيما ثبت عنده » ولم يحكم . . بطل 


كتابه ) لأن الكاتب كشاهد الأصل » وفسق شهود الأصل قبل الحكم بشهادة 
الفرع يمنع الحكم بشهادته » ( وإن كان فيما حكم به . . لم يبطل كتابه ) لأن 
الحكم لا يبطل بالفسق الحادث » والجنون الطارئ والعمئ والخرس . كالعوت:. 


( وإذا وصل الكتاب وحضر الخصم وقال ) بعد الدعوئ : ( لست فلان / بن 
فلانٍ ) المذكور في الكتاب. . ( صُدِّق بيمينه ) علئ أنه ليس المسمّئ فيه إن 
لم يعرف به ؛ لأنه أخبرٌُ بنفسه » والأصل : براءة ذمّته » ولا يكفي الحلف علئ 
نفي اللزوم ؛ كما في « الشرح العقب 7 : 


» كفاية النبيه » ( 710/14 ) » و« غنية الفقيه‎ ١ في الأصل : ( الشاهد ) » والتصويب من‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١76١/5 (ق‎ 

(؟) في الأصل : ( كتب ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

الشرح الصغير ( ق 77/8 - 75 ) مخطوط . 


نعم ؛ لو أجاب ب ( لا يلزمني تسليم شيءٍ ) وأراد الحلف عليه . . مُكن . 

أما إذا شهدا علئ عينه أن القاضي الكاتب حكم عليه . . فيستوفي منه . 
وعلى المدّعي بينةٌ بأن هلذا المكتوب اسمه ونسبه » ويكتفي في هلذه البينة 
بالعدالة الظاهرة . 


220021 

إلا أي غير المحكوم عليه . . لم يُقبَل قوله ) لأن الظاهر : أنه المشهود عليه ؛ 
فإن الأصل : عدم مشاركة غيره له في ذلك ( حتئ يقيم بينة أن له من يشاركه 
في جميع ما وصف به في الكتاب ) ثم إن كان من يشاركه في ذلك ميتاً » وقد 
عاصره . . وقع الإشكال » أو حاضراً . . أحضر » فإن اعترف بالحقّ . . طُولِب 
ررك الأرل هوا سبعك التكترب إليداني ناه وني سيان المرت إن 
الحاكم الكاتب ؛ ليطلب من الشهود زيادة صفةٍ تميّزه » ويكتبها وينهيها ثانياً 
ا 
ويعتبر مع المعاصرة إمكان المعاملة ؛ كما صرّح به البندنيجي والجرجاني 


21١0) : 
: وغيرهما‎ 


) 7718/5 التحرير في فروع الفقه الشافعي ( 777/7 ) » وانظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق‎ )١( 
مخ واد‎ 


/ 


ولو شافه الحاكم وهو في عمله بحكمه قاضياً ولو غير المكتوب إليه ؛ 
بأن اتحد عملهما ء أو حضر القاضي إل بلد الحاكم وشافهه بذلك » أو ناداه 
وكلّ منهما في طرف عمله . . نفذه إذا كان في عمله ؛ لآنه أبلغ من الشهادة 
والكتاب » وهو حينئذٍ قضاءً بعلمه » بخلاف ما لو شافهه به في غير عمله . 
وما لو شافهه بسماع الحجّة فقط . . فلا يقضي بذلك » وظاهدٌ : أن محلّه في 
الثانية : حيث تيسّرت شهادة الحجة . 


والإنهاء ولو[ بلا كتابٍ ]”'' بحكم يمضي مع قَرْبِ المسافة وبُعْدها ؛ 
والإنهاء بسماع حجّةٍ يُقبَل فيما فوق مسافة العدوئ ». لا فيما دونه » وفارق الإنهاء 
بالحكم : بأن الحكم قد تمّء ولم يبقَّ إلا الاستيفاء » بخلاف سماع الحجّة ؛ 
إذ يسهل إحضارها مع القرب . والعبرة في المسافة : بما بين القاضيّين » لا بما 
بين القاضي المنهي والغريم 


( وان حكم عليه فقال : اكتب إلى الكاتب : أنك حكمت علي ؛ حتئ لا 


يدّعى ) علي ( ذلك مرةً أخرئ . . فقد قيل : يلزمه ) لاحتمال ما ذكره . 


( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يلزمه إلا أن يدّعي ذلك مرةً أخرئ ) لأن 


: )ء والمراد بذلك‎ 7١5/7 ( » في الأصل : ( بالكتاب ) » والتصويب من « ف: فتح الوهاب‎ )١( 


إرسال الشاهدين من غير كتاب يشهدان عند المنهى إليه علق حكم المنهى أو سماعه الحجة 


فهلذا يكفي . انظر « حاشية الجمل علئ شرح المنهج » ( 758/0) . 


0 يسبب ب صب 0 00 و ع 00 1 0 0 5-7 وم 7 
0 ا ل اي ا 0 الس 00 لدو سو 0 8 2 : 
١ 2 0 0 5‏ 1 5 7 5 عم 0 7 525 1 : 1 0 2 5 3 ا ” 02 
ل ل ل ل 0 5 ال ا ل 0 1-5 م 2 : 2 1 
3 00 1 يندز اد تي واكك وى لاق مم للا د ا ل 01 1 لاا ا 2 4 
5 3 7 1 ا 5 ١‏ 0 0 ل ل 0 ا 3 1 2 
5 1 5 0 3 3 7 ا 3 3 0 1 0 7 7 0 
0 0 050 35 5 0 2 :5 09 : 7 5 


هَإِذا ثَيَتّ َْتَ عِنْد آْحَاكِمٍ حَقَ » فَسَألَهُ صَاحِبُ أ الكن ان يكنات له مضا 


بك ٠‏ . كته وفع فيد وََفْمة إلَه»ويحط نسحا ومُوومها في وتطتة. 


الحاكم إِنَّما يكتب بما ثبت عنده » أو حكم به بعد دعوئ محررة » ولم يَجْرٍ 
واحدٌ منهماء فإذا ادعئ عليه ذلك مرةً أخرئ . . توجّهت دعوى الدافع 
بالإقباض » والقاضي يُعلمه » فيكتب به » وهلذه الزيادة الفقه يقتضيها » للكن 
ال إبن الرفعة : ( لم أَها لغير الشيخ ٠")‏ . 


3 ع 
0 0 36 


ولو طلب الدافع الكتاب الذي وصل من الكاتب . . لم يُعطه / بلا خلافٍ . 
وكذا من باع شيئاً . . لا يلزمه تسليم كتاب الأصل » ولا تمزيقه ؛ لأنه غالباً 
يكون ملكه » ولأنه قد يظهر استحقاقٌ فيحتاج إليه 


0 ا 
ين 


ل 
0-0 ك2 
حاير 


( وإذا ثبت عند الحاكم حقّ ) علئ حاضر أو غيره ( فسأله صاحب 
الحقّ أن يكتب له محضراً بما جرئ . . كتبه ) إذا عرف [ المتداعيّين ]7") 
(وولم اقيه) ققدي القات: أ" كنب ةسه قي را بعد 04( عازه 
رب العالمين ) » ( ودفعه إليه ) لآن فيه توثقة لحمّه » فأشبه الإشهاد على 
نسة 6 وستلة الكقارة كتسئة فالآن الح له يقيت يثبت بها » فإن لم يعرفهما.. 

لامي : أنه ركعي الغا ؟ فإ الحلئة تدرهماءة ( ركفب )عدبا( قسيدة 
ويودعها في قِمَطرة ) وتقدَّم ضبطه وتعريفه”"' » مختومةٍ » ويكتب على 


.) 789/١14( كفاية النبيه‎ )١( 
. في الأصل : ( المتبايعين ) » والتصويب من هامش الأصل » وأشار له بنسخة‎ )١( 
2) 5/٠ ( فيه انظر ما تقدم‎ 


ماسم 


مه 1 


َانْ لَّمْ يَكُنْ لِنْحَاكِم قِرْطَامنٌ مِنْ بَيْتِ أَلْمَالٍ .. كَانَ دّلِكَ عَلَى صَاحِبٍ 
00 
نَفْسِهِ بِالإنْمَاذ 


ظهرها : ( حكومة فلان بن فلانٍ ) ويؤرّخها احتياطاً ؛ ليتذكر بها . 

والقرطاس في كل الأحوال من بيت المال » ( وإن لم يكن للحاكم قرطاسٌ 
من بيت المال . . كان ذلك على صاحب الحقّ ) لأنه لمصلحته 

ا ا 

( وإن طلب ) المدّعي ( أن يسجل له . . كتب له سجلاً » وحكئئ فيه 
المحضر » وأشهد علئ نفسه بالإنفاذ ) أي : بالحكم بما ثبت في المحضر 
بعد الحكم به ؛ ليكون صادقاً في إشهاده » وألفاظه : ( حكمتٌ له به » ألزمئه 
الحقٌّ » أنفذتٌ الحكم به ) ونحو ذلك ء ( وسلّمه إليه » وكتب نسخته وتركها 
في قمطرةٍ ) كما تقدَّم 


وصورة السجل : ( هلذا ما أشهد عليه القاضي فلان في محضر نسخته 
كذا... ) ويكتب نسخة نسخة المحضر »ء فإذا فرع منه . . قال : ( فحكم به وأمضاه 
بعد أن سأله ذلك » واستيفاء الشروط المعتبرة » وأشهد عليل نفسه ) » فإذا 
فرغ . . كتب : ( وأنه به ).. 


وللناس في ذلك عرفٌ مختلف . فيّراعَئ في كل قطر عرفه » وقد أفرد هلذا 
الاصطلاح بالتصانيف . فلا حاجة لنا بالتطور 


عرق 23 بر 
3 32 +3 


أذ ِي كل 110ؤ00ؤظظ 4 وَكْثْرَتَهِ - .. يض بَْضها إلى بَعْض : 
ب عي :تخاو وف كذ م خفر كنا ب ع كذا .ب 


1 
6 م ب 


حجة فِي 238 الشكمء 3 7 كما أذْعَىِ : فإِن كان ذْلِكَ يي 0 
ع به هَنذًا لالت ذلك تفج ادوع يتات 000 


( وما يجتمع من المحاضر والسجلات في كل شهرء أو في كل 


و 


امن ) رع يضم لمر ة والباء :| سم الأيام السبعة » ( أو في كل يوم 
علئ قدر قلّته وكثرته .. يُضَمٌّ بعضها إلى بعض » ويُكتّب عليها : محاضر 
وتنك ذا نين شير كنذا من بيع رذ ا )لمعي عله عقن ماديا 
بعيا عدق الحاحة ورويتع] :الل د ستيه ونان انور انقة يها ذه والاولن : 


حضور ه معه . 
رايم ام 35 
ا 001 1 


( فإن لم يسجل له [ الحاكم ] ) أي : لم يكتب له سجلاً » وقد أشهد على 
نفسه بالإنفاذ . . ( جاز) له ذلك ؛ لأن الحكم قد حصل » ولا يلزم بالكتابة 
سشىء كما مرّ ؛ فإن العمدة الشهادة . وقيل : يلزمه كالإشهاد . 


0000 :5 0 
د مرخ ند 
ام ماد اع 


( وإن ادعئ رجلٌ علئ رجل حقّاً » وادّعئ أن له حجّة في ديوان الحكم ) 
وذكر التاريخ ( فوجدها كما ادعئ ؛ فإن كان ذلك حكماً حكم به هلذا 
الحاكم . . لم يرجع إليه حتئ يتذكر ) كالشاهد ؛ فإنه لا يشهد على خطه وإن 


بكاوك وما 3 يَرْجِعْ إِلَيْهِ حَنَّى يَشْهَدَ بِهِ سَاهِدَانِ . 
مف ل 6 لِسََانَ د . رَجَعَْ مّ فيه إلى مَنْ يَعْرفٌ 


5 


حدظه روراك: 4[ راار] > لشي والحم يضدة التزوير مركن كان بلعلا 

« وَلَا تَقَكُ مَا لْنَسَ لَك بوء عِلَمْ 4 '' » وخالف ذلك رواية الحديث ؛ حيث جازت 
( 

اعتماداً على خطه ؛ كما مر » وتقدَّم الفرق بينهما” ' | 


8 
9 


ولو شهد عنده شاهدان : أنك حكمت بكذا . . لم يرجع إليهما حتئ 


بذك كالشاهد إذا شهد عنده شاهدان : أنك شهدت بكذاء وللمدّعي 
يظهر ترجيحه . 


( وان كان حكماً حكم به غيره . . لم يرجع إليه حتئ يشهد به شاهدان ) 
لإمكان التزوير . 


[ رجوع القاضي إلئ مترجم إذا لم يعرف لسان أحد المتنازْعينٍ ] 
( وإذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم ) لكونه عربياً » والخصم عجمياً ؛ إذ 
لا يتصوّر العكس - كما قال الإمام تبعاً للقاضي”*' - لاشتراط الاجتهاد » ومن 
ضرورته العلم بالعربية . . ( رجع فيه إلئ من يعرف ) ولا يشكُ فيه ؛ للضرورة 


. ) 750/١14 كفاية النبيه ؛‎ ١ فى الأصل : ( لأن ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) ”١( : سورة الإسراء‎ 68 


(0) انظر ما تقدم ( .)17١9/١٠١‏ 


(؟) نهاية المطلب 57/5/١810‏ )» وانظر « كفاية النبيه » ( 5798/١‏ ). 


00 

0 1 9 5 46م ا وه ام 8 3 4ح لوكي 
3 3 1 7 0 0 2 3 1 2 0 07 0" حت سشتكة ع0 ا دي 
- 0 0 5 ا اك 1ه ا 1 مب 1 3 يعم لم أن 4 0 1 ب ق مه اماه 3 1 0 03 

0 00 ري أ درسي او م 10 6 1 ل 3 7 0 0 3 3 1 07 
0 و 3 1 8 ا -- 2 م 1 95 10 7 7 لي 1 0 1 7 93 03 
- ا ل 1 9 د ا 0 0 0 م : 

١ 8 : 3 0‏ م : اور قيار ويس 0 1 عي ليث : 4 2 
١‏ : : 0 3 0 00 م 1 ١‏ 3 

1 : 2 : 3 0 3 , 71 5 ص0 8 0 

: 5 1 


ا 
الى الجدعرة: 


في فصل الخصومات ء فإن شك الشاهد في ذلك اللسان . . لم يُقبَّل منه ؛ 
كما نصنّ عليه في ١‏ الأم »''' » وأجرة المُترجم في بيت المال في الأصح . 
والمسمع كالمُّترجم . وكذا المزكي . 

( ولا يقبل فيه إلا قول من تقل شهادته ) فيما يترجم فيه ؛ لأنها شهادةٌ 
ريات بن محر حي التوا يل اباد 6 
لحي لماه في المترد الصا :با لال امن توا كك به الخر 


المدَّعَئ به ) كالشهادة » فيُشسْترَ في الترجمة وفي إسماع القاضي الأص 
مترجمان ومسمعان مع لفظ الشهادة ؛ بأن يقول كلّ منهم شد السيقرن 
كذا ) ولا بدّ من عدالتهما في الشهادة ؛ وذلك لأن المترجم والمسمع ينقلان 
إليةقولاً لآ يعرقة أن لآ يسيع نأشبها الشاهك حوس كنا مففوظ انتفاء العهمة + 
ا ا حمّاً لهما . 


ويجزئ من المترجمين والمسمعين في المال أو حقّه رجل وامرأتان » وفي 
غيره ؛ كنكاح وعتقٍ رجلان ولو في زناً - كما سيأتي - كالشهادة على الإقرار 
به » ويكفي في الترجمة عن شاهدَين رجلان» ولا : ُ بُشترّط أربعةٌ ؛ كما في 
شهادة الفرع على الأصل » ولا يضرٌ العمئ وإن أفهم كلام الشيخ خلافه ؛ لأنهما 


.) الأم (لاثرامه‎ )١( 
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٠ 00‏ فيه ولا . ؛ أَحَدُهُمَا 0 


١‏ وَإِذَا حَكَمَ أَلْحَاكِمْ بِحُكُم فَوْجِدَ 


يفسّران اللفظ » وذلك لا يستدعي وا دده تساف الشهادة » مع أن القاضي 
يرئ من يترجم الأعمئ كلامه » ومثلهما في ذلك : المسمعان » فإن كان الخصم 
أصمّ . . كفاه في نقل كلام خصمه أو القاضي إليه مسمعٌ واحدٌّ ؛ لآنه إخبارٌ 
محض » ويُشترّط فيه الحرية على الأصح ؟ كهلال رمضان » وكالأصمّ في 
ذلك .. من لا يعرف لغة خصمه 


( فإن كانت الدعوئ في زناً . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( يُقبل 

الترجمة ) عنه ( اثنان ) كالشهادة على الإقرار به ؛ كما مدّ . 

( والثاني : لا يُقبَل إلا من أربعة ) نظراً إلى الحقّ / المدّعئ به ؛ كما لا 
يبل ترجمة النسوة فيما لا يُقبَل شهادتهنٌ فيه 


( وإذا حكم الحاكم بحكم ء فَؤٌجِدَ النصنٌّ ) من الكتاب أو السنة المتواترة 
أو الآحاد ( أو الإجماع أو القياس الجلى ) وهو الذي يعرف به موافقة الفرع 
للأصل بحيث ينتفى احتمال افتراقهما [ أو] يبعد"'' ؛ كقياس غير الفأرة 
من الميتات إذا وقعت في السّمن على الفآرة » وغير السَّمن من المائعات 


» كفاية النبيه ؛ ( 785/14 ) » وه النجم الوهاج‎ ١ في الأصل : ( ويبعد ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 05/٠ 


1 6 000 , ا 0و 1 ٠‏ “2 - عر ورور كال سس 
بخِلافِهِ . . نَقِضَ حكمة . وَإِذا أختلفَ رَجَلانٍ ؛ فقال أَحَدَهمَا : ( قد ححَكمّ 


ِي آلْحَاكِمْ بِكَذَا ) وَأَنْكَرَ الْآحَرُء فَمَالَ آلْمَاضِي : ( حَكَمْتٌ ) .. قَبِلَ فَوْلَهُ 


وَحذه . 


والجامدات عليه » وقياس الغائط على البول فى الماء الراكد ( بخلافه . . نتقض 
حكمه ) لأن الاجتهاد إِنّما يسوغ إذا لم يخالف ذلك » فإذا خالفه . . كان 
مردوداً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أدخل في ديننا ما ليس منه . . فهو 


رس )١(‏ 
رد ) : 


وتقدَّم مسائل تتعلق بنقض الحكم في آخر الباب الماضي”"' . 


عفد يق يني 
كام لد ل 


( وإذا اختلف رجلان ؛ فقال أحدهما : قد حكم لي الحاكم بكذا » وأنكر 
الآخرء فقال القاضي ) وهو في محل ولايته باق عليها : ( حكمث ) له . . 
( قبل قوله وحده ) لأنه قادرٌ على الإنشاء » فقبل إقراره ؛ كما يُقَبّل إقرار 
الزوج بالطلاق » قال القاضي حسين : ( حتئ لو قال : قضيتٌ علئ أهل هلذه 
البلدة بأن نساءهم طوالق وعبيدهم أحرار . . قبل قوله ‏ كما مرّتٍ الإشارة 
إليه '  '"‏ ونفذ حكمه )”*' » وسواء أقال : حكمتٌ عليه ببينةٍ » أم بإقرار . 


)١(‏ أخرجه البخاري (/751941 ) » ومسلم 17١8(‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها » وقد تقدم .)1١8/١(‏ 

(؟) انظر ما تقدم ( 7017/1١‏ ) وما بعدها . 

(9) انظر ما تقدم ( 777/١٠١‏ ) . 

(5) انظر « كفاية النبيه ) ( 7١١/١74‏ ). 


القرةا 


أم بيمين رُدَ » أم أطلق » ولا نحوجه إلى إثبات ما قام عنده من حجَّةٍ ببينةٍ. 
قال الأذرعي : ( وما قالوه من قبول قوله ظاهرٌ في القاضي المجتهد مطلقاً . 
أو في مذهب إمامه . أما غيرهما . . ففي قبول قوله وقفةٌ » وقد استخرتٌ الله 
تعالن وأفتيتٌ فيمن سيْل من قضاة العصر عن مستند قضائه : أنه يلزمه 
بيانه ؛ لأنه قد قد يظنْ ما ليس بمستندٍ مستنداً ؛ كما هو كثيرٌ أو غالبٌ ) قال : 
(ويتبهى أن يكون محل ما ذكر فى قزية أهلها محصورون » أما في بلدٍ كبير 
كبغداد . . فلا ؛ لأنّا نقطع ببطلان قوله )''' وإلئ ما قاله يشير تعبير الشيخين 
+( القرية )" '' . 


[ في جواز شهادة القاضي بمحل ولايته علئ كتاب حكم كتبه في غير محل ولايته ] 

للقاضي أن يَشْهَد في محلّ ولايته علئ كتابٍ حُكُمٍ كتبه في غير محل 
ولايته » وقول المحكوم عليه [ الموكل ]' '' في الخصومة : ( كنت عزلتٌ وكيلي 
قبل قيام البيئة ) . . لا يبطل الحكم ؛ لأن القضاء على الغائب جائرٌ » بخلاف 
اا ا 


.)48١- 48٠0/١١ ( قوت المحتاج‎ )١( 


(0) في الأصل : ( للموكل ) » والتصويب من «١‏ أسنى المطالب » ( 7594/5 )ء و« مغني ‏ أن 
المحتاج » ( 05/5 ) . 0 


وليس لمن تحمّل شهادةً بكتاب حكميّ أرسله به القاضي الكاتب إلى 

قاضي بلد الغائب وخرج 2 5 في الطريق عن القاضي المقصود . 
إلا إن أشهد علئ شهادته ؛ بأن يشهد علنل نفسه شاهدّين يحضران بالكتاب . 
ويشهدان به عند القاضي الفعيونام أ يفون نهمل ناد عه ركنت 
به للقاضي المقصود » فإن لم يجد قاضياً ولا شهوداً . 57 أجرةً لخروجه 
إلى القاضي المقصود . . لم يُعط غير النفقة » وكراء الدابة » بخلاف سؤاله / 
الأجرة قبل الخروج من بلد القاضي الكاتب ؛ فيُعطاها وإن زادت على ما ذكر ؛ 
[فإنه ]”'' لا يكلّف الخروج والقناعة بنالك ؛ لأن القاضي متمكّنٌ من إشهادٍ 
غيره » [ وهنا التحمّل ]' ' ' مضطرٌ إليه . 


اك 


)» في الأصل : ( وإنه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7794/5 ) » و مغني المحتاج‎ )١( 
(50/:5مه).‎ 

(0) في الأصل : ( وهنذا المتحمل ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7794/85 ) » و( مغني 
المحتاج » ( 065/54 ). 


/ا 7 


( باب ) بيان ( القسمة ) و 
هي تمييز الحصص بعضها من بعض » والأصل فيها قبل الإجماع : 
قوله تغالر :2 وإذا حصن القشمة :.ء © الآية” وير :الغ لشفعة فيما لم 
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يُقسَم )"' ؛ وكان صلى اللّه عليه وسلم يقسم الغنائم بين أربابها" ' 4 زواما 
الشيخان ٠»‏ والحاجة داعية إليها ؛ فقد يتبدم الشريك. من المشاركة » أو يقصد 
الاستبداد بالتصدّف . 


تجوز 5 4 الأملاك ) لِمَا مرّ من الأدلة 3 وهي ثلائة أنواع عند المراوزة : 
قسمة رو » وقسمة إفراز» وقسمة تعديل ؛ لأن المقسوم إن تساوت الاتصياء 


فيه صورةً وقيمة . . فهي الإفراز» وإلا : فإن لم يحتج إلى ردّ شيءٍ آخر . . 
فالتعديل » وإلا . . فالردٌ . 


. ) 802 : سورة النساء‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 7701 ) » صحيح مسلم 15/1708 ) عن سيدنا جابر بن عبد اللّه 
رضي اللّه عنهما . 

(8) صحيح البخاري (71128) واللفظ لهء صحيح مسلم ( ٠١517‏ ) عن سيدنا جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال : بينما رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرّانة . . 


و 


إذ قال له رجل : اعدل » فقال له : « لقد شَّقِيتٌ إن لم أعدل » . 


٠9-_ 


َو 


مه بَِعٌ ؛ فالا يَجُوزُ في البهع . الا يجوز فِي ماد 
آلْقِسْمَةٍ » َانْ لَمْ يَكَنْ فيا وَد. . قفِيهِ قَوْلِانِ : 
نكا أمكة فيه الفظمة كارت قن 


٠ َ م‎ ٠. يما -. .. ب‎ ٠ ٠ 
ونوعان عند العراقيين : قسمة رد » وقسمة لا رد فيها ء وهلذا هو ظاهر‎ 


عا هُ | 9 > 
272 0-2 
ليا 0 


وقد بدأ بالنوع الأول فقال : ( فإن كان فيها رد ) بأن يحتاج في القسمة إلى 
رد مال أجنبي ؛ كما اقتضاه كلام الرافعي ''' ؛ كأن يكون في أحد الجانبَينِ من 
ارق ين ار شحة أن لتورهماابكا لا يمك ادكو روليس فى التجانب الاك 
ما يعادله إلا بضمّ شيءٍ إليه من خارج . . فيردٌ من يأخذه بالقسمة التي أخرجتها 
اقرع اقم اقيم النعر أو لقص أو جدو هماه نان كانت ألنا وله السفت» 
خمس مئةّء ( فهو بِيعٌ ) على المشهور » فلا إجبار فيه ؛ لأن فيه تمليكاً لِمَا لا 
شركة فيه » فكان كغير المشترك . ( فما لا يجوز في البيع . . لا يجوز في هلذه 
القسمة ) لكونها بيعاً » فيثبت فيها خيار المجلس والشرط . 

( وإن لم يكن فيها ردْ ) سواء قسمة التعديل وغيرها ؛ لِمَا مرّ أنها عند 
العراقيين نوعان . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : تمييز الحقّينٍ ) بمعنئ أن القسمة 
تبيّن أن ما خرج لكل من الشريكينٍ مثلاً هو الذي ملكه . 


وعلئ هلذا : ( فما أمكن فيه القسمة . . جازت قسمته ) وإن لم يجز بيعه ؛ 
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وَمَا لّمْ يُمْكِنْ فِيهِ الْقِسْمَةُ ؛ كالأض مَعَ الْبَذْر وَلأَرْضٍ مَعَ ألسَتَابلٍ . 


لك رةه . وَلْمَوْلُ ألثّانِي أنه بَيُْ ؛ فَمَا جَازَ ببْعُ بَعْضِهِ ببَعْضٍ ٠‏ . 
جَارَتٌ قَِسْمَتَةُ ؛ كَالأَرَاضِي لكوت َالْأَدْمَانِ وَغْيْرهَا 


: ص2 ]''' في الربويات قبل القبض » وقسمة الرطب 
السب يد الو لاك جوا طن ادر . 

( وما لم يمكن فيه القسمة ؛ كالأرض مع البذرء والأرض مع السنابل . 
لا تجوز قسمته ) إذا أريد قسمة المجموع ؛ للجهل بالمقصود . وكذا قسمة 
البق ان انار افقط- 


1000 


فإن طلب أحدهما قسمة الأرض فقط . . أجبر الآخرء ولو صار البذر 


حشيشاً . . جاز قسمة المجموع » قاله القاضي أبو الطيب' '' » وكذا الحشيش 
وحذله . 


0 ( والقول الثاني : أنه بيعٌ ) لنصيب أحدهما في الجانب الأيمن بنصيب 
الآخر في الأيسر؛ لأن كل جزءٍ مشتركٌ بينهما » وإنَّما دخلها الإجبار والقرعة / 
0 للحاجة ؛ كما يبيع الحاكم مال المديون جبراً . 
وعلئ هلذا : ( فما جاز بيع بعضه ببعض . . جازت قسمته ؛ كالأراضي 
والحبوب والأدهان وغيرها ) ويُعتبّر في الربويات منها التقابض قبل التفرّق ) 
وأن تقع القسمة بمعيار الشرع . 


. مخطوط‎ ) ١174/84 غنية الفقيه » ( ق‎ ١ في الأصل : ( التفريق ) » والتصويب من‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١76/٠١١ تعليقة الطبري ( ق‎ )0( 


1-1-2 ع حي ا مو 70 ا م ا 30 ا 8 5 : ١‏ : و لا ال 8 0 
0 م ل 5 0 5 9 ا 5 000000 4 000 00 َ ع ا 1 5 ا 3 0 00 3 0 
3 الام كي 5 1 ا 3 3 0 0 9 ا 3 ع 35 9 8 5 7-0 1 ًُ 3 0 

8 2-0 2 5 1 5 01-8 5 0 7 4 98 : . 1 : ا د ف ل 2 1 1 أ 
1 وم 0 3 ا ل 0 ا ار ا ا 1 ٠‏ زه اا لك ١‏ 3 1 
3 :0 5 0 0 ا ا ل 4 د" ل ا 1 00 2 35 5 3 . 
ل 0 0 : 3 5 1 5 0 . 0 7 7 93 8 2 / 5 4 
0 0 0 5 5 9 2 0 4 0 5 5 3 3 5 


( وما لا يجوز بيع بعضه ببعض ؛ كالعسل التي عقدت أجزاؤه بالنار, 
وخ اكير ١‏ جور يمف بد لو ان كال وجرن تسم التماد 
الرطبة » قال القاضي أبو الطيب : ( وكذا الزرع الأخضر الذي في الأرض لا 
ْقسَّم منفرداً عنها على هلذا القول ؛ لأن بيعه إِنّما يجوز بشرط القطع . والقسمة 
لا تجوز بشرط القطع )''' . 


0 ب 3 
2 > 0-0 7 06 


[ وهلذا]”'' الذي ذكره الشيخ من كون قسمة الررّ [ بيعاً]” '' » وفيما 


عداها القولان هو المنقول من طريقة العراقيين » وأما عند المراوزة . . فهي على 
ثلاثة أنواع ؛ كما مَّرتِ الإشارة إليه . 

وطرق انرز تع التعسمة #اعده السيعيى "اتسين لرزربية كبا كاه 
العراقيون » وأما قسمة التعديل .. فهي بِيعٌ على المذهب ؛ لأنه يقطع النزاع . 
قالوا : لأنه لَمّا انفرد كلّ من الشريكين ببعض المشترك بينهما . . صار كأنه باع 
ما كان له بما كان للآخرء وإنَّما دخلها الإجبار للحاجة ؛ كما يبيع الحاكم مال 
المديون جبراً ؛ كما تقدّم . 


. مخطوط‎ ) ١76/١١ تعليقة الطبري ( ق‎ )١( 

. ) 7١8/1١14 » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( هنذا ) » والتصويب من‎ )١( 

() في الأصل : ( بيع ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 7١8/١4‏ ) » وه تحفة المحتاج ) 
6/0 ). 

(4) الشرح الكبير ( 047/١15‏ ) » روضة الطالبين ( 707/1 ) . 


ادا 


ع 


وأمّا قسمة الأجزاء . . فهي إفرازٌ فى الأظهر . لا بِيمٌ » قالوا : لأنها لو كانت 


بيعاً . . لَْمَا دخلها الإجبار » ولْمَا جاز الاعتماد على القرعة . 
وتصح الإقالة في قسمةٍ هي بيع لا إفرازٌ » وتصح في مملوكِ عن وقفب إن 
قلنا : إفرازٌ » لا إن قلنا : هي بِيعٌ مطلقاً » أو إفرازٌ وفيها رد من المالك . . فلا 
تصح ء أما في الأول . . فلامتناع بيع الوقف . وأما في الثاني . . فلأن المالك 
يأخذ بإزاء ملكه جزءاً من الوقف 
فإن لم يكن فيها رد » أو كان / ردافق أننانه الوقفه عع :ولف 
على القولين قسمة وقف فقط . 


( ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم ٠‏ ويجوز أن ينصبوا من يقسم بينهم ) 
بأن يجعلوه حكماً في القسمة » ( ويجوز أن يترافعوا إلى الحاكم لينصب من 
يقسم بينهم ) لحصول الغرض بكل [ ذلك ]" ' . 


ولو وكل بعضهم واحداً منهم أن يقسم عنه . . قال في ١‏ الاستقصاء » : ( إن 
وكله أن يفرز لكلّ منهما نصيبه . . لم يجز ؛ لأن على الوكيل أن يحتاط لموكّله » 
ول لذ الا كيس زأنه يسنايط لننسه اران ركله عل أن بكرن تسيب ار 
والموكّل جزءاً واحداً . . جاز ؛ لأنه يحتاط لنفسه ] ولموّله » وان وكّل جميعٌ 


) و« النجم الوهاج‎ » ) 755/١ ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( واحد ) » والتصويب من‎ )١( 
.)3078-555/١( 


الشركاء أحدهم أن يقسم عنهم » ويرئ فيما يأخذ بالقسمة لكل واحدٍ منهم 
رأيه . . لم يجزء ولا يجوز حتئ يوكل منهم وكيلاً عن نفسه على الانفراد ) ' '' . 


0 بره 9 
2 اك 2 
اك 2 33 


( وإذا ترافعوا إليه ) أي : الحاكم ( في قسمة ملك ) عقاراً كان أو منقولاً 
وهو في أيديهم ولا منازعة بينهم » ولا بينهم وبين غيرهم ( من غير بينةٍ . 
ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح الالح و الس اه 
لخيرهم ؛ ٠‏ فيكون متصرّفاً في ملك الغير» وربّما تعلقوا بالقسمة وعذّوها 
بلك 

( والثاني : يقسم / بينهم ) لأن اليد حجَّةٌ على الملك كالبينة » ( إلا أنه 
يكتب أنه قسم بينهم بدعواهم ) لينتفي الاحتمال المذكور . قال الماوردي 
والروياني : ( ويستظهر بأن ينادي ال سن مكار ع و 
لغيرهم فيه » وهل هلذه اليمين واجبةٌ أو مندوبةٌ ؟ وجهان )' ' ' » فإن أقاموا بينة 
بالملك . . فله أن يقسم ؛ كما نصنَّ عليه الشافعي رضي اللّه تعالئ [ عنه ]" ' . 


0000 ره 0 
3 ور قات 


01 ١ 1 7 . 


. انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق 778/5 ) مخطوط‎ )١( 
.)00/١5( بحر المذهب‎ ») 75١/7١ ( الحاوي الكبير‎ )6( 
الأم (/ا/ء.له).‎ 49 


“ممم 


10 


ببسي ديس وير 
0ع") 
ا" 


0 3 
2 ممه 17 
د 72 يكت 


ويكفي في البيئة رجلٌ وامرأتان » لا رجلٌ ويمينٌ ؛ لأن اليمين إِنّما تُشرّع 
حيث كان نّم خصمٌ يرد عليه إن فرض نكولٌ . 

أما إذا كان ثَّمّ منازْعٌ في الملك ؛ فإن كان من غيرهم . . ففي « الحاوي » : 
او ب 
لهم به جزماً ؛ لأن قسمته إثباتٌ لملكهم » واليد توجب التصرّف لا الملك . 
وإن كان منهم وادعئ كل منهم ملك الجميع . . قال : جعله في أيديهم » ولا 
يجوز أن يقسمه إن سألوه ؛ لأن في تنازعهم إقراراً بسقوط القسمة » ولو تقاسموا 
بأنفسهم . . لم يمنعهم بلا خلا" » قاله في « البحر»” ' 


)5057/١١( » انظر « الشرح الكبير‎ )١( 

(0) اختصر ابن النقيب رحمه الله تعالئ « كفاية النبيه »؛ في كتاب سماه : « تسهيل الهداية 
وتحصيل الكفاية » » ولم يتيسر لنا الحصول علئ مخطوطة كاملة له » فانظر « كفاية النبيه ) 
(14/ه”” ). 

(") الحاوي الكبير ( 88/7٠١‏ 84.0 ). 

() بحر المذهب (؟7١/05-0560).‏ 


ممعم 3 
0 
ع م 
5 
0 
2 
1 : - ا 0 ا 3-0 22 07 -- ك--ْ 2 0ك 5 9 1-0-0 ب 1 0 01 
ا 0 ا 1 ف الجر 20 و ا 14 رج “عي 0 0 7 95 00-8 0000 0 0 ا 
)2 0 الا 7 ب ا ا اك ا اي و الم احا ال ا ارسي سر طخ بت 8 
و ا ا ال ف لاه ّ 3 0-7 2 0 ٠‏ 0 . 3 20 - 2 ما ا كي 0 3 ب 1 
عر م 2 : : : 0 3 1 1 ا 2 م م : : ع ار و 1 1 0 ب 
اويا : 00 7 0 1 1 ا 20 1 ' ا 3 0 ا 3 1 0 عي 1 
عي ل 0 و ا 0 1 1 اداه 0 0 0000000 ا و الوسر 7 م 7 2 
0 00 5 3 اي ا لي د و كر 0 ل وي ا ا ري 00 3 0 ا ل 4 
5 لاس ا الرصي اسك ا 1 00 ا 0 ا ا 0 ل : م يه 7 
4 0 7 3 7 ع ”م لطع 0< م 7 
١ 5 03 . 7 0‏ | 3 ان اند ان ل 2 0 8 3 د : 


«أخنيه الدرافيي فى انعداء العرعة تقد د ألموَاغ 
١‏ عل كبرب 04 ُعْمَبَرُ ألتَرَاضِي بَعْدَ خُرُوج الْمَرْعَةٍ . 
| فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رَدْ ؛ فَإِنْ تَقَاسَمُوا بِأنْمُسِهِمْ . . لَرمَ بإخراج الْفْعَةٍ 


( فإن كان فى القسمة رد . . اعثّبر التراضى فى ابتداء القرعة ) لأنه لا 
2 لض . 
إجبار فيها ؛ كما تقدّم'' ؛ وما لا إجبار فيه يُعتبّر فيه التراضي كالبيع » ( وبعد 
الفراغ منها علئ ظاهر المذهب ) وإن تولاها منصوب الحاكم ؛ لأن البيع لا 
يحصل بالقرعة » فاعتبر الرضا بعدها كقبلها . 
( وقيل : لا يُعتبر التراضي بعد خروج القرعة ) فيلزم من خرج له الأكثر 
دنجم يقاتل لاقن »«كتسمة لجار . 


( فإن لم يكن فيها رد ؛ فإن تقاسموا بأنفسهم . . لزم ) ذلك ( [ بإخراج ]”"2 
القرعة ) لحصول المقصود بفعلهما . وأقرّ النووي الشيخ علئ ذلك" "' » قال 
ابن الرفعة : ( وهلذا لم أَرَهُ هلكذا في غير هلذا الكتاب ) انتهئ ”*' » والذي في 
«الروضة » 5 «١‏ أصلها) : أنه : يُسترّط الرضا بعد خروج القرعة في الأظهر"”' . 


. )749/1١ ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 

(0) في الأصل : ( بعد خروج ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(6) أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي في « تصحيحه » من عبارة ١‏ التنبيه » . . فهو 
إقرار له . 

(؟) كفاية النبيه ( "78/١‏ ). 

(5) روضة الطالبين ( 7517/17 - 758 ) » الشرح الكبير ( )605٠0/١5‏ 


ربع الجنايات/ ال 8 


يد 


الفنقوضر » وَفِيه قَوْلُ مُحَرَّحٌ 
تَرَافَعُوا إِلَى ألْحَاكِم فَنَصَبَ مَنْ يَفْسِمْ ب 


6 َه ىن 
٠‏ 


7 0و 7 2 0 
ولا يجوز لِلحَاكم أن ب 


عليهما . 


( وان نصبوا مَن ) أي : حكماً ( يقسم بينهم ) وجوّزنا التحكيم في القرعة ؛ 
كما هو الأصح . . ( اعتّبر التراضي بعد خروج القرعة على المنصوص )"'' 
لأنه يجب التراضى فى ابتدائها » فكذا فى انتهائها ؟؛ كقسمة الردٌ 

( وفيه قولٌ مخرّجٌ من التحكيم : أنه لا يُعتبّر التراضي ) لأن القاسم مجتهدٌ 
في تعديل السهام والإقراع » فلزمت قسمته كالحاكم . 


( وإن ترافعوا إلى الحاكم فنصب من يقسم بينهم ) قسمة / إجبار . . ( لزم 
ذلك بإخراج القرعة ) لأن به يتحصّل مقصود الإجبارء ولأنه لما لم يُعتبر 
التراضي في ابتداتها . . لم يُعتبّر في انتهائها » ولأن قرعة القاسم من جهة الحاكم 
كحكم الحاكم . 
[ ما يشترط فيمن ينصبه الحاكم للقسمة ] 
( ولا يجوز للحاكم أن ينصب للقسمة إلا حر عاقلاً ) مكلفاً ذكراً مسلماً 


.)1841-788/94( الأم‎ )١( 


( عدلاً ) ضابطاً » سميعاً بصيراً ناطقاً » فلا يصح نصب من فقد [ شرطاً 2١١]‏ 
من ذلك ؛ لأن نصبه لذلك ولايةٌ » وهلذا ليس من أهلها » ( عالماً بالقسمة ) 
والعلم بها يستلزم العلم بالمساحة والحساب ؛ لأنهما آلتاها » ويُعتبّر كونه عفيفاً 
عن الطمع . 

ولا يُسْترّط أن يعرف التقويم ؛ كما جزم به جمعٌ » وجرئى عليه 
ابن المقري”'' » خلافاً للبلقيني » فإن لم يكن عارفاً . . رجع إلى إخبار عدلين 
عند الحاجة إلن ذلك" '' . 

أما منصوب الشركاء . . فلا يُسْترّط فيه إلا التكليف ؛ لأنه وكيل عنهم . 
إلا أن يكون فيهم محجورٌ عليه . . فيُعتبّر فيه العدالة » و كمنصوب 
الإمام . 


8خ م 4 4 
يم ع يك 


( فإن لم يكن في القسمة تقويم . . جاز قاسمٌ واحدٌ ) لأن قسمته تلزم 
بنفس قوله » فأشبه الحاكم » ( وإن كان فيها تقويمٌ . . لم يجز إلا قاسمان ) 
لاشتراط العدد في المقوم ؛ لأن التقويم شهادةٌ بالقيمة » والكلام في منصوب 
الإمام » فلو فوّض الشركاء القسمة إلئ واحدٍ غيرهم بالتراضي . . جاز قطعاً . 
ولا يحتاج القاسم إلئ لفظ الشهادة وإن وجب تعدّده ؛ لأنها تستند إلى عمل 


. في الأصل : ( شرط ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
.)؟.١ا//؟0( روض الطالب‎ (0 
. مخطوط‎ ) 7١16/7 الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخ الإسلام ( ق‎ )"( 


/ا0 
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ا ل زر ني م ىنغو رصياتا 
وَإنْ كان فِيهًا خَرْصٌ . . ففيهِ قؤلان ؛ أَحَدَهمَا : يجوز وَاحِدَ » وَآَلثَانى : 


ع 


الح كا د لا د نا لمر 4 لممواني 1# 1 ال ممه ها 
لا يجوز إِلا أَنْنَانِ . وَأَجْرَةٌ آلقاسِم مِنْ بَيْتِ أَلْمَالٍ ؛ فإن لم يَكَنْ . . فعَلى 


محسوس ٠‏ وللإمام جعل القاسم حاكماً في التقويم » فيعمل فيه بعدلَينٍ . 
ويقسم بنفسه ء وللقاضي الحكم في التقويم بعلمه . 
ل ف 

( وإن كان فيها خرص . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( يجوز 
واحدٌ ) لأنه صلى اللّه عليه وسلم كان يبعث عبد اللّه بن رواحة خارصا ' '' . 
ولأن الخارص إنَّما يعمل بظيّه » فلو فرضنا خارصين . . لَبَعْدَ اتفاقهما » فتتعطّل 
القسمة . 

( والثاني : لا يجوز إلا اثنان ) كالتقويم » وفرق الأول : بأن الخارص يجتهد 
ويعمل باجتهاده » فكان كالحاكم » والمقوم يخبر بقيمة الشيء » فهو بمنزلة 
الشاهد » فاحتيج إلى اتير : 


( وأجرة القاسم من بيت المال ) إذا كان فيه سعةً ؛ كما يقتضيه كلام 
الرافعي ' ' ' » وتكون من سهم المصالح ؛ لأن ذلك من المصالح العامة » ولا 
يزاد علئ أجرة المثل » ( فإن لم يكن ) فيه مال » أو لم ين . . ( فعلى الشركاء ) 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة ( 7١5‏ )» وأبو داوود (7405) عن سيدتنا أم الْمَوْمَنِين عائشة 


رضي الله عنها » وقد تقدم ( 2501/7 ) من رواية أبي داوود . 
(5) الشرح الكبير ( 055/١7‏ ) . 


اي كع 


فإن استأجروه وسبّئ كل منهم قدراً . . لزمه ولو فوق أجرة المثل » وليستأجروا 
بعقد واحدٍ ؛ كأن يقولوا السك لي يس رار 
علئ فلانٍ » أو يوكلوا من يعقد لهم ٠‏ فلو انفرد كلّ بعقٍ وترتّوا » أو لم يترثّبوا 
كما بحثه بعضهم ؛ فإن رضي الباقون . . صِح » وإلا . . لم يصح ؛ كما جزم به / 
في « الأنوار»''' » وجرئ عليه ابن المقري” ' ' ؛ وإن قال الإسنوي : ( المعروف 
ال 


2 2 2 ع 3 و 
ا 
20 


(و) إن لم يسمُوا ؛ بأن أطلقوا المسكئ . د فأنها :( تق تقسَم عليهم علئ قدر 
أملاكهم ) المأخوذة ؛ لأنها من مؤن الملك كالنفقة » وقيل : على الرؤوس ؛ لأن 
العمل يقع لهم جميعاً . 

وخرج ب ( المقسوم )”'' : الأملاك الأصلية في قسمة التعديل » فإن الأجرة 
ليست علئ قدرها بل علئ قدر المأخوذ قله وكثرةً ؛ لأن العمل في الكثير أكثر 
منه في القليل » هلذا إذا كانت الإجارة صحيحة » وإلا . . فِالمُوَرّعٌ أجرة المثل » 
ولو دُعِي ولم تسم له أجرةٌ ؛ فإن دعوه . . فلا أجرة له » أو الحاكم . . فله أجرة 
المثل . 
ولو استأجروه لكتابة صلكٌّ . . كانت الأجرة على قَدْر حِصَصِهم . 


. ) 5817/7 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 
.)9٠١ا//50( روض الطالب‎ )0( 

.) 7١7/91 المهمات‎ )( 

(4) أي : قوله : ( المأخوذة ) . 


01 


1 


هَإِنْ طلت ] فطف أخذا 
مدخن كل جد ووتقه 52 كالختوي والأذعان والقيات لْغَلِيِظَةَ 


0 2 


٠ 


( وان طلب القسمة أحد الشريك 
لعطر ل سينا روا الوب ؟ ابابا براك زر 
المغشوشة” '' ء ( والأدهان والثياب الغليظة ) التي لا تنقص قيمتها بالقطع 
(والأراضبي ).1 المقنهة ]1 الأجزاء ( والدور ) المتّفقة الأبئية ؛ كأن يكون 


في شرقتها صنَةٌ وبيثٌ , وكذا في غربتها » وتشتمل كل [ حصّةٍ]'2' علئ ما 
نشتمل عليه الأخرط من الأبشة.. ( أجبر الممتنع ) عليها وإن كانت الأنصباء 
متفاوتة ؛ إذ لا ضرر عليه فيها » وتسمّئ هلذه : قسمة المتشابهات ؛ وهي التي 
لا يحتاج فيها إلئ رذ » ولا إلى تقور 


7 وف 
كن 


» التنبيه‎ ١ في الأصل : ( ضرب ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

انك اسارج رحا تساي لي رمدي المضاء 501 30 7001اقال درطي عير 
وتَشترّط السلامة في الحبوب والنقود ؛ فإن الحبٌ المعيب والنقد المغشوش معدودان من 
المتقومات » قال ابن شهبة : وفيه نظرٌ ء فقد ذكر الرافعي : أنه إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة 
فهي مثليةٌ » والأصح : جواز المعاملة بها . انتهئ » وهلذا ظاهر ) 

(*) في الأصل : ( المشبهة ) » والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص 0514 ) 

(5) في الأصل : ( صفة ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 55/1١4‏ ) » و« حاشية الشهاب 
الرمليى علئ أسنى المطالب » ( 77/85 ) 


َإِنْ كَانَ عَلَيْهِمَا ضَرَّرٌ ؛ كَالْجَوَاهِر وَأَلمَّيَابٍ الْمُرْتَفِعَةٍ وَالرّحئ والبئر 
َألْحَمَام آلصَّغِير . . لَمْ يُجْبَر ألْمُمْتَيِعُ . وَإِنْ كَانَ عَلَى أَحَدِهِمَا ضَرَّدٌ : 
فَإِنْ كَانَ عَلَى الطالب:... لم يُجِبر الْمَنْتَيم ؛ 


يوانو ع ا وو ب 
من القسمة او ووب رم دوي 

فالأول : كسيف يُكسّرء فلا يمنعهم من قسمته ؛ كما لو هدموا جداراً 
واقتسموا نقضه » ولا [ يجيبهم ]”' '' ؛ لِمَا فيه من الضرر . 

( و) الثاني : ك ( الرحئ ) أي : الطاحون الصغيرة ( والبكر ) الصغيرة 
(والحماء لصفي ذا ينعم واي يجيبهم » و( لم يجبّر الممتنع ) على 
ذلك ؛ لما م*"» فإن كان كل منها كبيراً؛ بأن أمكن جعل كل منها طاحوئين 


و 
أو بئرّين أو حمَّامَينِ . . أجيبوا وإن احتيج إلئ إحداث بئر أو مستوقدٍ . 


لاح 
2 ا 


( وإن كان علئ أحدهما ضررٌ ) دون الآخر ؛ كما لو كان لأحدهما عشر دار 


يماج لمكي واجاني لاخر وصاح الها واو بق ما يولك وجرا ر 1 37 
كان على الطالب ) بأن طلبه صاحب العشر . . ( لم يُ بُجبر الممتنع ) لتعئته 


. ) 750/18 ( كفاية النبيه »؛‎ ١ في الأصل : ( يجبهم ) » والتصويب من‎ )١( 
.)1749/١١( انظر ما تقدم‎ )7( 


71١ 


ان كَانَ عَلَى الْمنتيع . .كمد قِيلَ :لا يُجْبرٌ» وَقِيلَ : يُجْيرٌ» وَهُوَالْأَصَحُ . 
وَإِنْ كَانَ بَيْتَهُمَا دُورٌ وَدَكَاكِينٌ أؤ أَرَاض 


1 0 1 


وسفهه . ( وإن كان على الممتنع ) بأن طلبه صاحب التسعة أعشار . . ( فقد 
قبل :لا تجكر) ضاحن العشز يظلت:صاضبه لضررة:. 

( وقيل : يُجبّرء وهو الأصح ) لأن صاحب العشر متعيّتٌ ‏ كما مرّ في 
طلبه » والآخر معذورٌ»ء أما إذا صلح العشر ولو بالضم . . فيُجبّر بطلب صاحبه 
الآخر ؛/ لعدم التعنت حينئكٍ . 


١ 5 
5ك‎ 5 


ولو كان نصف الدار لواحدٍ » والنصف الآخر لخمسة . فطلب صاحب 
القنات اللسيطةاى أ حسن يعي 3ك هن الكميةة” القاممة قتعا وان 
كان العشر الذي لكلّ منهم لا يصلح سكنا له ؛ لأن في القسمة فائدةٌ لبعض 
القركا ولو اذى دعصا مقاقا وك طلت [راقية !7" القبية له 
يُجبّر الباقون عليها ؛ لأنها تضدٌ الجميع . 

ولو طلب أولاً الخمسة نصيبهم مشاعاً » أو كانت الدار لعشرةٍ » فطلب خمسةٌ 
منهم إفراز نصيبهم مشاعاً . . أجيبوا إليه ؛ لأنهم ينتفعون بنصيبهم ؛ كما كانوا 
ينتفعون به قبل القسمة » ولم يعتبروا مطلق الانتفاع ؛ لعظم التفاوت بين أجناس 
المنافع . 


أ 


[ كيفية قسمة الدور والدكاكين والأراضي المشتركة بين شخصَينٍ ] 
( وإن كان بينهما دورٌ ودكاكين ) يمكن قسمة كل منهاء ( أو أراض 


. في الأصل : ( واحداً ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 


ا ٠.‏ 
ا 3 م 2 0 ا 3 “2 00 اك ا 0 0 5 9 اق ! لاه 5 ام م 300 2 9 3 م دكين 31 
0 كن سل 4 0 2 ا ايا به ل 0 ٌ 3 ا 0 ا 00 9 
000 ل ع دس | يده ا 00 1 ا واي لمك وي اذ 7 
000 5 لا ال 0 أ لوي ينا مال كه 3 2 ا 0 0 : 
1 00 3 بر ع ونا لحا 0 00 0 يس لحا اس ام 2 0 0 ام 3 8 ا 
000 ا ل م اا اي ا شيا ا كر لق ل قار م ا ام 40017 0 
3 : 07 لإ ماه 7 7 8 1 1 الصو 2 2 0 5 . : 55 7 1 7 7 5 
اي ا 10 0 ل 20 عع 11 ع ا ل 4 عي وا 00 0 ل : يمر 
لاله م 3 0 وسح ا د ا 3 1 ليك ا ا 3 : 7 
رخام 3 : 9 ل الصبكم م 6 0 2 0 _-_- 7 : : : ا 
0 95 : 0 1 عد لي لي ار 3 5 0 8 ١‏ 


فِي بَعضهًا لجز وونضها زواين ١‏ تطلي ألغلكما أن لقضع ينها انها 
بِلْقِيِمَةِ » وَطَلّبَ الْآخَرُ قِسْمَةٌ كُلِّ عَيْنِ . . قَسِمَ كُلَّ عَيْنِ 


2 0 ع ير‎ ٠ ل 5 ل‎ 1 ١ 
بالقيمة ) بأن تُُجعَل دارٌ في مقابلة دارء ودكانٌ في مقابلة دكان”'' » وأرضٌ‎ 


في مقابلة أرض ؛ لع: وى القيمة ( وطلب الآخر قسمة كل عينٍ ) منهما . 
وأمكن بلا ضرر . . (قسم كل عين ) لأن لكل منهما حمّاً في الجميع ؛ ٠‏ فله 
طلبه » ولا يجاب الآخرء قال الإمام : ( باتفاق الأصحاب )”'' لأنه يريد نقل 
الملك من عين إلى عين » فهو معاوضةً » ولا إجبار [ عليها ]””' . 


ا عر 
3 


ووظالته< للقادنا لوا كان ديعا قرية كات مساكيه قدعا احدهما إلن قسة 
جميع القرية » ودعا الآخر إلئ قسمة كل مسكن منها . . فإن الأول يجاب . 
ويقسم لكل منهما نصفها بما اشتمل عليه من مساكنه ؛ لأنها مع مساكنها . 
كالدار مع بيوتها . 

لا يُجبّر علئ [ قسمة ] كل بيت من الدار» فكذا القرية » ولا فرق بين أن 
يكون الدور والحوانيت متجاورةً أو متفرقة » ولا بين أن يكون أحدهما كبيراً 
والآخر صغيراً ؛ لشدّة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية كالجنسَين . 


مضع ا 0 
2 2 


» كفاية النبيه‎ ١ في الأصل زيادة : ( وأرض في مقابلة دار ودكان ) » والتصويب من‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١85/5 (7/1”*)ء و« غنية الفقيه ) ( ى‎ 

(0) نهاية المطلب .)6060١/١80(‏ 

(") في الأصل : ( عليهما ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » 58/18" ) . 


زكهرة 


وأما الأراضى : فإن كانت متفدّقة » أو متلاصقة ولم يتّحد المشرب 
والظروق وم فهو كالد ونه آنا ذا تالاضتك دن جد الملاوت: والظويقة نه قي 


كالأرض الواحدة : 


( وإن كان بينهما عضائد ) أي : دكاكين ( صغار متلاصقة ) لا يحتمل 
آحادها القسمة » ( فطلب أحدهما قسمتها أعياناً بالقيمة وامتنع الآخر . . 


ام 
ا 


يم خصامور اج ده مكدو 
5 م 


فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُجبَر ) علئ ذلك إن زالت الشركة بالقسمة بالكلية 
للحاجة » كالخان المشتمل علل بيوت ومساكن . 
( وقيل : لا يُجبّر ) لأن كلا منها مسكنٌ منفردٌ » فأشبهت الكبار . 


أما إذا لم تزل الشركة بالكليّة ؛ [ كعبدين ]"' '' قيمة ثلثي أحدهما تعدل 


قيمة ثلثه [ مع الآخر] . . فلا إجبار فيها جزماً . 


3+ 2 
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)١(‏ فى الأصل : ( كدكاكين ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 885/54 ) ؛ لأنه 
( ثلثي أحدهما ) » والدكاكين جمع » فليتنبه . 


( وامتنع الآخر . . فالمذهب ) المنصوص : ( أنه يُجبّر الممتنع ) ' '' ؛ لأنه لا 
يمكن قسمتها بلا ضرر إلا كذلك ؛ كالدار الواحدة . 
مثال ذلك : ثلاثة أعبدٍ زنجية متساوية القيمة بين ثلاثةٍ » وكثلاثة أعبد 


كذالك بين اثنين قيمة أحدهم كقيمة الآخرّين » وإنَّما وقع الإجبار في ذلك ؛ 
لقلّة اختلاف الأغراض فيه » بخلاف منقولات نوع اختلف ؛ كضائنتّين شامية 
ومصريةٍ . أو منقولات أنواع ؛ كعبيدٍ تركيّ وهنديٌ وزنجي » وثياب إبريسم 
وكتانٍ وقطن . أو لم تزل الشركة ؛ كعبدّين قيمة ثلثي أحدهما تعدل قيمة ثلثه 
مع الآخرء فلا إجبار فيها ؛ لشدَّة اختلاف الأغراض فيها » ولعدم زوال الشركة 
بالكلية فى الأخيرة . 

(وقيل ل تجكر).مطلقا » لأنينا أعبان متفردة .فاكبيت الدور 
المتفرّقة . 


( وإن كان بينهما ) بستان بعضه عنبٌ وبعضه نخلٌ » أو دارٌ بعضها آجُدٌ 
وبعضها خشبٌ وطينٌ » ونحوهما مما اختلفت قيمته لاختلاف الجنس . . 
جردت بالقيمة » وأجبر الممتنع علئ قسمتها إن لم يمكن قسمة كل جنس 
يجدو وفنا امكو داق جار االو اكانا شر كين فى أرطي يدك قسية 
كل واحدةٍ بالأجزاء . . لا يجوز الإجبار في قسمتها على التعديل . 


.) 078 الأم ( لارلالاه‎ )١( 


تكس 


يد ع 


بعلم لخر ا . وَإِنْ كَانَ بَيْنَ مِلكَيْهِمَا عَوْصَةٌ حَائِطِ : 


صر 
ع ع 


أاة تا أذ تنيع لو لطيو 


أ 


ِي كَمَالٍ الْعَرْض ء وَآمْمَتعَ لْآكَرْ . . أَجْيرَ عَلَنه 


أو(1دار]”''' وطلب [ أحدهما]”"' أن تقسّم ) الدار ( فيجعل العلو 
لأحدهما والسفل للآخر وامتنع شريكه . . لم يُجبّر الممتنع ) لأن العلو والسفل 
كالدارَينِ المتجاورتين . 

رحسي مداه در ار ا ا ا 
ولو طلب أن يقسم العلو في دفعةٍ والسفل : في أخرئ . . لم يُجبّر الآخر ؛ لأنه قد 


يخرج لأحدهما بالإقراع العلو الذي على 0 صاحبه » فلو تراضيا بذلك . . جاز . 


[ كيفية قسمة العَرْصة المشتركة ] 
( وإن كان بين ملكيهما عَْصة حائط ) أي : جدار ( فأراد أحدهما أن 


يقسم ) العَرْصة قبل بناء الجدار أو بعد هدمه ([ طولاً ] فيجعل لكل واحدٍ 


منهنا تمرك الطرل فى كمال العرضن ) وهلذه صورته» 
سه و ع م ل 


عير صرن.: 3 


و 


. » فى الأصل : ( داراً ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( أحدهم ) » والتصويب من مخطوطات‎ )0( 


ان اد أن يَقْسِمَْ عَرْضَ ؛ فَبُجْعَلَ لِكَلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِضْفْ الْعَرْضٍ فِي 
كمَالٍ ول » وأنتتع الحو . . فَمَدْ قِيل : يَجَبَرُ » وَقيل لا مُجْبَر . فَِنْ كَانَ 
0 مَطلَتٍ أحَدُهُمَا أن يُْسَمَ عَرْضاً في كَمَالٍ ألطُولٍ ممت 


كاه يُجبر ألْمُمْتَنِعُ ا 5 


( وإن أراد أن يقسم ) العَْصة ( عرضاً ) في كمال الطول ( فيجعل لكل 
ا ا ا دا صورته : 


) ا فقد قيل ) وهو الأصح : ( يم تر ) لاله ملت ]مشدر 
ابي عو و و ا و0 
( وقيل : لا د يُجبّر ) لامتناع القرعة ؛ لأنها ربّما أخرجت لكل واحدٍ منهما 
ما يلى ملك الآخر فلا ينتفع به ء وما لا قرعة فيه . . لا إجبار فيه ؛ كقسمة 
الردّ » وعلى الأول : لا يقسمان بالقرعة ؛ للمحظور المذكور » بخلاف ما إذا 
اقتسما طولاً في كمال العرض . 


1 0 2 
د 7د ايه 
خن »م 10 4 


( وإن كان بينهما حائط ) وعَرْصته لهماء ( فطلب أحدهما أن يُقِسَم ) 
الحائط ( عرضاً في كمال الطول » وامتنع الآخر . . لم يُجبّر الممتنع ) / لاقتضاء 
الإجبار القرعة » وهي ممتنعةٌ هنا ؛ لأنها ربّما أخرجت لكل منهما ما يضدٌ الآخر 
في انتفاعه بملكه » ولهما قسمته كذلك بالتراضي ْ 


الكسن 


3 ع 


3 


رع الجنايات/ا 


وجهان ؛ والظاهر ‏ كما قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا ‏ : جواز كل منهما" '' . 
ولا نظر في الأول إلئ أن شقّ الجدار إتلافٌ له وتضيِيعٌ ؛ لأنهما يباشران القسمة 


لأنفسهما »فهو كما لو هذماه واقتسما النقضن : 
مس 


[فى الفرق بين سَمك الجدار وعمقه وطوله وعرضه ] 
عمق ؛ 


ارتفاع الجدار من الأرض سَمكٌ ؛ بفتح السين » والنزول منه إليها 
العين المهملة » لا طول وعرض له » بل طوله : امتداده من زاوية البيت 
إل زاويته الأخرئ مثلاً » وعرضه : هو البعد النافذ من أحد وجهيه إلى الآخر . 
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1 8 و ٠‏ 000 7 ع ىو 
وفارق ما ذكر في الجدار : ما مرّ في عرّصته : بأنها مستوية » ويتر 


قسمتها غالباً » بخلاف الجدار . 
( وان طلب أحدهما أن يقسم ) الحائط ( طولاً في كمال العرض » وامت: 
الآخر.. فقد قيل ) وهو الأصح عندا 
يُجبَر )' '' ؛ لِمَا مرّ في المسألة قبلها . 


.) 7575/7” ( أسنى المطالب‎ )١( 
.) 2١67/7 ( روضة الطالبين‎ » ) ٠١1/5 ( الشرح الكبير‎ )0( 


1 يكن رَخلين مَنَافِعَ وَأَرَادًا فَسَمتها 
0 َحَدُهُْمَا ذَلِكَ وَآنتَئعَ الْآخَرُ. . لَمْ 


( وقيل : يُجبّر ) قال الشيخ رحمه الله تعالئ : ( وهو الأصح ) ووافقه على 
ذلك البندنيجى '' ' ؛ لإمكان قسمته علن وجهٍ ينتفعان به » والضرر فيه يسي* » 
فأشبه العَرْصة » وقد تقدَّم الفرق بينهما" '' . 


أما إذا لم تكن العَرْصة لهماء بل محتكرةً . . ففي « الحاوي » : ( لا تجوز 
قسمته جبراً ؛ لأن البناء لا يُعلّم ما فيه ليتساويا في الاقتسام به إلا بعد هدمه. 
وفي هدمه ضررٌ » فلم يدخله إجبارٌ » فإن اصطلحا عليها . . جازت )" '' . 


[ قسمة المنافع ] 
( وإن كان بين رجلَين ) مثلاً ( منافع » وأرادا قسمتها بينهما بالمهايأة ) 
أي : المناوبة مياومة أو مشاهرةً أو مسانهة » أو علئ أن يسكن أو يزرع هلذا 
مكاناً من المشترك » وهلذا مكاناً آخر منه . . ( جاز ) لأن المنافع كالأعيان . 
وقد رضي المتأخر منهما بالتأخير . 
( وإن أراد أحدهما ذلك وامتنع الآخر . . لم يُجبّر الممتنع ) سواء 
)١(‏ انظر « كفاية النبيه » ( 708/١‏ ). 


(0) انظر ما تقدم قريباً ( .)"55/1١‏ 
(6) الحاوي الكبير ( 51/7 ) . 


54 


أكانت الأعيان التي طلبت قسمة منافعها تُقِسَم أم لاء فلا تُقِسَم إلا 
بالتوافق ؛ لأن المهايأة تعجّل حقّ أحدهما وتؤجّر الآخرء بخلاف قسمة 
الأعيان . 

فإذاتراضيا بالمهاياة + وشازعا فى البذاءة بأحداهما :+ أقرع بينهما » ولكلّ 
حب ريمن موادي ارتم عار دياه تادارج اديت تا عد 
استيفاء المدّة أو بعضها . . لزم المستوفي للآخر نصف أجرة المثل لِمَا استوفئ ؛ 
كما إذا تلفت العين التي استوفئ أحدهما منفعتها . . فإنه يلزم المستوفي نصف 
أجرة المثل . 

فإن تنازعا في المهايأة » وأصرًا على ذلك . . جر القاضي العين عليهما ء 
ووزّع الأجرة عليهما بقدر حصَّتَيهما » قال الأذرعي : ( وينبغي له أن يقتصر 
علئ أقلّ مدَةٍ تُوْجّر تلك العين فيها عادةً ؛ إذ قد يتّفقان عن قرب )''" , ولا 

حقٌّ لغيرهما فيها . 


وله[ اشعاج ]| رضنا ٠‏ وطلب أحدهما المهايأة » وامتنع الآخر. . لم 
يُجبّر وإن قال البلقيني : (إن محلّ عدم الإجبار : في المنافع المملوكة بحقّ 


.) 558/١١1 قوت المحتاج‎ )١( 


غ0 في الأصل : ( استاجر)ء والتصويب من «الشرح الكبير) ( 05١/١7‏ )» و(« روضة 
الطالبين » ( 759/17 ) . 


ع لوم 
4 ا ل 1 لحل اللا اله عي كر عن العام رح لاب أل ملام اك 0ل الست حك م 00 2 0ك 3 
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ا ا تلارى 4 اخس 4 ا 5 00 ا ا م ال م كم ٠‏ م 35 0 ا َ 1 
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اي ره 1 الي ا ال ءالوو لي 1 ا ا 1ن 0 00 0 0 ١‏ 0 
لا 3 0 8 3 ا و0 0 3 3 7 2 0 0 1 4 ا 0 31 : ب 3 3 1 0 8 
1 . 0 5 أ : كننية او 2 - ب - 0 4 عه 3 < 


الملك في العين » أما المملوكة بإجارةٍ أو وصيةٍ . . فيُجبّر على قسمتها )”'' . 

والأكساب النادرة ؛ كاللقطة والهبة والوصية . . تدخل في المهايأة ؛ كالأكساب 
العامة » ويدخل فيها المؤن النادرة ؛ كأجرة الطبيب والحجّام ؛ كالمؤن العامة . 
فتكون الأكساب لذي النوبة والمؤن عليه إلا أرش الجناية » ويُراعَى في الكسوة 
قدر المهايأة » فيجب عليهما إن كانت مياومة » ولو ظهر عيبٌ بنصيب أحدهما 
بعد قسمتهما بالرضا . . كان له فسخ القسمة لا للآخرء خلافاً لِمَا بحثه القاضي 


من أن له الفسخ' '' . 


ا 3 
اك 


ولا تجوز المهايأة في ثمر الشجر ليكون [ لهلذا ]' '' عاماً ولهذا عاماً » ولا 
في لبن الحيوان ليحلب هلذا يوماً وهلذا يوماً ؛ لأن ذلك ربويٌ مجهولٌ » وطريق 
من أراد ذلك : أن يُبيح كلّ منهما لصاحبه مدَّة » واغثّفِر الجهل ؛ لضرورة 
الشركة مع تسامح الناس في ذلك ٠‏ 


نيلي 


0 وراد 
8 2 


ولو كان بينهما دَينٌّ [ وأرادا ]'* ' قسمته . . ففى « الحاوي » : ( إن كان على 


)١(‏ الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 7١4/7”‏ ) مخطوط ء وقد ذكر الشارح كلام 
البلقيني رحمهما الله تعالئ ولم يعلق عليه . انظر « مغني المحتاج ») ( 555/5 -/ا55 ) . 
(0) فتاوى القاضي حسين ( ص 78١‏ ) . 

(0) في الأصل : ( هنذا ) » والتصويب من ١‏ الشرح الكبير » ( 557/١7‏ ) » و« روضة الطالبين ») 
(ل/ا/ءلا" ). 

(5) في الأصل : ( وأراد ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه »؛ ( 557/١14‏ ) . 


غريم واحدٍ . . فقسمته بفسخ الشركة » وإذا فسخت . . انقسم في ذمّة الغريم . 
ولكلّ منهما أن ينفرد باقتضاء حّه وقبضه . فإن لم تُفْسَح الشركة .. فل 
بتعدها < القجيزنا رتيكيه قاع د ينهم "فقي فين إذذ فرك ةيوان أذن 
له في قبض حصّته . . جاز وكان إذنه فسخاً للشركة )''' . 


3 6 
وإن كان الدَّين علئ جماعة . . فلا يُجبّر واحدٌ منهما على انحصار حمّه 
علئ واحدٍ ؛ لأن الغرماء يتفاوتون في الذمّة واليسار» ولو تراضيا عل قسمته . . 
فالمذهب : المنع ؛ لأنّا إن قلنا : القسمة بِيعٌ . . فبيع الدَّين بالدّين باطلٌ » وإن 


٠ و‎ 


قلنا : إفرازٌ . . فإفراز ما في الذمّة ممتنعٌ إلا بقبضه . وطريق صحّتها : أن يُحيل 
كل واحدٍ صاحبه بحمّه على الغريم الذي [ لم يختره » ويحيله الآخر بحمّه على 
الغريم الذي ] اختاره . 


( ومتول أراد القاسم أن يقسم.. عدل السهام ؛ إما بالقيمة إن كانت 
مختلفة ) لأنه العدل ؛ كأن تختلف أجزاء الأرض لاختلافها في قوة الإنبات 
وعدمه » أو المُرب من الماء » أو بعضها يُسقَى بالنهر وبعضها بالناضح » فيكون 
ثلثها لِمَا ذُكر كثلثيها » فيجعل ثلثها سهماً وثلثيها سهماً . وهلذا إذا لم يمك. 
تسوية الشركاء في الجيد والرديء والمتوسّط » فإن أمكن ؛ كأن كان الجيد في 
أول الأرض والمتوسّط في وسطها والرديء في آخرها . . قسّمت بالأجزاء ؛ 


9٠ 
أيها‎ 


نم و 


جْرَاءِ 3 ته كيو وتيتو ارباتوورة كنك الإشي لكي 


كما يُعلّم من قوله : ( أو بالأجزاء إن كانت غير مختلفة ) كمثليَ ؛ من حبوب 
ودراهم / وأدهان وغيرها . ودار متّفقة الأبنية 6 وأرض مشتبهة الأجزاء ؛ فتعدل 
السهام كيلاً في المكيل » أو وزناً في الموزون » أو ذرعاً في المذروع . أو عدا 
في المعدود » ( أو بالردّ إن كانت القسمة تقتضي الردً ) كثلاثة أعبدٍ بين ثلاثةٍ 


0 


قيمةٌ واحلٍ منهم أربع مئة » وآخر خمس مئة » وآخر ست مئة » فيجعل الذي 
قيمته خمس مئةٍ سهماً » والذي قيمته أربع مئةٍ مع مث تُوْحَذ ممّن يقع له الأخير 
قال الأصحاب : ويعيّن القاسم أن هنذا الأول » وهلذا الثاني » وهلذا الثالث » 


والخيرة إليه »؛ وله أن يبتدئ فى الذؤن والأراضى ونحوهما من أي جهة شاء . 


[ كيفية عمل قرعةٍ في القسمة ] 

( فإن كانت الأنصباء متساوية ؛ كأرض بين ثلاثة أنفس أثلاثاً . 
بينهم ) واستُونِس لذلك بقوله تعالى لوا حكنت لبتم إذ يمون ألَمَْرْ 4 0١‏ , 
وقوله تعالئ : # فَسَاهَمَ ©" '' . 


لكام 40 
كيم 8 2 


( فإن شاء . . كتب أسماء الملاك في رقاع متساوية ) فيكتب اسم كل 


. ) 55 ( : سورة آل عمران‎ )١( 


لافطا 


جرباك في رندر» ( يوالها فى بغادن )من لكر رطين اميس عشم 
( متساوية ) وزناً وشكلاً ؛ لكلا تسبق اليد لإخراج الكبيرة » وتردّد الجويني 
في وجوب التسوية''' » ورجّح الإمام والغزالي عدمه' اوهو المعكي 
ونقل الشيخان في ( باب العتق ) عن الصيدلاني : أنه لا يجوز الإقراع بأشياء 
مختلفةٍ ؛ كدواةٍ وقلم وحصاو » ثم قالا : وفيه وقفةٌ ؛ إذ لا حيف بذلك مع 
الجهل بالحال » وأيّده الرافعي حلام للشافعي والإمام ' '' » وهو المعتمد . 


( ويجعلها ) أي : البنادق المدرج فيها الرقاع ( في حجر رجل ) مثلاً ( لم 


يحضر ذلك ) أي : الكتابة والودراج ( ليخرج على السهام ) » وصبيّ ونحوه 
كعجميٍ أولئ بذلك من غيره ؛ لأنه أبعد عن التهمة » ويقول القاسم للمخرج : 
أخرخ بُندقةٌ على السهم الأول . فإذا [ أخرجها]”*' . . كسرت » فمن خرج 
اسمه . . فهو له » ثم يقول : أخرج على الثاني » فإذا أخرجها . . كسرت » فمن 
خرج اسمه . . فهو له » ويتعّن الغالث للثالث بغير إخراج . 


0 0 
3 3 3 


.)١7/8( ) انظر « الغاية في اختصار النهاية‎ )١( 

(5) نهاية المطلب ( 550/١18‏ ) » البسيط ( ق ١١17/8‏ ) مخطوط . 

(7) الشرح الكبير ( 708/١7‏ )» روضة الطالبين 51١0/1‏ )» الأم 784/4 )» نهاية 
المطلب 7375١0/١94(‏ ). 

(5) في الأصل : ( خرجها ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه ) ( 750/5١4‏ ) » و« غنية الفقيه ) 
(ق ١185/5‏ ) مخطوط . 
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ا 0 لعماة ل لِيُخْرِجَهًا عَلَى الأَسْمَاءِ . وَإنَ كَانَت الأنْصبَاءً 


2 ع م س2 و 2 
]| 930 0 حون الا سد حِدٍ ألسَدّنُ ء وَلِلثَانِي آلثلث . وَلِلثَالِتْ 


ره 


قَسَّمَهَا عَلَى أَقَلٌ اللجزاء ؛ جيذ امقر يكلب اجا 


في سِبّ رقاع ؛ لِصَاحِبٍ السَّدُس رُقعَة فْعَةٌ» وَلِضصَاحِبٍ أَلثُّلُتْ 
زفْعَتَاٍ» وَلِصَاحِبٍ أليِضْفٍ ثََاثُ راع » ويُخِْجٌ عَلَى ليها ؛ فإِن خَرَجَ 
لسَدّس .. أَعْطِيَ غطِي ألسّهْم الأول » نَم يفرع بينَ لأخيرَيْنٍ ؛ 

لضي نوم ري لايق يا اران 


الح م) في الرقاع ( ليخرجها على الأسماء ) فيكتب 
في ر قعةّ: السهم الأول » وفي 5-1 : السهم الثاني » وفي أخرى : السهم 
الثالث » ويعطي كلّ شخص بندقةً » فيختصنٌ بالسهم الذي فيها . 


نانك 
ون به 
2 


( وإن كانت الأنصباء مختلفة ؛ مثل أن يكون لواحدٍ السدس » وللثاني 
الثلث » وللثالث النصف . . قسّمها علئ أقل الأجزاء ) ليتمكّن من إعطاء 
الأقل » ( وهي ستةٌ أسهم ) ويذكر الأول والثاني إلى السادس ؛ إذ لو قسم على 
الأكقر به لع دكن إعطاء الأقل » ولو كان قتهم عن اله سلادة وريه .كسمه 
على اثني عشرء أو سدسٌ وثمنٌ . . فعلئ أربعةٍ وعشرين » ( وكتب أسماء 
الجركاء في تابر ) , ؛ لصاحب السدس رقعة » ولصاحب الثلث رقعتان » 
ولصاحب الع كبر » ويخرج على الستهاء لزن شرع اسم صاحب 
السدس . أعطي السهم الأول . ثم يُقرَع بين الأخيرّين , فإن خرج اسم 
صاحب الثلث . . أعطي السهم الثاني والثالث ) الذي يلي الثاني ( بلا قرعةٍ ) 


ام 


لأنَا لوأقرعنا . . ربّما خرج اسم صاحب ال: لنصف في فيستحقٌ الثالث » فيتفرق حقٌ 
صاحب الثلث وهو ضررٌ » والفقسمة شُرعت لإزالته » وكذا صاحب النصف إن 
فعل معه ذلك » ( والباقى لصاحب النصف ) بلا قرعة لتعيّنه 


ليةِ » ( ثم 
الوب وسو ايد ويا عي 
عطي الرابع والخامس ٠‏ وتعيّن للآخر [ السادس ]" '' . 
[ وان خرج أولاً اسم صاحب الثلث . . أَعطِي الأول والثاني ثم يُمَرَع » فإن 
خرج اسم صاحب النصف . . أعطي ثلاثةٌ » وتعيّن للآخر السادس ] إن خرج 
اسم صاحب السدس . . أعطِي الثالث » والباقي للآخر» وقس علئ ذلك قلّة 
السهام وكثرتها 


ايف 
0 
ا 


2 
( ولا تخرج السهام على الأسماء في هلذا القسم ) لأنه ربّما خرج السهم 
الثاني أو الخامس لصاحب السدس فيتفئّق نصيب غيره أو يخرج لصاحب 
النصف الرابع فيقول : آخذه وسهمين قبله » فيقول غيره : بل وسهمين بعده . 
فيدوم النزاع 


) 7717/7١ ( في الأصل : ( السدس ) » والتصويب من « الحاوي الكبير»‎ )١( 


هلذا ما جرئ عليه الشيخ . والذي رجّحه الشيخان : الجواز' ' ' » ويمكن 
الاتصتران عن القفريق ,نالا عدا بضانعي: السندين + لأن الفريق الما معاد هده 


ص » 
4ك 3 
كوم ركم 


فإن بدأ بصاحب النصف د | ل الغلاثة ولاء » وإن خرج 
0 لامرك الويا بينام +قال لسري 00 

عه اجات :فلع لا أعطي السَهْمَان [ مما بعده ]».ويتعيّن , الأول لصاحب 
لسدس والباقي لصاحب الثلث ؟!أو يقال : لا ي: 0100ذ0ظ ]”'' نظر 
القاسم ) انتهئ""' 4 وهلذا ظاهرٌ . 


أو خرج له الغالث .. أخذه مع اللّذِين قبله » ثم يخرج باسم الآخرين , 
أو الرابع . . أخذه مع اللّذِينِ قبله [ ويتعيّن الأول لصاحب السدس ء والأخيران 
لصاحب الثلث » أو الخامس . . أخذه مع اللَّذِين قبله ] » وتعيّن السادس 
لصاحب السدس » والأوّلان لصاحب الثلث » أو خرج له السادس . . أخذه مع 


اراوووردي مر بزو ا 0 
الثلث فخرج له الأول أو الثاني . . أخذهما وتعيّن الثالث للآخرء أو الثالث . 
)١(‏ الشرح الكبير ( 658/1١57‏ - 054 ) » روضة الطالبين ( /ا/لاه” - 708 ) . 


(0) في الأصل : ( تبع ) » والتصويب من ١‏ المهمات » . 
(”*) المهمات 05/9" لا" ). 


لالا | 


00 وي و 1 ا 7 , 2 2 
2-8 : يقتصّرٌ علئ ثلاث رقاع ؛ لكل وَاحِدٍ رقعة #أ جا نظي :و بو و ل" زوع ا ا ا ليد 
- 7 أ 


أخذه مع ما قبله » وتعبّن الأول للآخرء أو[ بصاحب ]"'' ' السدس فخرج له 
الأول أو الثالث . . أخذه » وتعيّن الثاني والثالث [ للآخر]”''' » وإن خرج له 
الثاني . . لم يعطه للتفريق . 


وإن بدأ بصاحب السدس فإن خراج له الأول أو السادس 3 أخلة ( ثم 


يخرج باسم أحد الآخرين ». أو الثالث أو الرابع . . أخذه وتعيّن الأولان في 
الأولئ والأخيران في الثانية لصاحب الثلث » والبقية لصاحب النصف . 
أو الثاني أو الخامس . . لم يعطه للتفريق » وهلذا/ هو المحترز عنه بقولهم : 
( ويمكن الاحتراز عن التفريق بألا يبدأ بصاحب السدس ) . 

أو بصاحب الثلث فخرج له الأول أو الثاني . . أخذهما . أو الخامس 
أو السادس . . فكذلك ». ثم يخرج باسم أحد الآخرين » وإن خرج له الثالث . . 
أخذه مع الثاني » وتعيّن الأول لصاحب السدس . والثلاثة الأخيرة لصاحب 
النصف . أو الرابع . . أخذه مع الخامس » وتعيّن السادس لصاحب السدس » 
والثلاثة الأول لصاحب النصف . 


( وقيل : يقتصر علئ ثلاث رقاع » لكل واحدٍ رقعة ) وهلذه الطريقة قال 
الشيخان بجوازها أيضاً ' '' » فيُخرج رقعة على الجزء الأول » فإن خرج الأول 


.) "77/502 » في الأصل : ( لصاحب ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 77/5 ( » (؟) في الأصل : ( فلآخر ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
. ) 508/17 ( روضة الطالبين‎ » ) 654/١57 ( الشرح الكبير‎ )©( 


1 
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لفباحي السلين.. . أن ' » وإن خرج الأول أولاً لصاحب النصف . . 
الغلاثة الأولى » ثم إن خرج الرابع لصاحب الثلث . . أخذه والخامس . وتعدّن 
الباقىي لصاحب السدس » وإن خرج الرابع لصاحب السدس . . أخذه وتعيّن 
الباقي لصاحب الثلث » وإن خخرج الأول لصاحب الثلث . . لم يخف الحكم 
, 


0 برقع 
- 0 
0 


د 


ولا يخرج السهام على الأسماء في هلذا القسم بلا خلافٍ ؛ لأنا إذا قلنا له : 
اناالا ااا اا 


د 2 
2 ازا 


قال الشيخان : ( ولا فائدة ذ فى لين للد يلاد حال الع ة الثانية إلا 
درعة كروي انس ] صاخنلأككو» ولك ل" بردب جنا والساوى النياكة 
قينا ند للك أ 1 
ثم الوجهان ‏ أعني : في كتبه في ستّ رقاع أو ثلاث - قد صِحّح كلاً منهما 
جماعةٌ ؛ وصحّحوا الأول أكثر » بل قال الزركشي : ( إنه المختار المنصوص » 
وصحّحه ابن يونس )''' ؛ لأن لصاحب النصف والثلث مزية بكثرة الملك » فكان 
لهما مزيةٌ بكثرة الرقاع » وهل هما في الأوْلئ وتصح القسمة علئ أي وجدٍ كان . 


)١(‏ زاد الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 257/4 ) : ( ثم إن خرج الثاني 
لصاحب الثلث . . أخذه وما يليه » وتعبّن الباقي لصاحب النصف ) . 

(؟) الشرح الكبير ( 058/١5‏ ) » روضة الطالبين (/1//ا7”0 ) . 

(*) تكملة كافي المحتاج ( ق ١57/5‏ ) مخطوط . 


كر 


يا ع 0 : فْإِنْ كَانَ فِيمَا تَقَاسَمُوا 
ياي ل قَسَمَهُ قَاسِمٌ مِنْ جِهَةٍ ألْحَاكِم . . فَالْمَولَ 
عليه مَعْ يَمِيئة ........02.2.2.2.. ...ييا ااا ان ثليه 


أو في الوجوب ؟ قال الإمام : ( الذي فهمته من كلام الأئمة بعد التأّل : الأول )''' . 


[ حكم ما لو ادعئ أحد الشريكين غلطأ في القسمة ] 
اليا ري الوا مت ا 
وعيّن قدره : ( فإن كان فيما تقاسموا بأنفسهم ) وقلنا : هي بيعٌ . . ( لم تقل 
دعواه اب ا عن الب 
في الثمن » فإن قلنا : إفرازٌ . . نُقِضت إن تبيّن الغلط . وإلا . . فيحلف المدَّعى 
عليه » قال الأذرعي : ( وعلئ قولنا : ١‏ إنها بِيعٌ » : إذا كان المقسوم ربوياً وتحمّق 
الغلط أو الحيف في كيل أو وزنٍ . . نُقِضت القسمة لا محالة )' '' . 


( وان قسمه قاسم من جهة الحاكم . . فالقول قول المدَّعئ عليه مع يمينه ) 
أنه لا فضل معه ء أو لا يستحقٌّ عليه ما ادعاه » ولا شيئاً منه ؛ لأن الظاهر : 


)١(‏ نهاية المطلب ( 004/18 ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي 
بالروضة الشريفة 

(0) في الأصل : ( تقاسموا بأنفسهم ثم ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(0) قوت المحتاج ( 5/١‏ ). 


م وه 7 1 نر 9 0 5 7 ا 2 0 وهر ره 
وَعَلَى اَلمُدَّعِي أَلبَيَنَةُ . ون نَصَبَا مَنْ يَقَسِمْ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِن قلنًا : يُعْتَبَرْ 
200 0 57 
عه عو اجات يما ساي 
ال ا ا 


( وعلى المدّعي البينة ) إن 0 الغلط » فيمسح العين المشتركة 
فاعمان بقاذقان ويعرنان الحال ويشهدان .وه :. حا ا ال 
( وألحق السرخسي بشهادتهما : مأ إذا عرف أنه يستحقٌ م ألف ل ( ومسح ما 
أخذه ؛ فإذا هو سبع مئة ذراع ) انتهئ” '' . 

والشاهد والمرأتان » والشاهد واليمين » وعلم الحاكم » وإقرار الخصم . 

قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا : ( خلافاً لجماعةٍ 


0 4 7 
3 داج 54 


ف 


ان 


( وان نصبا مّن ) أي : حَكماً ( يقسم بينهما ؛ فإن قلنا : يُعتبّر التراضي 
بعل خروع القرعة ( وهو الراجح » ورضواأ 0 ( لم يقل قوله ) فيما ادعاه - 
فى :رأخذ حفه ناقض] "كنا لو تقاسما بانفسهما . 

( وإن قلنا : لا يُعتبّر) على المرجوح . . ( فهو كقسمة الحاكم ) لوقوعها 
جبراً » أما إذا نصباه وكيلاً . . فالرضا معتبة جزماً . 

( وإن كان ذلك في قسمةٍ فيها رَدٌ 4 وقسمها قاسمٌ الحاكم ( وقلنا : يُعتبر 


.)”5./1/( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) "8/5 ( أسنى المطالب‎ )0( 


8١ 


اي بودي سويد يي تطلت 


التراضي بعد خروج القرعة ) وهو الراجح . . ( لم يُقجل قوله ) فيما اذّعاه 
( وإن قلنا : لا يُعتبّر) على المرجوح . . ( فهو كقسمة الحاكم ) التي لا رد 
فيها » وقد سبق بيانها' '' . 


( وإن تقاسما ثم استحقّ من نصيب أحدهما شيءٌ معبِّنٌ » ولم يستحقٌ 


مثله من نصيب الآخر ) بألا يستحقّ من نصيب الآخر شيءٌ » أو استحقّ أقل 
منه أو أكثر . . ( بطلت القسمة ) لأن لمن أخذ ذلك منه أن يرجع في شيءٍ من 
سهم شريكه » فتعود الإشاعة » فيفوت مقصود القسمة . 

( وإن استحقٌّ مثله من حصّة الآخر ) كأن [ استحق ]' '' قطعة أرض فى 
نصيب كل منهما بقدر حصّته . . ( لم تبطل ) لأن الباقي لكلّ منهما قدر 

2 

( وإن استحقّ من الجميع جزءٌ شائعٌ ) كثلث . . ( بطلت القسمة ) في 

.) 017/١١ ( انظر ما تقدم‎ )١( 


(؟) في الأصل : ( استحقت ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » 1/5/١‏ ) » و« غنية الفقيه ) 
(3 1817/5 ) مخطوط . 


0 
5 5 
م 7 : 3 2 7 5 2 9 95 1 9 ىَ ِ 2 5 9 ود 0 1 - 5 !9 ِِ 
1 وأ عات ايام نه ام 200 0 وما ال 2 اام ل الب لوال م له 200 3 
00 0 ف ار تسا 2 “اعم عاومية ١‏ اوري 3 ا عون سه لهك 0 3 5 7 5 ات 0 5 
ا 1 ج 8 7 5 3 3 1 لي ل ره ب + 0 2 2 3 1 55 1 2 
: ل ام : 1 : 3 ا ا 5 00 3 7 3 00 ا 3 7 
2 ا 20 2 م 4 1_0 ع ال 00 5077 07 2 500 0 للك 0 010 
0 الام ع بو 5 - م 8 ا وا 9 0 مر 1 3 2 3 0 0 ا م 
/ ا 8٠‏ 4 0 ا ل اليك افيا ب العم يل 1 0 3 1 
3 1 8 0 ا و 0-0 ا 0ك 
7 9 لون 00 2 2 . 0 0-9 . عدون 5 4 
5 3 0 3 4 35 بت 3 ند 1 05 0 9 21 14 4 


في الله ب يق واس ضقه د ورم رو ل ا و م و ف 0 
ا يم ل ل 1 
اش كةغ نك:«طية 35 مكنظ نات كة 4أنان قلا الفسمة ننس الحخفةة يي 
, م ا اا ل ا 4 تميير صل 
2 وده 8 1ه و 
ظ لم تبْطل لْمسمَة » ا اا اا اا ا 00 


الجميع ؛ لعدم حصول مقصود القسمة ؛ وهو التمييز » ولظهور انفراد بعض 
القركاء بالقسمة . 

( وقيل ) وهو الأصح - كما فى ١‏ الروضة » و« المنهاج » كأصليهما ‏ : 
( تبطل في المستحقّ » وفي الباقى قولان )''' ؛ أي : قولا تفريق الصفقة . 
ففى الأظهر: تصحٌ . ويثبت الخيارء والذي رجّحه الشيخ رجّحه 
الإسنوي” '' » وهو جار علئ طريقته في أن العقد إذا جمع بين حلالٍ 
وحرام . . لا يصح ؛ لرجوع الشافعي إليه آخراً' '' ؛ كما مر بيانه في ( باب 
تفريق || ا 


[ تقاسم الورثة التركة ثم ظهر دين على المورث ] 

( وإن تقاسم الورثة التركة , ثم ظهر دين محيط بالتركة ) ببينةٍ أو إقرارهم : 

( فإن قلنا : القسمة ) إفرازٌ ؛ أي : بأن كانت التركة قسمتها قسمة إفراز ؛ وهى : 
( تمييز الحقين . . لم تبطل القسمة ) قولاً واحداً ؛ كما جزم به الرافعي 


2.) 9007/١5 ( الشرح الكبير‎ » ) 57١ منهاج الطالبين ( ص‎ » ) "6١/1 روضة الطالبين‎ )١( 
. ) ١573777/7( المحرر‎ 

.)“”١١/94( المهمات‎ )0( 

(5) الأم ( 187/10 ) . 

(5) انظر ما تقدم ( 95/5 90). 


اتلذلرةا 


غير ضرر لاحق برب الدَّين » ( فإن 


( وإن قلنا : إنها بِيعٌ ) بأن كانت التركة قسمتها غير إفراز . . ( ففىي بيع التركة 
قبل قضاء الدَّين قولان ) أصحُهما : البطلان ؛ لتعلق حقّ الغرماء بها ؛ كالمرهون . 

والثاني : يصح ؛ لأن الورثة ومورّثهم لم يحدثوا عقداً يمنعهم من التصرّف » 
بخلاف المرهون . 


ِ 2 ِ 

ومحل الخلاف : ما إذا كان البائع موسرا » وإلا . . لم ينفذ بيعه قطعا . 

قال الإمام : ( والقولان على الأصح في أن الدّين لا يمنع الإرث » ولا . . 
/(*") 


فلا يصح قولاً واحداً ) 
( وفي قسمتها قولان ) مبنيان على القولين السابقّينِ ؛ إن أبطلنا البيع . . 


1 


بطلت القسمة » دهده الو 


.) 067/١١7 ( الشرح الكبير‎ )١( 
.)905١/١81( نهاية المطلب‎ )0( 


© نهاية المطلب .)6057/1١80(‏ 
(5) روضة الطالبين ”5١/1/(‏ ) . 


ا وير ا 


رما سَرَطُوا مِنَ آلنّسَا 
لعفت الول 


أما إذا كان الدَّين لا يحيط بالتركة . . فهل هو كالمحيط بها أو لا ؟ وجهان ؛ 
0 ع2 
أصحهما : نعم ؛ كما هو قياس المرهون . 


[ قسمة ماء البكر والقناة المشتركة ] 

( وان كان بينهم نهرٌ) اشتركوا في حفره ( أو قناةً ) كذلك إلى جانب نهر 
مباح ؛ كالنيل [ لِيَجْرُوا ]*'' منه الماء ( أو عينٌ ) كذالك ( ينبع فيها الماء . . 
فالماء ) الكائن في ذلك ( بينهم على قدر ما شرطوا من التساوي أو التفاضل ) 
لآن المكان صار ملكا لهم كذلك [ فيكون الماء ملكا لهم كذلك] ؛ فإنه 
المقصود بالحفر ؛ كما لو حفروا معدناً باطناً . . فإن نيله يكون بينهم على 
حسب ما أنفقوا . 

زوقبل + إن العاء لا فمدك ) لاندالى فتك : لما ابي لمستا جر الدار 
التي فيها بكو شرب مائها ؛ لأن الأعيان لا تستباح بالإجارة » وعلئ هلذا : 
يكونون أحقّ بالماء من غيرهم » للكن لو تعدّئ شخصٌ وأخذه . . ملكه . 
( والمذهب : الأول ) لِمَا م » وأجيب عمًًا قاله الثاني : بأن العين قد تباح 
بالإجارة ؛ كما في جحويم 00 


26 2 


. ) 7587/14 كفاية النبيه »؛‎ «١ فى الأصل : ( ليحوزوا ) » والتصويب من‎ )١( 


20 1 


2 و 
0 فح فيا كء على كذ رقي مجر فا ْم إل رضي 


( فإن أرادوا سقي [ أرضيهم ]''' من ذلك الماء بالمهايأة ) كأن يسقي 


كلّ منهم يوماً » أو بعضهم يوماً وبعضهم أكثر بحسب حصّته . . ( جاز ) ولكلّ 
منهم الرجوع عن المهايأة متئ شاء ؛ كما مرّتِ الإشارة إليه ' '' . ٠‏ 

( وإن أرادوا القسمة . . جاز ) لأنهم يصلون إلئ حقوقهم بكلٍ من ذلك . 
( فينصب قبل أن يبلغ الماء إلى أرضيهم خشبةٌ مستوية ) بعرض الماء » ( ويفتح 
فيها كِواءٌ ) - بكسر الكاف والتنوين » وتّقصَّر ألفها وثَّمَدٌ » والمدّ أفصح . 
ويجوز ضم الكاف مع القصر بناءً على ضمها في المفرد ‏ متساويةٌ أو متفاوتة 
( علئ قدر حقوقهم » ويُّجِرَئ فيها الماء إلى أرضيهم ) لأنه العدل » فإن جهل 
القدر . . فبقدرها من الأرض ؛ لآن الظاهر : أن الشركة بحسب الملك » ويجوز 
أن تكون الكواء متساوية مع تفاوت الحصص ؛ بأن يأخذ صاحب الثلث مثلاً 
كوّة والآخر كوّتينٍ » فإذا كان لزِيدٍ العشر ولعمرو الخمس ولبكر الباقي . . جعل 
فيها [ عشر]”'"' كواء مستوية » لزيد واحدةٌ » ولعمرو ثنتان » ولبكر الباقي , 
٠ 000100007‏ 

36 3 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( أرضهم ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
وما بعدها.‎ ) 769/٠١ ( انظر ما تقدم‎ )6( 


(0) في الأصل : ( عشراً ) » والتصويب من ١‏ النجم الوهاج » ( 551/0 ) . 


فإِن أَرَادَ أَحَدُهُمْ اكات قَدْرَ حَمَهِ قبْلَ 55 العا اداه 7 
وَيُْجَرِيَهُ فِي سَاقِبَةٍ لَهُ إلى أرضة» أر تديوية 1 
أَرَادَ ان »اد ع مات 


( فإن أراد أحدهم أن يأخذ قدر حقّه قبل أن يبلغ الماء إلى المَقسِم ) بفتح 
الميم وكسر السين المهملة ( ويجريه في ساقيةٍ له ) أي : مجراه ( إلئ أرضه . 
أو يدير به رحىّ . . لم يكن له ذلك ) لأن حريم النهر مشتركٌ » فلا يجوز لواحدٍ 


منهم أن يتصرّف فيه بالسقي وإجراء الماء . 
نعم ؛ لو أراد أن يدير بما فضل له من الماء المختصنّ به رحىّ في ملكه . 
لم يمنع » قاله البغوي'' . 


( وإن أراد أن يأخذ الماء ويسقي به أرضاً ليس لها رسم شرب ) وهو بكسر 
الشين المعجمة : النصيب ( من هلذا النهر . . لم يكن له ذلك ) لأنه يحدث 
له شرباً لم يكن له قبل ذلك » فمّنْع منه . 

( وإن كان ماءً مباح في نهر ) صغير ( غير مملوكٌ ) فضاق الماء عنهم . 
وبعضهم أقرب إلئ جهة النهر . . ( سقى الأول ) أي : المحيي أولاً ( أرضه ) 
وحبس الماء ( حتئ يبلغ الكعب . ثم يرسله إلى الثاني ) أي : المحيي ثانياً . 


اال 


ويحبسه حتئ يبلغ الكعب » ثم يرسله إلى الثالث ؛ لأنه 


ا 


قصئ د لك » رواه أبو داوود بإسناد حسن » وصحّحه 


ل ستو اع 
6 


وقال الماوردي ١,‏ ) الأو 


التقدير بالحاجة فى العادة ؛ لأن الحاجة تختلف 
باختلاف الأرض » وباختلاف ما فيها 


من زر وشجرء وبوقت الزراعة 4 ووقت 
المقل )'"* نغ:والأول:ما علية الحدهور» تبعا للحديةة: 


سس بريه صل 


ف 


: أن مراد من عبر ب ( الأعلئ فالأعلى ) : المحيي أوَّلا : 


.. يحرص على قربها 
نكو لعا فيه من :سيولة السقى و وضنة المنونة دودزنيه غروق 


الغراس من الماء » ومن هنا : يدم الأقرب إلين التّهر إن أحيوا وفع ( أو + 
السابق”"' » قال الأذرعي : ( ولا يبعد القول بالإقراع )”* 


. عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها‎ ) 77/1١ ( المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


سئن أبي داوود ( 7575 ) عن عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 


رضي الله عنهما لوسرل" لاما الله عليه وبل قفتيو في المول ازور اد 206 
حتئ يبلغ الكعبين » ثم يُرسِل الأعلى على الأسفل ) 
(7) الأحكام السلطانية ( ص 7٠١‏ ) 


(690) اعتمده الشارح رحمه اللّه تعالى في )0 مغني المحتاج ) () */21 ( خلافاً للأذرعي ( 
وعبارته : ( وهو المعتمد وإن قال الأذرعي : ولا يبعد الإقراع ) 
(؛) قوت المحتاج ( 578/1 ) 


نَى يَبْلعَ آلْمَاءُ | 
وتشقي الكالة كان أرَدَ بَعْضَهُمْ أن يُحْبِىَ أزضاً وَيَسَْيَهَا مِنْ هَلذًا ألتَهْر : 


م لس سا سم 


َك لا مض بأل الاي لم يُمْتَعْ از[ 11 21101111 


( وإن احتاج الأول إلى سقي أرضه دفعة أخرئ قبل أن يسقي الثالث . 
سقئ . ثم يرسل إلى الثالث ) إذ لا حقّ للثالث إلا فيما فضل عن حاجة الأول 
والثاني . 

( فإن كان لرجل أرضٌ عالية وبجنبها أرضٌ مستفلة » ولا يبلغ الماء في 
العالية إلى الكعب حتئ يبلغ في المستفلة إلى الوسط . . سقى المستفلة 
حتئ يبلغ الماء إلى الكعب » ثم يسدّها ويسقي العالية ) [ لأن]”'' هلذا 
يحصل مقصوده من غير إضرار بغيره » أما إذا اتسع الماء . . فيسقي كلّ منهم 


( وإن أراد بعضهم أن يحيي أرضاً ويسقيها من هلذا النهر) الصغير الذي 
ليس بمملوك لأحد » ولجماعة شربٌ معلومٌ منه : ( فإن كان لا يضرٌ بأهل 
الأراضي ) التي لها شربٌ منه ؛ بأن يكون في أسفل النهر . . ( لم يُمع ) لأنه 


. ) 7588/١ » كفاية النبيه‎ ١ فى الأصل : ( لا ) » والتصويب من‎ )١( 


9م| 


ينتفع به من غير إضرار بغيره » فأشبه النهر الكبير كالنيل ؛ : 
يعلم دكين باغلا معد 

( وان كان يضرٌ بهم ) بأن كانت الأرض في أعلاه ؛ فإذا سقيت قل الماء 
علئ أهل الأرض . . ( مُنْع ) لأن من ملك أرضاً . . ملكها بمرافقها » والشرب 
من النهر من مرافقها » فلا يجوز مضايقة ملاكها فيه » وكذا مياه الأعين المباحة . 


سس ودر 
ا 


[ في مؤنة عمارة الأنهار وجواز بناء القناطر عليها ] 
عمارة هلذه الأنهار من بيت المال » ولكلّ من الناس بناء قنطرةٍ عليها يمون 
عليها » وبناء رحىّ عليها » هلذا إذا كانت اهاوق مراك اراق ملكتن 
كانت في العمران . . فبناء القنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع » فيجوز 
مطلقاً إن كان العمران واسعاً » وبإذن الإمام إن كان ضيّقاً » ويجوز بناء الرحئ 
فيه أيضاً إن لم يضر بالملاك » وإلا . . فلا ؛ كإشراع الجناح في الشارع فيهما . 


( باب ) بيان ( الدّعوئ ) 
هي لغة الكالي و نوسه قولة قعانرن تر خرن االكر كوو ليها 
للتأنيث » وشرعاً : إخبارٌ عن وجوب حقو للمُخبر علئ غيره عند حاكم . 


( والبينات ) 
جمع بينةٍ ؛ وهم الشهود » سنُُوا بها لأن بهم , سكن اعد وكا كانت 
الدعوئ تتعلق بمدّع » وباختلافه تختلف البينة . [خبية] '** دلق 


3 0 007 
01 ك2 حم 


والأصل في الباب : أخبارٌ ؛ كخبر مسلم : « لو يُعطى الناس بدعواهم . 
لادّعئ ناسٌ دماء رجالٍ وأموالهم » وللكن اليمين على المدّعئ عليه »" '' . 
وروى البيهقي بإسناد ل : « وللكن البينة على المدّعي 4 واليمين علىل من 


أنكر »”*' » والمعن فيه : أن جانب المدّعى ضعيفٌ ؛ لدعواه خلاف الأصل . 


.) سورة يس : (/ا0‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ( فجمعت ) » والتصويب من سياق العبارة » فالجملة واقعة فى جواب ( لما ) . 
() صحيح مسلم )171١(‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وقد تقدم 
(5//"؟ ). 

(5) السئن الكبير ( ١97/١١‏ ) برقم ( 7١757‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما . 


51١ 


[ الشرط الأول والثانى : التكليف ] 
ا ا ا 0 
يُوْحَذْ من قوله : ( ولا تصح الدعوئ إلا من مُطلّق التصدّف فيما يدَّعيه ) 


غير حربيٍ لا أمان له علئ مثله ؛ لأن المقصود بالدعوى : [ اله أعز + 17) 
المدّعئ به » فاء* شترط أن يكون من أهل التصرّف فيه . 


عليه بسفهوا أو فلس كن 9 دول لفكي في وغوه البيال والعيدن 
[العلمة )ايل (زوولى عدر ل 11 


وخرج الحربي الذي 0 اباد هه والعييي + واليجنود 213 تصبع اللدعود 


اراب ايم لود ا ا ا 


) 797/1١4 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( التسليط ) » والتصويب من‎ )١( 
ف: فتح الوهاب»)‎ ١ (؟) في الأصل : ( تسليمه بل وولي يستحق تسليمه ) » والتصويب من‎ 


الغائب » فلا تُسمّع إلا أن يكون هناك بينةٌ » ويحتاج مع البينة إلئ يمين 


[ الفرق بين المدّعي والمدّعئ عليه ] 

واعلم : أن المدّعي : من يخالف قوله الظاهر » والمدّعئ عليه : / من يوافقه ؛ 
كما مرّتِ الإشارة إليه » وقيل : المدّعي : من لو سكت . . لي ولم يُطالَب 
بفىن : والدة عر علي كن :لا تلن ولا يكنيه كوس رذ طالة وي 
عمراً بحقٍّ » فأنكر . . فزيدٌ يخالف قوله الظاهر من براءة عمروء ولو سكت . . 
ثرك » وعمرٌو يوافق قوله الظاهر » ولو سكت . . لم يُتَرّك » فهو مدّعىّ عليه . 
وزيدٌ مدّع على القولينٍ . 

ولا يختلف موجبهما غالبا » وقد يختلف ؛ كما لو قال الزوج وقد أسلم هو 
وزوجته قبل الدخول : ( أسلمنا معاً فالتكاح باق ) » وقالت : ( بل أسلمنا مرتباً 
فالنكاح مرتفعٌ ) . . فالزوج على الأصح مدّع ؛ لأن وقوع الإسلامَينِ معأ خلاف 
الظاهر . وهي مدَّعىَ عليها » وعلى الثاني : هي مدَّعيةٌ ؛ لأنها لو سكتت . . 
ثركت » وهو مدّعىَ عليه ؛ لأنه لا يُترّكَ لو سكت ؛ لزعمها انفساخ النكاح . 

فعلى الأول : تحلف الزوجة » ويرتفع النكاح » وعلى الثاني : يحلف 
الزوج » ويستمرٌ النكاح » وللكن رجّح الشيخان في نكاح المشرك تصديق 
الزوج ''' ؛ فإما أن يُقال : إنه مبنييٌ علئ مرجوح ؛ كما قيل به . أو أنه لَمَّا قوي 


م 


جانب الزوج بأن الأصل : بقاء العصمة » وتشوف الشارع للنكاح . . صَدّق . 


وهلذا أوجة . 


ولو قال لها : ( أسلمتٍ قبلي فلا نكاح بيننا » ولا مهر لك ) » وقالت : ( بل 
أسلمنا معا ) . . صُدِّق في الفرقة بلا يمينٍ » وفي المهر بيمينه على الأصح ؛ 
لأن الظاهر معه » وصٌدّقت بيمينها على الثاني ؛ لأنها لا تترّك بالسكوت ؛ لأن 
الزوج يزعم سقوط المهر ء فإذا سكتت ولا بينة . . جُعِلت ناكلة » وحلف هوء 
سقط العيو: 


مقع ورك 5 
ل ات 


والأمين في دعوى الرد مدّع ؛ لأنه يزعم الردّ الذي هو[ خلاف]'') 
الظاهر ء للكنَهُ يُصِدَّق بيميئه ؛ لأنه أثبت يده لغرض المالك » وقد اثتمنه » فلا 
يحسن تكليفه بينة للردّ » وعلى القول الثاني : هو مدَّعىّ عليه ؛ لأن المالك 
هو الذي لو سكت . . ترك » وفي التحالف كلّ من الخصمَّين مدّع ومدّعىّ 
عليه لاستوائهما . ْ 


[ الشرط الثالث : أن تكون الدعوئ معلومة ] 
وثالثها : أن تكون معلومة غالباً ؛ بأن يُمَصّل المدّعي ما يدَّعيه ؛ كما يُوْحَذ 
من قوله : ( ولا تصح دعوئ مجهولٍ ) لأن المقصود : فصل الأمرء وإيصال 
الحقّ إلى المستحقّ » وذلك يستدعي العلم . 


)١(‏ في الأصل : ( لخلاف ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 740/5 ) » و( مغنى 
المحتاج » ( 5١17/5‏ ) . 


إلا فى أَلْوَصِيَةٍ » وَأمَا ما سِوَاهًا . . قَلَا بُدَّ مِنْ إِغْلَامِهًَا ؟ : 
دَيْناً . . ذَكرَ الجنسن وَالقَدْرَ وَأَلصَّفَةً 


رو باو غاليا )ديا لجار إ 311 إلا ني الرمية ) سخ النعرر 
فيها بالمجهول ؛ تحرّزاً عن ضياعها » ولأنها تحتمل الجهل فكذا دعواها » وإلا 
فى وغرى ميجير الي الران وأو ييتجاع اك الوترار يه نوالا فى فرص لمفوفية” 
لأنها تطلب من القاضي أن يفرض لها ؛ فلا يتصدّر منها البيان » ومثله : المتعة » 
والحكومة » والرضخ . وحطّ / الكتابة ؛ والغرّة » والإبراء من المجهول في إبل 
الدية ؛ بناءً على الأصح من صحَّة الإبراء منه فيها » وإلا في ممرّ » أو حقٍّ إجراء 
ماءٍ في أرض حدّدت ؛ اكتفاءً بتحديد الأرض ؟ كالشهادة بهلذه المستثنيات 
المذكورة ؛ فإنها تصح لترتبها عليها . 

( وأنقآسواها ) أى + الوضية ونا الحق بها.» ( فلبد من إعلايها) أى.: 
تعريفها ووصفها ؛ لِمَا مر . ل 

( فإن كان المُدَّعئ ديناً . . ذْكِرَ الجنس و) النوع و( القدر والصفة ) 
اليا لوقي ااا لبي يا 0 
نقد إن [ أنّرا ]''' في قيمته ؛ بأن اختلفت قيمته بهما ؛ كمئة درهم فضةٍ : 
ظاهرية صحاح أو مكسَّرةٍ » فلا يكفي إطلاق النقد ل 
به الماوردي ير '''» وفارق البيع ونحوه : بأن زمن العقد يق يُقَيَدٌ صفة 
الثمن بالغالب من النقود » ولا يتقيّد ذلك بزمن الدعوئ ؛ لتقدّمه عليها . 


0 


. ) "40/5 ( » أسنى المطالب‎ «١ في الأصل : ( أثر ) » والتصويب من‎ )١( 


كك 


نعم ؛ مطلق الدينار ينصرف إلى الدينار الشرعي ؛ كما صرّح به الشيخان (") ١‏ 
ولا يحتاج إلئن بيان وزنه » ومثله : مطلق الدر 

فإن لم تختلف قيمة النقد بالصحّة والتكشّر . . فلا يحتاج إلئ بيانهما . 
واستثنى الماوردي والروياني من ذلك : دين السَّلَم » فاعتبرا بيانهما [ فيه ]”'' . 


9 
( وإن كان عيئاً يمكن تعيينها ؛ كالدار والعين الحاضرة ) مثليةَ كانت 
أو متقومة . . ( عيّنها ) لتوقف العلم.ها هنا علئ ذلك » وليس المراد بتعيين 
الدار : أن يحضرها القاضي عند الدعوئ » بل المراد : أن يُبالغ في وصفها . 


فيذكر القائسة والبلن والمعلة [والشكة ] والحدود »وأنها قن ميك داخل السكة 
'"' , ولا حاجة إلن ذكر القيمة » وهلذا 
في الدار المجهولة عند الحاكم . أما إذا كانت مشهورةً باسم في البلد بحيث 


يما 


قال القاضى حسين : ( وذكر الحدود الأربعة ليس بشرط » حت لو صارت 


وصورة الدعوئ فى الدار ونحوها : أن يقول : ( لي في يده دارٌ) » ولا 


. ) 57٠١ روضة الطالبين (/ا1/‎ » ) ١6577/1١7 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(6) الحاوي الكبير ( ١؟7/175١ »)7١1/-‏ بحر المذهب (؟7١//ا١١٠١).‏ 

(9) تصحيح المنهاج ( ق ١151/5‏ ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم (05 ) . 
(5) انظر « كفاية النبيه » ( 5١١/1١4‏ ). 


وَِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَعْيِينْهًا .. ذَكَرَ صِمَاتِهًا » وَإنْ ذَكَرَ ألَقِيمَةَ . . فَهُوَ آكَدُ » وَإِنْ 
كَانَتْ تَالِمَةَ وَلْهَا مِثْلٌ . . ذَكْرَ جِنْسَهًا وَصِمَتَهَا وَقَدْرَهَا » وَإِنْ ذَكْرَ أَلْقِيمَةً . . 


7 1 ل و ا ل ف د 
| ف آَكَدُ » وَإِنْ لم يكن لها مِثْلُ . . ذَكَرَ قِيمَتَهَا 50 


يقول : ( لي عنده ) » ولا : ( لي عليه ) لآن العقار لا يثبت في الذمّة » بخلاف 


يا م ا 
كيم 8د فنا 


( وإن لم يمكن تعيينها ) لكونها منقولة غائبة ؛ إما عن ذلك المجلس وهي 
ثقيلةٌ » أو عن ذلك البلد وتنضبط بالصفة ؛ كحبوب وحيوان . . ( ذَّكّر صفاتها ) 
النسيرة في القلم وان كر التيهة . اقهو اكد ).ويدف الالستياط ناما 
لا ينضبط ؛ كالجواهر . . فيُعتّبر فيه ذكر القيمة » فيقول : ( جوهة قيمته كذا ) 
كما صرّح به القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم' '' . 


إن أع ‏ ماح 
2 3 ا 


( وإن كانت تالفة ولها مثل . . ذكر جنسها وصفتها ) المعتبرة/ في السَّلَم 
( وقدرها ) ليضبطها بذلك » ( وإن ذكر القيمة . . فهو آكد ) لِمَا مرّ» ( وإن لم 
يكن لها مثلّ . . ذكر قيمتها ) لأنها الواجبة عند التلف » فلا حاجة معها لذكر 
شيءٍ من الصفات ؛ كما اقتضاه كلامهم » للكن يجب ذكر الجنس فيقول : 


( عبد قيمته مئة درهم ) . 


والذي يتلخّص من ذلك : أن العين المدّعئ بها إن كانت باقيةٌ وأمكن 


ضبطها . . وجب ذكر صفاتها بصفات السَّلَمِ » سواء أكانت مثليةً أو متقومةً . 


.) 55/١17 ( » انظر « قوت المحتاج‎ )١( 


ا 


إن لم يمكن ضبطها . . وجب ذكر قيمتها» وإن كانت تالفة ؛ فإن كانت 
مثليةً . . وجب ذكر صفاتها ء وسنّ ذكر قيمتها , وان كاتك معفومة ...وجب 
ذكر قيمتها . وسَنَّ ذكر صفاتها . 


برف 


قع د 


ولو غصب غيره منه عيناً في بلدٍ » ثم لقيه في آخرء وهي باقية ولنقلها 


مؤنةٌ . . قال البلقيني : ( ذكر قيمتها وإن لم تتلف ؛ لأنها المستحمّة في هلذه 
الحالة )”'' » فإذا رد العين . . رد القيمة ؛ كما لو دفع القيمة بنفسه . 


و. اي لوقه عه 5 5 2 1 وءه يي 5 50 1 


بفضة ء ويُّقَوّم بأحدهما سيف حلي بهما للضرورة » وهلذا ما جزم به في 
« الروضة » وه أصلها » هنا”'2 » وصحكّحا فى ( الغصب ) : أن المُحلين يُضْمَن 
بنقد البلد إن كان من جنسه ء قالا : ( ولا يلزم منه الربا ؛ فإنه إنّما يجري في 
العقود لا فى الغرامات )'"' » وهلذا هو الظاهر . 

غ3 د 


اراد لجرت 


ويقوّم مغشوش الذهب بالفضة كعكسه » فيد عي مع دينار [ من زتد 6 (4) 


كذا » قيمتها كذا درهماً » أو مئة درهم من نقد [ كذا ] » قيمته كذا ديناراً . 


. ) 05( تصحيح المنهاج ( ق 41/1//5 ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم‎ :)1١( 

(0) روضة الطالبين ( 57١/17‏ ) » الشرح الكبير .)١905/1١7(‏ 

(*) روضة الطالبين ( 567/7 ) » الشرح الكبير ( 5717/65 ) . 

(4) في الأصل : ( بالنقد ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 6 )©). و مغني المحتاج ) 
0 ). 


قال في « الروضة » : ( هلكذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره » وكأنه جوابٌ 
علئ أن المغشوش متقومٌ » فإن جعلناه مثليّاً . . فينبغي ألا يُشترّط التعدُض 
للقيمة )''' » وقضيته ‏ كما قال جماعة منهم الأذرعي - : أن الصحيح : عدم 
الاشتراط ''' ؛ لأن الصحيح : أنها مثليةٌ ؛ بناءً علئ جواز المعاملة بها » وهو 
الأصح . 
[ الشرط الرابع : تعيين المدّعئ عليه ] 
ورابعها : أن يعيّن المدَّعئ عليه » فلو قال : ( لي علئ أحد هلؤلاء كذا ) . . 


لم تُسمّع دعواه ؛ لإبهام المدّعى عليه . 


[ الشرط الخامس : أن تكون ملزمة ] 

وخامسها : أن تكون ملزمة » فلو ادّعئ علئ غيره هبة أو بيعاً أو دين » أو نحو 
ذلك مما الغرض منه تحصيل الحقّ . . فليذكر في دعواه وجوب التسليم ؛ كأن 
يقول : ( ويلزمه التسليم إليّ ) إذ قد يرجع الواهب » ويفسخ البائع » ويكون 
الدّين مؤجّلاً » أو من عليه مفلساً » ولو قصد بالدعوئ دفع المنازعة لا تحصيل 
الحق فقال : ( هلذه الدار لي » وهو يمنعنيها ) . . سمعت دعواه وإن لم يقل : 
( هي في يده ) لأنه يمكن أن ينازعه وإن لم تكن الدار بيده » وللقاضي سماع 
الدعوئ وإن لم يعلم بينهما مخالطة . 
)١(‏ روضة الطالبين ( 572١/17‏ ) . 
(؟) قوت المحتاج ( 55/١7‏ ). 
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( وإن ادعئ نكاح امرأةٍ ) سواء ادعى ابتداءه أو دوامه . . ( فالمذهب 
يذكر أنه : تروّجها بوليَ مرشدٍ ) أي : رشيدٍ صالح للولاية » إلا أن تكون ولايته 
بالشوكة » ( وشاهدي عدلٍ » ورضاها إن كان رضاها [ شرطاً ] ) 21١‏ ؟ بأن كانت 
غير مجبرة » ويصف العقد بالصحّة ؛ للاحتياط في 0 كالدم » إذ الوطء 
المستوفئ لا يُتدارك كالدم » قال | يُستشئّئ / من ذلك : أنكحة 
عي اي يبيب او 


إن ادعى استمرار نكاحها بعد الإسلام . . ذكر ما يقتضي تقريره حينئظٍ , 
ولا بد فيما إذا كان الزوج سفيهاً أو عبداً من قوله : ( نكحتّها بإذن وليي 
مالكى )”") 

( وقيل : إن ذلك مستحبٌٍ ) لأنه [[دعوئ ملك ]”* ' » فلم يُشْترّط فيه ذكر 
السبب ؛ كدعوى المال مطلقاً » ولأنه ينصرف إلى النكاح الشرعي ؛ وهو ما 
وجدت فيه الشرائط 


» التنبيه‎ ١ في الأصل : ( شرط ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(؟) تصحيح المنهاج ( ق 51/4/15 - 1/٠١‏ ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم (05 ) 
(6) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) 

(5) في الأصل : ( ادعئ ذلك )» والتصويب من «١‏ كفاية النبيه » 170/١80‏ )» و( غنية 
الفقيه ) ( ق ١9١/15‏ ) مخطوط 


ساو مويل 


: إن كانت الدعوئ لابتداء العقد ) كأن يقول : عقدثٌ عليها . 
( وجب ذكرفا» :وا كانت الالبكدامته ) كااريفول:: : هي رزوجتي . ( لم يجب 
ذكرها ) لأنها شرط فى الابتداء دون الاستدامة . 


ولع هنع ون 
مم لحري 


ولا يُشْترّط على الأقوال تعيين الولي والشاهدين » ولا التعرْض لعدم 
الموانع ؛ لأن الأصل : عدمها » ولكثرتها » وعلى الأول : يُشْترّط تفصيل الشهود 
بالتكاح كالدعوئ ؛ تبعاً لها . 

ويُشترّط عدم علم الفراق ق ؛ بأن يقولوا : ( ولا نعلم أنه فارقها ) » أو : ( وهي 
اليوم زوجته ) » خلافاً لابن المقري" '' . 

ولا يُشْترّط تفصيل في إقرارها بالنكاح ؛ لأنها لا : تقر إلا عن تحقيق » ولا 
قول شهوده : ( ولا نعلمه فارقها ) » أو : ( وهي اليوم زوجته ) . 

وفارق هلذا ما تقدّم ؛ لآن هلذا في الشهادة بالإقرار بالنكاح » وما مرَّ في 
الشهادة بنفس النكاح » وبينهما فرق 0 


فإن ات أ أ ةلزج 2 ا مر خرة 
مسلماً ولو عبداً ؛ لأن المروج يُحتاط لها . 


0010 روض الطالب (؟/9"5). 


على القاضي نكاح مجنونةٍ . . قال القاضى حسين : ( سُمعت دعواه » فإن أقرّ 
به القاضي . . فظاهرٌ » وإن أنكر . . لم يحلف ؛ لآن تكذيبه إنكار للقضاء )" '' . 


ع 
2 


6 


وتسمّع دعوى المرأة النكاح بالتفصيل السابق ؛ كما نصّ عليه في 
١‏ الأم ٠"''ء‏ ولو لم تطالب بحقّ من حقوق النكاح ؛ لأن النكاح وإن كان حماً 
للزوج فهو مقصودٌ لها أيضاً » فتثبته » وتتوصّل به إلى حمّها » وليس إنكار 
النكاح طلاقاً » فتُسِلّم إليه إن اعترف بالنكاح بعد إنكاره له . 

وإن حلف حيث لا بينة لها . . لم يلزمه شيءٌ » وحينئفٍ : فله أن ينكح أختها 
وأربعاً سواها » وليس لها أن تنكح زوجاً غيره ‏ وإن اندفع النكاح ظاهراً - حت 
يفارقها بطلاق أو غيره » فليرفق به الحاكم ؛ ليقول : ( إن كنت نكحتثها . . فهي 
طالقٌ ) ليحلّ لها النكاح . 

وافانكل فين السموت نعلقث وامعوتث توق الروجية فجن للق 
وغيرها » ويباح للزوج وطؤها ؛ إذ لا يجوز أن يحكم / عليه بالنكاح ويحكم 
عليه بتحريم ال: : والمراد : جواز ذلك في الظاهر ء أو فيما إذا زال عنه ظنٌ 
حرمتها . 


ُ 
0 

8 
2 


.) 575/١ ( ) انظر « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 557/10 ( الأم‎ (0 


والدعوئ بالنكاح تكون إِمّا على المرأة أو علئ وليها المُجبرء ولو ادعيل | 


ا ون أَدّعَى بَيْعاً أذ إجَارَ أو غَيْرَهُمَا بن ا 1 
لشّدوط و وق : د » وَقيل : 2 بع الاك ريه 0 000 ا 


/ 


ولو ادع نكاح امرأةٍ تحت زوج . . فالدعوئ عليها لا عليه ولو كانت أ 
لأ الروسة لاتدعل تحت يد الزرج» 
ولو ادّعت ذات ولدٍ على رجلٍ نكاحاً وولدأً منه » واعترف بالولد دون 
النكاح ؛ كأن قال : (هو ولدي من غيرها ) ء أو أطلق . . لم يثبت النكاح . 
انال ليهو ولي طعا كبس لزه اندز مل 010 امراك التي ترات 
بالإصابة ظاهراً » وهي تقتضي المهر » ولا يحمل على استدخال الماء ؛ لأنه نادرٌ . 
وإن أقرّ لها بالنكاح » وقالت : ( كنت مفوضة ) . . لزمه لها الفرض إن لم 
يطأها » وإن وطئها . اب ا . صَدّق بيمينه 
( وإن ادعئ بيعاً أو إجارةً » أو غيرهما من العقود ) كالهبة والصلح . . ( لم 
يفتقر إلى ذكر الشروط ) لأن المقصود : المال » فأشبه دعوى المال » وعلئ 
:هل يُشْترَط التقييد بالصحَّة ؟ فيه وجهان ؛ أصحّهما : نعم . 
واس 0 
شرائطه » فوجب تفصيلها كالنكاح » وعلئ هلذا : يذكر أهلية العاقد والشمن 
والتفرّق عن تراض ؛ كما قاله في « الشامل » و« البحر»"'' . 


( وقيل : في بيع الجارية يفتقر ) لأنه يقصد به الوطء كالنكاح . 


.) 575/١ ( » كفاية النبيه‎ ١ مخطوط . وانظر‎ ) ١77/8 الشامل ( ق‎ )١( 


( وفى غيرها لا يفتقر ) لأن مقصوده المال » ولا يلزمه بيان السبب فى دعوى 
المال » فإن قال المدَّعن عليه للقاضى : ( سَلَه عن جهة وجوب ما ادذَّعاه ) . . 


( وإن ادعئ قتلاً . . ذكر القاتل » وأنه انفرد بقتله » أو شاركه فيه غيره ) كما 
م في شروط الدعوئ' '' ؛ لأن الأحكام تختلف باختلاف هلذه الأحوال ‏ 
كر عدد الشركاء إن أوجب المتل الدية 


ع 


0 أنهم لا يزيدون علئ عشرة مثلاً ) . . شيعت دعواه ‏ 
وطالب د بحصّة المدّعئ عليه » فإن كان واحداً .. طالبه بعشر الدية 


(ويذكر الدععة ع أرخطا » أرشة عمد + ويصف كل ونجن من ذالتك) 
فيقول في العمد : ( قتله بما يُقصّد به القتل غالبا ) » وفي شبه العمد : ( ضربه 
بعصاً فمات منها ) » وفي الخطأ : ( سقط عليه فقتله ) » فإن أطلق ما يدّعيه ؛ 
كقوله : ( هلذا قتل ولدي ) . . سَنَّ للقاضي استفصاله عمًا ذكِر ؛ [ لتصمّ ] 7" 
بتفصيله دعواه . 


)599/٠١ ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 


(؟) في الأصل : ( ليتضح ) » والتصويب مر: 
)١51١/5(‏ 


2 


و 0 


اك ووه سايم 


[ الشرط السادس : ألا تناقض دعوىئ أخرئ ] 
وسادسها : ألا تناقضها دعويئ أخرئئ » [ فلو] '' ادعئ علئ واحدٍ اتفراده 
بالقتل » ثم ادعئ علئ آخر شركة أو انفراداً . . لم تسمّع الدعوى الثانية ؛ لأن 
الأولى تكدّبها . 
نعم ؟؛ إن صدّقه الآخر . . فهو ماحد بإقراره » وتَسمّع الدعوئ عليه على 
الأصح / في ١‏ أصدزل الروضة ولاتيبو لفكق من العود إلى الأولئ ؛ لآن 
الثانية تكذّبها . 


عثيد يفي مث 
2 ا 2 


. عمل بتفسيره » فتّلغ دعوى العمد » 
مستنداً إلى 


ولوادعيل عمداً مثلاً » وفسّره بغيره . 
لا دعوى القتل ؛ لأنه قد يظنٌّ ما ليس بعمدٍ عمداً » فيعتمد تفسيره 


دعوى القتل . 


( وإن ادعئئ أنه وارث . . بين جهة الإرث ) لأنها مختلفٌ فيها بين أهل 
العلم ؛ فقد يظنٌ أنه وارثٌ ‏ وليس بوارث ١‏ ( فإن لم يذكر) ذلك .  .‏ سأله 
الحاكم عنه ) ندباً ٠‏ فيقول :( أترث بنسب أو ولاءِ أو نكاح ؟ ) وهلذا هو المعني 
بالاستفسار » وهو مطردٌ في كل ما لزم ذكره في الدعوئ » ولم يذكره ؛ كما نص 
عليه في « المختصر ) 0 


84د كثي يج 
ليد اام كراكم 


و 
ع4 


.)١69٠0/7( ) فتح الوهاب‎ «١ في الأصل : ( ولو) » والتصويب من‎ )١( 
.)9/1١١( (؟) روضة الطالبين (57/5: ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ 
. ) 707 مختصر المزني ( ص‎ )9( 


] 


ولو كتب شخصٌ ما يدَّعي به في ورقةٍ » وادّعى ما فيها . . ففي قيامه مقام 
النطق وجهان » وخصنَّ الماوردي الاكتفاء بما إذا قرأها القاضي على الطالب 
وقال : ( أتقول هلكذا ؟ ) فيقول : ( نعم ) » وطردهما فيما إذا كتب المدّعئ 
عليه الجواب أيضاً وقال : ( هلذا جوابه ) ' '' . 

ولا تُسمّع دعوئ بدَين مؤجّل ‏ كما عُلِم من الشرط الخامس - وإن كان 
شي 1ن يسان بها انرا ومسالةاقي التجال مويه كان هلزنت اعدرك 
المدّعي بإعساره . 


نعم ؛ إن كان المؤجّل في عمَدٍ كسَّلم » وقصد بدعواه تصحيح العقد . . 
ممعكر» قاله الماؤرفى» قال( وتسعم ايض ندين بعطه مو جز رمف 
عان و وكرق انول نينا البجام 17 ٠‏ 

وجواب دعوئ من ادعئ ديناً مؤجّلاً ولم يذكر الأجل ليُصجّح دعواه : 
( لا يلزمني تسليمه الآن ) » ولا يجوز إنكار استحقاقه بأن يقول : ( لا شيء له 
علىّ ) كما حكاه شريحٌ الروياني عن جدّه '' . 


وتسمّع باستيلاد وتدبير» وتعليق عتقٍ بصفةٍ ولو قبل العرض على 


(؟) الحاوي الكبير ( 751١/5١‏ ). 
(*) انظر « أسنى المطالب » ( 46/5" ) . 


ان لكر مد لمُدَّءَ ل 


البيع ؛ لأنها حقوقٌ ناجزةٌ » وفي سماع الدعوئ على الرقيق بدّين معاملة 
في ذمّته خلافٌ مرتّبٌ على الدعوئ على المعسر ء وأولئ بعدم السماع ؛ 
لأنه يرتعقب العتق واليسار بعذه . 


(ججة يجار الدعوى بجرات ضحي | 

( وإن ) ادعئ شخصصٌ مالاً مضافاً إلى سبب ؛ ك ( أقرضتّك كذا ) . 
أو ادعئ عليه إتلافاً ذ( أنكر المدّعئ عليه ما ادعاه ) المدَّعي ؛ كأن قال : ( ما 
[ اقترضتُ ] )''' في الأولئ » و( ما أتلفت ) في الثانية . . ( صم الجواب ) 
لمطابقته الدعوئ . 

( فإن لم يتعرّض لِمَا ادّعى عليه ) به ( بل قال : لا تستحقٌّ علي شيئاً ) 
و ال باريي تمر شيع جلف اموز مح الجراب ) إرضا جا سياتي ‏ 
أو ادعئ شفعةً .. صم الجواب بقوله : (1لا]”'' تستحقٌ علىّ شيئاً ) » أو : 
(لا تستحقٌّ تسليم الشقص ) وذلك لأن المدّعي قد يكون صادقاً ويعرض ما 
يسقط المدّعئ به » ولو اعترف به وادعى مُسقِطأ . . طولب بالبينة » وقد يعجز 
عنها » فدعت الحاجة إلئ قبول الجواب المطلق . 


) و« غنية الفقيه‎ » ) 477/١18 » كفاية النبيه‎ ١ فى الأصل : ( أقرضتنى ) » والتصويب من‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١97/5 (ق‎ 
. ) 8١0 في الأصل : ( ولا ) » والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص‎ )0( 


نعم ؛ لو ادعو عليه / وديعة . . لم يكنب في الجواب : ( ولا يلزمني ال: يم) 
إذ لا يلزمه تسليمٌ » وَإِنَّما تلزمه التخلية » فالجواب الصحيح : أن ينكر الإيداع . 


أو يقول : ( لا تستحقٌّ عليّ شيئاً ) » أو : ( هلكت الوديعة ) » أو : ( رددثها ) . 


ا مله 
07 08 


ولو ادعت امرأة علئ زوجها أنه طلقها . . كفاه : ( أنت زوجتي ) . 

وذ نشاف نميا ذكر. كلت كنا اتحابه» ليظابة الت السوات عفان 
أجاب بنفي السبب . . حلف عليه » أو بالإطلاق . . فكلالك » ولا يُكلّف 
التعرّض لنفي السبب » فإن تعرّض لنفيه . . جاز . 

2 

ولو ادّعى المالك مرهوناً أو مؤجّراً بيد خصمه . . كفى الخصم أن يقول : 
( لا يلزمني تسليمه ) » فلا يجب التعرّض للملك . أو يقول : ( إن ادعيت 
ملكا مطلقاً . . فلا يلزمني تسليمه ) » أو : ( ادعيت مرهوناً أو مؤجّراً . . فاذكره 
الحبين) إن نكا يلاك وفعي .وهنا أو جار ف لاني ولا سب 


ع 


التعوّض للملك ؛ لأن الأصل : عدم ما ادعاه . 


ع 
2 


( وإن كان المدّعئ ) به ( دَيناً . . فالقول قول المدّعئ عليه مع يمينه ) لأنه 
صلى الله عليه وسلم قضئ باليمين على المدّعئ عليه » رواه الشيخان”'' . 


)١(‏ صحيح البخاري (7778 ) » صحيح مسلم ( 7/111١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما » وقد تقدم ( 507/١٠١‏ ).. 


( فإن أقام المدّعي بيئة ) بما ادعاه . . ( قضي له ) بها ولو بعد حلف المدّعئ 
عليه انخير المنائق أرل الاي "وبونريك: المية مان البميو زان المي 


0 و 
حححهةه صحسقه 8 


55 ٠ 


[ ادعو عيناً ولا بيئة له ] 

( وان كان المدّعئ ) به ( عيناً » ولا بينة ؛ فإن كان في يد أحدهما . . 
فالقول قوله مع يمينه ) لأن اليد تدلٌ على الملك ظاهراً » وظاهر كلامه : 
أن دعوى الشخص تسمّع بما في يده » وأنه يحلف علئ ذلك » وللكن قال 
الأضبحانه" إق العو بجا في بيده لذ تسكع لكر لاقعان اهيا جل عن 
المدّعئ عليه كأجرتها » أو قيمة ما استّهلك منها » ولو قال : ( نازعني فيها ) . . 
لم تصحّ دعواه » ولو قال : ( عارضني فيها بغير حقّ ) . . فقال أبو حامد : تصحٌ 
دعواه » ويُسأل الخصم عنها ؛ لأن في المعارضة رفع يد مستحقّه ”"" » قال 
ابن النقيب : ( فينبغي أن يُحمّل كلام الشيخ علئ هلذه الحالة )” '' . 


2 رجه 


ع #6 


ف 
5 
35 


) 7107/٠١ ( عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه » والبيهقي‎ ) ٠١١/7 ( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
. )991/١١( عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما » وقد تقدم‎ ) 7١741 ( برقم‎ 

(9؟) عبارة « غنية الفقيه ) ( ق ١47/5‏ ) مخطوط : ( وقدمت البينة على اليمين ؛ لأن اليمية 
من جهة الخصم » وهي قول واحد » بخلاف البينة فيهما ) . 

(5) انظر « الحاوي الكبير» ( 778/5٠١‏ ) . 

(؛) اختصر ابن النقيب رحمه الله تعالئ « كفاية النبيه ؛ في كتاب سمه : « تسهيل الهداية > 


( وان كان في يدهماء أو لم يكن في يد أحدهما ) وادعئ كل منهما على 207 
ا ا ا د ا ل ف لو يه 0 
بينهما نصفَين ) » أما في الأولىن . . فلأن كلا د فى يله الحضاب » فصدّق 203 , 
فيه » وأما في الثانية . . فلآن نسبة العين إليهما ا والخذة 5 الع بما إذا م 
كانه يندذهها . 0 


( وان كان فى يد ثالث ) وادعئ كلّ من المتنازعَين عليه أن جميعه ملكه . 
وعد إليها) لأله متكر له بالملك في الطاخر»:( فزن اجعاة التفسه .قلقو 
قوله مع يمينه ) لِمَا مرّ فيما إذا كان المدّعئ [ عليه ] واحداً » ويحلف لكل 
2 بمب عند طليه» (نواق قد ية 0 أئ :الج د عين (القيرة:)/ وهو حاف اليا 
وصدّقه المقدٌ له . . انتقلت الخصومة إليه ) لأن اليد صارت له » والخصومة 
نم دوو مع ارين 10 

( وهل يحلف ) المقدٌ ( عند طلب المدّعي ) يمينه أنه صادق فيما أقرّ 


به ؟ ( فيه قولان ) مبنيان على القولين فيما إذا قال : ( هلذه الدار لزيد » بل 


0 + وتحصيل الكفاية » » ولم يتيسر لنا الحصول عليل مخطوطة كاملة له » فانظر « كفاية النبيه ») 
“| (4م1/لام: ل" ). 
)١(‏ فى هامش الأصل : ( متداعيين ) » وأشار له بنسخة . 


لا . . فلا » وفى كيفية حلفه وجهان ؛ أحدهما : يحلف أن الدار لفلان ؛ لتكون 
يمينه موافقة لإقراره » والثانى : أنه لا حقَّ لهلذا المدّعى فيها ؛ لتكون يمينه 
معارضة للدعوئئ » ويظهر أن كلاً من ذلك كاف . 

( وان كذبه المقرٌ له . . أخذه الحاكم وحفظه إلى أن 
صاحبه )لمن هوفي بده متو بن ليس له ومن أ 


(وقجل: كسك إلى العذعي )يميه لأنصاعي لبن لأ يدغيه: 
المقدٌ له ينكره » ولم يكن للمدّعي منازعٌ فيه فوجب تسليمه إليه ؛ وعلى 
الأول : لو رجع المقرٌ له بعد التكذيب وقال : ( قد تذكرت أنه لي ) . لم 
يُسلَّم إليه حتئ يجدّد المقدٌ الإقرار له ثانياً ؛ لأن الأول بطل بالتكذيب » 
ولو قال المقرٌ : ( غلطت في الإقرار» وإنّما هو ملكي » أو ملك فلانٍ ) . 
قبل قوله . 


0 ١ 
0000 ل‎ 
2 3 
حامو عر‎ 


( وإن أقرّ به لغائبٍ ) معروف . . ( انتقلت الخصومة إليه ) نظراً لظاهر 
الإقرار » وإن أقام المدّعي بينة . . فهو قضاءً علئ غائب » فيحلف معها » وا 
وُقف الأمر إلئ قدوم الغائب . 


( وإن أقرّبه لمجهولٍ ) بأن قال : ١‏ 
0 
العين منه » ولا تنصرف الخصومة عنه » بل يحلف أنه لا يلزمه تسليم العين ؛ 
رجاء أن يقرّ أو ينكل فيحلف المدّعي » وتثبت له العين في الأولئ » والبدل 
للحيلولة في غير ذلك 


و( قيل ) : يقال ( له ) فيما إذا أقرّ به لمجهول : (إما أن 2 
أو نجعلك ناكلاً ) فيحلف المدّعي وتُسِلّم إليه ؛ لأن به يزول الضرر 
( وقيل : يقال له : إما أن تقرّ به لمعروفٍ , أو تدّعيه لنفسك . أو نجعلك 


ناكلاً ) لأن إقراره لَمّا لم يصحّ . . فكأنه لم يقرّ» وهو لو لم يقر . . كان له 
يدّعيه لنفسه » أو يقرّ به لغيره » فإن لم يفعل . . كان ناكلة' '' 


[ تداعيا حائطاً ] 


( وإن تداعيا حائطاً ) بين ملكيهما : ( فإن كان مبنياً علئ تربيع إحدى 
الدارَين ) أي : [ مساوياً ]'' ' لها في السَّمْك والحدّ والارتفاع زائداً أو ناقصاً 


) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بديار العشرة رضي اللّه عنهم أجمعين‎ )١( 
) 550/١4 ( » كفاية النبيه‎ ١ فى الأصل : ( متساوياً ) » والتصويب من‎ )7( 


أؤ مُتَصِلاً بِإِحْدَاهُمَا أَيَصَالاً لا يُمْكِنُ ِحْدَائّهُ . . 
مَعّ يَمِينِهِ » وَإنْ كَانَ بَيْنَّ مِلَكَيْهِما . . تَحَالَمَا وَجُعلَ بَيِتَهُمَا 


بالنسبة إلى الأخرئ ( أو متّصلاً بإحداهما اتصالاً لا يمكن إحداثه ) بعد بناء 
خذازه ايان اتل به اتضال تداخل لنصف لبناتٍ كلّ منهما في الأخرئ 
في جميع السَّمْك المشترك بينهما . . ( فالقول قول صاحب الدار ) / التي 
[ بنيانها ]' ' ' ما ذكرناه ( مع يمينه ) لأن الظاهر : أنه بُنِيَ لداره » فيُحكم له به 
إلا أن تقوم بينةٌ بخلافه . 


1 6 


0 


كا 44 
ا 0 ا 


ولو كان الجدار المتنازع فيه مبنياً على خشبةٍ طرفها فى ملك أحدهما . 
فاليد له عليه وعلى الخشبة المذكورة ؛ لظهور أمارة الملك بذلك » فيحلف 
ويحكم له بالملك ٠‏ إلا أن تقوم بينةٌ بخلافه ؛ كما مر . 


وخ را ا 
9 الوص ١‏ ك2 


( وإن كان بين ملكيهما ) بأن كان منفصلاً عن جدارّيهما » أو متّصلاً 
هما اتفيال سكن احداقه أو لا يمكوء أن متميلا أحدهها اتضالاً 1 
يدكن إداقه بآن ود الاتصال فى يعض أو أبيلالأزع اللاي :عليه بعد 
ارتفاعه' '' » أو بُنِيَ الجدار على خشبة طرفاها في ملكيهما . . فلهما اليد 
عليه في جميع ذلك ؛ لعدم المرجّح » و( تحالفا ) فإن حلفا أ ( و) نكلا . 
( جعل ) الجدار ( بينهما ) بظاهر اليد . 


. في الأصل : ( شأنها ) » التصويب من هامش الأصل » وأشار له بنسخة‎ )١( 
. الأزج : بناءٌ مستطيلٌ مقوّس السقف‎ )0( 


وَإنَْ كَانَ لِأَحَدِجِمَا عَلَيْهِ أَزَحّ .. 
ا ع 7 2 
ِأَحَدِجِمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ . . لم يُقَدَّمْ 000 


إن حلف من ابتدأ بيمينه ونكل الآخر . . حلف الأول اليمين المردودة . 
وقَضِيّ له بالكل » وإن نكل الأول ورغب الثاني في اليمين . . فقد اجتمع عليه 
يمين النفي للنصف الذي ادعاه الأول » ويمين الإثبات للنصف الذي ادعاه 
هو» فتكفيه يمينٌ واحدةٌ يجمع فيها النفي والإثبات . 


( وان كان لأحدهما عليه أرَحٌّ ) بفتح الهمزة والزاي وبالجيم ؛ أي : عمَدٌ 
قد أميل من أصله قليلاً قليلاً . . ( فالقول قول صاحب الأزج ) بيمينه ؛ لأن 
الظاهر معه . 


4 2 
26 39 


( وإن كان لأحدهما عليه جذوع ) أو كان نقش الجدار كالكتابات المتّخذة 
من جص أو آجرّء أو الطاقات والمحاريب من جهته . . 
ف للف آذ كرة اللجدا ريق ملكيونا لاب قرب ف الاشدزة قلا تدك 
بأسباب ضعيفةٍ معظمٌ القصد بها الزينة ؛ كالتجصيص و«التزويق » ومعاقد الْقَمْط 
- بكسر القاف وإسكان الميم - وهو : حبلٌ رقيقٌ يُشَّدٌَ به الجريد ونحوه » ولأن 
الجذوع تشبه الأمتعة فيما لو تنازع اثنان داراً في يدهما » ولأحدهما فيها أمتعة . 
فإذا تحالفا . . بقيت الجذوع بحالها ؛ لاحتمال أنها وُضِعت بحقّ ؛ من إعارة 
أو إجارة أو بيع » أو قضاء قاض يرى الإجبار على الوضع » والذي ينزل عليه 
منها الإعارة ؛ لأنها أضعف الأسباب » فلمالك الجدار قلع الجذوع بالآرش . 
أو الإبقاء بالأجرة . 


ُ اه اس سأ سس 


يان تداعبا 2ه كه اكريقا ايه أو : فإن كان قد ثَبَتَ لْبنَاء 
نجه له ل فَالْمَوْلٌ فَولَهُ في الْعَرْصَةٍ مَعَ يٍ يميق 6 وان له تت لد ذلك 
بالإقَار . . فَمَدْ قِيلَ : الْمَوْلُ فَوْلَهُ » وَقِيلَ : هُوَ بَيْتَهُمَا 50 


[ تداعيا عَوْصِةَ ] 
( وإن تداعيا عَرْصةً ) بين ملكيهما ( لأحدهما فيها بناءٌ أو شج . فإن كان 
قد ثبت البناء والشجر له بالبيئة . . فالقول قوله في العَرْصة مع يمينه ) لأن 
البينة أثبتت ت له البناء والشجرء فاقتضئال أن تكون يده على الأساس والمغرس ؛ 
لانفراده بالانتفاع ب بهماء فصَدّق فيهماأ بيميئه ؟؛ لِمَاتقدّم”''' 3 وبهلذا خالف 
مسألة الجذوع المتقدّمة/؛ فإن الجدار الحامل للجذوع في أيديهما ينتفعان به ؛ 
فإنه جزء من كل دارء وأيضاً بعض العلماء يوجب وضع الجذوع علئ جدار 
الغير » ولم يوجب أحدٌ الغرس والبناء في أرضه . 
( وإن ثبت له ذلك بالإقرار ) أي : إقرار المنازع . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : 
( القول قوله ) كما في البينة . 
( وقيل : هو بينهما ) لأنه لولا الإقرار . . لكان البناء أو الغراس والعَرْصة 
بينهما » والإقرار أخرج البناء والغراس ٠»‏ فبقيت [ العَرْصة ]"' ' ' بينهما » والزرع 
كالشجر فيما ذكر ؛ كما قاله فى « التهذيب )”7 . 


.) 101/٠١ ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١95/54 غنية الفقيه » ( ق‎ ١ في الأصل : ( العرسة ) » والتصويب من‎ )0( 
.)76٠١0/8( التهذيب‎ © 


اقيم الس مسح ٠.‏ ع 2 
للْآخَر وَتَتَارَعَا فِي أَلسَّمْفٍ . . حُلّمَا 


( وان كان السفل لأحدهما والعلو للآخرء وتنازعا في السقف ) الذي 
يمكن إحداثه ؛ بأن يكون السقف عالياً » فينقب وسط الجدار » ويوضع 
رأس الجذوع في النقب » فيصير البيت بيئَين . . ( حلفا وجعِل بينهما ) 
لأنه حاجرٌ توسّط ملكيهما ينتفعان به » وليس منّصلاً ببناء أحدهما اتصا 
البنيان » فكان بينهما كالحائط المطلق بين الدارَينٍ » أما إذا لم يمكن إحداثه 


ا 35 
اسيم 4 


3 م 


] بعد بناء العلو ؛ كالآزج الذي لا يمكن عقده علئ وسط الجدار بعد امتداده 


لع مم 


في العلو . . فاليد للأسفل عليه ؛ للعلم [ بأنه ]''' بناه أولاً » ثم استّحدِث 
بعده جدار العلو . 


0 
د 
3 
0 


3 26 
وحيث جُعِل السقف بينهما . . جاز لصاحب العلو وضع الأثقال المعتادة 
عليه » وللآخر التعليق المعتاد به ؛ كثوب ولو بوتدٍ يَتِده فيه ؛ إذ لو لم يجز 
ذلك . . لعظّم الضرر » وتعطّلت المنافع » بخلاف الجدار المشترك ؛ ليس 
لأحد الشريكين أن ينتفع به بما يُضايّق فيه عادةً ؛ كما مرّتِ الإشارة إليه في 
55 العا )3 


وفرق بينهما : باتباع العرف » وبأن الأعلئ ثبت له الانتفاع قطعاً » فثبت 


. مخطوط‎ ) ١15/5 في الأصل : ( بأن ) » والتصويب: من « غنية الفقيه » ( ق‎ )١( 


ره 


35 


3 


للأسفل ذلك ؛ تسوية بينهما » وفي الجدار لم يثبت لأحدهما ذلك » فلم يثبت 
لاخر تعورة مهما 


د 8 مي 
ع2 8 2 


( وان تنازعا سُلْماً منصوبا ) موضع الرقي [ للعلو] . . ( حلف صاحب 
العلو وقضي له به ) ولولم يُسَمَّر ؛ لعود منفعته إليه » وما اقتضاه كلامه فيما إذا 
2 يُسَمّر . . هو ما نقله ابن كج عن الأكثرين ' '» وجزم به ابن المقري”"' . 
و ل اد 
(:؟) 
الوجه ) 2 . 


ب ل د 
م2 عي 3 


( وإن تداعيا درجة ) معقودةً كالأزج : ( فإن كان تحتها مسكنٌ ) لصاحب 
السفل يصلح للسكنئ أو لإحراز متاع . . ( حلفا » وجعِل بينهما ) لأن كل واحدٍ 
مهدا ينع رهاء آنااصانعب السك فلكي تتحتهاءه أو باعزارستاعف و رونا 
صاحب العلو . . فبالصعود عليها » فكانت كالسقف بين السفل والعلو . 


.) ١1١5/60 ( » انظر « الشرح الكبير‎ )١( 

(9) روض الطالب )"514/١(‏ . 

() انظر « الشرح الكبير» ( ١١5/0‏ ) » وقوله : ( وهو الظاهر ) وفاقاً ل« نهاية المحتاج ) 
2١4/4 (‏ )» وذهب الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 0١ - 70٠١/7‏ )إلى 
اعتماد كلام ابن خيران تبعاً للشيخين رحمهم اللّه تعالى » وعبارته : ( أو منصوباً في موضع 
الرقي . . فلصاحب السفل ؛ كما قاله ابن خيران » وقال في « الروضة » : إنه الوجه ) . 

(5) الشرح الكبير ( ١١5/6‏ ). 


َإنْ كَانَ تَحْتَهَا مَوْضِعُ حُتٍ وَمَا أَشْبَهَهُ. فَهِيَ لِصَاحِبٍ الْعْلوء وَقِيلَ : 


هُوَ بَمْتَهُمَاء وَالْأَولُ أَصَحٌ . فَإِنْ تَتَارَعَا جروا عابي لزي رَ في 
0 فافزل ترقا فيا يشير كَانِ فِيه مِنَ أَلْمَمَرّءِ وما لا 
فيه فيه لِضَاحِبٍ لْعْلو . نالل فول 6 5 مع مع يَمِيئْهِ 


( وإن كان تحتها موضع حُبّ ) بضم الحاء المهملة ؛ أي : خحابية ( وما 


أشنهه ) قانجربوالكيراة . .فى لصاحب العلو) ببمعه» لآ اللتصر يدها 


هنا :/ الصعود عليها ء وتخالف المسألة قبلها ؛ لأن السقف قد يُقصّد ببنائه 
الستر للسكن دون عمل غرفة عليه » وقد يقصد به عمل غرفة دون [ ستر]”''. 
فلذلك كان بينهما . 

( وقيل : هو بينهما ) كالمسألة قبلها » ( والأول أصح ) لِمَا مرّء وحكمٌ 
الدرجة الصمّاء . . حكمٌُ السَّلمِ المنصوب ». فتكون لصاحب العلو جزماً » قاله 


القاضي أبو الطيب وغيره”'' . 


( وإن تنازعا عرْصة الدار ولصاحب العلو ممرٌ في بعضها دون بعض ) 
بأن كان سلّم العلو في وسطها مثلاً . . ( فالقول قولهما فيما يشتركان فيه من 
الممرّ) وهو من الباب إلى المرقئ ؛ لأن لكل منهما يدأ وتصرّفاً بالاستطراق . 
8 العم وحبركان | رباالامر ده لصاحب العلو . . فالقول قول 
صاحب السفل ) فيه ( مع يمينه ) لاختصاصه به يدا وتصرّفاً . 


.) 559/١ ( » كفاية النبيه‎ «١ في الأصل 2 تستر ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 572١/١ ( » انظر « كفاية النبيه‎ )0( 


5 ا 
: 0 
3 م ا 0 7 30 ل 0 21 يه ب ا 0 ا 2 كدي 1 ا 10 0 5 03 
مما كنل ا شويع ال ا اي الي 2 الل ليا المت ا ا ا ل 0 0 م2 ل ساح ع يا ا ا ا ا ال 0 9 
7 7 2-6 2 3 ا 35 ل 00 2 5 ُ 53 3 0 1 3 65 2 01 1 و 34 2 لي ا 2 5-0 00 . 7 
ا 8 7 ب ا 1 1 00 ١‏ 1 م 0 ل 20 ع ع 1 3 0 300 7 
ا 0 م ا لاد كد انر ابو م2 1 ا او 00 5 ا 00 او اما وي اوحور و م عر : 7 5 0 
ا ير ا 0 ا ا ل ا اي ل ا يا لا ل ل ا ني اي ا 0 0 ا 20 3 3 4 
ألم ينها ا ل ل ل الا ا 2 لك ا 1 10 م ومري 3 لمن 2د لل و00 الي فياه ب 3 7 
. ا 0 7 3 ع ا 7 ِ ِ 10 2 1 0 10 5 4 4 ١‏ 593 21 1 9 1 ا و 0 3 3 ل 3 7 0 8 4 1 
2 فلك ا 0 2 8 لد 0 7 0 د 8 ها 9 الخ ا ااا 2 ا ل ا لك 3 0 


سار عن اك 8 


جع قينا .كان نَع لْمُكْرِي وَالمُكْمَرِي فِي أَلوُوفٍ 
يي 4 وَجعلت يَتنيمًا «وَإنْ تَدَاعَون وَجلَانَ مُسَنَاةٌ بَئْنَ أَرْضٍ 


] 


ا 
02 


( وإن تنازع المكري والمكتري في الرفوف المنفصلة ) الموضوعة على 
الأوتاد . . ( حلفاء وجُعلت بينهما ) لعدم المرجّح ؛ لأن العادة مضطربةٌ 
فيها . فتارةً تكون للمكتري » وتارةً للمكري » قال الماوردي : ( ومثلها : 
[ السلاليم]''' المنفصلة » وأغلاق الأبواب » وأطباق التنانير » فتكون 
بينهما )” '' » أما الرفوف المسمّرة . . فهي للمكري . 

( وإن تداعئ رجلان مُسَنَاة ) وهي ‏ كما قال النووي - بضم الميم وفتح 
السين المهملة وتشديد النون : [ ضفيرةٌ ]' "' تجعّل في جانب النهر لتمنعه من 
الأرض” *' » وقال البندنيجي : ( هي الأحواض التي يجمع فيها الماء تحت 
النخل )”*' » ( بين أرض أحدهما ونهر الآخر . . حلفا » وجعلت بينهما ) لأن 


. ) في الأصل : ( السلام ) » والتصويب من « الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 755/57١ ( الحاوي الكبير‎ )0( 

() في الأصل : ( حفيرة ) » والتصويب من ١‏ تحرير ألفاظ التنبيه » . 
(5) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص 778 ) » وتسمّى : السَّدَّ أيضاً . 

(6) انظر « كفاية النبيه » ( 5/7/١‏ ) . 


٠ 
0-1 


إن نةاعقا كعيرا للكوهها انو و نالتون فون ماهي الحم ا 


2 
ِ ات 


حَدُهُمَا رَاكِبّها وَآلْآحَرُ سَائِقُهَا . . فَالْمَوْلُ قَْلُ ألراكب 
هِيَ بَيْنَهُمَا مَعَ يَمنِهِمَا . وَإِنْ كَانَ بَْنَهُمَا صَبِيٌّ لا يَعْقِلَ ‏ 


4 


يَمِينِه . وَإِنَ تذاعيًا دابَّة وأ 


6 د 
( وإن تداعيا بعيراً لأحدهما عليه حمل . . فالقول قول صاحب الحمل 
يمينه ) لانفراده بالانتفاع به » بخلاف ما لو تداعيا رقيقاً عليه لأحدهما ثوبٌ 
أو نحوه . . فإنه لا يُحكم له به » والفرق : أن كون حمله على البعير انتفاعٌ به . 
فيده عليه » والمنفعة في لبس الثوب أو نحوه للعبد لا لصاحبه » فلا يد له . 


4 0 0 
جد د 


يه أو دابة حاملاً » واتفقا علئ أن الحمل 


( فالقول قول الراكب بيمينه ) لانفراده بالانتفاع بها . 
( وقيل : هى بينهما مع يمينهما ) لأن كلا منهما لو انفرد . . كانت له » فإذا 
الحفييعا ء. كانت ليها : 
[ تداعيا صبياً تحت يدهما ] 
( وإن كان بينهما صب لا يعقل ) ولم يُعرّف سبب يدهما » وهو مجهول 


َالِغاً . 000 فول م لوقه 


يمينةه 


7 27 ءِِ 
الحربّة ( فادعئ كل واحدٍ منهما أنه مملوكه . . حلفا وجعل بينهما )/إذ لو 
القرروت ين ا حو هفنا صارة مره هلة] ما له وادعره رن ليت لكف عليه 4 انه 
أما إذا عرف سبب اليد ؛ كالالتقاط . . فقد مرّ في ( كتاب اللقيط ) أن 
و.ه ب )١(‏ 
الأصح : أنه لا يُقبَل قوله إلا ببينةٍ : 


واع ‏ هاج ممع 
حرم 8 كر 


( وإن كان بالغاً ) عاقلاً . . ( فالقول قوله ) في الرقٌّ والحرية ( مع يمينه ) أما 
إذا ادع حريةً . . فلأنها الأصل . والرق طارىمٌ » وأما إذا عبّن الرقّ لأحدهما . 
فلأنه إِنّما حكم عليه باعترافه » فكان لمن اعترف له . 


فيه #تياة بت 
ارام ري م 


ش 0 3 


فإن قيل : قال الأصحاب : لو أقرّ رجل بعبدٍ في يده لآخرء فقال العبد : 
( ملكي لرجل آخر) .. كان الملك لمن أقرّ له به ذو اليد » ولا يُقبَل إقرار 
العد ا الهاو بيو لبقن الل به لشيهه ران الإقرار بالرق إقرارٌ بالمال . 
والعبد لا يَقَبَل إقراره انان المتعلق برقبته » وهلذا موجودٌ في إقراره لأحد 
المتنازعين . 

أخمب #نان ا قانه يداب ميجير( عليع م1 ]ذا سق قوت ارد بعاية 
قبل إقراره » وهنا بخلافه . 


. ) 519/0 ( انظر ما تقدم‎ )١( 


ولو أقام كل منهما بينة بملكه . فأقرٌ هو لأحدهما . . لم يترجّح بذلك 


7 6 


٠٠٠ 


( وان كان مميزاً يعقل . . فهو كالصغير ) الذي لا يميّزء فيحلفان ويُجعَل 
بينهما » سواء أقرّ الصبي أم أنكر ؛ لأنه لا حكم لقوله . 

( وقيل : هو كالبالغ ) لأنه يقدر على التعبير عن نفسه » فيكون الحكم برقه 
وحريته موقوفا علئ إقراره ؛ [ فإن ]' '' اعترف بالرقٍ . . حُكم لمن هو في يده 
بعبوديته » ويُّقِسّم بينهما » وإن أنكر الرق . . حُكم له بالحريّة » ولا يحلف علئ 
إنكاره إلا بعد البلوع . 


ولو ادعئ شخصٌ رق بالغ » فقال : ( أنا حر الأصل ) ولم يسبق منه إقرارٌ 
برق . . صَدّق بيمينه وإن تداولته الأيدي . 


ليا 
يف 


وخرج بقوله : ( أنا حر الأصل ) : ما لو قال : ( أعتقتني ) » أو : ( أعتقني 
من باعني لك ) . . فإنه يطالب ببينةٍ » فلا يُقبَل قوله ؛ لأن الأصل : عدم 
الإعتاق . 

وما لو قال : ( أنا عبد فلان ) . . فالمُصدَّق السيد ؛ لاعتراف العبد بالرقٌ » 
وأنه مال ثبتت عليه اليد » واليد عليه للسيد » فلا تنتقل بدعواه » بخلافه في 
مسألتنا ؛ فإنه لم يعترف بذلك . والأصل : الحرية » فإن حلف البالغ على نفي 


. ) 5الا//١8(‎ » كفاية النبيه‎ ١ فى الأصل : ( كأن ) » والتصويب من‎ )١( 


الرقّ » وقد اشتراه المدّعي من غيره . . رجع المدّعي علئ بائعه بالشمن ولو 
اعترف حال الخصومة برقه وقال : إنه ذكره علي وجه الخصومة » أو اعتمد فى 
اعترافه به ظاهر اليد . 


كير اراد ورا 
ع2 8 3 


ايها 


ولو ادعئ رق صغير في يده ولو مميزاً . . صُدِّق » لا إِنِ التقطه ؛ فلا يُصِدَّق 
إلا[ ببينةٍ ]”' » فإن بلغ أو أفاق بعد تصديق مدّعي رقّه » وأنكر الرقَّ [ أو] ”") 
قال : ( أنا حرٌ الأصل )/ كما أفتئ به شيخنا الشهاب الرملي . . لم يُصِدَّق إلا 
ببِينة'"' ؛ لسبق الحكم برقّه » أما إذا ادعئ رق صغير ليس في يده . . فلا 
يُصدَّق إلا ببينةٍ ؛ لأن الأصل : عدم الملك . 


م 1 
> انا 
م يعر ع اه 


ويجوز شراء بالغ ساكت عن اعترافه بالرق وعن دعوى الحرية ممَّن يسترقه ؛ 
عملاً باليد » ولآن الظاهر : عدم استرقاق الحرّء والأحوط : ألا يشتريه إلا بعد 
اعترافه بالرقٌ لمن يبيعه ؛ خروجاً من الخلاف في ذلك . 

وما تُقِل من تحريم وطء السراري حتئ يُخمَّسِن ويُّقِسَمن . . محمول علئ 


ُ 
4 00 
طارر ل" 


( وان ) ضرب أو ( قطع ملفوفاً ) في ثوب مثلاً . أو هدم عليه حائطاً أو نحوه 


.)7795/5( » في الأصل : ( بيمينه ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ( ولو) » والتصويب من سياق العبارة‎ 
. )١90/5( فتاوى الشهاب الرملي‎ )©( 


كلكا 


عى الضارب ) أو مَن ذُكر معه ( أنه كان ميتاً . . 
ففيه قولان ؛ أصحَّهما ) عند الشيخ تبعاً لنصّ « الأم » وأقرّه النووي عليه في 
اتضحيحة #اووافقه جماعة من البتاخرين + ( أن القول قرول الضنارت) 237 


ءِ 


أو من ذكر معه بيمينه ؛ لأن الأصل : براءة الذمّة . 


والثاني - وهو الأظهر عند | 
الول قول الولى نبفينة ” '' وان كان ملفوفاً علئن هيئة اله أو كان دمه دم 


؛ لآن الأصل : بقاء الحياة » فأشبه ما لو قتل من عَهدَه مسلماً وادعئ 


ل . . فينبغى - كما قال | 
: براءة الذمّة » ولم يعارضه أصل آخر . 


فإذا حلف الولى . . فليحلف يميئاً واحدةً » بخلاف نظيره فى القسامة ؛ 


يحلف خمسين يمينا ؛ لآن الحلف ثم على القتل » وهنا علئ حياة المجني 


ع 


)» الأم 58/1 -4: )ء وأقرّه ؛ أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي في « تصحيحه‎ )١( 


من .غبارة :8 العشية 6 فهو إقراو له 
000 الشرح الكبير ( 5/1١١‏ - 258 ) » روضة الطالبين ( 558/5 - 105 )» منهاج الطالبين 
رص 5:85 ). 


(8) تصحيح المنهاج ( 7١ - 7٠١/73‏ ) مخطوط . 


مر بغر 0 هو 
وَإِذا تذاعيًا عيّنا وَلاحدهمًا بَيّنَةَ . 


عليه » وإذا حلف الولي . . استحقّ الدية » لا القصاص ؛ كما صرّح به في 
« الروضة »''' ؟؛ لأنه يُدرَأً بالشبهة » بخلاف ما لو ادعى الوكيل الجهل بالعفوء 
ونكل عن اليمين أو ردّها » وحلف الولي . . فإنه يستحقٌ عليه القصاص ؛ لأن 
اليمين المردودة كالبينة أو الإقرار » وكلاهما يثبت به القصاص . 


رشع رك وفع 
2 2 6 


وللولي أن يقيم البينة بحياته أيضاً » ولمن رآه يلتففٌ في الثوب . أو يدخل 
البيت الشهادةٌ بحياته وإن لم يتيمّنها حالة القدّ والانهدام ؛ استصحاباً لِمَا كان 
ولا تقل شهادته بأنه رآه يلتففٌ أو يدخل البعت:. 


3 0 1 
طاحم اا 5 
0 2 ار 


( وإذا تداعيا عيناً ولأحدهما بينةٌ . . قضى له ) بها ؛ للأحاديث السابقة . 
سواء أكانت في يده » أم في يد خصمه ء أم في [ يدهما ]” '' » أم في يد ثالث . 
أم لا يد لأحدٍ عليها » وتَسمّع البينة في الحالة الثالثة بأن جميع العين له وإن 
قلنا : إن بينة الداخل لا تسمّع قبل سماع بينة الخارج ؛ كما هو المذهب ؛ 
لأن النصف الذي / هو خارجٌ [ فيه ]' "' هو محتاحٌ فيه إلى البينة » فشُسمَع في 


.) 4594/5( روضة الطالبين‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١40/5 غنية الفقيه » ( ق‎ «١ في الأصل : ( يد أحدهما ) » والتصويب من‎ )0( 
. مخطوط‎ ) ١10/5 في الأصل : ( عنه ) » والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق‎ )6( 

(؛) في الأصل : ( الثاني ) » والتصويب من ١‏ غنية الفقيه » ( ق ١15/54‏ ) مخطوط . 


مس اس اسن 5 رعو ااه اس اس م و 
وَإِنَ كان لكل وَاحِدٍ مِنهمَا بَيِّنَةَ : فإن كان فِي يَدِ أَحَدِهِمَا. . قضي بها 


ذه 


أ مر 2 0 ّ 2 7 اه 50507 رهك'ره و عر و 
لِصَاحِبٍ أليَّدٍ » وَقِيلَ : لا يُقضئ له حَتَّى يَحْلِف . وَاَلمَنْصُوصُ : هو الاوّل . 


[ ترجيح إحدى البينتين باليد ] 

( وإن كان لكل واحدٍ منهما بينةٌ ؛ فإن كان في يد أحدهما . . قضي 
بها ) أي : بالبينة ( لصاحب اليد ) وإن كانت بينته متأخرةً التاريخ » أو شاهداً 
وحلف معه ء وبينة الآخر شاهدّين » أو لم يُبِيّن سبب الملك من شراءٍ أو غيره ؛ 
ترجيحاً لبينته بيده » ويُسمَّى الداخل » وخصمه الخارج . 

( وقيل : لا يُقضّئ له حتئ يحلف ) لأن البينتينِ تعارضتا فسقطتا » وبقيت 
اليد » وهي لا يُقضّئ بها من غير يمين » ( والمنصوص : هو الأول )' '' » وهو 
عدم الاحتياج إلى الحلف ؛ لِمَا مرّء ولا تُسمّع بينته ' "' إلا بعد بينة المدّعي ؛ 
لأنه وقت إقامتها ؛ لأن الأصل في جانبه : اليمين » فلا يُعدَل عنها ما دامت 
كافية » ولا يضرٌ تأخير تعديل بينة المدّعي . 


ولو أزيلت يده ببينةٍ » ثم [أقام]' '' بينة بملكه مستنداً إلى ما قبل 


إزالة يله مع اسعلامةة إلن وقت الدعوئ ( واعتذر بغيبة سشهود 200 : 


و 
07 


وقّمت ؛ لأن يده إِنّما أزيلت لعدم الحجّة » وقد ظهرت ٠‏ فينتقض القضاء . 
بخلاف ما إذا لم يسند بينته إلئ ذلك » أو لم يعتذر بما ذُكر . . فلا تقَدَّم 
(1) الأم (لا/امه ). 


(1) أي : الداخل . انظر « مغني المحتاج » ( 571//54 ) . 
(6) في الأصل : ( أقامت ) » والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص ”087 ) . 


بينتة ؛ لأنه الآن مدّع خارح » واشتراط الاعتذار ذكره فى « المنهاج ( 


2 


ك١‏ الروضة » و«أصلهاع'''. 

قال البلقيني : ( وعندي : أنه ليس بشرطٍ » والعذر إِنّما يُطلَّبٍ إذا ظهر من 
صاحبه ما يخالفه ؛ كمسألة المرابحة )”' ' » قال الولي العراقي بعد نقله ذلك : 
( ولهلذا لم يتعرّض له « الحاوي » ) انتهئ ' '"' . 

وأجيب : بأنه إِنّما شُرط هنا وإن لم يظهر من صاحبه ما يخالفه ؛ لتقدٌه 
الحكم بالملك لغيره » فاحتيط بذلك ؛ ليسهل نقض الحكم » بخلاف ما مرَّثّمَ . 

ولو قال الخارج : ( هو ملكي » اشتريثه منك ) » أو : ( غصبته » أو استعرته . 
أو اكتريته مني ) » فقال الداخل : ( بل هو ملكي ) » وأقاما بينتين بما قالاه . 
قيّم الخارج ؛ لزيادة علم بينته بما ذكره . 


5 4 يي 
2 0 23 


م 


0 
مو جو هو 


وان أرطلق بده يتان عحفيقة و حكماً . ثم ادعاه . . لم تسمّع دعواه به إلا 


أن يلكو انتقالا مقه:؟ لأنه مواعل بإقزارو»فيستصهنب إن الالتقال اذا اذكو 


8 


نعم ؛ لو قال : ( وهبته له » وملكه ) . . لم يكن إقراراً بلزوم الهبة ؛ لجواز 


. ) 7576/1١ ( منهاج الطالبين ( ص ”087 ) » روضة الطالبين ( 077/17 ) » الشرح الكبير‎ )١( 
.) 05( مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم‎ ) 7١7/53 ( (؟) تصحيح المنهاج‎ 
. ) 709/7 ( تحرير الفتاوي‎ )6( 


7 / 


اعتقاده لزومها بالعقد .» ذكره فى « الروضة » 5 « أصلها )''' ». وية 
ذلك : في غير العالم بحكم الهبة . 


ىق 
م نا 


و 


. و ل 9 
ومن أخذ منه مال ببينةٍ » ثم ادّعاه . . ب نتقال ؟ 


تكون له بيئةٌ بملكه » فترجّح باليد السابقة ؛ كما مرّ . 


٠ 


نعم ؛ لو شهدت بالملك » وأضافته إلى سبب يتعلّق بالمأخوذ منه ؛ كبر 


)00 


ضذ و .مقة / ...فهو كالإقران» قاله١‏ | 


[ تعارض البينتين ] 
( وإن كانت ) أي : العين ( فى يدهما أو فى يد غيرهما ) وأنكرهما ( أو لا 


مها 


ع 


يد لأحدٍ عليها ) وأقاما بينتين مطلقتي التاريخ » أو متفقتيه » أو إحداها مُطَلِقَةٌ 


إيف أيما 


١ 4‏ 1 «س ىام 5 5 5 عِِ 7 7 
والاخرئ مؤرخة . . ( فقد تعارضت البينتان » ففى احد القولين ) وهو الاصح : 


ابي 


( تسقطان ) لتناقض موجبهما » ( فيكونان كالمتداعيّين بلا بينة ) فيحلف لكل 


024 فذمفا‎ ٠ 


منهما يمينا » فإن رضيا بيمين واحدة . . فالأصح : المنع ؛ كما في « الروضة »" "' , 


.) 7”؟١/5( الشرح الكبير‎ ») ١140/5 ( روضة الطالبين‎ )1١١( 
.)05( (؟) تصحيح المنهاج ( ق 70/7 ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم‎ 
. ) 006 /1/ ( روضة الطالبين‎ )06( 


اح وس 
0 


خلافاً لجزم الإمام بالاكتفاء ' ' ' وإن رجّحه السبكي”'" . 

( والثاني : تستعمّلان ) فتُنرّع العين منه » ( وفي الاستعمال ثلاثة أقوالٍ ؛ 
[ أحدها] )"' '' ؛ وهو الراجح على هلذا القول ؛ كما رجّحه الفارقي”* ' » قال 
في « المهمات » : ( وجزم به الشيخان في « باب التحالف » )”*' : ( يُوقف ) 
الأمر إلئ أن ينتكشف الحال » أو يصطلحا ؛ لعدم المرجّح لأحدهما . 

( والثاني : تقسّم بينهما ) إن قبلت القسمة ؛ لأن البينة أقوئ من اليد » ولو 
تساويا في اليد . . يقسَم بينهما » فهلذا أولئ ٠‏ وروك أبو داوود عن أبي موسى 
الأشعري : ( أن رجِلَّينٍ تداعيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً 
أو دابة » وشهد لكل منهما شاهدان » فجعله بينهما نصِمَينٍ )''' . 

( والثالث : يُمَرّع بينهما ) فيأخذها من خرجت له القرعة ؛ لأنها تدخل 
في الحقوق المتساوية عند الاشتباه ؟ كالسفر بإحدئ نسائه » وعتق عبيده إذا 
استوعبوا التركة » وروى الشافعي في القديم عن سعيد بن المسيب : أن رجلين 


. ) 151/١١ ( » وانظر « النجم الوهاج‎ » ) ٠١5/١9 ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 51/٠١ ( » (؟) انظر « النجم الوهاج‎ 

(") في الأصل : ( أحدهما ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
(54) انظر « عجالة المحتاج ») ( .)١85٠6/5‏ 

.) 5١75/9 ( المهمات‎ )6( 

() سئن أبي داوود ( .)1751١‏ 


اختصما إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم في شيء » وأقاما البينة » فأسهم بينهما 
وقال : « اللّهمّ ؛ أنت تقضي بينهما»”" . 
( وهل يحلف مع القرعة ؟ فيه قولان ) أصحُّهما : أنه لا يجب الحلف ؛ لأن 
القرعة سيقت للترجيح ٠»‏ فاكثتفي بها . 
والثاني : يجب للاحتياط » ودفع التهمة ؛ لأن القرعة قد تخطىئ . 
00 0 


واعلم : أن الشيخ رحمه اللّه تعالى جعل حكم ما لو كانت العين في يدهما 


كحكم ما لو كانت في يد ثالث . وهي طريقة اختارها في « المرشد »”'' » والطريقة 
الثانية - وهي الراجحة ٠‏ قالها الشيخ أبو حامد والبغوي - : أنها تكون بينهما كما 

'"', وجرئ علئ هلذه الطريقة في « المنهاج ) فقال: ( ولو كانت في 
يدهما » وأقاما بِينتَينِ . . بقيت كما كانت )”*' » قال شارحه الجلال المحلي : 
( علئ قول السقوط , وتّجعّل بينهما علئ قول القسمة » ولا يجيء الوقف » وفي 
القرعة وجهان ) انتهيد”*' . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في « معرفة السنن والآثار» ( 7٠١781‏ ) من طريق الإمام الشافعي رحمه الله 
5 

(90) انظر « كفاية النبيه ) ( 595/١4‏ ). 

(9) التهذيب (77/48” ) » وانظر « كفاية النبيه » ( 545/١4‏ ). 

(5) منهاج الطالبين ( ص ”587 ) . 

(6) كنز الراغبين ( 077/5 ) . 


ولو أقرّ بالعين من هي تحت يده لواحدٍ منهما بعد قيام البينتين . . قضي له 
بها ؛ عملاً بإقراره » أو أقرّ له قبل تمام البينتين . . قضي له باليد . 

والمذهب : أن زيادة/ عدد شهود أحدهما » وزيادة وصفهم من ورع 
دفوو ابره دين جهارفناة كيار الحجّة [[من ]”'' الطرقّين : 
وقيل : يرجّح بذلك ؛ كما في الرواية » وفرق الأول : بأن للشهادة نصاباً فيتبع . 
ولا ضبط في الرواية فيعمل بأرجح الظنَّينٍ » ولا ترجيح برجلينِ على رجلٍ 
وامرأتَينِ » ولا علئ أربع نسوة فيما تقبّل فيه شهادتهنَّ منفردات ؛ لِمَا مر . 


كل 
[ في أن قول الشيخ : ( تسقطان » تستعملان » تتعارضان ) كلها بالتاء ] 
قول الشيخ رحمه وا و لوي يا 


0 « 


و( تتعارضان ) وما أشبهة من المؤفتية بتين .. فكله بالتاء يا 
ي أرله. قا له تلن رذ كل كلقن سك تومي 274 6اوقا 


1 


تعالول : # أمرَأيَين مَدُودَانِ * ” '' » وقال تعال : # إِنَّ أ معو ا 
أن تَرُولَا 4 ”*' » وقال تعالئ : ا عَيْنَانِ يران 4”'' . 


وح 0 فد 
0 حار 20 


. ) 5884/5 ( » في الأصل : ( في ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) 778 (؟) في الأصل : ( البينات ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه )» ( ص‎ 
. ) 737 ( : سورة القصص‎ )5( .) ١77 ( : سورة آل عمران‎ )9( 

(©) سورة فاطر : ( 5١‏ ) . (؟) سورة الرحملن : ( 6٠١‏ ). 


فس 


20 هه‎ 
٠9 


وَإِن نَتْ بَيَئَةُ أَحَدِهِمَا سَاهِدَيْنِ 


06 


وَبَيَنَة الآخَر سَّاهِداً وَيَممِ 
مدال 0 لِصَاحِبٍ الشَّاهِدَيْنِ » وَالَنِي : أ 
وَيكَعَارَضَانْ » وَفِيهِمَا فَوْلَانِ . وَإنْ نَّهِدَتْ عي املد ب سَبَةٍ 
نَهِدَتْ بََنَةُ آلآحَرِ يلمك مِنْ شَّهْرِ . . قَفِيه 


( وإن كانت بينة أحدهما شاهدّين » وبينة 


قولان ؛ أحدهما ) وهو الأظهر : ( يُقضَئ 


بالإجماع »؛ وفى الشاهد واليمين خلافٌ 


0 بها لصاحب الشاهدين ( ل:‎ ١ 


حجة 


إن كان مع الشاهد واليمين يد رجحا على الشاهدين ؛ لقوة اليد 


( والثاني : أنهما سواع ) لأن كلا منهما حجَّةٌ كافيةٌ في المال . 


ويجري الخلاف في ترجيح الشاهد والمرأتّينٍ على الشاهد واليمين 
قاله الدارمى 2١"‏ 


( و) على الثاني : ( يتعارضان » وفيهما قولان ) وقد سبق توجيههما 
0 0000 


2 


( وإن شهدت بينة أحدهما بالملك من سنةٍ » وشهدت 


بينة الآخر بالملك 
من شهر ). مع شهادتهما بالملك في الحال والعين في يدهما » أو يد غيرهما » 
أو لا فى يد أحدهما 


متسس ماح كه 


1 
0 


( ففيه قولان ؛ أحدهما : يتعارضان ) لأن مناط الشهادة 
الملك في الحال وقد استويا فيه ( وفيهما قولان ) وقد مرّ توجيههما 


الى ارين 5 ابي + عَهِدَتْ بألْميلك اقيم أذلى . 


5 


( والثاني - وهو الصحيح - : أن التي شهدت بالملك القديم أولئ ) لأن 
الأخرئ لا تعارضها فيه » ولأن ثبوتث ملك القديم يمتع أن يتملكه المتأآخر 
إلا عنه » ولم تتضمنه الشهادة له » فلم يُحكم بها ء ( فعلئ هلذا ) وهو تقديم 
الأقدم تاريخاً : ( إن كان مع أحدهما بينةٌ بالملك القديم ) أي : بالملك من 
سنةٍ ( ومع الآخر ) [ الذي ]”'' أَرّخت بينته من [ شهر]”" ( يد .. فقد 
قيل ) وهو الأصح :(ماحت: البذ أو )الأن اليد من الشهادة بالملك 
القديم ؛ لأن اليد بمجكدها دالة على الملك . والشهادة بالملك القديم لا 


تدل عليه . 
الترجيح باليد ؟ كما أن البيئة أولئ من اليد . 

ولصاحب بينة التاريخ السابق الأجرةٌ » والزيادة الحاصلة من يوم ملكه 
بالقياةة + لأنهما قماء ملكة» ويستكن هن الآأحرة 4ها لو كانت الحين: بيذ 
البائع قبل القبض . . فلا أجرة عليه للمشتري على الأصح عند النووي في 


. ) 548/١18 » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( التي ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 548/18 كفاية النبيه ؛‎ ١ (؟) في الأصل : ( يشهد ) » والتصويب من‎ 


64ت 


( البيع ) و( الصداق )''' وإن صحّح البلقيني خلافه” 


0 ره 
2 


ولو شهدت بينةٌ بملكه أمس ٠‏ ولم تتعوّض / للحال . . لم تُسمّع ؛ 


تسمّع دعواه بذلك » ولأنها شهدت له بما لم يَدَّعه . 


نعم ؛ لو ادعئ رق شخص بيده » فادعئ آخر أنه كان له أمس ٠»‏ وأنه أعتقه » 
موي امي سي ا 
السابق وقع تبعاً » بخلافه فيما ذُكر ا 9 0 70 
يزل ملكه ) » أو : ( لا نعلم مزيلاً له ) » أو تَبيّن 
خصمه ) ء أو :( أقرّله به أمس ) . 


ع 
0 
1 


وله أن يشهد له بالملك في الحال ؛ استصحاباً لحكم ما عرفه ؛ كشراءِ وارث 
وإن احتمل زواله ؟ للحاجة إل ذلك » ولا يصرّح في شهادته بالاستصحاب » 
فإن صرّح به . . لم يُقبّل إن ظهر بذكر الاستصحاب تردّدٌ ؛ كما قيّده به بعضهم . 
ا 


2 3 30 
( وإن شهدت بينة أحدهما بالملك , والنتاج فى ملكه . وبينة الآخر بالملك 
وحده . . فقد قيل : بيئة النتاج أولئ ) وإن قلنا : إن البينة بالملك القديم لا 


.)١١ا//6‎ » 187/7” ( روضة الطالبين‎ )١( 
)05( (؟) تصحيح المنهاج ( ق78/5) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم‎ 
. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي الشريف‎ )6( 


0 
ا 
5 0 
10 
0 ع ع ا ا ا ع 1 0 3 3 2 6 ا 8 ال -- 1-0 اا 3 35 00 الام م 
ا . ل لضن الي 4 دجوا ل 2 وا امس 38 1ع سيا و ا ا 0 ا 1 
ل لاس 0 هر ل ل الك د امقس ١‏ لاي ف أي 4 ١‏ مده ل لد اللاو عي ف 00 ار ل 1 
ا 5 0-3 ل 0 بيك 2 وح 0 ادي اا ا 0 0 نر ا الو 7 ال : 
ل ا لس الي ا ا ا 00 0 ين د لوو يي ان ا 0 1 00 : 
0 0 ل 3 ا ا دا 0 1-0 10 00 ع 2 2 1 
3 : 3 اق ا 0 لآ م 5 7 0 ا ب 7 2 ع2 6 3 
ل 173ل 5 ١‏ 0 3 ل للست 2 ا ل ل ا 2 001 8 8 8 ات 


كر 
2 سن م 


ول 00 ان أذَعَئ رَجُلَانِ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
يا 10 بَيَنَةَ عَلَى 


ترجّح ؛ لأنها [ تنفي ]'' ' أن يتقدَّم عليه ملك غيره » والشهادة بالملك المتقدّم 
لا تنفى ذلك . 

( وقيل : علئ قولين ؛ كالمسألة قبلها ) لأنه ليس في بينة النتاج أكثر من 
الشهادة بملكِ متقدّم » وهلذه الطريقة هي الصحيحة » وأصحٌ قوليها أنسكة 


أ 
ع 


النتاج أولئ ؛ لِمَا مر . 


مح با عيدي ل ا مح ع ياي 


أو بذره . 


[ادعى اثنان أنهما اشتريا هلذه الدار من زيد وأقاما بينة ] 
( وإن ادعئ رجلان ) مثلاً ( كل واحدٍ منهما أنه ابتاع هلذه الدار من زيدٍ 
وهي ملكه ) أي : زيدٍ حالة العقد » وهي الآن في يد زيدٍ » ( وأقام كل واحدٍ منهما 
ينه علراسا بذعيةا ف إن كان [تارريقيي [7"افشانا كان انهف إعداهنا 
برمضان والأخرئ بشوال . . ( فهي للسابق منهما ) لأنه ابتاعها وهي ملك البائع » 
والآخر ابتاعها وقد زال ملكه » فلم يُحكم له به وإن كان من الممكن أنها رُدّت 


.) 0.00/١8 ( كفاية النبيه »؛‎ «١ فى الأصل : ( تنتفى ) » والتصويب من‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( تاريخاً ) » والتصويب من مخطوطات‎ )7( 


] 56 


1 


واحداً أ ول يكلم الشابق ينهم . ها تعارضية 


ن ؛ أَحَدُهُْمَا : تَسْقَطَانِ » وَآلثّانِي 000 


1 


( وان كان تاريخهما واحداً » [ أو] لم' '' يُعَلَم السابق منهما ) إما لكون 
لَقَئينِ » أو إحداهما مُطَْلَّقَةٌ والأخرئ مؤرّخَةٌ . . ( تعارضت البينتان ) في 
الملك دون العقد فيما عدا الأولئ » وفيهما في الأولئ ؛ للمنافاة الحاصلة 
بينهما » ( وفيهما ) أي : البِينتَينِ عند التعارض ( قولان ؛ أحدهما ) وهو 
لالص اقطان )لكام ملك 0 ١‏ مدهيا يب | ألدسا أله درول 
تعارض في الثمئين » فيلزمانه ْ 
؛ إن تعرّضت البينة لقبض المبيع منه . . فلا يلزمانه ؛ لتقرّر العقد 

بالقبض » وليس على البائع عهدة/ ما يحدث بعده . 

ومن شهدت من البينتين بالملك للبائع وقت البيع » أو للمشتري الآن . 
أوريتقان الفمن :دون الكحرف  .:‏ قذيت كيادتيها وان كانت اللحرئ ستابقة »أن 
[قهي 7" زيادة 

( والثاني : تستعمّلان ؛.إما بالقرعة ) عند من يراها ؛ لِمَاتقدَّم »( أو القسمة ) 


م 7 
سمي الودج مان بير ساح 2 


ع 


» التنبيه‎ ١ في الأصل : ( ولم ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
» و« مغني المحتاج‎ » ) 5١5/5 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( منهما ) » والتصويب من‎ )١( 
2) 


عند من يراها ؛ لِمَا ذكرناه » وعلئن هلذا : يثبت لكل منهما الخيار ؛ لتفريق 
الصفقة عليه » فمن أجاز . . لزمه نصف الثمن [ الذي ]''' شهدت به بينته » 
( ولا يجىء الوقف ) عند من يراه فى غير هلذه الصورة ؛ لأن العقود لا توقف . 


فإن قيل : والعقود أيضاً لا تَقُسَم » وقد قلثّم بالقسمة . 
و 


أجيب : بأن المقسوم المعقود عليه دون العقد . 


احا د نك 
د فيد دن 


ولو أقام أحدهما بينة بدار في يد ثالث ٠»‏ وأقام الآخر بينة بنصفها أو ثلثها . . 


؟ ل : 
رح ات 


ولو ادع شخصٌ دارأ » وآخر ثلثها » وآخر نصفها ء وآخر ثلثيها » وهي 
في يد خامس ». وأقام كل منهم بينة بما يدَّعيه . . فثلثٌ لا يعارض فيه مدّعي 
الكل » والباقي يقع فيه التعارض » فالسدس الزائد على النصف يتعارض فيه 
بيئة مدّعى الكل وبينة مدّعى الثلثين » والسدس الزائد على الثلث يتعارض فيه 
بينتهما وبينة مدّعي النصف » وفي الثلث الباقي تتعارض فيه البينات الأربع . 
فتسقط البينات في الثلثين » فيحلف المذعئ عليه لكل منهم يمينا » ويُسلم 
الثلث لمدّعى الكل . 


.) 5005/١1 » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( التي ) » والتصويب من‎ )١( 


. 


دم ل 


آلْبيَئَتَانِ » وَفِيهِمَا قَوْلَانِ . وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ رَيْدِ دَارٌ» فَأدّعَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
الاراقيايلا ات زانار كل ربو بترم با اللي عي 


يو 
سر 


ولو كانت في أيديهم . . جعلت بينهم أرباعاً ؛ لأنهم إن أقاموا بيناتٍ . 


فبينة كل منهم ترجّح في الربع الذي بيده باليد » وإلا . . فالقول قول كل منهم 
في الربع الذي بيده » فإذا حلفوا . . كانت بينهم أرباعاً . 


مث 2 
2 5 


( وإن ادعينل أحدهما أنه اب رماي ربد وحي كدي رادعي اران 
اشتراها من عمرو وهي ملكه ) والعين في يد ثالث , ؛ ( وأقام كل منهما بينةً بما 
يدّعيه . . تعارضت البينتان ) لامتناع كون [ جميع ] ”2 الدار لاثنين يبيعها كل 
واحدٍ من واحدٍ في زمن واحدٍ » ( وفيهما قولان ) سبق توجيهّهما' '' . 


اراد كاد فيد يو وار اق دض كل واعر نيما أنه راعها عد ياضن , 
وأقام كلّ واحدٍ منهما بينةٌ علئ عقده ) وأنها ملكه إن حين البيع ؛ كما صوّر 
ذلك الشافعي وأكثر الأصحاب" '' » وقيل : لا يحتاج إلى التعرّض لذلك » وهو 
ظاهر إطلاق الشيخ . 

. ) 1894/1١17 ( في الأصل : ( الجمع ) » والتصويب من « البيان»‎ )١( 


(0) انظر ما تقدم قريباً ( 478/٠١‏ ) وما بعدها . 
(0) انظر « ممختصر المزنى ) ( ص 7١5‏ ) . 


فَإِن حان ارينهيها اجداء . تَعَارَضَتِ ألْبَيَنَتَانِ » وَفِيهِمًا قَوْلَانِ » وَإنِ 


مه وار 2ت ل - دوو 7 واصات 2 
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أ ص 


( فإن كان تاريخهما واحداً . . تعارضت [ البينتان ] )''' ؛ لاستحالة 
كون جميع الدار ملكاً لكلّ منهما في آنِ واحدٍ » ( وفيهما قولان ) مرٌّ 
توجيههما' '' » فعلئ قول السقوط ‏ وهو الراجح » كما مرّ ‏ : يرجع إلى / من 
في يده العين » فإن ادعاها لنفسه . . حلف لكلّ منهما يميناً » وقَضِيّ له ء 
وإن أق لأحدهما . . لزمه الثمن » ويحلف للآخر ؛ لأنه لو أقء . . لغرم له ؛ 
فإنه يقرٌ له بمالٍ في ذمّته » وإن أقرّ أنه ابتاعه من كل منهما . . لزمه الثمنان » 
نه نك نه ييا ننه 101 لك نيد بنك اندو لت ا 
منهما على الباقي . 


( وإن اختلف تاريخهما ) ومضيل من الزمن ما يمكن فيه العقد الأول ء 
وا ل ا ل 
صدقهما ؛ بأن يشتر يه من الأول » ثم يبيعه للثاني » ثم يشتريه منه » والفرق بين 
هلذه والمسألة المتقدّمة ‏ فيما إذا اختلف التاريخ ؛ حيث قدّمنا نّمّ السابق وإن 


كان مقتض' ما قلناه تقديم الأخير ‏ : أن المدّعئ ثَمَّ عينُ واحدةٌ » فإذا باعها 
مالكها . . امتنع عليه بيعها ثانيأ » والمدّعئ هنا ثمنٌّ في الذمّة » والذمّة تشّسع 


رم 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( البينات ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. وما بعدها‎ ) 558/1١ ( انظر ما تقدم قريباً‎ (2 


| 


( وإن كانتا مطلقتين , أو إحداهما مطلقة والأخرئ مؤرّخَةَ . . فقد قبل ) 
وهو الأصح عند الأكثرين » وقطع به بعضهم : ( يلزمه الشمنان ) لإمكان الجمع ؛ 
لاحتمال أن يكونا في وقتّين » ومحلّ ذلك : إذا ادعئ كل منهما أنه باعها له 
وهي ملكه ؛ كما تقدّم التصوير عن الأكثرين . 

( وقيل : يلزمه ثمنٌّ واحدٌ ) لأنه المتيقّن » والذي في « المهذب » وغيره 
بدل هنذا : ( أنهما يتعارضان )" '' ؛ لاتفاق المدَّعِيينِ علئ أنه لم [ يَجْر]”'' 


م ئٍِ 
إلا بيعه واحدة 


مشج ا ا 


> تا 


2 8 2 


ولو شهد اثنان أن زيداً اشترئ كذا من فلانٍ عند الزوال أو قبله » وشهد آخران 
أنه كان حينئل ساكتاً . . فالأكثرون على رَد الشهادة الثانية ؟ لتعلقها بالنفى 3 


وقيل - وهو الأصح - : بالتعارض ؛ بناءً علئ قبول الشهادة بالنفي المحصور. 
وهو الأصح . 


[ بعض صور الترجيح بزيادة العلم ] 
( وان ادعئ رجلٌ ) مثلاً ( ملك عبدٍ وأقام عليه بينةً » وادعى الآخر) 
أي : المنازع له ( أنه باعه منه. أو وقفه ) عليه ( أو أعتقه وأقام عليه 


.)5٠١/7”2( المهذب‎ )١( 
. ) 7508/١7 ( في الأصل : ( يبع ) » والتصويب من « الشرح الكبير»‎ )0( 


٠.‏ قضي بالبيع والوقف امو ا عد اده عت بابر سار 
بواحابيي بو يا 00 


رق راي 0 
2 8 8 2 ' 


ولو أقام العبد بينة علئ أنه حدٌّ بعد أن أقام آخر بينة علئ أنه رقيقه . . قال 
في « الإشراف » : ( قال أصحابنا : بينةٌ الحرية أولئ » وقال أبو حامد : بيئة الرقٍ 
أولئ ؛ لأنها ناقلةٌ عن الأصل » فمعها زيادة علم ؛ وهو إثبات الرقٍّ ) ''' » وبهنذا 
جزم في « الروضة » للكنه صوّره بما إذا ااغر العبد أنه حب الأصل”'' . 

تصويرٌ ظاهرٌ مأخود من التعليل . 
( وإن قال ) السيد ( لعبده : إن قِتَلْتٌ فأنت حرٌ) ثم اختاف اعادو لروكة 
بعد موت السيد هل مات بقتلٍ أم لا ؟ ( فأقام العبد بينةً أنه قل » وأقام الورثة 
بينة أنه مات ) بغير قتل /. . ( ففيه قولان ؛ أحدهما يتما رقان وبرت العبد ) 
بعد حلف الورثة ؛ لأن كل بيئةٍ تنفي ما تقول الأخرئ » فتعارضتا وسقطتا ء 
فيحلف الوارث علئ نفي العتق » هلذا إذا قلنا بالتساقط وهو الراجح ؛ كما مرّ 
أما إذا قلنا بالاستعمال : فإن قلنا بالقسمة . . عتق نصفه » أو بالقرعة . . عتق كله 


1 


إن تخريعت: القزغة عدولا بيرق اللشبو ولا جره الوقن لأنه له عه لد 


. ) 7594/7 ( الإشراف عل غوامض الحكومات‎ )١( 
. ) روضة الطالبين (/ا005/1‎ )6( 


. فَعَبْدِي خُدٌ, 
ع 1 1ن م - 007 
ان مُث في وَل .. فَجَارِتِي ره ) تَعاث » وأقام لبد به يلعزت 


ِي رَمَضَالَ » وَلْجَارِية بََِة بألْمَوْتِ فِي هَوالءانفيه قؤلاق » أحَذهها : 
يَتَعَارَضان وَيَر قَانِ » وَآلنَّانِي : تُمَدَمُ بِيََهُ رَمَضَانَ . وَإِنْ فَالَ لِأَحَدِجِمَا : (إِنْ 


0 


مت فى مَرَضى هَلذا . . فأنتَ حدٌّ ). 


روالقاتي )وهو الأصع ١:‏ ذم بين الفقل )لمعه زيادة عدر 0 
الموت قتلاً » فيعتق العبد » ولا يغبت للورثة قصاصيٌ ولا ديةٌ بقل السيد إذا 
عبّنت البينة القاتل''' ؛ لأن الورثة منكرون للقتل . 

9 2 

( وإن قال : إن مث في رمضان فعبدي حر . وان مث في شوال فجاريتي 
حرةٌ » فمات ) واختلفا في الوقت الذي مات فيه » ( وأقام العبد بينة بالموت في 
رمضان . والجارية بينةَ بالموت في شوال . . ففيه قولان ؛ أحدهما : يتعارضان 
ويرفّان ) علئ قول السقوط لتنافيهما » أما علئ قول الاستعمال . . فتجيء 
الأقوال الثلاثة 

( والثاني ) وهو الأصح : ( تقدّم بينة رمضان ) لعلمها بذلك . وخفاتها على 
بينة شوال » وقيل : تَقَدّم بينة شوال ؟ لأن الأصل : بقاء الحياة إلى شوال » وربّما 
أغمي عليه في رمضان » وظنته البينة الشاهدة بالموت فيه أنه مات . 


( وإن قال لأحدهما ) أي : رقيقَيهِ : (إن مث فى مرضى هلذا فأنت حر . 


. ) إذا ثبتت البينة من قبله‎ ( : )5075/1١4( » في « كفاية النبيه‎ )١( 
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1 1م " يم 0ن 
وَقَالَ للآخَر : ( إن َرِئْتُ مِنْ مَرَضِي هَنذًا . وام وده 


اع ينيها بنذ يما ترفك هننة زم تكارميك التكان وسقطكا وو 
العَفدَان ون شَّهِدَ شَاِدَانِ أنه أَعْكَقَ سَالِماً وَهُوَ كُلْتُ تلومتحية آحَرَانِ 
أنه 4 أعْتقَ غَانِما وَهُوَ ثُلْتُ مَالِهِ» وَلَمْ يُعْلّم الول ِنّْهُمَا. ٠‏ قَفِيهِ قَوْلَانِ ؛ 


أخذهعا: تق ين كر واحدويها نكن 


وقال للآخر: إن برئتٌ من مرضي هلذا فأنت حرٌّ » ومات ) واختلفا هل مات 
ءِ 5 2 2 

قبل برئه أو بعده . ( وأقام كل واحدٍ منهما بينة بما يوجب عتقه . . تعارضت 

البينتان ) على الأصح المنصوص” '' . ( وسقطتا . ورقٌ العبدان ) ولكل واحدٍ 

منهما تحليف الورثة علين ما ادعاه . 


[ تعارض البيَيِ في عتق سالم وغانم وكلّ منهما ثلث ماله وهل السايق ديم | 

( وان شهد شاهدان أنه أعتق سالماً ) في مرض موته ( وهو ثلث ماله » وشهد 
[ آخران ]”'' أنه أعتق غانماً وهو ثلث ماله » ولم يُعلّم الأول منهما ) بأن أطلقت 
البينتان أو إحداهما » ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما ) 
وهو الأصح ؛ كما رجّحه ابن المقري : ( يعتق من كل واحدٍ منهما نصفه )"'' . 
ورجّحه في ١‏ المنهاج » أيضاً فقال : ( قلت : المذهب : يعتق من كلّ نصمّه )”*'' . 


) 577/١4 ( ) مخطوط . وه كفاية النبيه‎ ) ١75//8 انظر « الشامل » ( ق‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( آخر ) » والتصويب من مخطوطات‎ )0( 

(0) روض الطالب 915/750 ). 

(5) منهاج الطالبين ( ص 08850 ) . 


[لتقق] 
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واحدٍ منهما ثلث ماله ء ولم تجز الورثة ما زاد عليه .. أقرع بينهما. 
سواء [ أطلقتا ]''' أم إحداهما أم أرّختا ؛ لأن العتمّينِ المعلَقَينِ بالموت 
كالواقعَين معاً في المرض . 


( وإن ادعئ عيناً في يد زيدٍ . وأقام بينة بملك متقدّم ؛ فإن شهدت 
البيئة أنها ملكه أمس . . لم يُحكّم له ) بذالك قطعاً ؛ لأن سبق الملك إن 
اقنّضِي بقاؤه . . فيد المدّعئ عليه تدلّ على الانتقال » فلا يحصل ظنٌ 
الملك في الحال , ولأنه يدّعي الملك في الحال » والبينة لا تشهد له 
بذلك » فهو كما لو ادع شيئاً والبينة تشهد له بغيره . . فتستمدرٌ العين في 
يد زيدٍ ( حتئ تشهد البينة أنه ) أي : زيداً ( أخذها منه ) أي : المدّعي بما 
لا يزيل الملك ؛ كعارية وغصب . ليثبت بذلك عدم [ ملك ] اليد الطارئة . 

( وقيل : فيه قولان ) وهلذه طريقة الجمهور ( أصِحّهما : أنه لا يُحكم له ) 
بذلك ؛ لِمَا مرّء ( والثاني : يُحكم له ) استصحاباً للملك المتقدّم الثابت 
بالبينة » ويجري الطريقان فيما إذا شهدت البينة بأن العين كانت في يده 


لمن 


.) 5١9/502 » في الأصل : ( أطلقا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
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201 
ار 
[ فى أن البينة المُطلّقة تظهر الملك ولا توجبه ] 
بيئة المدّعي المُطلّقة تُظهر له الملك ولا توجبه » فيجب لصدقها تقَدّمه 
عليها ولو بلحظة » فلو شهدت له بملك دابةٍ أو شجرة . . استحقٌّ الحمل 
الموجود عند إقامتها تبعاً للأم ؛ كما في العقود وإن احتمل انفصاله [ منه ]”") 
بوصيةٍ » لا النتاج والثمرة المؤبّرة وسائر الزوائد المنفصلة عند إقامتها » بل تبقى 
للمدّعين عليه » أما غير المؤبّرة . . فهى للمدّعى ؛ كما قاله البلقينى" '' . 


فد كثف ‏ وا 
2 225 


ولو اشترئ شيئاً فاستّحِقٌ لغيره بحجَّةٍ غير مؤرَّخةٍ . . رجع علئ بائعه 
بالثمن وإن احتمل انتقاله منه إلى المدّعي ؛ لمسيس الحاجة إليه في عهدة 
العقود ‏ ولأن الأصل : عدم انتقاله منه إليه » فيستند الملك المشهود به إلى 
ما قبل الشراء » وإنَّما حكم ببقاء الزوائد المنفصلة للمدّعئ عليه - كما تقرّر - 
لاحتمال انتقالها إليه مع كونها ليست بجزءٍ من الأصل . 
ونازع في ذلك البلقيني وقال : ( إن هلذه طريقةٌ غير مستقيمةٍ » جامعة لأمر 
]) محال ؛ وهو: أنه يأخذ النتاج والثمرة والزوائد المنفصلة كلها ؛ وهو قضية صحّة 
البيع » ويرجع على البائع بالشمن ؛ وهو قضية /فساد البيع » وهلذا محال ) انتهن'" . 
)١(‏ في الأصل : ( عنه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 517/5 ) . 
ا (؟) تصحيح المنهاج ( 57/73 ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم (095). 
0 (8) تصحيح المنهاج ( 50/73 ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم (51 ) . 
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علئ بائعه » فليس للثاني أن يرجع علئ بائع بائعه وإن لم يظفر ببائعه . 
وخرج بذلك : ما لو انتّعَ منه بإقرار المشتري . . فلا رجوع له ؛ إذ إقراره 


مقع يلك ا 
2 م كك 


ولو ادعئ ملكاً مُطَلّقَاً » فشهدوا به وبسببه أو بالعكس . . قبلت شهادتهم ؛ 
لأنهم [ شهدوا ]''' بالمقصود ء ولا تناقض فيه ؛ لأن ذكر السبب ليس مقصوداً 

ولو ذكر سبباً وذكروا سبباً غيره . . ردت شهادتهم للتناقض » ولو شهدوا 
بانتقال ملك من مالك بسببٍ صحيح لم يبيّنوه . . قبلت شهادتهم ؛ كما لو لم 
يبيّنوا السبب ؛ كما يُوْحَذْ من كلام الزركشي"' . 

( وإن ادعل مملوكاً وأقام بينة أنه ولدته أمته في ملكه ء أو ثمرة وأقام 
بينةَ أنها أثمرتها نخلته في ملكه . . حُكم له ) بذالك » ( وقيل : [ هي ]”" 


. ) 51/5 ( » في الأصل : ( شهود ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١1١/١53 ( (؟) خادم الرافعي والروضة‎ 
. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( هو ) » والتصويب من مخطوطات‎ )0( 


٠ 
بغر‎ 


بالملك 00 7 أَدَّءَ 


و 
00 


كالبينة بالملك المتقدّم ) فيجيء فيه القولان ؛ لأنهما أضافا الملك إلى حال 
الولادة وخروج الثمرة » وذلك زمنٌ متقَدَّمٌ 

والأصح : الطريق الأوَّل » والفرق : أن الشهادة هناك بملك مقصود 
غير تابع لغيره» فلهلذا لم تقبّل حتئ يصل ذلك بحال التنازع » وهنا 
[ الشهادة ]”' بتابع » والأصل : ملك له في الحال » فثبت النماء تبعاً 

ل ا 

فإن قيل : لا يمتنع أن يحدث الولد لغير مالك الأم بالوصية وغيرها » فكيف 

يحكمون [ بالملك ]” '' بهلذه الشهادة ؟! 


( وإن ادعئ أن هلذا العبد كان له وأعتقه » وغصبه فلان . وأقام عليه 
بيئةٌ . . فقد قيل : يُقضَئ بها » وقيل : [ هي ]'"' كالبينة بالملك المتقدّم ) 
والطريقة يقة الأولى هي الآ ٠‏ والفرق : أن البينة هنا شهدت علل وفق الدعوئ 
لأنه لا يدّعى الملك لنفسه في الحال . ٠‏ بخلافه ثَمَّ . 


( للشهادة ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه ) ( 070/1١4‏ ) 
( الملك ) » والتصويب من «١‏ كفاية النبيه » 075/١0‏ ) 


( هو ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه ») 


أ 
2 نس سس -ه 
٠‏ 


00 بئنة 


حَتَّ تَشْهَدَ آَلْبيَئهُ أَنَهُ بْتَاعَهَا مِنْهُ 0 


فإن قيل : دعواه تتضمّن دعوى ملك سابق . 
و 


أجيب : بأنه ليس المقصود إثبات الملك » بل المقصود : إثبات العتق ودفع 
الغصب .» وذكر الملك السابق حصل تبعاً . 


( وان ادعئ عيناً في يد غيره . وأقام بينةً أنه ابتاعها من رجل . . لم 
يّقضَ له ) بتسليمها ؛ لأن الإنسان قد يبيع ما لا يملكه » فلا تُرفَع يد صاحب 
اليد بالاحتمال ( حتئ تشهد البينة أنه ابتاعها منه وهي في ملكه , أو ابتاعها 
وتسلّمها من يده ) فتُسلّم إليه ؛ أما في الصورة الأولئ . .فلأن ملك المشتري 

إِنّما حصل من جهة البائع » فإذا ثبت ملك البائع . . ثبت ملك المشتري » وأما 
في الصورة الثانية . . فلأن الظاهر : أنها ملك لمن أقبضها » فأشبه ما لو شهدوا 
له بالملك عند البيع . 


( وإن ادعل مملوكاً وأقام فنكة أنه ولدته جاريته » أو ثمرة وأقام بين / 
[ أنها أثمرتها ]''' نخلته . لم يه بُقضَّ له ) بذلك ؛ لآن من اشترئ جارية قد 


ولدت أولاداً أو نخلة قد أثمرت وأبرت ثمرتها . : مُصِدَّق أن أمثة ولدتهم وأن 


. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( أنه أثمرته ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


نخلته أثمرتها ( حتئ تشهد أنها ولدته أو أثمرتها في ملكه ) لأن الاحتمال ينتفي 
بذلك » وهلذا مخالفٌ لِمَا نصنّ عليه فى ( باب اللقيط ) فيما إذا ادعين رقه ؛ 
م ا ل ل ل 


نّم : معرفة الرق من الحرية » والشهادة بأن أمته ولدته تُعَرَفُ رقه في الغالب ؛ لآن 
ما تلده الأمة مملولكٌ » وولادتها للحي نادرٌ » فلم يعوّل علئ ذلك , والقصد ها هنا : 
تعيين المالك ؛ لأن الرقّ متفقٌ عليه » وذلك لا يحصل بكون أمته ولدته . 


قم وق مااع 
ير ديد فدا 


ولو شهدت البينة أن هلذا المملوك ولدته أمته بعد ملكه » ولم تقل : ( في 
ملكه ) . . لم يُحكم له به ؛ لجواز أن يكون باعها فولدت »ء ثم رُدّت عليه بعيب 
ونحوه » ولو شهدت أنه ابن أمته » أخذه هلذا من يده . . فهي شهادةٌ له باليد لا 
بالملك . فَيْرَدٌ إليه يداً لا ملكا . 


و 36 34 
3 36 


مد 


( وإن ادعئ طيراً أو غزلا أو آجُراً » وأقام بينة أن الطير من بيضه » والغزل 
من قطنه » والآجُر من طينه . . قضى له ) بذالك ؛ لأن هلذه الأشياء عين ماله . 


وانها قن رك سفاني ونقاوق: القس والولك :4 لأن الطبو والق ل والكخر لا سيد 


أن يكون حاصلاً قبل البيضة والطين والقطن له » بخلاف الولد والثمرة ؛ فإنه 
يُتصوّر حصولهما قبل حصول ملك أصلهما له ؛ كما مرّ . 


. ) انظر ما تقدم ( 516/0 ) للكن بلفظ : ( لم يقبل إلا ببينةٍ تشهد بأن أمته ولدته‎ )١( 


3 2 
و 1 
0 - 3 . 5 1: 9 - 9 0 سوه د 9 م و سسب 0 ا : رج 
ا 0 6 ا ار ا 0 و0 لق + الو ا ني وو “قرا 1 0 5 0 
1 اخي 1 اد لي 1 001 ل لاه 1 8 00 ا ل يه 3 يد 4 سا ننه + 2 
ا ل ا 0 3 ا 5 0 0 3 0 ب م شاه و2 لا 3 2 مل مسي يتات 3 0 4ه 3 م 
جم 2 3 ع ١‏ ع 1 3 عر م 7 َّ 0 2 اتا 2 1 ايه 1 له ع 9 3 
ل ا ال 0 لإ ا 00 00 0000 ا لامر 5 1 ا 3 
وي د ا 4 دري 0 1 20 ري م 3 ا و حل .9 ا 0 1 1 
وي ل لمر يك 00 لع ات م 1 ا اح ل اي اج ل 3 7 
,0 0 تا اب 5 ا فا واف 0 0 ا ارق 0 ا ل لض اليم 
٠ : ِ /‏ 0 : : عي م 0 03 ا 0 3 0 58 1 3 
7 1 : لا 0020 5 ده ع ون ا من ف ع ا 0 ليا ل كي 5 


م 


ا لعا 


يدور لطراوا را 2 


رايع صاس 


سْلامٌ » وَسَّهِدَتْ بَبْنهُ ألنْصْرَانِيَ 


[ مات نصراني وترك ابناً مسلماً وابناً نصرانياً وأقام كلّ بينةً أنه مات علئ دينه ] 

( وان مات نصرانيٌ ) أي : مَن عُرف بالنصرانية ( وترك ابناً مسلماً 
وابناً نصرانياً ) وقال كلّ منهما : ( مات علئ ديني فأرثه ) ولا بيئة . . صدّق 
النصراني بيمينه ؛ لأن الأصل : بقاء كفره . 

( ف ) إن (أقام المسلم بينة أنه مات مسلماً . وأقام النصراني بينة أنه 
مات نصرانياً » ولم تُؤرّخا ) بأن أطلِقتا . . ( قَّمت بيئة المسلم ) لأن مع 
بينته زيادة علم بانتقاله من النصرانية إلى الإسلام ؛ كما لو تعارضت بيئةٌ 
وارث أفامياتكر 25 اداه إرقا ويد زويدة انميت أنائفيا عن آله مدقا 
إياها » أو باعها لها . . فتَقدَّم بينتها لذلك . 
( وان شهدت بينة المسلم أن آخر كلامه عند الموت الإسلام ) كأن قالت : 
كان آخر كلامه عند الموت التوحيد » أو أطلقت » ( وشهدت بينة النصراني أن 
آخر كلامه عند الموت النصرانية ) كأن قالت : كان آخر كلامه عند الموت 
روي ا اك 


ويُسْترّط في بينة النصراني : أن تبيّن كلمة الكفر ؛ كما صرّح به / في 


1 


دن د بز سر أ 
2 9 ل انهه ٠‏ س » 2 مه ىم ٠‏ 


أنه لا يُسْترّط في بينة المسلم ذلك » وهو كذلك" '' . 
( وفيهما قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( تسقطان ) للتكاذب ( ويُحكم بأنه 
كان نصرانياً ) بعد حلف النصراني أنه لا يعلمه مات مسلماً ؛ كما لو لم تكن بينةٌ 


و 


( والثاني : تستعمّلان بالوقف أو القرعة أو القسمة ) إذ لا مانع من واحدٍ 
ل 


( وإن كان الميت لا يُعرّف أصل دينه . . تعارضت البينتان ) سواء أطلقتا 
أو قيدتا لفظه عند الموت » ( وفيهما قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح ؛ 
مرّ: ( تسقطان ويرجع إلئ من في يده التركة ) عملا باليد ؛ كما لو لم تكن 


. ) 54/1( روضة الطالبين‎ )١( 
قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 145/5 ) : ( وفي اشتراط بيان بينة‎ )0( 
المسلم كلمة الإسلام وجهان » ونقل الأذرعي عن إيراد البندنيجي المنع » ثم قال : ويظهر أن‎ 
يكون الأصح : الاشتراط سيما إذا لم يكن الشاهد من أهل العلم أو كان مخالفاً للقاضي فيما‎ 


يسلم به الكافر) . 


د +قإة كالفييدهما ‏ أو بين احدهنا .خلف كر هديا لأكفر »وفيت 
بحكم أنها بيدهما أو يد أحدهما نصمَّين » ولا يختصن بها ذو اليد في الثانية ؛ 
لأنه لا أثر لليد بعد اعتراف صاحبها بأنها كانت للميت » وأنه يأخذها إرثا : 
رانين ] 77 يدها : 


() 


أما إذا كانت بيد غيرهما . . فالقول قوله ؛ كما جزم به في « أصل الروضة »" '' . 
قال الزركشي : ( وهلذا ما في « التهذيب » , وقال ابن الصباغ : إنها موقوفة إلى 
البيان ) انتهئ' '' » والوقف هو الموافق لِمَا سيأتي في مسألة الزوجة . 

( والثاني : تستعملان علئ ما ذكرناه ) » وقيل : تقد بيئة المسلم ؛ لأنه 
الظاهر في دار الإسلام . 

( ويُغْسّل ) ويّدفن هلذا ( الميت ) المشكوك في إسلامه في مقابر 
المسلمين ٠‏ ( ويُصلَئ عليه في المسائل كلّها ) ويقول المصلي عليه :(أصلّي 
عليه إن كان مسلماً ) » و( اللّهمّ ؛ اغفر له إن كان مسلماً ) كما لو اختلط موتى 
المسلمين بموتى الكفار . 


د ل فيد 
0 كر حبرم 


507 الميت الذي لم يُعرّف أصل دينه مكان الابن المسلم أخاً وزوجة 


.) 5١5/5 ( )» أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( فكانت ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 75/11 ( (؟) روضة الطالبين ( 578/1 ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ 
. مخطوط‎ ) ١7١/١53 ( خادم الرافعي والروضة‎ )*( 


اللنكةا 


وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَّف أَبْئَيْنِ وَأنَمَمَا عَلَى إسْلام الأب ا شلام أَحَدِهِمَا 
١0‏ اكتراعترتك الأب ملا فِي إِسلام لآخَر هَلْ كانَ قَبْلَ مَوْتِ الأ 006 
١‏ ةي تابقون فون الائن القكمي عار طايه و او لد 


0 


2 


مسلمّين وأولاداً كفاراً » فادعى المسلمان إسلامه قبل موته » وأنكر الأولاد . ولا 
قي وفك العال بده حدر رتكقنت حايس اد يصظلتعواء اقال.] دن ازيل 
( كما قاله الجمهور ء وقال الإمام : يُقسَّم بينهم ) » قال : ( و[ هلذا ] قياس ما 
مرّ في الأولئ )”'' ؛ أي : عن ابن الصباغ ”'' » والقسمة في الحالّين أولى . 


[ مات عن ابئين اتفقا علئ إسلامه وإسلام أحدهما واختلفا في إسلام الآخر ] 

( وإن مات رجلٌ وخائف ابنين » واتفقا علئ إسلام الأب » وإسلام أحدهما 
قبل موت [ الأب ]” ''» واختلفا في إسلام الآخر هل كان قبل موت الأب أو 
بعده ؟ ) ولا بينة . . ( فالقول قول الابن المتّفق علين إسلامه ) بيمينه أنه لا 


عاد اسم جل يرك اماو وبر دجاوتي كار رن اق 
أخلهما نيد :: . قضي بها . وإن أقاما بِينتَين . قَدّمت بينة المُختلّف في إسلامه ؛ 
لزيادة علمها لأنها ناقلةً من الكفر إلى الإسلام » والأخرئ مستصحبةٌ لدينه . 

نعم ؛ إن شهدت بينة المتفق على إسلامه بأنها كانت تسمع / تنصّره إلى ما 
بعد الموت . . تعارضتا » فيحلف المتفق عليل إسلامه . 


. المطلب العالى ( ق 187/77 ) مخطوط‎ )١( 
0 . مخطوط‎ ) ١١5/8 الشامل ( ق‎ )0( 
00 . » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( الابن ) » والتصويب من مخطوطات‎ )*( 


5-0 موسي وام لعا عد 


لآو : ( بَنْ مات بَعْدَ اين ) . . فَاْمَل قل لني ؛ ركان 


( وإن اتفقا علئ أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر ) علئ أنه ( أسلم في 
رمضان . واختلفا في موت الأب ؛ فقال أحدهما : مات قبل إسلام أخي » وقال 
الآخر : بل مات بعد إسلامنا . . فالقول قول الثاني ) بيمينه » ( فيشتركان ) لأن 
الأصل : بقاء الأب إلئ إسلام الثاني » وكذا الحكم لو اتفقا على موت الأب في 
رمضان » وقال الأول للآخر : ( أسلمتَ في شوال ) » وقال هو : ( بل أسلمتٌ 
في شعبان ) ولا بيئة » ولو أقاما بينتين بذلك . . قَيّمت بينة الآخر ؛ لأنها ناقلةً 
من [ الكفر إلى الإسلام ]''' » والأخرئ مستصحبةٌ [ لدينه ]”" . 

نعم ؛ إن شهدت بينة [ الأول ]”"2 بأنها عايئته [ ميتاً قبل ]”*' الا 
تعارضتا » قاله الشيخان”*' ؛ أي : فيحلف [ الأول ]”'' . 


ولع 02 


مك حر 
0" 


)1١(‏ في الأصل : ( الحياة إلى الموت ) » والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير) 
(*١/755؟7).‏ ورف فتح الوهاب )7371/5 ) » و« أسنى المطالب ) ( 5١/5‏ ). 

69 في الأصل : ( للحياة ) » والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير) ( 755/١7‏ )2 
و( ف" فتح الوهاب » ( 714/7 )» و« أسنى المطالب » ( 5١/5‏ ). 

(0) في الأصل : ( الآخر ) » والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير » » و« روضة الطالبين » . 
(4) في الأصل : ( ميتاً بعد ) » والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير» » و« روضة الطالبين » . 
(5) الشرح الكبير ( 717/1١7‏ ) » روضة الطالبين ( 051١/17‏ ) 

. » في الأصل : ( الآخر) » والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير » » و« روضة الطالبين‎ )١( 


6 
كر َس 


ف 


لجنايات/ الرقَضة 


وإن اتفقا علئ أن الآخر أسلم في رمضان » وادعئ أن أباه مات في شوال » 


وقال الأوّل : بل مات في شعبان . ولا بينة . . صُدِّق الآخر بيمينه ؛ لآن الأصل : 


بقاه العاة» فإن 'أقاما ونين يما #الامجى تتيكديينة الأزّل. الأنها تاملة مره 


العناة :إلى المويعة والاعر ا مسعميه : الحياة: 
ش ؛ إن شهدت بينة الآخر بأنها عاينته حيّاً بعد الإسلام . . تعارضتا » قاله 


الشيخان''' ؛ أي : فيحلف الآخر . 


لم 
--72 2 


فإن قال كل منهما للآخر: ( أنا الذي لم أزل مسلماً » وأنت أسلمت بعد 


موت الأب ) ولا بيئة . . حلفا » وجعل المال بينهما ؛ لأن ظاهر اليد تشهد 
منهما فيما يقوله في نفسه . 

ولو اتفقا علئ أن أحدهما لم يزل مسلماً » وقال الآخر : ( لم أزل مسلماً 
أيظا ) ونازغة الأو 'فقان5( كنك نضرانا ناما انيت بعد موث الأنا 0 
فالقول قوله أنه لم يزل مسلماً ؛ لأن ظاهر [ الدار]”'' تشهد له . 

وقِسنْ علئن هلذه المسائل المذكورة ما لو مات الأب حرا » وكان أحدهما 
رقيقاً » والآخر حرّاً باتفاقهما على حريته » واختلفا هل عتق الأوّل قبل موت 


2 3 
لمعيه 


3500 


د 
العم حي عام ل س4 جتن" 


الأب أو بعذه . 
1 قت 


.) 05١/1/( روضة الطالبين‎ » ) 7١5/1١7 ( الشرح الكبير‎ )١( 
» روضة الطالبين » ( /0577/1) وذ أسنن المطالب‎ ١ (؟) في الأصل : ( اليد ) » والتصويب من‎ 


( وان مات رجل 500 أَبوَينٍ كافْرَينٍ وابتين مسلمّين ) أو [ابناً 
وابنَ ]' '' ابن » أو [ بنتاً وبنت ]"' '' ابن ( فقال الأبوان : مات كافراً » وقال 
الابنان ) أو من ذُكر : ( مات مسلماً . . ففيه قولان ؛ أصحّهما : أن القول قول 
الأبوين ) بيمينهما ؛ لأن الولد محكومٌ بكفره في الابتداء تبعاً لهما » مستمرٌ 
حتئ يُعَلّم خلافه . 

( والثاني : يُوقف ) الأمر ( حتئ ينكشف . أو يصطلحوا ) إذ التبعية تزول 
ا 58 


ولو انعكس الحال فكان الأبوان مسلمَينٍ والابنان كافرينِ » وقال كل ما 
قرع نإ ظرت اللأبووى كلل سنارق بوقالااز لعن قال بلرقه )نه زوز اسل 
هو )»ء أو :( بلغ بعد إسلامنا ) » وقال الابنان : ( لا ) ولم يتّفقوا على وقت 
الإسلام في الثالثة . . فالمُصِدَّق الابنان ؛ لآن الأصل : البقاء على الكفر . 

وإن لم يُعرّف لهما كفرٌ سابقٌ » أو اتفقوا على وقت الإسلام في الثالثة . 
فِالمُصِدَّق الأبوان ؛ عملاً بالظاهر في الأولئ » ولأن الأصل : بقاء الصَّبا في 
الغالثة / . 


1/1 


. في الأصل : ( ابن أو ابن ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. فى الأصل : ( بنت أو بنت ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )0( 


# ره 
عي 


4 مَانَتَ 0 وَأَيْنْهًا » فَمَال رَوْجهَا : ( مَاتَتٌ أو 


ل 1 


ونان اخومات اها ايم 
. لاسو عي ا ا 4 
لما ة لِلرّوج والأخ وان أَدَعين رخ أن أتاة كات عنة وعة أخ له 


م 


حر 0" لع إل بشك ا 


هوه سا سر 


أ 
م 


( وإن ماتت امرأةٌ وابنها . فقال زوجها ) الذي منه الابن : ( ماتت أولاً فورثها 
الابن » ثم مات الابن فورثته أنا ء وقال أخوها : بل مات الابن أولاً فورثته ) أمه 


( ثم ماتت فورثتها ) ولا بينة . . صُدّق ق الأخ في مال أخته والزوج في مال ابنه 
بيمينهما » فإن حلفا أو نكلا ا لا 
للزوج . ؛ ومال المرأة للروج والأخ ) لأنه لا يرث إلا من : تيقنت حياته عند موت 
نواه و ونين دبل سعياة لمق من انين يكين ناد بويك موؤلة + يما 
كالغرقئ ٠‏ فإن أقاما بينتين بذلك . . تعارضتا » فإن اتفقا على موت واحدٍ يوم 
الجمعة مثلاً » واختلفا في موت الآخر . . صدِّق من اذّعاه بعد ؛ لأن الأصل : بقاء 
الحياة » فإن [ أقاما ]''' بينين بذالك . . قرّمت بينة من ادعاه قبل ؛ لأنها ناقلةٌ . 


ع 0 وراد 
د 0 فقث 


امس عبن عو 0 


وود كوو بارس وو و ا اي 0 


) 557 /1/( » فى الأصل : ( أقامتا ) » والتصويب من « روضة الطالبين‎ )١( 


و 


قا الس يما و وده هد القانب حا ليسي 
أحدهما عن الآخرء [أو] لآن''' الحقٌّ يثبت يثبت أولاً للميت » وإذا أخذ الحاكم 
نصيب الغائب . . آجره إن أمكن . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( إن كان ديناً . . لم يُوْحَذْ » بل يُترَك في ذمّة الغريم 
حتئ يقدم ) الغائب فتن الأن اللكة مّةَ أحفظ له » ويجريان في كل من أقرّ لغائب 
بدِينٍ هل ينزعه د بك 6 3 


ولو أحضر الغائب العين المغصوبة للقاضي » والمالك غائبٌ . . لم يلزمه 
أخذها على الأصح » ولو أقام الحاضر شاهداً وحلف معه . . أخذ حمّه » ولا 
يأخذ الحاكم نصيب الغائب » فإذا قدم . . حلف واستحق » ولا يحتاج إلى 
إعادة الشهادة . 

نعم ؛ إن تغيّر حال الشاهد . . لم يحلف معه في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ 
لأن الحكم اتصل بشهادته في حقّ الحالف دون غيره » ولهلذا : لو رجع . . لم 
يكن للغائب أن يحلف . 


[ مات رجل فادعيئ رجل أنه وارثه ] 
( وإن مات رجل ) مثلاً ( فادعئ ) آخر علئ وارثه أن له ديناً على مورّثه . . لم 


» و( غئية الفقيه‎ ») 007/١ ( » كفاية النبيه‎ ١ فى الأصل : ( ولآن ) » والتصويب من‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١١1/5 3( 


4غ 


ون 


قَالا دَلِكَ وَلَمْ يَكُونا مِنْ أَهْل الْخِبْرَة 


ره 


تصح دعواه حتئ يقول : ( إن الميت خلف وفاءً بالدّين أو ببعضه في يد الوارث ) 


ولا بد أن يقول : ( وأنت تعلم أن لي عليه كذا ) علئ ما حكاه القاضي حسين 
عن الأصحاب ''' ء أو ادعئ ( رجلّ أنه وارثه ) أي : الميت ( ولا وارث له غيره . 
ديد نهدا بن اجن احبر يوحال الفيت )كلو انبر الود وحديك وي 
حضره وسفره ( أنه وارثه » ولا وارث له غيره ) [ وتبيّنا ينَا]'"'' جهة الوراثة ... ( سَلِم 
إليه الميراث ) بلا كفيلٍ ؛ لأن ذلك أقصى الممكن » ويكفي [ قولهما ]”" : ( إِنَا 
التجرراع "اباط ماله )ماه عرف الحا ارخيريهنا. . لم يستخبرهما . 


فج 5 د 
2 36 3 


وإن لم يقولا : لا نعلم له وارثاً غيره » أو قالا ذلك ولم يكونا من أهل 
الخبرة ؛ فإن كان ممّن له فرضّ ) لا ينقص عنه بحال ؛ وهما الأبوان والزوجان 
(1 ذفِع ]”*' إليه الفرض عائلاً ) عملاً باليقين » واحتياطاً لمن عساه أن يظهر . 
فيُدفَع للزوج الربع عائلاً ؛ وهو ثلاثةٌ من خمسة عشرّء وللزوجة الفمنُ عائلاً 


)١(‏ انظر « كفاية النبيه »  65655/١4(‏ 65هه) 

(؟) في الأصل : ( وبينا ) » والتصويب من هامش الأصل 

(5) في الأصل : ( قولها ) » والتصويب من سياق عبارة ‏ كفاية النبيه »؛ 0505/14 ) 
(5) في الأصل : ( أخبرنا ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » 050/14 ) 
() في الأصل : ( رفع ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » 


برج عي ا رص م اه 
بن حفن إن كان العست اعرأء » الخمعيال أمّ وزوج وأختي 

[ وسهمان ]”'' من سبعةً عشرّإن كان رجلا ؛ لاحتمال أمَ وأءة 

وأَخمَينٍ لأمّ وزوجةٍ » وللأب السدس لي ل 
تفدير 5 وبنتين وزوج أو زوجة”' 


( وإن كان ابناً [ أو أخاً ]”"' . . لم يُدفَع إليه شيءٌ ) لاحتمال من يزاحمه » 


: 200 6 ؟. ك. 2-1 
ولا يعرّف كم يخصه ء ويجوز في الاخ أن يكون ثم من يحجبه كابن . 


( ثم يسأل الحاكم عن حاله في البلاد التي سافر إليها ) بالمكاتبة إلى 
[ الحكام ]”' ' » والنداء فيها ب ( إن فلاناً قد مات ٠‏ فإن كان له وارثٌ . . فليأتِ ؛ 
إن قاسمو تركته ) إلى حين يغلب على الظنّ أنه لو كان َم وارثٌ . . لظهر . 
يو و 
( وان لم يظهر له وارثٌ آخر ؛ فإن كان ممَّن له فرضٌ . . أكمل فرضه ) 
لانفراده بسبب ذلك ء ( وإن كان ابئاً . . سُلّم إليه المال ) كله ؛ لأن الظاهر : 


. في الأصل : ( وسهمين ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالحرم النبوي بالروضة الشريفة ) . 
(0) في الأصل : ( وأخاً ) » والتتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(5) في الأصل : ( الحاكم ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 001/18 ) . 


81ا| 


ره 
ع م 


: 2 دعو 5 24 اق أ 
بأ بن .تفيل : 
«* 0 م هو _.. 

٠.‏ ذه 


4ه اشتحهكة كان كان غنة 


م 


ئِقَةِ. 


أنه ليس نّم غيره » أو بنتاً . أعطيت النصف » والباقي لبيت المال » ( وإن كان 
أخاً ) لأب . . ( فقد قيل : لا يُسلَّم إليه المال ) للشلكٌ في أصل إرثه ؛ لاحتمال 


3-1 


وجود ابن : 


( وقيل : يُسلّم إليه » وهو الأصح ) نظراً إلى الظاهر ؛ كما في الابن : 
ويجري الخلاف في ابن ابن ونحوه من بقية العصبات بأنفسهم ؛ كالعمٌ لأب ؛ 


( ويستحبٌ ) للحاكم ( أن يأخذ منه ) أي : الأخل ( كفيلا ) لاحتمال ظهور 
وارث آخرء وإنّما لم يجب ؛ لأن الظاهر : : عدم غيره . 

ا 

( وقيل : إن كان ثقة.. استّحِبٌ ) للطمأنينة » ( وإن كان غير ثقةٍ . . 
اوبست عي ويا وا 
فلا يُطالب بكفيلٍ . 

( ومن وجب له حقّ على رج ) مثلاً ؛ فإن كان الحقّ عقوبةً ؛ كقصاص 
وحدّ قذف . .. اشتّرط الرفع فيها إلى القاضي , فلا يستقلٌ صاحبها باستيفائها ؛ 
لعظم خطرها ؛ كما في النكاح . 


0 
م د رفع 
3 26 


نعم ؛ قال الماوردي : ( من وجب له تعزيرٌ أو حدٌّ قذفٍ . وكان في بادية 
بعيدةٍ عن السلطان . . له استيفاؤه )” '' » وقال ابن عبد السلام في أواخر 
اقزاع 3:9 الو شرن يديك ذا تابه يض آلا اتدترسن التروة اميا 
إذا عجز عن إثباته ) ' '' » وقد مرّتِ الإشارة إلى ذلك" '' . 


و 


ولا تسمّع الدعوئ فيما [ يُسُهّد]” '' به حسبة . بل يُكتفَئ فيه بشهادة 
بحي 


. 
4 شع يم 
را 2 ارالك 
١‏ 


وإن كان الحقٌّ عيئاً وخشي بأخذها استقلالاً فتنةً . . وجب أيضاً الرفع 
إلى القاضي ؛ لتمكنه من الخلاص به من غير إثارة فتنةٍ » بخلاف ما إذا لم 
يخشها . . فله الاستقلال . 


5 
00 
7 د 


5 356 

وإن كان الحقّ دّيناً ( وهو) أي : من عليه الدّين ( مقر ) غير ممتنع من 
أدائه . . طالبه به ليؤدّيه » و( لم يجز له أن يأخذ من ماله ) شيئاً ( بغير إذنه ) 
لآن مَن عليه الدَّين مخيِّدٌ فى الوفاء من أيّ جهةٍ شاء » فإن خالف وأخذ من ماله 


4 


3 2 0 ليف ٠ ٠‏ 131 7 
شيئا . . وجب عليه رده إن بقى وإن كان من جنس دينه » ولا يكون تقاصًا ؛ 


. 


لأنه يختصنٌ بما في الذمم » فإن تلف عنده . . ضمنه » فإن اتفق الحمّانٍ . . جاء 


. ) 758/1١1 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 7717/7 ( (؟) القواعد الكبرئل‎ 

(9) انظر ما تقدم .)١١١/94(‏ 

(4) في الأصل : ( ليشهد ) » والتصويب من هامش الأصل . 


[ مسألة الأخذ بالظفر] 


( وإن كان منكراً وله بيئةً ) أو مق ممتنع .. ( 
( يأخذ ) حمّه استقلالاً ؛ لحديث هند زوجة أبى سفيان”'' » ولأن فى حضور 


5 


( وقيل : لا يأخذ ) لأن البينة حجّة يمكنه أخذ حمّه بها » فأشبهت الإقرار . 
والممتنع يمكن الخلاص منه بالرفع إلى الحاكم 


( وإن كان منكراً ولا بينة له . . فله أن ن يأخذ ) جنس حمّه » فإن لم يجده . . 
فغيره » ولا يجب الرفع إلى القاضى ؛ لِمَا مب » ويتعيّن فى أخذ غير الجنس 
د ع ع د ا 
الأذرعي : ( وينبغي تقديم أخذ غير الآمة ؛ احتياطاً للأبضاع )”"' 


قال | : ( ولو كان المدين محجوراً عليه بفلس » أو ميتا وعليه دَينٌ 
فلا يأخذ إلا قدر حصّته بالمضاربة إن علمها )”*' 


)١(‏ أخرجه البخاري ( )72١8٠١‏ » ومسلم ( ١7١5‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 585/8 ) 

(؟) المطلب العالي ( ق 87/77 ) مخطوط » تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( 

طوف 

() انظر « أسنى المطالب » ( 81/5" ) 

(:) تصحيح المنهاج ( ق 155/5 ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم (05) 


ولمن جاز له الأخذ فعل ما لا يصل للمال إلا به ؛ ككسر باب » ونقب 
جذاي» قط توت شن إذا كان ملكا اللمدير ورلم يعدا يه ص 221 
كرهن وإجارة » وإلا . . فلا يجوز . 

وعلم مما تقرّر : أنه لا يجوز الكسر ولا النقب عند الإقرار مع الامتناع » ولا 
عند الإنكار مع البينة ؛ لوصوله إل حقّه بدون ذلك . 


5 0 وا 
1 0 01 


( فإن كان ) المأخوذ جنس حقه . . ملكه إن كان بصفته » وإلا . . فكغير 
الجنس ٠»‏ وسيأتي » وعليه يُحمّل قول « المنهاج » : ( فيتملكه )”'' » وعلى 
الأول يُحمّل قول البغوي والماوردي وغيرقنا (تملكة باحو 7 4] : فلا 
جاحة إرنع تملك 


3 


ناكا( هن غير ديس عكنة و ,واعة ينقسة )قاذ » كنا مكدر 
بالأخذ » ولِمًا في الرفع إلى الحاكم من المؤنة والمشمّة وتضييع الزمان » فإن 
اطّلع عليه القاضي . ./ لم يبعه إلا بإذنه » قال البلقيني : ( ولعلّه فيما إذا لم 
تحصل مؤنةٌ ومشقّةٌ فوق العادةء وإلا .. فلا يبعد أن يستقلٌ بالبيع ؛ كما 
بع باد 56 0ن" 
(1) منهاج الطالبين ( ص 5/4 ) . 


(*) تصحيح المنهاج ( ق 51١/4‏ ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم (05 ). 


ا 


وَكبِ ) : يُوَاطَئعٌ مَنْ م2 00 


عه لأسن »َإذ لت اين فر 


وقيّد في « الروضة » جواز بيعه استقلالاً بعدم البينة أيضا”'2 , 


أنه لا يستقل به أيضاً مع وجودها » وبحثه بعضهم وقال : بل هي أولئ من علم 


القاضي ؛ لأن الحكم بعلمه مختلفٌ فيه » بخلافه بها » ولا يبع إلا بنقد البلد 
وإن كان غير جنس حمّه » ويشتري به جنس حمّه إن لم يكن نقد البلد . 

( وقيل : يواطى من يقر له بحقّ عند الحاكم وأنه ممتنعٌ ) وهلذه العين 
عندي رهن به ( ليبيع الحاكم عليه ) إذ لا ولاية له على الغريم ولا نيابة . 


وللحاكم الولاية على الممتنعين » فيفعل ذلك توصّلاً إلى حمّه . 
( والأول أصحٌ ) لأن في هلذه المواطأة [ فجوراً وغروراً ]'"' ؛ فإن الحكم 
وإن وقع موافقاً لِمَا في نفس الأمر . . فسببه في الظاهر باطل » فلا يجوز فعله ؛ 


ليقع الحاكم فيه . 


وينبغي أن يبادر إلئ بيع ما أخذه بحسب الإمكان » ( فإن ) قصّر فيه حتى 
( تلفت العين في يده . . تلفت من ضمانه ) فيضمنها بالأكثر من قيمتها من 
حم الكليد, الو سكين الدلقت: #القاضبي» فيو مفتمرن عليه قزل ميعةء لأنه أخرة 
لغرض نفسه » فهو أولئ بالضمان من المستام ؛ لعدم إذن المالك » وإن نقصت 
ضمن نقص القيمة » لا إن ردّ المأخوذ . . فلا يضمن نقص قيمته كالغاصب . 
)١(‏ روضة الطالبين ( 55/1 ) 
(0) في الأصل : ( فجور وغرور ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » 077/18 ) . 


0 
0 
0 
000 
50 2 9 9 5 ب 9 9 0 8 9 1 9 9 72 رس 0 ا 5 7 - 9 
ا ومين تيار ا رك يدك 2-06 ون 00 ةك ل وام وا “يو كبو اعت هر لكا ل عر ا كم 4 م اد 0 
0 ا 9 ل ل 010 اا ع 7 8 الس 3 سي ا 0 1 ار لو ري 7لا جو تدم 1 ا 
و ا ا ل ا ا و ان نمقي الاير لوا لمي ا اك 8 1 ا م ل # ا 4 
: ع 1 5 1 5 5 8 300 3 م كمه يوك 03 م 2 0 3 1 م ني لاد ان 3 . 4 - 53 
1م م 0 كن 0 ا 03 3 9 00 ل عت يه مم الالاسرام ا ١‏ 
5 1 : ا ار ا ال 00 ع 0 1 ا 5 7 2 ا 3 0 0 
١ 3 3 -‏ لا ا 6ن ال و ا لك ا 
: 2 1 5 0 ا 10 50 0 4 7 - 1 
. 2 ا 1 1 0 1 - 8 اك 
5 - ُ 0 0 2 4 8 520 - 3 0 5 224 ته 2 3 


( وقيل : تتلف من ضمان الغريم ) لأنه استحقّ أخذها وصرف ثمنها 
في دّينه » فأشبهت المرهون » وزيادته قبل البيع لِمَا ليس من جنس حقه . . 
للعاللة. » لأنها ام تكد ونان اميق مال بغرويية قزق حي ةواخيد قلاره 
ممكنٌ . . ضمن الزائد ؛ لتعدّيه بأخذه » فإن لم يمكن أخدّ قدر حمّه فقط . . 
فلا يضمنه ؛ لأنه لم يأخذه بحقه مع العذرء بخلاف قدر حمّه . 


والانتفاع بالمأخوذ تعدّ » فيلزمه أجرة مثله . 


ا 


ُ 0 
من 2 ما 

2 0 2 

0 10 0 


' 


وإذا تعذّر بيع قدر حّه فقط . . باع الجميع » وأخذ من ثمنه قدر حمّهِ » ورد 
ما زاد عليه إل غريمه بهبةٍ ونحوها . 

ويتملّك دراهمَ مكسَّرةً عن صحاح » لا عكسه وقيمةٌ الصحاح أكثد 
ذلريعها بلاناتق ويظعرى جها توراه كر قي يعملكها بررلا ميعها بمكقرقة 
لا متفاضلاً للربا » ولا متساوياً وقيمتها أكثرٌ ‏ كما هو الغالب ‏ للإجحاف 
بالغريم . 


3-3 
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[ في جواز جحد الدَّين إذا كان لأحد الغريمين على الآخر مثله ] 
لأحد الغريمَين إذا كان له على الآخر مثل ما له أو أكثرُ منه . . جحدٌ حقّ 
الآخر إن جحد الآخر حمّه ؛/ ليحصل التقاصنٌ وإن اختلف الجنس ولم يكن 
من النقدين للضرورة . 
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إذَا أَدَعَى رَجُلُ عَلَى رَجُلٍ حَنَاً » فَأَنْكَرَ وَلَّمْ يَكْنْ لِلْمُدَعِي بَيِنَةٌ : فَإِنْ 
كَانَ ذْلِكَ فِي غَيْر آلدَّم . . حَلَف الْمُدَعَئ عَلَيْهِ ؛ فَإِنْ نَكَلَ عَن ألْيَمِين : 


( باب ) بيان ( اليمين ) وحكمها ( في الدعاوئ ) بفتح الواو وكسرها 
( إذا ادعئ رجلّ ) مثلاً ( علئ رجل ) مثلاً ( حقّاً » فأنكر ) المدّعئ عليه . 
( ولم يكن للمدّعي بينة ؛ فإن كان ذلك في غير الدم .. حلف المدّعى 
عليه ) لِمَا روئ مسلمٌ : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « لو يُعطى الناس 
بدعواهم . . لادّعئ ناسٌ دماء ناس وأموالهم » وللكن البينة على المدّعي . 
واليمين على المدّعئن عليه )"'' . 


( فإن نكل عن اليمين ؛ فإن كان الحقّ لغير معين ؛ كالمسلمين ) كمالٍ 
فخ .مات ولا وارث له إذا اداه الإمان سل حر هر حت يده » ( والفقراءٍ ) 
كالمال الموصئن به لهم إذا ادعاه من أسيْدت تفرقته إليه على الورثة . . ( حبس 
المدّعى عليه حتئ يحلف . أو يدفع الحقّ ) إذ لا يمكن القضاء بالنكول من 
غير يمين ؛ لأن الحقوق إِنَّما تثبت بالإقرار أو الحجَّة » وليس النكول واحداً 


. بنحوه عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما‎ ) 1/١١ ( أخرجه مسلم‎ )١( 


منهما » ولا يمكن رد اليمين ؛ لأن المستحِقّ غير معين » ولا يمكن تركه ؛ لِمَا 

فيه من ترك الحقّ » فتعيّن لفصل الخصومة ما ذكِر » ولا يُقَضَن على المذدَّعل 

عليه بالنكول إلا فى مسائلٌ َقَدَّم بعضها عند ذكره' '' . م 
( وقيل : يُقضئا عليه بالنكول ) للضرورة . 0 


00 0ك كرد 
2 2 


0 1 0 

0 ( وإن كان الحقٌ لمعيّن ) يمكن تحليفه . . ( ردت اليمين عليه ) لِمَا روي : 
ْ ( أنه صلى اللّه عليه وسلم رد اليمين على طالب حقّ ) ذكره الدارقطني وغيره”"' » 
أما إذا لم يمكن تحليف صاحب الحقّ في الحال ؛ كالصبي والمجنون . . فيُنتظر 
كماله . 


[ دعوى الدم والقسامة ] 


ثم شرع في دعوى الدم والقسامة فقال : ( وإن كانت الدعوئ في دم ؛ 
:]| فإن كان هناك لَوْثٌ ) بفتح اللام واسكان الواوء وسيأتي تعريفه”" . . ( حلف 
المذّعى )© الوارف ارعلرة قد النفس ولو ناقفنة » عذاتك (خمسية بهيدا )ا لخير 
007 عي 2 - 


5 


1 


.)7؟7915/١٠١‎ ( انظر ما تقدم‎ )١( 
برقم‎ ) 184/٠١ ( والبيهقي‎ » ) ٠٠١/5 ( وأخرجه الحاكم‎ » ) 7١7/5 ( (؟) سنن الدارقطني‎ 
.)190-549/٠١ ( عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما » وقد تقدم‎ )170( 
. ) 878/٠١ ( انظر ما سيأتي‎ )0( 


« الصحيحين » بذلك"''' المخصّص لخبر البيهقي : « البينة على المدّعي » 
واليمين على المذّعيل عليه »”'' . 

وصورة التعدّد : أن يأني الحالف بِالمُقِسَم عليه خمسين مرةً ؛ يأني به بعد 
كل مرةٍ منها ء لا أنه يأتي به بعد تمامها ؛ لأن ذلك تكرير للقسم لا لليمين . 
ذكره في « المطلب » عن نصنّ الشافعي وتصريح الإمام' '' . 

وقيّدثٌ المدَّعي بالوارث احترازاً عمّا لو أوصئ للمستولدة سيدّها بقيمة 
عبد له قيّل » وهناك لوت » ومات السيد.فلها الغو على النضة 27 
وليس لها أن تسم في الأظهر ء وإنَّما الذي به سم الوارث » ويقسم على الجنين 
وإن لم تُسمّ الجناية عليه قتلاً . 


ان 8 ررقه 
ا 0 5 


ويُشْترّط أن يقول في اليمين : ( وقتله وحده ) » أو : ( مع زيدٍ ) ؛ في أحد 
وجهين اقتصر عليه القاضى أبن الفاييي ' ''» وهو ظاهر النصصٌ”'' . 


)١(‏ صحيح البخاري 7١175‏ ) » صحيح مسلم ( ١114‏ ) عن سيدنا سهل , بن أبيى حثمة 
رضي اللّه عنهما » وقد تقدم ذكره وتخريجه ( 77/0 - 77 ) . 

(5) السنن الكبير ( ١97/٠١‏ ) برقم ( 7١7560‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما . 
() المطلب العالي ( ق 77/77 ) مخطوط ء الأم ( 787/17 ) » نهاية المطلب ( 20/1١17‏ ) . 
(5) الأم (/737177/10 ) . (5) تعليقة الطبري ( ق 87/9 ) مخطوط . 
(5) الأم ( 5/37 ” - 7555 ) » وجرى الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( ١58/5‏ ) 
على استحباب ذلك » وعبارته : ( وهل يشترط أن يقول في اليمين : وقتله وحده أو مع زيدٍ 
أومعمدا أوصصا أرنسية عمدو أن 6 وضهان | رحوهنا : الثاني » بل هو مستحتٌ ؛ لأنه يذكر 
ذلك في دعواه ) . 


و 71" القاضى كوي الحالف ووعظه إذا أراد أن تحلك 

إن كان كاذباً في ذلك . . لزمه لكل يمين كفارة ؛ لأنه هتك حرمة الاسم 
الكريم في كل مرةٍ . 

ج' خا ع 


ولا يُشترّط موالاتها ؛ لأنها حجّةٌ كالشهادة » فيجوز تفريقها في خمسين 


توما ( ويفارق اشتراطها في اللعان البآن اللعان أولئ بالاحتياط من حيث إنه 


تعلو ييه العقوبة البلاقة + وإنه عع يه اليه رتقية يه التانيقة: 
فإذ للها عدون واتعوه كإ عا ود ل 
فإن مات المدّعي في أثنائها . . استأنف وارثه ؛ لأن الأيمان كالحجّة 

الواحدة » ولا يجوز أن يستحقّ أحدٌ شيئاً بيمين غيره » وليس كما لو أقام 

البيئة ؛ احا ا ور ا 0 
كلّ شاهدٍ مستقلّةٌ ؛ بدليل أنه إذا انضمّت ت أليمين إليها . . قد يُحكم بهما ء 
بخلاف أيمان القسامة لا استقلال لبعضها ؛ بدليل أنه لو انضمٌ إليها شهادة 


أما إذا تمّت أيمانه قبل موته . . فلا يستأنف وارثه » بل يُحكم له ؛ كما 
مات » وكذا يستأنف المدّعى إذا مات القاضى أو عَزل فى أثناء أيمانه 


ف 


ثم 
؛ إن عاد المعزول . . بنول ؟ بناء 


0 
2 


4 


)١١١/5 ( » في الأصل : ( وليس ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


ويبني وارث المدَّعَئ عليه علئ أيمان مورّثه إذا مات في أثنائها وإن عَزل 
القاضي أو مات في خلالها وولبي غيره » وفهم حكم المدّعئ عليه بالأولى من 
وارثة. 6 قله البغاء.فينا إذا تخلل أينانه عزلٌ القاضي أو موثه ثم ولي غيره . 
علولا حكم الفاضى ٠‏ والقاضي الثاني لا يحكم بحجةّ بعك نرت عد الأول . 
وعزل 00 وم بعد تاها.. كه ف نا في طوف المدّعي 


[ في تسمية الأيمان قسامة ] 

لا مُسمّئ هلذه الأيمان قسامةً إلا إذا حلف المدّعي الوارث ابتداءً على قتل 
بع بودوة الرت اقزر حلت الدع عليه نهدا اتعحيث لا لرنك»ه أو عبد كرد 
الجذعي يبع الوك اويطلقه لدعي عينة تكول ناعون علنة وله تس 
ساد 
ادا م سي لا 
في الحرّ على العاقلة محْفَّفَة في الأول » ومغلّظةٌ في الثاني ؛ كما مرّ في 
( الجنايات )17 . 


. وما بعدها‎ ) 5١١/9 ( انظر ما تقدم‎ )١( 


|] 


( وإن كانت الدعوئى فى قتل عمد . . ففى القَّوّد قولان ؛ أصحُّهما ) وهو 
الجديد : ( أنه لا يجب ) بل تجب دية مغلظة على المُقِسَمِ عليه”'' ؟؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم في خبر البخاري : « إما أن تَدُوا صاحبكم » أو تَوذِنوا 
بحرب من الله »'"' » ولم يتعرّض للقَّوّد » ولأن القسامة حجَّةٌ ضعيفةٌ » فلا 
توجب القَّوّد احتياطاً لأمر الدماء ؟ كالشاهد واليمين . 

والثاني ‏ وهو القديم ‏ : يجب القصاص" '' ؛ كما في غير القسامة » ولقوله 
صلى اللّه عليه وسلم : « تحلفون وتستيخفون دم صاحبكم ؟) 22 . 


, , ش 
وأجيب عنه : بآن التقدير : بدل دم صاحبكم ؛ جمعا بين الدليلين . 
وخرج ب ( القسامة ) : ما لو حلف المدّعي عند نكول [ المدّعئ عليه . 

وكان القتل ]””' عمداً ؛ فإنه يغبت القَّوّد ؛ لِمَا ميّ : أن اليمين المردودة كالبينة 

أو كالإقرار» ولا يشكل هلذا بما تقدَّم في ( السرقة ) : أن السارق لا يُقطّع بها 

على الراجح '' ' ؛ لآن الحقّ في القطع لله تعالئ . 


. ) 385/100 الأم‎ )١( 

(7) أورده البخاري تعليقاً قبل الحديث ( 7١57‏ ) » وانظر « تغليق التعليق » ( 750/65 ) . 
(0) انظر « الحاوي الكبير») (5١/707؟‏ ). 

(:) أخرجه البخاري ( "١11/7‏ ) » ومسلم ( 7/1774 ) عن سهل بن أبي حثمة رضي الله 
عنهما » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 77/0 - 77 ) . 

(5) في الأصل : ( البينة وكالقتل ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 15١/5‏ ) . 

(5) انظر ما تقدم ( ١0/١١‏ ). 


3 00 3 
اطي خم 
2 5 0 
4 
5 أن اير 0 وير ل اود الوق يه ا ال 3 1 0 او 7 ا 7 كو 0 0 و ب 5 
الب 2 و اا ا ولا انا الى اعد كير ل ا ا 2 3خ ا ا ال ا ا 
لالم ا 1 الايد من جلو م 1 33 2 ايسا مل 0 03 5 4 7 0 ا ب ااه عم الي 0 40 با 
: ا ل 2 1 8 0 0 ا ل م 3 3 6 00 : ل 500 + 
.0 ا 1 0 0 2 1 2 5 2 7 1 7 0 1 1 5 6 ا لي 1 9 0 0 0 ' 0 
ّ 00 ار تخريد نكي 00 5 ا 1 0 : ا ليم 2 2 00 لظا اليد 2 ا ا توكو ل الوح في الع يو لي 
ل ل لي “.0 4 0 ا ل 2 مم ار ا + 0 و و د ا 0 9 5 ا 
17 000 قر د فاه ا ا ل ا 0 1 ا ام اوه 0 10 00 2 3 
9 0-6 ا ا 0 ع لعن ا م 17 ١>‏ 2 54 20 العو ا 3 1 
: تحاط اليه اللو ول ا ا 4 اه 1 2 1 3 ل 
8 8 1 3 م 1 0 اا يد 1 ا 9 ناته 5 1 1 


حر 3 2 م 1 0 مر ع © و1 ه» م 
وَِنَ كان المُذدَّعِى جٌمَاعَة . . ففيه قؤلان ؛ أَحَدَّهما : يَخْلِفٌ كل وَاحِدِ 


و ص مه وه 2 وه سم 0-0 -ه أ 
مه نمم هه ءى ا*٠‏ 75 كني 20 0خ 7 كن و ٠.‏ م6 بي 9 2 0 20 30 6 
١ 0-5 ٠ ٠‏ إىى 
ا" 


( وإن كان المدّعي جماعةً . . ففيه قولان ؛ أحدهما : يحلف كل واحدٍ 
خمسين يميناً ) لأنها كيمين واحدةٍ في غير القسامة من جماعة . 

ا تقسَّم عليهم الخمسون علئ قدر مواريثهم ) لأن 
فا نقيت يثبت بأيمانهم يُقسَم عليهم على فرائض اللّه تعالى . » فكذا اليمين » ولأن 
الموعية راطا اتويت خلفاق «كيناف 2 عور قير ال 

والمراد بالإرث : السهام » لا أصحاب الفرائفض احفي ررجع وأمّ وأختَينٍ 
لأب وأخمَينٍ لآم : يحلف الزوج ثلاثة أعشار الخمسين ٠‏ لا نصقّها » وكذا حك 
الباقي » ( ويُُجِبّر الكسر ) إن لم تنقسم صحيحةً ؛ لأن اليمين لا تتبعّض » ولا 
عردو نيواود واي اي ون 


000 ”0 
ولو غاب أحدهما ء أو كان صبياً أو مجنوناً . . حلف الآخر/ خمسين وأخذ 
حصّته في الحال ؛ لأن الخمسين هي الحجّة » فإن لم يحلف الآخر.. صبر 
للغائب حتئ يحضر » وللصبي أو المجنون حتئ يكمل فيحلف ما يخصّه . 
ولو حضر الغائب » أو كمل الناقص بعد حلفه . . حلف خمساً وعشرين ؛ 
كما لو كان حاضراً . 


24 


إن و له م 
4 


عع ردت على المذّعل عليه ذ 


ولو قال الآخر : ( لا أحلف إلا قدر حصّتى ) . . 
فإذا حضر الغائب . . حلف معه حصّته . 


الزوجة عشراً » والبنت أربعين ؛ بجعل الأيمان بينهما أخماساً ؛ لأن سهامهما 


بي واااو مها اسن 


وفي صورة الجدّ مع الإخوة : تَقِسَم الأيمان كقسم المال » وفي المعادة : لا 
يحلف ولد الأب إن لم يأخذ شيئاً » فإن أخذ . . حلف بقدر حقه . 


ين . . رُدَّت ) أي : الأيمانُ ( على المدّعى 
بنالك”"'' »ء ولأنا إذا عددنا اليمين على المدّعي ؛ صيانةً لدم المدّعى 


0-4 


عليه. . وجب تعدادها على المدّعئ عليه ؛ صيانة لدم المقتول عن 


ايب 


اقوط 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١11/7‏ ) » ومسلم ( ١579‏ ) عن سيدنا سهل بن أبي حثمة رضي اللّه 
عنهما » وقد تقدم مراراً » انظر ( 77/0 - “71 ) . 


ره 


ع 


حَدُهُمَا : يَحْلِفُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ حَمْسِينَ يَمِيئاً » وَألثَانِي : تُفْسَمُ عَلَيْهِمْ 
لْخَمْسُونَ غَلَى عَدَدِ رُؤُوسِهمْ . وَإنْ لَمْ يَكَنْ لَوْثُ . . حَلَف الْمُدَّعَئ عَلَيْ 
يَمِيناً وَاحِدَةٌ فِي أَحَدٍ اَلْمَولَيْنِ » وَحَمْسِينَ يَمِيناً في 


أحدهما ) وهو الأصح : ( يحلف كل واحدٍ منهم خمسين يمينا ) ولا تُوزَّع 
عاببر عراارق اقبي بي الماصي 0:4 04 اعويش عر انمه لقال )0 
ونه المتفره )زكر من[ المتعد ]377 نقيت النبوها بيه الوانعن ل 
انفرد » بل يث دي 1 ل اليك 

( والثاني : تقسّم عليهم الخمسون علئ عدد رؤوسهم ) قياساً على 
[ المدّعين ]''' » وفرق الأول بما تقدَّم . 


ول ع 
ين فت 


( وإن لم يكن لوث . . حلف المدّعئ عليه ) لِمَا مرّ من قوله صلى الله 
عليه وسلم : « البينة على المدّعي » واليمين على المذدّعئ عليه »' '' » خرج 
من ذلك : مسألة اللّوثْ » فبقي ما عداها على العموم » ( يميئاً واحدة في 
أحد القولين ) لأنها يمينٌ من جانب المدّعئ عليه لقطع الخصومة » فاتحدت 
كسائر الدعاوئ » ( وخمسين يميناً في ) القول ( الآخر ) وهو الأصح ؛ لأنها 


. ) ١191/5 ( » في الأصل : ( المدعيين ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( المدعيين ) » والتصويب من ١‏ مغني المحتاج » ( 19١/5‏ ) . 

(6) أخرجه الترمذي ( 171١‏ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما » والبيهقي ( 707/٠١‏ ) برقم ( 7١745‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن 
عباس رضي اللّه عنهما » وقد تقدم ( 51١/١١‏ ). 


3 


1/1 


ا 3 0 20 6 
الا اه 2 1 1 


ا اا ار لك 


يمين دم فتعدّدت ؛ كما إذا كان ثَمّ لوثٌ » فإن التعدّد ليس للُّوث » بل 
لحرمة الدم ‏ واللَّوث إِنّما يفيد البداءة بالمدّعي » واليمِينُ مع شاهدٍ » واليمِينٌ 
المردودة من المدّعئ عليه ؛ بأن لم يكن لوث » أو كان ونكل المدَّعي عن 
القسامة فودّت على المدَّعئ عليه » فنكل » فرُدّت على المدّعي 567 


( وإن كانت الدعوئ / على اثنين » وعلئ أحدهما لوث دون الآخر ) كأن 
وُجد القتيل فى دار أحدهما . . ( حلف المدّعى على صاحب اللوث » وحلف 
الذي لا لوث عليه ) اعتباراً لكل منهما بنفسه خمسينَّ يمينا ؛ لِمَا مرّ. 


[ اللّوث وطرقه ] 
( واللّوث ) الجاعل اليمين في جانب المدّعي ( هو) لغدٌ : القوة » ويقال : 
الضعف » يقال : لاث في كلامه ؛ أي : تكلّم بكلام ضعيفٍ » واصطلاحاً : 
قرينةٌ تُوقِع في القلب صدق المدّعي ؛ وله طرق : ْ 


أحدها : ( أن يُوجّد القتيل في محلّة أعدائه ) بسبب دين أو غيره مما 
يحمل على الانتقام بالقتل » المنفردة عن البلد الكبير » أو كانوا في حصن 
أو قرية صغيرة ( لا يخالطهم غيرهم ) حتئ لو كانت القرية مثلا بقارعةٍ يطرقها 
غيرهم .. فلا لوث ؛ لاحتمال أن غيرهم قتله » واعتبار عدم المخالطة . 


2 ا 
1 

5-7 12 3 0 1 ل 1 ا ا ل ا ا ا ا او ل ا ا ل 20 ا ا ل م ا 1 0 
* 0 3 2 3 9 1 5-5 2 ع 1 . 0 2 3 3 5-5 3 ٍ ١ 3 5 6 ١‏ 

ا 60 00 ل 1 تارسر م ل 0 ١‏ 3 1:0 00 ع م 1 ا 3 

0 1 ع ا ا 4 ار ا 1 ااا ع ا لا 0 5م ا 0 د 2 

ا 0 2 00 00 9 00 م اا 52 2 3 07 0 0 
00 03 7 13 الى 3 03 و عام الي 4 - 0500 ع 5 2 3 3 هد 0 


0 ره س 7 م ل 5 سم م8 هم 0 ىو . مي م 2 0 > اه م ٠‏ 5 
و يَرْدحِمَ جمّاعة فيوجد بَينهِمْ قتيل » او تتفرٌ جمَاعة عن قتِيل فى دار . 
> 4 و 


قال الإسنوي : ( إنه الصواب ؛ فقد نصنّ عليه الشافعي » وذهب إليه جمهور 
الأصحاب ٠‏ بل ديم ١!‏ الشاذ. وحكاه النووي في « شرح مسلم) عن 
الشافعي )" '' » وقال البلقيني : ( إنه المذهب المعتمد )' '' » والذي في 
« الروضة » و« أصلها » : اعتبار أل يساكنهم غيرهم'"'2 وهو الظاهر . 

والمراد ب( غيرهم ) علئ كلا القولين : من لم تُعلّم صداقته للقتيل » ولا 
كونه من أهله » وإلا . . فالأوث موجودٌ » فلا يمنع القسامة » قاله ابن أبي عصرون 
وغيره”*' » وقال العمراني : ( لو لم يدخل ذلك المكان غيرٌ أهله . . لم تعتبر 
ال 


كام لماج يمان 
12 لحا حي 


ثانيها : ما أشار إليه بقوله : ( أو يزدحم جماعةٌ ) في مضيق ( فيُوجّد بينهم 


قتيلٌ ) وإن لم يكونوا أعداءه ؛ إذ يغلب على الظنّ أنهم قتلوه أو بعضهم . 
ثالثها : ما أشار إليه بقوله : ( أو تتفرّق جماعةٌ عن قتيل ) طريٌّ يمكن 
اجتماعهم علئ قتله وإن لم يكونوا أعداءه ( في ) نحو ( دار ) كمسجدٍ وبستانٍ ؛ 


-_ 
له 


١‏ ا 
1 2 0 2 


.) المهمات (8///ا"؟‎ )١( 

(0) تصحيح المنهاج ( ق 87/7 ) مخطوط . 

(*) روضة الطالبين ( 558/5 ) » الشرح الكبير ( ١9/1١١‏ ). 
(:) الانتصار ( ق ١٠١/5‏ ) مخطوط . 

.) 7757/1١17 ( البيان‎ )©( 


4 


رابعها : ما أشار إليه بقوله : ( أو يُرَى القتيل ) طريّاً ( فى موضع لا 
عين فيه ) من آدميّ أو سبع أو نحو ذلك ( ولا أثر) لهارب ؛ كرشاش دم 


_- 


قدم أو غيره » ( وهناك رجل مخضبٌ ) سلاحه أو ثوبه أو بدنه 


٠6 


فإن فد شيءٌ من ذلك . . لم يكن لوثاً » قاله الماوردي ''' . 


ايام ) إناراتنا أربرك) يومد لل موقت قري مباين قر ليه : 


ولو استفاض بين الناس أن فلاناً هو القاتل » أو رُئِي من بعيدٍ يحرّك يده كما 
يفعل من يضرب . فوّجد في مكانه قتيل . . فلوثٌ في حمّه ؛ لأن ذلك يغلب 

الظنّ أنه قتله . 

أما إذا تفرّق عنه جماعة لا يمكن اجتماعهم علئ قتله . . فلا تُسمَّع دعواه 


م فنك 


خافسها : ما أشان اليددرقرله:( أو شهق عدن ).ولو قبل /الذعوف :( 
فلان ) لأن قول العدل الواحد يغلب على الظنّ صدقه 


سادسها : ما أشار إليه بقوله : ( أو تشهد جماعة ) ثنتان فأكثرَ ( 
أو ) جماعة اثنان فأكثر ( من العبيد بذالك ) بل أو امرأةٌ أ 


) 5517/١5 ( الحاوي الكبير‎ )١( 


و الوح( غدل تقل برواقة )237 او شي ا الفبصييان او فشا أو مون 
ولو دّفعة بأنه القاتل . . فلوثٌ في حمّه ؛ لآن ذلك يثير الظنَّ » واحتمال التواطقؤ 
كاحتمال الكذب في شهادة العدل . 

أما قول المجروح : ( جرحني فلانٌ ) » أو : ( قتلني ) » أو : ( دمي عنده ) 
أو نحوه . . فليس بلوث ؛ لأنه مدّع » فلا يُعتمّد قوله » وقد يكون بينه وبينه 
عداوةٌ فيقصد إهلاكه . ْ 


( فإن شهد شاهدٌ أنه قتله فلانٌ بسيفٍ . وشهد آخر أنه قتله بالعصا . . 
فقد قيل : هو لوث ) لاتفاقهما علئن أصل القتل » ولا يبعد غلط أحدهما فى 
الآلة . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( ليس بلوث ) لأن كلّ واحدٍ يُكذِّب الآخر. 


أ 3 ع 


ولو ادعئ قتلّ عمد » فشهد له به شاهدٌ » وشهد له آخر بقتل خطأ . . 
ثبت أصل القتل ؛ لاتفاقهما علئ أصله » والاختلاف في العمدية وضدّها ليس 
كالاختلاف فيما مر ؛ لأن التكاذب ثم في أمر محسوس ., والعمدية وضدها في 
محل الاشتباه » فالفعل الواحد قد يعتقده 0500ظ والآخر غيرّه . 


ردقه 
0 


. ) 507 بهجة الحاوي ( ص‎ )١( 


( وإن شهد واحدٌ أنه قتله فلانٌ » وشهد آخر أنه أقدَّ بقتله . . ثبت اللّوث ) 
لعدم التنافي ؛ فإن كلاً منهما مقوّيةٌ للأخرئ » للكن لم تتم تم الشهادة ؛ لأنها غير 
متماثلةٍ ؛ لأن فعل القتل غير الإقرا ربه» فلم تتم بيجع ا 

نعم ؛ إن كان القتل خطاً .. حلف مع أيّهما شاء » وهل يحلف يميناً واحدةً 
أو خمسين ؟ على الخلاف المتقدّم' '' . 

2 2 

( وإن شهد اثنان أنه قتله أحد هلدَّين الرجِدّينٍ ) مثلاً ( ولم يبيّنا 52 
الوك علق اتحدهها) قوت كن الخدسباء :تكان كنا لو فد يننا قعل : 
الال 00 

.. للولي أن يعيّن واحداً أو أكثر منهم » ويدّعي عليه ويُقِسِم ؛ لآ 
ا د بارا 

م سباي اا ال ل 
أو لا ؟ تناقض فيه كلام الشيخين' » وجمع بين الكلامينٍ شيخنا الشهاب 
الرملي : بأن عدم الحلف عند عدم اللُوث » والتحليف عند اللو ”؛ 


. ) 57/١19 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( واحدة ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 510/٠١ ( انظر ما تقدم‎ )0( 

(6) الشرح الكبير ( 18٠ 5/١١‏ )» روضة الطالبين (519/5 57٠.‏ ). 
(4) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 15/4) . 


0 
ا 3 50 
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3 3 يي كك 3 : 0 5 8 6 ا 8 5 اا 0 00 2 93 55 1 3 911 1 2 0 : 


مم6 


0.0 


وعلى التحليف : فإن نكل واحدٌّ منهم عن اليمين . . فذاك لوثٌ في حمّه . 
ولو نكلوا كلهم عن اليمين وقال : عرفته . . فله / تعيينه » ويّقسِم عليه ؛ لأن 
الأوث حاصلٌ في حمّهِم جميعاً » وقد يظهر له بعد الاشتباه أن القاتل هو الذي 


2 بالج 
و يي 


( ولو شهد شاهدٌ ) فأكثرٌ ( علئ رجلٍ ) مثلاً ( أنه قتل أحد هلذَينٍ 
الرجلّين ) مثلاً . . ( لم يثبت ممما ل 
زاح من الولئين خلى التعيين + وتؤخذ .من ذلك : أنه لو كان وليّهما واحد 

ثبت اللُوث » وهو كنالك ؛ لاتّحاد الولي . 


ولو شهد شاهدٌ أنه قتل زيداً » وشهد آخر أنه قتل عمراً . . قال في « الأم » : 
( ثبت اللوث عليه لوليّهما ؛ لأنه يجوز أن يكون قتلهما )”'' . 


2 
184 204 
ل 7 0 80 


( ون ادعئ أحد الوارتَينٍ القتل علئ واحدٍ في موضع اللّوث ) كأن قال : 
( قل في محلّة الأعداء ) [ ولا]''' يشرك أهلّها غيرهم فيها ( وكذّبه الآخر) 
ولو فاسقاً . ( سقط اللّوث في أحد القولين ) وهو الأظهر ؛ لأن الله تعالى 


(1) الأم (8/10غ ) . 
(؟) في الأصل : ( لا ) » والتصويب من سياق العبارة . 


ال 


١‏ لولم مومه مدي 
- 
0 


فعارض هنذا اللوث [ فسقطا]”'' » ( ولم يسقط في الآخر) كما لو ثبت 


بشاهلٍ عدلٍ واحدٍ وكذّبه . 
٠ ٠ ٠‏ ءِ 3 و 2 
وعلئ هلذا : ( فيحلف ) أي : المذعى ( خمسين يمينا »؛ ويستحق حصته ) 


كما لو كان الوارث الآخر غائباً أو صغيراً . 
وصيغة التكذيب : أن يقول : ( ليس هلذا قاتله ؛ لأنه كان وقتّ القتل ببلد 


لا يمكن أن يصل إليه ) » فلو اقتصر علئ قوله : ( ليس هلذا قاتله ) . . كة 


ل التك يت 
. تلد فك 

ولو قال أحدهما عند وجود اللُوث؛ ( قثل مورثي ركد يول عندي ) . 
وقال الآخر : ( قتله عمرٌّو ومجهولٌ كنالك ) .. حلف كل منهما على من 
؛إذلا تكاذب منهما ؛ لاحتمال أن الذي أبهمه كل منهما مَنْ عيّنه 


ره 


00 


الآخرء ولكل منهما ربع ديةٍ ؛ لاعترافه بأن الواجب : : ؛ وحصّته منه 


.0 الل و 2 ع ع عِِ 

ولو قال كل منهما بعد ذلك : ( المجهول من عبّنه أخى ) . . اقسما وأخذ 
الباقى "2 

.2) 55/١9 ( في الأصل : ( فأسقطه ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه»‎ )١( 


و( النجم الوهاج ) (7/4ا١).‏ 
(0) أي : أقسم كل منهما علئ من عيّئه الآخر وأخذ ربع الدية . انظر « أسنى المطالب ») 


ص ره 
1 


م 


وهل يحلف كل منهما فى المدّة الثانية خمسين يميئاً أو نصمّها ؟ خلافٌ . 
والظاهر : الثاني . 


و 0 
ا ان 


ولو قال أحدهما : ( قتله زيدٌ وعمدّو ) » وقال الآخر : ( بل زيدٌ وحده ) . 
أقسما علئ زيدٍ ؛ لاتفاقهما عليه » وطالباه بالنصف . ولا يقسم الأوّل على 
عمرو ؛ لأن أخاه كذبه في الشركة » وللأول تحليف عمرو فيما بطلت فيه 
الماح وبر لفان قدا را زرك لد ْ 


0 عام ع 
ا 2 739 


( وإن ادعى القتل علئ رجل ) مثلاً ( مع اللّوث » وأقرٌ آخر أنه قتله . . لم 
يستقط حي الولي من القسامة ) إذا لم يطالبه بموجب إقراره ؛ لأنه ليس بشاهدٍ » 
ولو كان شاهداً . . لم يقل وحده في إسقاط اللّوثْ » أما إذا طالبه/ بما أقدّ 
شوم يطل اللوهديالسيية إلى الأول 6 :وجب عليددرة ه اعذاه مبه» وخر 
المقرٌ بإقراره ؛ كما يُوْحَذْ من كلام «الروضة )"''. 


ولا يسم في غير القتل ؛ كما يُوْحَذْ من قوله : ( وإن كانت الدعوئ في ) 
نحو ( طرف . . فاليمين على المدَّعئ عليه ) وإن كان نَم لوث » ولا في إتلاف 


. ) 575/5 روضة الطالبين‎ )١( 


المال إلا في رقيق ولو مكاتباً ؛ بناء علئ أن العاقلة تحمل بدله » وهو الأصح ؛ 
لأن البداءة بيمين المدّعي علئ خلاف القياس » فيقتصر في القسامة على مورد 
النصّ ؛ وهو النفس » ففي غيرها : القول قول المدّعئ عليه بيمينه مع اللّوث 
وعدمه . 


ولو أنكر المدّعئ عليه اللوث في حمّه فقال قبل حلف المدّعي : ( لم 
أكن مع المتفرّقين عن القتيل ) » أو : ( كنت عند القتل غائباً عنه ) . . صُدّق 
بيمينه ؛ لآن الأصل : براءة ذمّته » وعلى المدّعى البينة » فإن نكل . . حلف 


المدّعي » وثبت اللوث في حمِّه » وأقسم عليه بعد ذلك ؛ كما صرّح به 
ابن الصباغ وغيره' '' » فلو أنكر بعد حلف المدّعي . . لم يُقبَل إلا ببينةٍ . 

( وفي التغليظ ) فيما إذا كانت الجناية علئ ما دون النفس ( بالعدد ) 
للأيمان ( قولان ) أصِحّهما : الوجوب ؛ لأنه لَمَا شابه النفس في القّوَّد وتغليظ 
الدّية . . شابهها في تغليظ الأيمان . 

والثائي : المنع ؛ لأنه لَمَا سقط حكم اللّوث فيه . . شابه المال . 

3 

ومن استحقٌّ بدل الدم من وارث أو سيدٍ . . أقسم » سواء أكان مسلماً 
ام 0011110ظ1 
ولا يقسم سيده » بخلاف ما إذا قَتِل عبد المأذون له . . فإن السيد يقسم دون 


. الشامل ( ق 717/7 ) مخطوط‎ )١( 


المأذون له » فإن عجز المكاتب قبل نكوله . . حلف السيد » أو بعده . . فلا ؛ 
لبطلان الحقٌ بالنكول » وعلئ هلذا التفصيل يُحمّل إطلاق نصٌ « المختصر» : 
أنه ال ا ا 

وقيّد المستحِقٌ بالوارث أو السيد احترازاً عن صورة المستولدة التي 5 
لها بقيمة العبد المقتول المتقدّمة”'' . 

ولو ارتدٌ مستحِقٌ بدل الدم قبل أن يقسم . . فالأفضل : تأخير إقسامه إلى 
أن يُسِلِم ؛ فإنه لا يتوّرع عن اليمين الكاذبة » فإن أقسم في الردّة . . أجزأ ولو 
قتل بالردّة ؛ لأن الحاصل بذلك نوع اكتساب للمال » فلا تمنع [ منه ]”"' الردّة 
كالاحتطاب . ٠‏ 


أما لو ارتدٌ قبل استحقاقه بدل الدم ؛ بأن ارتدّ قبل موت المجروح » فمات 
المجروح والوارث مرتدٌ . . لم يُقسِم ؛ لأنه لم يرث » حتئ ولو أسلم بعد موت 
المقتول . 
ومن لا وارث له خاصًاً . . لا قسامة فيه ؟ لأن تحليف عامة / المسلمين غيدُ 
ممكن , للكن ينصب القاضي من يدَّعي علئ من يُنسّب إليه القتل » ويحلفه . 


3 تع 
و 


5 
م اكه 
ا 0 


. ) "5١ مختصر المزنى ( ص‎ )١( 
.) 41/١/٠١ ( انظر ما تقدم‎ )0( 
)» النجم الوهاج » ( 78/9 ) » و« أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( منهم ) » والتصويب من‎ )*( 
.) ٠١6/50 


لام 


ا 


فإن نكل . . لم يقض عليه بالنكول ؛ كما يُوْحَذ مما صحّحه الشيخان في 
( الدعوئ ) فيمن مات بلا وارث » فادعى القاضى أو منصوبه دَيئاً له على 


بس 


آخرء فأنكر ونكل : أنه لا يقضي له بالنكول » بل يُحبّس ؛ ليحلف أو يقة”'' 


به مال م كدعوئ 0 وحد 4 ويجاح ورجعة وإيلاع 4 وعتى وولاع 4 


بةٍ ووكالةٍ » ( أو في مالٍ قد قدر النصاب ) للزكاة وهو عشرون مثقالاً ذهباً : 
أو[ مئتا]”'' درهم فضةً تحديداً .. ( مُلْظ ) ندباً (عليه اليمين بالزمان 
والمكان واللفظ ) فلا يُعْلَّظْ فيما دون النصاب .» إلا أن يرى القاضي جراءةً فى 


الحالف . . فله ذلك » ولا في نجس وإن كثُّر وكان لحمله مؤنة 


د 26 د 


2 


[ وتُغلّظ ل ]'"' اليمين علئ رقيقٍ لا تبلغ قيمته نصاباً ادعئ عتقاً أو كتابةً 
لا علئ سيده , ويُغْلّظ في الوقف إن بلغ نصاباً على المدّعي والمدّعئ عليه 


وأما الخلع بالقليل : إن ادّعاه الزوج . . فلا تغليظ » وإن ادعته . . غلظ 


)51١/1/( روضة الطالبين‎ » ) 7١18/1١ ( الشرح الكبير‎ )١( 


(؟) في الأصل : ( مئتي ) » والتصويب من ١‏ النجم الوهاج » ( 117/١٠١‏ ) 
(*) فى الأصل : ( وتغليظ ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( 59/١19‏ 


او و 5 مَا أللّنْظ . ني أن 
خْمَنٍ ألرَّحِيمِ » 


عليهما ؛ لآن قصدها الفراق » وقصده استدامة النكاح » أما الخلع بالكثير . . 
فتغاضا فيه للق 


( فأما الزمان والمكان . . فقد بيّناه في « اللعان» )' '' ؛ فالزمان : كبعد 
عصر الجمعة » والمكان : كعند منبر الجامع » فيأتي هنا » لا بجمع وتكرير 
ألفاظ . 1 

والمريض و«الزَّمِن والحائض والنفساء لا تغليظ عليهم بالمكان لعذرهم . 
بخلاف غيرهم كالمخدّرة » وكالجنب ؛ لإمكان اغتساله » ويّزاد هنا بالأسماء 
والصفات ؛ كما قال : ( وأما اللفظ . . فهو أن يقول : واللّه » الذي لا إلله إلا 
هوء عالم الغيب والشهادة » الرحمئن الرحيم . عالم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور ) هلكذا نصنّ الشافعي في ( باب القسامة )''' » ولو أتئ بما تعتاده 
القضاة من أنهم يحلفون ب ( الطالب الغالب 0 رَ النافع المدرك المهلك الذي 
يعلم من السرّ ما يعلم من العلانية ) . . كان خيراً'"" . 


. وما بعدها‎ ) ١57/48 ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(0) الأم 745/107 - 746). 

(90) قال الشارح رحمه اللّه تعالل في « مغني المحتاج ) ( 57/5 ): ( قال الأذرعي : 
والأحوط : اجتناب هلذه الألفاظ ؛ ولهلذا لم يذكره الشافعي وكثير من الأصحاب . انتهئ » 
وف كما قال ): 


6 


واستدلَ للتغليظ بالألفاظ بما رواه مسلمٌ وأبو داوود عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود :1« أنشدكم باللّه الذي أنزل التوراة 
علئ موسئ صلى اللّه عليه وسلم . ما تجدون في التوراة علئ من زنئ ؟ »" '' , 
وقد روك أبو داوود عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له - يعني : 
لابن صوريا -]"'' ١:‏ أنشدكم باللّه الذي أنجاكم من آل فرعون . [ وأقطعكم 
البحر] ء وَظلّل عليكم الغمام » وأنزل عليكم المنّ والسلوئ » وأنزل التوراة 
علول موسئ ؛ أتجدون في كتابكم الرجم ؟ 70" », للكنه مرسل . 


( وإن كان يهودياً . . حلف باللّه الذي أنزل التوراة على موسىئ ونجّاه من 
الغرق ) قال القاضى : ( وكذا يحلف باللّه الذي أنزل الآياتٍ العشرّ ؛ وهى آياتثٌ 
يعظمونها / غاية التعظيم )” '' . 


( وان كان نصرانياً . . حلف بالله الذي أنزل الإنجيل علئ عيسئ ) قياساً على 


)١(‏ صحيح مسلم ( ) للكن عن سيدنا البراء بن عازب رضي اللّه عنهما » سنن أبي داوود 
(50).ء واللفظ له . 

(0) ما بين معقوفين زيادة يقتضيها السياق » وانظر « كفاية النبيه ) ( 5١/1١9‏ 57 ) » و( غنية 
الفقيه )» ( ق 7١8/5‏ ) مخطوط . 

(*) سنن أبي داوود ( 757١‏ ) . 

(5) انظر « كفاية النبيه ) ( 57/١9‏ ). 


وَإنَ كان مَجِوسِيا أ وَنْنِيّا . . حَلفَهُ بألله الذي خلقة وَصَوَّرَهِ . 


٠ 


اليهودي » قال الماوردي : ( وإن رأئ أن يقول : الذي أبرأ [ له ] الأكمه والأبرص 
وأحيا [ له ] الموتئن . . فعل )"'' . 


5 ا بريه 
0 20 ا 


( وإن كان مجوسياً أو وثنياً . . حلفه بالله الذي خلقه وصوّره ) لأن 
المقصود من التغليظ : الردع » والدهري والملحد يحلف باللّه الذي لا إلله إلا 
هوء والوثني يحلف باللّه فقط ؛ لعدم اطلاعنا علئ ما يعظمونه . 

ومن أنواع التغليظ على المسلم : وضع المصحف في حجره حالة الحلف . 
قال الأذرعى : ( إن كان متوضئاً . وإلا . . أمر بالوضوء )” '' . 


راي 0 رق 
3 2 


( وإن اقتصر ) المستحلف ( على الاسم وحده ) أو الصفة الذاتية ؛ 
ك ( وَعظمة الله تعالن وجلاله ) . . ( جاز) لأن بذلك تنعقد اليمين » قال 
تعالئ : ل فَتَهْدَهُ أحَيجز أَْمْ سهدت أده 4" ؛ فلم يشترط الزيادة على ذلك . 
وقال صلى اللّه عليه وسلم : « والله ؟ لأغزون يي +357 


.)١؟7/15١( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر « خادم الرافعي والروضة » ( ١55/١53‏ ) مخطوط . فقد ذكر الزركشي الكلام دون 
عزوه لشيخه الأذرعي رحمهما اللّه تعالئ . 

(0) سورة النور: (5 ) . 

(5) أخرجه ابن حبان ( 4757 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما » وأبو داوود 
7071/4 ) عن عكرمة رحمه اللّهِ تعالول رفعه . 


[ الحلف على الببّ وعلئ نفي العلم ] 
( ومن حلف عائ فعل نفسه نفياً كان أو إثباتاً . . حلف على القطع ) لإحاطة 


علمه بحاله » ( ومن حلف علئ فعل غيره ؛ فإن كان على إثباتٍ . . حلف على 
القطع ) لتيشّر الاطّلاع عليه ( وإن كان علئ نفي ) وليس المحلوف علئ فعله 
عبداً للحالف ولا بهيمة له . . ( حلف عا : نفي العلم ) فيقول : ( واللّه ؟ ما علمت 
أنه فعل كذا ) لأنه لا طريق له إلى القطع بنفيه » فلم يُكلّف به ؛ كما لا يُكلّف 
الشاهد بالقطع فيما لا يمكن فيه القطع » ولو حلف على القطع . . اعتدّ به » قال 
الرافعي هنا : ( وكل ما يحلف فيه على البتّ . . لا يُسُترّط فيه اليقين » بل يكفي 


ع 


فلن موك ونا تن عم أ أو مورته أو كول خفييه ) ”') أو تجو ذلك 


يموت في الغيبة فلا يطلع عليه » أو يفرق بين من عهد حاضراً أو غائباً ؟ فيه 


أوجةٌ ؛ أصحّها : الثاني . 


اي ل الع عبان .. حلف لكل واحدٍ منهم يميئاً ) لأن 
لكل منهم يميئاً » فلم تتداخل » ( فإن اكتفوا منه بيمين واحدةٍ . . فقد قيل : 
ا 

( وقيل : لا يجوز ء وهو الأصح ) لأن اليمين حجَّةٌ في حقٍّ كلّ منهم , فإذا 
رضوا بيمين واحدة . . نقصت الحجّة في حقّ كل منهم » فأشبه ما لو رضي 
اللقصي :أذ يسنك ليه تياد [ راح وذان المتصووسين اليمين الجر تور 
بالتعدّد أكثر ؛ ولهلذا لو رضيت المرأة بشهادةٍ ] واحدةٍ في لعان الزوج . 
لم يُكتفت بها/. 


ولو اشتملت دعوى الشخص الواحد علئ أنواع » فأراد تحليفه علئ بعضها 
دود بعض . . جازء ولو أراد أن يحيّفه على كلّ منها يمينا . . نْظر؛ إن فدّقها 
في الدعوئى . . جاز» وإلا . . فلا » قاله في « الحاوي ») 00 


0 
بدك 0-0 
3 بكر -- 


( ومن ادّعي عليه غصبٌ أو بِيعٌ » فأجاب بأنه لا حقَّ له عليه . . لم 


. ) 7”8ا//٠١‎ ( الحاوي الكبير‎ )١( 


رأ 


1 7 ا 


ره 


ع نَ و أ اه ِ 
٠. 4 0‏ 08 ب 7+ 1ه هه سس 0 
اجَابَ بنفي ما أدعيَ عليه . . حَلفْ ١‏ 
_- 


٠ 


يحلف إلا علن ما أجاب ) ليطابق الحلف الجواب 


وان اجات يتفي ننان] د عى عليهة) أن فال 2سا بعتن أو ين 


[ غصبتٌ ] )”2 . . ( حلف على ما أجاب ) لأنه لَنَا أجاب بذالك . . دل على 
تمكنه من الحلف عليه . 


( وقيل : يحلف أنه لا حقّ له عليه ) ولا يُكلّف الحلف على نفي البيع 


والخضيه) كالسالة فيليا 


( ومن حلف علئ شيءٍ ء ثم قامت البينة على كذبه . . قَضِي بالبينة 
وسقطت اليمين ) لقول عمر رضي الله تعالئ عنه : ( البيئة أحقٌّ من اليمين 
الفاجرة )” ' ' » ولم يظهر له مخالفٌ », ولأن الشهادة أبعد عن التهمة من اليمين » 
فجاز سماعها بعد اليمين ؟ قياساً علئ إقرار المدّعئ عليه . 


2 

) )6ه 

[ في حكم حلف السكران المتعدّي ] 

لا ينبغى أن يحلف السكران المتعدّي بسكره » سواء أكا 


. ) 76/١19 ( » كفاية النبيه‎ ١ فى الأصل : ( غصب ) » والتصويب من‎ )١( 
. بنحوه‎ ) 7٠١1/5 ( » أخرجه البيهقى فى « معرفة السئن والآثار‎ )9( 


عليه ؛ حتئ يعلم ما يقول » فإن حلف في سكره . . فعلى الخلاف في أنه 
كالصاحى أو كالمجنون , والأصح : الأول » وصحّح ما الثانى » أما غير 


ولو ويم ]أماء 12111010101111 
المشتري به فأنكر » أو مات عن ابن في الظاهر » فقال آخر: ( أنا أخوك . 
والميراث بيننا ) فأنكر . يا نفي العلم فيهما على الأصيح . 


رصب اباقع و بض اشن وتسي المي »فا لشي 1( : ( إن 
موكلك أذن في تسليم المبيع وأبطل حقّ الحبس » وأنت تعلم ).. حلف 
ل 
« المنهاج » وغيره ) ا" 
5 


)١(‏ قوت المحتاج ( ٠١7/1١7‏ ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي 
بالروضة الشريفة تجاه الحضرة الشريفة ) . 


ظ 


كم سدم 


0 4 1 3 
0 وا مويه لي يمر 


0 يد #اتي 4 


ابن 0 


مسجب ف سه بي 


ديا حسام بجو 


أ ا 


2 4 3 


ا 0 


واس ميم باو لو 


2 


يي 1 
1 ع 
4 ! 3 
ا 
ا 
7 
3 5 
5 ميت 


ميس ا 


( كتاب ) بيان ( الشهادات ) 
جيع كنهاةة #وهى |تخباك عن فى :يلظ خامن . 
والأصل فيها قبل الإجماع : آياتٌ ؛ كآية : « وَلَا تَكَتُموأ اسهد # '' , 
وأخبار ؟؛ كخبر « الصحيحين ) :ليس لك إلا شاهداك أو ا 


وسيل صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال : « ترى الشمس ؟ » فال : 


نعم » فقّال : « علئ مثلها فاشهد أو دَعٌْ » أي : اترك » رواه البيهقي والحاكم 
وصحّح إسناده” "أ 


[ أركان الشهادة ] 

وأركانها خمسة : شاهدٌ » ومشهودٌ له » ومشهودٌ عليه » ومشهودٌ به . 
ومين مركي تع هذا راان مو ها بتعلرريها: 
36 360 


. ) 7817 ( : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 7779 ) » صحيح مسلم 178 ) عن سيدنا الأشعث بن قيس رضي الله 
عنه بنحوه » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 791/١١‏ ) . 

(9) المستدرك على الصحيحين ( 58/5 - 94 ) » السئن الكبير ( ١657/٠١‏ ) برقم ( )7١5117‏ 


عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى اللّه عنهما بنحوه . 


( باب من تقبّل شهادته ومن لا تقل ) 
[ حكم التحمّل والآداء ] 
ور ا اس يي سي لج سيان 
في كل تصرّفٍ مالي أو غيره ؟ كبر عه وطلاقٍ وإقرار ( وأداؤها ) إن وقع 
تعتلها إتقافا فرق علق الكفاية )إن كادرا نيعا : كان زاف الشدهرد 
ثنين فيما يثبت بهما . 


يمري 


ب عر ومس م فاعاي م وريه لل 
2-2 


ل ان 
- ُ ص مر سم 


أما فرضية التحمّل.. فلقوله تعالئ : ذا ولا يَأَبَ الشَْهَدَكُ إِذا ما 
عأ *”' ؛ كما فسَّره بذلك ابن عباس وغيره”'' ؛ للحاجة إلئ إثبات ما 


َه 


ذُكِر عند التنازع » ولتوقف الانعقاد عليه في النكاح وغيره مما يجب فيه 
الإشهاد 


2ح م ممدواي بلي 


) 785 ( : سورة البقرة‎ )١( 

(0) أخرج البيهقي ( 110/٠١‏ ) برقم 7١7117(‏ ) » عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عيطاي قر 0 تان ماكر ا يقرل: راقن اح يدس الممليين 

علق تقنيادة أو كانت عكده قاد . فلذ يمل لهاننيا ب إذا ما دُعِي » ثم قال بعد هلذا : / ولا 
يُضَارٌَ كَاتِتٌ ولا هِيدٌ © » والإضرار : أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غنيٌ : إن اللّه قد أمرك ألا 


رم 


بريد وها ادبو او 1 اللّه وقال : ا وان تَتْحَأْوَأ فَِنّدُه شُمُوقلَ 


ل ننجي للسحثل ‏ 
وجوب إلا أن 58 الداعي يعلورا بمرض ارحس لاعن أذ عد 
أو قاضياً يشهده علئ أمر ثبت عنده . 


ب« 0 
ا > 2 


وأما فرضية الأداء . . فلقوله تعالى 5 ل مشكميوا الشيلدة ع الك كن 
فنهئ عن كتمانها » فدلٌ على وجوب إظهارها . 


20) عبن 


لعزم دجن تحر الحا زاف مرضع اين 007 
مسي اا ع بس 
فروض الكفايات ؛ تصير بالانحصار في الشخص [ فرضاً ]' "' عليه » فلو طلب 
الأداء من اثنين » ولم يكن في القضية إلا هما . . لزمهما الأداء إذا دُعِيا إليه ؛ 
قال تعالئ : # وَلَا يَأَبَ أَلشّهَدَك إدَا ما مُعُوأ 4 147 , 


فلو أدّئ واحدٌ وامتنع الآخر بلا عذر» وقال للمدّعي : ( احلف معه ) . 
عصئ وإن كان القاضي يرى [ القضاء ] بشاهدٍ ويمين ين ؛ لأن من مقاصد الإشهاد : 
العونع اهن الفميق + ولذايتريع صلهه يفل + اباعييما [5|اكان مسحكنا عنهيا 


. ) 7817 ( : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( فيها ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(0) في الأصل : ( فرض ) ٠»‏ والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 87/١19‏ ) » و« غنية الفقيه ) 
(ق )7١١/5‏ مخطوط . 

(؟) سورة البقرة : ( 785 ). 


بابس قبل يات/ الشربارات 


فإِن كان في القضية أكثرٌ منهما » وطلب المدّعي الأداء من اثنين منهم 


و 


في اللزوم . 


وإن لم يكن في القضية إلا واحدٌّ . . لزمه الأداء إن كان فيما يثبت بشاهدٍ 
ويمين عند الحاكم المطلوب إليه » وإلا . . فلا يلزمه ؛ إذ لا فائدة فيه » ولو كان 
مع الشاهد امرأتان . . فالحكم فيهما كالحكم فيما ذُكِر ؛ كما قاله الماوردى 7 


[ شروط وجوب أداء الشهادة ] 
والما ايحن الأداء تشروط » 
- أن يُدعَى المتحمّل من مسافة عدوئ فما دون ؟ بناعء , أنه يلزمه 
الحضور إلى القاضى للأداء منها . 


. المطلب العالي ( ق 75/55 ) مخطوط‎ )١( 
. ) 5/151١ ( (؟) الحاوي الكبير‎ 


- ولا يُجِمَع علئ فسقه ؛ بأن أجمع علئ عدمه , أو اخدّلف فيه ؛ كشارب 
نبِيذٍ » فيلزم شاربّه الأداءُ وإن عُهد من القاضي رد الشهادة به ؛ لأنه قد يتغيّر 
اجتهاده . 

أما إذا [ أجيع ] ”'' علئ فسقه ؛ كشارب الخمر . . فلا يجب عليه الأداء ؛ إذ 
لا فائدة له » سواء أكان [ فسقاً ] ' '' / ظاهراً أم خفيّاً » بل يحرّم عليه ذلك » قال 
الأذرعي : ( وفي تحريم الأداء مع الفسق الخفي نظ ؟ لأنها شهادةٌ بحقّ وإعانةٌ 
عليه في نفس الأمر ولا إثم على القاضي إذا لم يقصرء بل ينّجه وجوب الأداء 
إذا كان إنقاذ نفس أو عضو أو بضع ) » قال : ( وبه صرّح الماوردي ) انتهئ ' '' . 
وهو ظاهرٌ في الثاني . ْ 


مم 0 
2 املد( 


مألا كوة رفيقه تسيا ارا فيئقة ذإ كان الندد لاق يثبت بشاهدٍ ويمين . 


نالك يكون عورا عرض ونحوه ؛ [ كتخدير ]”*' المرأة وغيره مما يسقط 
الجمعة » والمعذور يُسُهد علئ شهادته » أو يبعث القاضي | ليه من يسمعها ؛ 
دقع العف 


42 لدج 
ا 


. ) 770/7 ( » في الأصل : ( اجتمع ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 

(0) في الأصل : ( فاسقاً ) » والتصويب من « ف: فتح الوهاب ) ( ”1750/7 ). 

(*) قوت المحتاج ( 1/47/١11١‏ ) . 

(4) في الأصل : ( كتخدر ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب ») ( 7١0/7”‏ ) », و« مغني المحتاج ) 
607/50 ). 


(5) ا 


لشرح 


تاج ) ( 207/5 ): ( وهو 


30/1١ (‏ )»ء روضة الطالبين (/57947/1 ) 


ا 


(8) تكملة كافى | 


04 
١ 


وجه ) . 


يبا 


أيها 


١ في‎ 


ل 
فنك 
3 
سم 
2 
: 
و 
عو 
3 
20 
١‏ 
2 
4 
و 


5 


)ا 


سشيح 
لقوا 


عد الكبرئ 


)”١ه/ق(‎ 
)١17/1١( 


ام هناسم.. 


)١(‏ تو 


طظُ. 


ل : 
الا مدا 
2 


وهل يجوز للشاهد 


ع 3 
اخد 


رزق 


من 


»© © 


للتحمّل ؟ اختلف»- 


نسح 


ولو 
من شاء 
2 

متام 


دعي في 
٠‏ الدا 
تخ 5 


و 


أيه 


و 


قت 
0-4 
ب 


و 
5 
قاله ابن 


احد 
فإن اختلفا. . 
عد 


٠ 


لشهاد 


ره 
أيه 


1 


ان 
قل 
أ 


٠ 
0-1 


و 


5-7 
ف فوته »2 


هه * 
تحير 
ىو إي 
إل 


5 


: ؟؛ فإن تساو 
م ما يخا 
السلام”'' » ويحتمل ‏ كما قال الزر 


ام 
بمحففب. 


١ أن‎ 


به | 


ع 


0 


أداؤها » ويلزم الأداء ولو كان اله 
لو الحقٌ » قال 


ضي 
فى « التو 


»ثم دع 
جا 


03 
0 


( 


إلا عقن )77 وزهد 


9 
9 
٠ 


: 


إلى قاض 
ثرا » وكذا عند 


يم 


جخث جد 


ما إذ 


١‏ علم 


0 


ره 


ولو رد قا 


٠ 
- 


شهادة لجرحه 


و 
و 


آخر 
أمير ود 


لا! 
ه | 


ليه.. 
ن 


إى 


لزمه 
أ 


أييا 


ن “فئ 


وإذا | 


ف يها 
٠‏ 


ىو 


ا 


خا 


عبد ونيد ةي 


رليج 


١ 


| 
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المعتمدة ترجيح أن له ذلك ؛ كالقاضي ) انتهئ ''' » وتقدَّم تفصيله'''. 
وهلذا هو الظاهر . 

ولا يجوز له الأخذ علئ ذلك من الإمام » ولا من أحدٍ من الرعية » وله أخذ 
الأجرة من المشهود له على التحمّل وإن تعيّن عليه ؛ كما في تجهيز الميت » 
هلذا إن دُعِي له » فإن تحمّل بمكانه . ا ل ا 
ومحلّه أيضاً «الاتكرة النقهاة# دكا معد تل رها وعدا الحسقيع ايها ؛ لأن 
باذل الأجرة إِنَّما يبذلها بتقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها » وإلا . . فيصير 
أخذها على شهادةٍ يحرّم أداؤها . 


01 
اد كماد ان 
0 كر حرام 


( ولا يجوز لمن تعيّن عليه ) الآداء ( أن يأخذ عليه أجرةً ) لأنه فرضّ عليه . 
فلا يستحقٌ عليه عوضاً » ولأنه كلام يسِيرٌ لا أجرة لمثله » وفارق التحمّل : 
بأن الأخذ للأداء يورث تهمةً قويةٌ مع أن زمنه يسيرٌ لا تفوت به منفعة متقوّمة , 
بخلاف زمن التحمّل . 

نعم ؛ إن [ ذُعِيَ ]' *' من مسافة عدوئ فأكثر . . فله نفقة الطريق » / وأجرة 
المركوب وإن لم يركب . 


. ) ”9/1١/5 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
.)1؟59/٠١‎ ( انظر ما تقدم‎ 00 

(") الغاية في اختصار النهاية ( 50/7 -55 ) . 

(:) في الأصل : ( ادعئ ) » والتصويب من « روض الطالب » ( 970/7 ) . 


و .> 


٠‏ رع 2 مةع.ى سم أ 2 و 
ن يَأَخَذ عليه الأجِرَةً » وَقيل : لا يجوز . 


وليس لمن يؤدّي في البلد أخذّ شيءٍ للأداء إلا إن احتاج إلى ما ذُكِر . . فله 
أخذه » وله صرف ما يعطيه له المشهود له إل غير النفقة والأجرة ؛ كمن أعطئن 
ا 

قال الإسنوي : ( فإنَّ مَشْيَ الشاهد من بلدٍ إلئ بلدٍ مع قدرته على الركوب . 
قد يخرم المروءة » فيظهر امتناعه فيمن هلذا شأنه )”'' » قال الأذرعي : ( بل لا 
يتقيّد ذلك بالبلدينٍ » بل قد يأتي في البلد الواحد فيُعَذٌ ذلك خرماً للمروءة . 
لأا تعن الحاحة لبه أو عله توا ضري )0 

ولا يلزم مَنْ قوته من كسبه يوماً يوماً أداءٌ يشغله عنه إلا بأجرة مدّة الأداء 
لا بقدر كسبه فيها . 

( ويجوز لمن لم يتعيّن عليه ) الأداء إذا لم يكن له شيءٌ من بيت المال 
( أن يأخذ عليه الأجرة ) ككتابةٍ الوثيقة » أما من له رزقٌ في بيت المال . . 
فليس له الأخذ . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يجوز ) لِمَا مرّ فيمن تعيّن عليه الآداء . 

وظاهر كلام الشيخ : أن التحمّل والأداء فيهما الخلاف المذكور. 
والمذهب : ما تقر . 


وكتب الصكوك فرض كفاية في الجملة ؛ للحاجة إليه في حفظ الحقوق . 


.)755/9( المهمات‎ )١( 
. ) انظر « أسنى المطالب » ( 7/85/ا”‎ )0( 


وله أَنُوٌ ظاهرٌ في التذكر وإن لم يجز الاعتماد على الخط وحده » ولكاتبها رزق 
من بيت المال » فإن لم يرزق منه لذلك . . فله طلب الأجرة وإن تعين عليه 
الكتب [ لطول ]' ' ' زمنه ؛ كما في التحمّل . 


سل 

ًِ 
[ في آداب الشاهد ] 

من آداب اللشاهح: ال" تسن كؤاةة ويه سا ايفهلة فين القينط وتمام 

لعي تمن جو وعفش وهم وعصب وجوه كنا رفصي العاضى ويه 

شيء منها . 


3 واد بر 
9 0 ا 3 3 


8 


ولا [يلتفت الشاهد]”'' إلن قول من لا تجوز الشهادة عليه ؛ كصبئّ 
ومجئون ء ولا إلى كتاب مخالفي للإجماع » فلا يثبت شهادته فيه » ويبيّن 
فساده [ أي ] : يظهره . 


م2 


ٍٍِ 5 5 


| قال ابن عبد السلام : ( وتستثنى الشهادة على المكوس ونحوها ( فتجوز 
إذا قصد الشاهد بذلك حفظ الأموال علئ أربابها ؛ بأن يشهد لهم ليرجعوا بها 


فى وقت آخر عند إمكانه بتولية عادل ) ''. 


. ) 71/7/15 ( » في الأصل : ( بطول ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) (؟) فى الأصل : ( يلتف الشاهدان ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5/*/ا”‎ 


(*) انظر « النجم الوهاج 784/٠٠١)»‏ ). 


بابس تقب لبشربارعه وص ل[ يشل ربع الجنايات/الشبادات 


احا شا 


05 


0 
مم 


1 


وتثبت شهادته عليل كتاب يخالف معتقده ؛ ليؤدّى عند الحاجة » ود 


الحاكم باجتهاده » ولا بأس أن يضرب على الكلمة المكروهة والمكررة » وأن 
يلحق بالكتاب ما ترك » ويبيّن في رسم شهادته إلحاقه » ويتمّم السطر الناقص 


عر 0 


ويُقعد القاضى الشاهد الذي أتئ إليه ليؤدّي عنده عن يمينه » وياه 
الشاهد / اسمه المكتوب ». ويتأمله قبل أن [ يشهد » فإن ]''' استشهده الم 


له . . استأذن القاضى ندبأ ؛ ليصغى إليه » فقد لا يسمعه فتلغو شهادته . 


ويستحتٌ للشاهد أن يبجّل القاضى فى الأداء نحو : ( أطال اللّه بقاء سيدنا 
[ الحاكم ] ) » ويزيد من ألقابه والدعاء له بما يقتضيه حاله وقدره ء ثم يقول : 
( أشهد بكذا ) . 


[ شروط الشاهد | 
ثم شرع في شروط الركن الأول فقال : ( ولا تقل الشهادة إلا من حرّ) 
كامل الحرية ( بالغ ) عدلٍ ( متيقّظٍ » حسن الديانة » ظاهر المروءة ) ناطق 


م 


غير منّهم » وغير محجور عليه بسفهٍ ؛ كما قاله الصيمري" '' . 


. ) "1/7/4 ( » في الأصل : ( يشهدوا إذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.) 78/1١7 ( )» انظر « الشرح الكبير‎ )0( 


وَلَا تُقْبَلُ مِنْ عَبْدٍ » وَلَا صَبِيَ » وَلَا مَعْقُوه » وَلَا مُعَفْلٍ . وَلَا تُفْبَلُ مِنْ 


4 
-ً 


[ مَن لا تقل شهادته ] 
ثم شرع في محترزات بعض هلذه القيود ‏ وباقيها يُذكر في الشرح إن 
ءال تعالرة حققال زول نفك من ل )ول مكو افيه رى 4 كسائر 
الولايات ؛ لأن في الشهادة نفودً قول على الغير» وهو نوع ولاية » ولأنّه مشتغل 
بخدمة سيّده » فلا يتفرّغ لتحمّل الشهادة ولا لآدائها . 


( ولا ) من ( صبى ) ولو مراهقاً ؛ إذ لا يُقبَل قوله في حقّ نفسه » ففي حقّ 


ع 


غيره أولى . 


( ولا ) من ( معتوهٍ ) لذلك . ( ولا ) من ( مغفل ) لأن المغفل : من كثر 
غلطه ونسيانه » ومّن هلذا حاله . . لا يُونّق به . 


[ رد شهادة صاحب الكبيرة وتعريفها ] 
( ولا تقل من صاحب كبيرة ) وفسّرها جماعة : بأنها ما لَحِق صاحبّها 
وعيدٌ شديدٌ بنصّ كتاب أو سنة . 
وقيل : الكبيرة : هي المعصية الموجبة للحد » قال في « أصل الروضة » : 
(إنهم إلى ترجيح هنذا أميلٌ » وإن الذي ذكرناه أولاً هو الموافق لِمَا ذكروه عند 
تفصيل الكبائر ) انتهئ''' . 


. ) 58/١1 ( روضة الطالبين ( 774/1 ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ )١( 


أي : لأنهم عدوا الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها سن الكبائر» 
ولا حدّ فيها » وقال الإمام - وهو أولئ مما تقدّم - : (هي كل جريمة نو 00 
اكتراث مرتكبها بالدّين )' '' . 

والمراد بها بقرينة التعاريف المذكورة : غير الكبائر الاعتقادية التي هي 
البدع ؛ فإن الراجح دا الاي يق 


هلذا ضابطها بالحدّ » وأما بالعدّ . . فقال ابن العباس : ( هى إلى السبعين 


[أقرب])'' » وسعيد بن جُبير : ( هي إلى السبع مئة أقرب 
باعتبار أصناف أنواعها . 


وأما خبر « الصحيحين »؛ : « الكبائر : الإشراك باللّه » والسّحرء وعقوق 
الوالدينٍ » وقتل النفس » زاد البخاري : « واليمين الغموس ا “أ ومسلج ”ا 
بدلها : « وقول الزور»'") »؛ وخبِرٌّهما : « اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك 
باللّه » والسّحر » وقتل النفس التي حرّم اللّه إلا بالحقّ » وأكل مال اليتيم » وأكل 


. ) "97 الإرشاد إل قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ( ص‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في « تفسيره » ( 000 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 76١‏ ) . 
(*) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( / 4 )» واآب بن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( 07١1‏ ) . 
(4:) صحيح البخاري ( 7770 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما . 

(5) في الأصل : ( وبه مسلم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 57/5" ) . 

(5) صحيح مسلم ( 88 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 


الربا » والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات »”'' . 


[ فمحمولان ]' '' علئ بيان المحتاج / إليه منها وقتّ ذكره . 


[ ذكر بعض الكبائر] 

وقد عدوا منها شرب الخمر وإن قلَّ ولم يسكر ء والمسكر ولو بغير الخمر» 
0 

نعم ؛ سرقة الشيء القليل صغيرة » قال الحَليمي : ( إلا إذا كان المسروق 
منه مسكيئاً لا غنول به عن ذلك . . فيكون كبيرةٌ )”'' . 

واللّواط » قال البغوي : ([ وإتيان]”*' البهائم )”*' » وغصب المال ء أما 
غصب غيره ؛ كغصب كلب . . فصغيرة » والكذبُ علئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عمداً : ربمن الناجرده وقطع الرحم » وكتمان الشهادة بلا عذرء 
والإفطار في رمضان عدواناً » وسبُ الصحابة » وضرب مسلم بغير حقٍّ » وتقديم 
الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر» والخيانة في كيل أو وزْنٍ » والسَحْرء وترك 
الأمر بالمعروف رالنمى خرن المتكوهم القدرة عليهي اا فته الزكاة » والسعاية عند 
البالطانة» وعى» أن رنهيم إليه ليتكل ععده فى قير جما بزقيسة وال ر شر 


. صحيح البخاري ( 71/55 ) » صحيح مسلم ( 84 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
.) "57/5 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( فمحمول ) » والتصويب من‎ )9( 

(6) المنهاج في شعب الإيمان ( 598/1١‏ ) . 

(5) في الأصل : ( إتيان ) » والتصويب من ١‏ التهذيب » . 

(5) التهذيب (/77/17” ) . 
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ل 
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يمل 


والدياثة - بالمثلثة ‏ والقيادة وتقدّم تفسيرهما في ( باب الطلاق )" '' » وأكل 
لح ررب العو راان ب رجح رادار بن م روم وشاع 
العرافامن رويسها بلا سيت + والعرات الخيوان: #«وننتيا القران.» والوقوع في 
العلم وحملة القرآن ؛ لشدَّة احترامهم » وهلذا مستثنىّ من قولهم : الغيبة صغيرة . 
2 

( ولا ) تُقبّل ( من مدمنٍ علئ صغيرةٍ ) ولو علئ نوع منهاء قال الجمهور : 
من غلبت طاعته معاصيه . كان غدلا هومن ليت مخاضية طافته : . كان 
فاسقاًء فلا تقل شهادته » ومثله : ما إذا استويا 

والصغيرة : كل ذنب ليس بكبيرة ؛ العلرس رين نشاق؟ إبانه 

» وإدخاله مجانينَ [ وصبياناً ]' '' ونجاسة سةً يغلب تنجيسهم المسجدّء 
ويكره إن لم يغلب تنجيس الصبيان والمجانين » وعلئ عدم الغلبة يَحمّل 
إطلاق « المجموع » الكراهة هة ” "'» ولا ينافي تحريم إدخالهم إياه ما مرّ من جواز 
إدخالهم المسجد الحرام ليُحْرم عنهم أولياؤهم ويطوفوا بهم ؛ إذ لا يلزم من 
تجويز الإدخال لخاجة العبادة الجواز لغير حاجة 


والإشرافٌ علئ بيوت الناس » وهجرٌ المسلم فوق ثلاثة أيام بلا سبب يقتضي 
ذلك ؛ كما مرّ في ( باب الشقاق )”*' » والضحك في الصلاة » والنياحة » وشقٌّ 


) 7737/17 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ( وصبيان ) » والتصويب من سياق العبارة‎ 
)٠١ 5/7 ( فر المجموع‎ 


ع م معي ا 


0 الجيب لمصيبةٍ ‏ والتبختر في المشي » وكثرة الخصومات وان كان مكثرها 
مُحِقَاً ‏ لا إن راعئ حقّ الشرع فيها . . فليست صغيرةً » والكذب الذي لا 
حدّ فيه ولا ضررء والنظر المُحرَّم » وغيبة المُسِرٌ فسمّه واستماعها » بخلاف 
المُعلِن ؛ فلا تحرّم غيبته بما أعلن به ؛؟ كما في النكاح . 

أما غيبة / غير الفاسق . . فكبيرةٌ في أهل العلم وحملة القرآن ؛ كما 
مرّ''' » وصغيرةٌ في غيرهم . وعلئ ذلك يُحمّل ما ورد فيها من الوعيد 
الشديد في الكتاب والسنة » وما نقله القرطبي وغيره من الإجماع علئ أنها 
ع لكر 
واستعمال نجس في بدن أو ثوب لغير حاجة » وما أشبه ذلك مما لا 
يجوز ؛ ككشف العورة ولو في الخلوة لغير حاجةٍ » والوصال في الصوم » وقبلة 
فم التي تحرّك شهوته » والاستمناء » ومباشرة الأجنبية بغير جماع ٠‏ ولا 
تكد لفت و فايطا العامة 


1 ع+1 


1 ّْ 


ولو نوى العدل فعل كبيرة ؛ كالزنا والمتل . ل 
نول أن يكفرذ في المستقبل . . فإنه يكفر في الحال ؛ لآن نية الاستدامة شرط 
فى الإيمان » والنية لا تجب فى حقٌ من لا ذنب له . 


7 0 


.)017/٠١( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. )77ا//1١71( تفسير القرطبي‎ )0( 


| 9 ْ 


يُضحَك منه ؛ كأن [ يتعمّم ]' '' الجمّال ويتطيلس » ويركب بغلة مثمنة 


ولا تُقتل من مخفّلٍِ لا يضبط أصلاً أو غالبا ؛ إذ لا يُونّق بقوله » فإن فسّر 
واه وك رفك العدل ويكالةر. . قبلت » وكثير الغلط والنسيان لا يُقل » 
ولا يضدٌ قليلهما » فإن استوى الضبط وعدمه . . فالظاهر ‏ كما قال الزركشي 
وغيره ‏ : عدم القَبول' '' . 


[ ضابط المروءة ] 
زور تقكن: مك ] 97 الامرودة 3:1 واللجرودة ؟ أن داف سان 


أمثاله فى زمانه ومكانه ؛ لأنها لا تنضبط . بل تختلف باختلاف الأشخاص 


والنلكاف فكي سقط العداله 4 لأنه إن تقيصن عق أو اقلة سا3 بوعل 
التقديرَينٍ تبطل الثقة بقوله » وتركها مثل : أن يلبس الفقيه لبس الجندي » 
أو التاجر لبس الجمّال » ويتردّدا فيه بموضع لا يعتاد مثلهما لبسه فيه ؛ 
ومثل : فعل كل ما يصير به المرء ضْحْكة - بضم أوله واسكان ثانيه ‏ أي : 


مس 
مثمنئة 


ويطوف في السوق . 

و( كالكنّاس والنخّال والقمَّام ) وهو الذي يجمع الٌُمامات ‏ بضم القاف - 
وهى الكناسات ويحملها » ( والقيّم في الحمَّام ) وعد الشيخ هلذه الأربعة ممّن 
)١(‏ البحر المحيط ( 7١8/5‏ ) . 


(؟) في الأصل : ( مما ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
(*) في الأصل : ( يعمم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 71/5 ) . 


لا مروءة له 6 وعدَّها بعضهم من قسم أصحاب المكاسب الدنيّة زهو اول ( 


2), 


[ وممّن ]''' صرّح بذلك هوفي ١‏ المهذب » 
3 2 
[ رالا زتعت بالكقام © والمرادديه مو ركطلها ابره وينظر وشدهاافيي 
الى . 

واعتّرض على الشيخ : بأن الأصح : قبول شهادة من [ يلعب ]" " ' بالحَمَام ؛ 
لأن الأصح : أنه مكروة . ولا ترد الشهادة بمجدّده . 

وأجيب : بأن المراد به : من داوم علئن ذلك ؛ فإن شهادته تُرَد وان لم يقترن 
به ما يوجب التحريم . أو إذا اقترن به ما يوجب التحريم ؛ كقمار » وإخراج 
صلاةٍ عن وقتها . 


4 م 
8 3 


( والقوّال ) وهو المُعْنِي للناس » سواء أجاؤوه أم جاءهم » ويباح إنشاءً 
الشعر وإنشاده واستماعه ؛ اتباعاً للسلف والخلف . ولأنه صلى اللّه عليه وسلم 
كان له سُعراء د يصغي إليهم ؛ ؟ منهم : حسان بن ثابت » وعبد الله بن رواحة »/ 


رواه مسلة 997 . 


. ) 550/1 ( » في الأصل : ( ممن ) » والتصويب من « تحرير الفتاوي‎ )١( 
.) 5١6/7” ( المهذب‎ )0( 

() في الأصل : ( يغلب ) » والتصويب من هامش الأصل . 

(4) صحيح مسلم ( 754٠‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال  :‏ اهجوا قريشاً ؛ فإنه أشدّ عليها من رسّْقٍ بالنبل » » فأرسل إلى > 


رع 
حك 


2 


إن كاذ ريسو فيه سلما اد كاذرا معصوما ولوءينا هو ضنادى افيه 

- بضم الياء وكسر الحاء - أو يُشْبّب فيه بامرأةٍ معبّنةٍ غير حليلته ؛ 

وهو ذكر صفاتها من طولي وقصر ودع وغبرها .. فيحزم » وق به الشهادة ‏ 
لِمَا فيه من الإيذاء » بخلاف تشبيبه بمبهم أ او بحليلته ؛ فلا يحرم . 


0 0 


والرّقاص ) وهو الذي يعتاد الرقص » والرقص مباح » فليس بحرام ولا مكروهٍ ؛ 
كما صرّح به الفوراني وغيره''' ؛ لخبر « الصحيحين » : ( أنه صلى الله عليه وسلم 
وقف لعائشة رضي الله تعالى عنها يسترها حتئ تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون 


ويرفسون )'"' » والرفس : الرقص .» ولأنه مجرّد حركاتٍ على استقامةٍ أو اعوجاج 


ابن رواحة فقال 3 اهسهم » توجاهم فلم برض فأرسل إلى كعنيه ين سالك عاتم أرسيل الل 
حسان بن ثابت » فنا دخل عليه . . قال حسان : قد آن لكم أن ترسلوا إلى هلذا الأسد الضارب 


بذنبه » ثم أدلع لسانه فجعل يحركه » فقال : والذي بعثك بالحق ؛ لأفريتّهم بلساني فري الأديم . 
فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « لا تعجل ؛ فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها » وإن لي 
فيهم نسباً » حتئ يلخص لك نسبي »» فأتاه حسان » ثم رجع فقال : يا رسول الله ؛ قد لخص 
لي نسبك » والذي بعثك بالحق ؛ لأسلك متهم كما تسل الشعرة من العجين » قالت عائشة : 
فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان : « إن روح القدس لا يزال يؤيدك ؛ ما 
نافحت عن الله ورسوله » » وقالت : سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول : « هجاهم 
حسان فشفئل واشتفئل » وذكر بعض الأبيات من شعره . 

) 75/90 )» انظر « المهمات‎ )١( 

(0) صحيح البخاري ( 555 ) ؛ صحيح مسلم ( 18/4847 ) عن سيدتنا أ أم المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها بنحوه . 


الى 


1 


5 
و 


ا 
م 


وس سا سمح 


ره - 1 07 رعقءو., ماه 7 ع2 أ هه 
وَألْمَسْعَودْ » وَمََنْ يأكل فى الاسواق . وَيَمَدَ حليّه عند ال: ا م 


نعم ؛ إن كان فيه تكسّرٌ ؛ كفعل المخدّث ‏ بكسر الئون وبالمثلثة . . 
فيحرّم ولو من النساء . 


(والمشعوة )قال فى« لان الحرب 6+ [القهوذة أن فى الينو رقي : 
هو الخفة في كل أمرء والشعوذي : رسول الأمراء في مهمّاتهم على البريد , 
وقال الليث : الشعوذة والشعوذي : مستعملٌ وليس من كلام أهل البادية )''' . 

وقال في « المصباح المنير» : ( شعوذ الرجل شعوذةً » ومنهم من يقول : 
شعبذ شعبذة » وهو بالذال المعجمة » وليس من كلام أهل البادية ؛ وهي لعبٌ 
يري الناسَ منه ما ليس له حقيقة كالسّحر)”'' . 

( ومن يأكل في الأسواق ) أو يشرب فيها من سقاياتها أو غيرها لغير سوقيّ . 
إلا إذا غلبه العطش .» ومثله : الجوع ؛ كما قاله البغوي" '' . 

ومن يمشي في السوق مكشوف الرأس والبدن أو أحدهما ولو مع ستر العورة 
ممّن لا يليق به . 


2 7 
( و) من (يمد رجليهٍ عند الناس ) بلا ضرورة » والمراد : جنسهم ولو 
سَ 3 ع 2 
واحدا » قال الاذرعى : ( ويشبه أن يكون محله : إذا كان بحضرة من يحتشمه » 


. ) لسان العرب ( 46/7: ) » مادة ( سُعل‎ )١( 
. ) مادة ( شعوذ‎ » ) 7977/١ ( المصباح المنير‎ )6( 
.) 06٠0/١١ ( ) انظر « قوت المحتاج‎ )6( 


/ااه 


فلو كان بحضرة إخوانه أو نحوهم ؛ كتلامذته . . لم يكن ذلك تركاً للمروءة )''' . 


واج عند 
0 كن 


ومن يُقبّل أمته أو زوجته بحضرتهم » وأما تقبيل ابن عمر أمته التي وقعت 
في سهمه بحضرة الناس"'' . . قال الزركشي : ( فكأنه تقبيل استحسان لا 
تمتّع » أو فعله [ بياناً ]”"' للجواز, أو ظنَّ أنه ليس نّم من ينظره » أو أن المرة 
الواحدة لا تضدٌ علن ما اقتضاه نص الشافعى )”*' . 


0 1 
2 36 


ومن يكثر من الحكايات المضحكة » ومن يسيء العشرة مع المعامّلين 


والأهل والجيران » ومن يضايق في اليسير الذي لا يُستقصّى فيه . 

( و ) من ( يلعب بالشطرنج ) قال [ الحريري ]”*' : ( فارسيٌّ معرّبٌ . 
وهو بشين معجمة مفتوحةٍ ومكسورةٍ » مأخوذٌ من الشطرء أو سين مهملة 
كذلك » مأخودٌ من تسطير الرقعة »/ والأول أفصح )*'' , ( على الطريق ) 
[ أو] في”"' السوق » فليس اللعب بالشطرنج في الخلوة مراراً كاللعب في 


. ) ”87/5 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة ( ١1597١‏ ) » وقد تقدم 7817/40 ). 

(0) في الأصل : ( بيان ) . والتصويب من سياق عبارة « خادم الرافعي والروضة » . 

(4) حادم الرافعي والروضة ( ق 7١/١6‏ ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( الجوهري ) » والتصويب من « تكملة كافي المحتاج » ( 748/543 ) مخطوط . 
() درة الغواص ( ص ١056‏ ). 

(0) في الأصل : ( أفي ) » والتصويب من هامش الأصل . 


ري 0 ِِ 0 0 #2 بن م ف 2 ره» - رف دس 2 

ْ اما أصحَات المكاسب الذنيعَة 0 كالحارس 4 وَالْحَائك 4 والحجام 0 فتمل 

: ف ا 1 ب ا ار د ننه 0 ظ 
.قمان : نفدل سْهَادَتَهُمْ إدالحييت طريقتهُمْ فى الدين لي ا 


السوق والطريق مرةً في ملا من الناس » فالمُسقط للمروءة : الإكباب علئ 
لعبه ؟ لأنه مكروة . 


نعم ؛ إن كان بقمار» أو مع إخراج صلاةٍ عن وقتها . . حرم . 


:1 | براه 
ام 4 8 ا :1 


وأتى الشيخ رحمه الله تعالئ في القوّال والرقاص بصيغة المبالغة ؛ 
لأن المراد : الإكباب على الرقص » والإكباب على الغناء وإنشاد الشعر 
واستنشاده حتئ يترك به مهمَّاتِه » ومثل ذلك : اتخاذ جارية أو [ غلام ]' ") 
ليع اللناين ع والاككان عا القبرجه باللا | 

( وأما أصحاب المكاسب الدنيئة ) بالهمز : المباحة ( كالحارس و) 
القصّاب والإسكافي و( الحائك والحجّام ) والدبّاغ » ومّن يباشر النجاسة . . 
( فقد قيل : تقل شهادتهم إذا حسنت طريقتهم في الدِّين ) بأن حافظوا 
على الصلوات في أوقاتها ء مع الإتيان بفرائضها وشرائطها » وعلئن بقية 
فرائض اللّه تعالى » ولاقت بهم هلذه الصنائع وإن لم تكن حرفة آبائهم . 
وإن أوهمت عبارة « المنهاج » أن حرفة الأب قيدٌ'"' ؛ لأنها حرفٌ مباحةً ‏ 


.)91١6/50( » في الأصل : ( غلاماً ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )١( 
)» وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج‎ » ) 07١ (؟) منهاج الطالبين ( ص‎ 
. ) والمعتمد : عدم التقييد‎ ( : ) 5/7//5( 


يات/ الشبارات 


0 
ف 
8 


ا 


7 


وه 6 0 رو صم25ه 
ساهو *# سا 08 4 2 
أ 


وحمل الأطعمة والماء إلى البيت شّحَاً لا اقتداءً بالسلف التاركين للتكلف . . 
خرمٌ للمروءة ممّن لا يلية به » بخلاف من يليق به ومن يفعله اقتداء بالسلف . 
والتقشّف فى الأكل والليس ب: 


1 أيضا تمروء ةنم لا يلبق ذإ فعلة شه لا 
اقتداءً بالسلف . 


ذو )تبن تقل شهادة الأغرن )|1 نيهت شارف لأنيا قيار 
الناطق في البيع والطلاق ونحوهما . 


( وقيل ) وهو الأصح عند ا ونقل عن النصّ : ( لا تقل )''' ؛ لأن 
الإشارة لا تُصرّح » وإِنّما تفيد الظنَّ بالاستدلال » ولا حاجة بالقاضي إلى ذلك ؛ 


لإمكان استشهاد غيره » قال الشيخ : ( والأول أصح ) لِمَا مرّ» ورد : بما ذكر . 


[ ما تقل فيه شهادة ولد الزنا الأعميا وغيره ] 


( وتقجّل شهادة ) ولد الزنا » ويكون قاضياً لا إماماً تَعمّد له الإمامة ؛ لأن 


) روضة الطالبين ( 591/1 ) » وانظر « كفاية النبيه‎ » ) 38 - 77/١7 ( الشرح الكبير‎ )١( 
.)١1١19/19( 


6 
ال 


لاعما 


اليس قرط افيه +يتخلاقت الأنافة بالالتركةان و تقو يطياة #مسحدون انب اه 
به» وشهادة ( الأعمئ فيما تحمَّله قبل العمئ ) على من عرف اسمه ونسبه ؛ 
لأنه كالبصير في العلم بذلك . وكذا لو عمي بعد الشهادة وقبل الحكم ؛ كما 
فهم بالأولئ . 

أما إذا كانت الشهادة علئ معيّنِ بالإشارة دون أن يعرف اسمه ونسبه . . فإن 
شهادته لا تُقبل عليه / بعد العمئ ؛ كما لا تََُل من البصير في غيبته » الله 
إلا أن تكون يده في يده » ولم يفارقه بعد طروٌ العمئ عليه إلى أن يشهد عليه . . 
فإنها تسمّع ؛ كما قاله الماوردي وغيره”'' . 

( ولا تقجل فيما تحمَّله بعد العمئ ) لانسداد طريق المعرفة عليه مع اشتباه 


الأصوات : 


امم 


فإن قيل : ينبغي أنه إذا عرف الشخص وألف صوته . . أن تقل شهادته 
عليه #اكينا بح أله أن نيط ووسكة بمقل :ذلك 


ع ع و 4 ءِ ع 
إذا عرف به علامةً فيها » وبخبر امرأةٍ واحدةٍ إذا زفتها إليه وقالت : ( إنها 
زوجتك ) . 


)١(‏ الحاوي الكبير ( 5/7١‏ ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام 
النبوي ) . 


مح 1 9 ا ل - 0 م م 3 ع 07 ام 6 ا 20 2 3 1 
0 ا 7 كر 3 1 3 7 ل 35 0 0 ا حي 5 5 ا 1 5 5 1 
ل 0 ال 0 ع د ال ان الود ا : 
4 0 0 م 00 0 م 3 7 ا 0 1 - 3 0 : 
1 37 0 9 ا 34 3 5 اير ا 4 ع 4 0 8 : 3 حا ال م ات ا 1 8 8 
000 10 000 ا ا 100 3 لي لز 5 57 5 ل ار اا 0 د 
ا ا 0 ل 0 الس ا هد اقبوة 0 ١‏ اع ع 2 1# ان 2 0 : 1 
03 1 ع 0 قي 2 اا ١‏ > الي 3 ا ام 5 2 0 205 5 28 3 1 3 
ا 00 امي لي 1 0003 لل للم 0 ا 0 0 0 ٍ 
3 1 3 304 ل د ا 1 ع 0 0 1 1 58 000 
١‏ 34 عر 0 ا : اروك 100 001 0-8 5 3 ّ 


1 هَدَ بمَا قالهٌ فى أَذْنِهِ . وَآَلثَانِى : فيمًا يُشْهَدُ فيه بالأستفاضة . 


0-1 جم 


تَقْبَلٌ شَّهَادَة الِإ لِوَاِدِهِ وَإنْ عَلَا » وَلَا شَّهَادَةٌ ألْوَالِدِ لِوَلِدِهِ وَإِنْ سَمَلَ . 


ع مأباده يويك 4 
0 الم 00 الل 


ولا تجوز الشهادة بمثل ذلك ( إلا فى موضعين ؛ أحدهما : أن يقول فى 


أذنه شيئاً فيَعلّقه ) بفتح الياء واللام ؛ أي : يتعلّق به ؛ كأن يجعل يده على 


رأسه أو في يده مثلاً ( ويحمله ) ويذهب به ( إلى القاضي » ويشهد بما قاله 
في أذنه ) لحصول العلم بأنه المشهود عليه . 
( والثاني : فيما يُسُهّد فيه بالاستفاضة ) كالموت والنسب والملك المطلق ؛ 
لأن الشهادة إذا كانت على الاسم والنسب . . لم يؤثِّر فيها فقد البصر ؛ كما لو 
شهد البصير علئ ميت أو غائب » ولأن سببه السمع » فهو والبصير فيه سواء 
وتقبّل شهادة الأعمئ في الترجمة أيضاً ؛ كما مرّتِ الإشارة إليه » وتقبّل 
روايته أيضاً إذا حصلت الثقة الظاهرة بقوله . 


[ شهادة الأصل لفرعه وعكسه ] 
( ولا تقّل شهادة الولد لوالده وإن علا ) ولا لمكاتب والده ومأذونه 
بان قيلت عليهم ‏ ( ولا شهادة الوالد لولده وان سفل ) ولا لمكاتب ولده 
ومأذونه وإن قبلت عليهم ؛ لأنها كالشهادة لنفسه ؛ لأن المشهود له بعضه 
أو كبعضه . 


ومن ذلك : أن ت بسع خيس قور مان تور لبقي اليل 


نعم ؛ لو ادعى السلطان علئ شخص بمالٍ لبيت المال » فشهد له به فرعه 
أو أصله . . قبلت شهادته ؛ كما قاله الماوردي”'' ؛ لعموم المدّعئ به . 

ولو شهد لأحد أصِليهِ أو فرعَيهِ على الآخر . . لم تُقل شهادته ؛ كما جزم به 
الغزالي ' "' » ويؤيّده : منع الحكم بين ابنه وأبيه » خلافاً لابن عبد السلام” "' . 


ا ريه ا 
78 2 2 


( ومن شهد علرن أبيه أنه طلّق ضَرة أبّه أو قذفها . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) 
وهو الأصح : ( تقل ) وان جرّت نفعاً إلى أيّه ؛ إذ لا عبرة بمثل هلذا الجرّ , لا 
شهادته لأمه بطلاق أو رضاع ء إلا إن شهد به حسبة . . فتُقبّل . 

( والثاني : لا تقل ) لأنه منَّهِمٌ ؛ إذ يجدٌ بشهادته إلئ أيِّهِ نفعاً ؛/ وهو 
انفرادها بالإرث » فإن الطلاق يُنجّز ذلك » والقذف يحوج إلى اللعان » فتتحصل 
به الفرقة . 


ولا تقل تزكية الأصل لفرعه » ولا شهادته له بالرشد » سواء أكان فى حجره 
أم لا . 
ولو وقع الإشهاد ضمناً . . صم » ومنه : ما لو ادْعِيَ عليه نسب ولدٍ فأنكرء 


. ) ١78/751١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 


(؟) المستصفيل ( 757/7 ). 
() القواعد الكبرئ ( 77/7 ) . 
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( وشهادة الوصي لليتيم ) فيما له التصرّف فيه ( والوكيل للموكّل ) 
فيما وكّله فيه ؛ لأن كلا منهما يُثبت لنفسه سلطنة التصرّف في المشهود 
بهء فكأنه شهد لنفسه , أما لو شهد الوصي للموصئ عليه بما ليس له 
البتنية.. ريدت لقنا واو غود الرترا السوراه بما ش روم 
فيه .. شيعت على الأصح. ٠‏ والفرق : أن الوكيل قد يتقدّب بشهادته إلى 
مكلك 


ولو شهد الوكيل بما وُكل فيه بعد العزل ؛ فإن شهد بعد أن انتصب فيه 


١[‏ فإن شهد الوارث للموروث ) بمال ( في المرض ) أي : مرض الموت ؛ 
كما قيده « المنهاج » في ( دعوى الدم )' '' (١‏ ثم برئ . . لم تقبل ) كما لو 
شهد له بالجرح 

( وقيل : تقبل ) لأنه لا يجرٌ لنفسه بذلك نفعاً » ولا يدفع به ضرراً » وهلذا 


)» و( غنية الفقيه‎ » ) ١79/١9 ( » كفاية النبيه‎ ١ فى الأصل : ( خصماً ) » والتصويب من‎ )١( 
. مخطوط‎ )7١5/53( 
. ) 507” منهاج الطالبين ( ص‎ )0( 


هو الأصح عند الأكثرين » والفرق : أنه إذا ثبت المال . . صار للمريض دونه » ثم 
إذا مات . . ورثه » فلا تهمة ها هنا » بخلاف الجراحة ؛ فإن الدية إذا وجبت . 
إنما تجب بالموت » فهي للوارث . 

وقول الشيخ : ( ثم برئ ) . . قال العراقي : ( وقع في « شرح ابن يونس ») 
بعد قول « التنبيه » : « في المرض » » وليست في «١‏ الكفاية » » واعترض صاحب 
« التنويه » علل إثباتها ؛ بأنه لا فرق بين أن يبرأ من ذلك المرض أو لا » قال : 
ولم يذكره في « المهذب ») ولا مشاهير الكتب ) انتهيل ]''' . 


ولا تقل شهادة الوارث بموت مورّئه » ولا شهادة الموصئ له أو إليه بموت 
الموصي ونحو ذلك » ولو شهد لأخيه بجراحةٍ قبل الاندمال » وللمجروح 
ابن يحجب الأخ . . فشهادته مسموعةٌ » فإن مات الابن قبل الحكم بشهادته . . 
بطلت » أو بعده . . فلا . 


ولو شهد وهو وارث » فصار عند الموت غير وارث . . لم تقبّل ؛ لأن التهمة 
قارنت الأداء » فمنعت القّبول . 


: قول المصنف : ( فإن شهد الوارث للموروث في المرض ثم برئ . . لم تقبل » وقيل‎ )١( 
تقبل ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق » وشرحه مهم ». وقد استقينا‎ 
مخطوط ء. و« تحرير‎ ) 7١1//5 و« غنية الفقيه ) ( ق‎ » ) ١70/1١9 ( » شرحه من « كفاية النبيه‎ 
)» الفتاوي ») ( 114/79 ) » و« شرح التنبيه ؛ للحصني ( ق 65) مخطوط . و( شرح التنبيه‎ 
20516 /( للسيوطن‎ 


ولا تَْبَلٌ شَهَادَةُ ألدّافِع عَنْ نَفْسِهٍ ضَرّراً ؛ كَشَّهَادَةٍ ألْعَاقِلَةٍ عَلَى شَهُودٍ 
رو ص» 


الْمَئْلٍ بأَلْفْسْقٍ 4 وَل شَهَادة ألعَدُوَ عَلى عَدُوٌه ونع ع حا رونك كربو لي ل وود ا ا اك ل 2 


[ القسم الثاني : أن يدفع عن نفسه ضرراً ] 

ثم شرع في القسم الثاني فقال : ( ولا تقل شهادة الدافع عن نفسه ضرراً ؛ 
كشهادة العاقلة علئ شهود القتل ) أو غيره مما يحملونه من خطأً أو شبه عمد 
إذا كانوا أهلاً للتحمّل وقت الأداء ولو فقراء ( بالفسق ) لأنهم متّهمون بدفع 
التحمّل عن أنفسهم » بخلاف بينة إقرار بذلك ٠‏ أو بيئة/ عمدٍ » وفارق عدمٌ 
قبولها من الفقراء قبولها من الأباعد وفي الأقربين وفاءٌ بالواجب : بأن الغنى 
جر نيح مخسل حيو » وموت القريب كالمستبعّد في الاعتقاد » فلا 
يتحمّق فيه تهمةٌ . 


م 3 ميم 
ا 2 2 


ولو شهد اثنان لشخص على اثنين بقتل مورّثه » فشهدا على الأولَينِ بقتله في 
المجلس مبادرةً ؟ فإن استمدّ المدّعي علئ تصديق الأولِينٍ . . كم بهما وسقطت 
شهادة الآخرّينٍ للتهمة » ولأن المدّعي كدذّبهما أو صدّق الآخرّين أو الجميع 
أو كذّب الجميع . . بطلت الشهادتان » وهو ظاهرٌ في الثالث » ووجهه في الأول : 
أن فيه تكذيب الأولينٍ » وعداوة الآخرين لهما ء» وفي الثاني : أن في تصديق كل 
فريق تكذيتَ الآخر . 1 


وام اه لون 
0 اد 


ولا تقل من المحجور عليه بسفه ؛ لأنه منَّهمٌ ٠‏ ( ولا شهادةٌ العدوٍ على 
عدؤه ) للتهمة ؛ وهو : من يبغضه بحيث يتمنئ زوال نعمته » ويحزن بسروره » 
ويفرح بمصيبته » وذلك قد يكون من الجانبين » وقد يكون من أحدهما فيختصٌ 
بردّ شهادته على الآخر . 


/اه6 


0 
ٍ 


4 
0 


إلى الفسق . . ردت شهادته [ مطلقاً » والمراد ] : العداوة 
الظاهرة ؛ لأن الباطنة لا 


يعلمها إلا علام الغيوب » وإن عادئ من سيشهد عليه 


وجَرْحٌ العالم الراوي للحديث أو نحوه ؛ كالمفتي . . نصيحةٌ لا يقدح في 


مين من بيده 


ار ع ورج 
0 


وخرج د( العدو : أصل العدوٌ وفرعه ٠»‏ ف 
وبين المشهود عليه . 


وتقبل شهادته في عداوة دين » فمن 
عليه ؟ 


9 
٠ 


لا ؛ نكفره ببدعته ‏ قال الزر كشي 1ك 5 6 


(1)الشيت للسّري الكَفَاء فى « ديوانه » ( ص ١5‏ ) » والبيت بتمامه : 
وشتمانا شهيت العندز بتفيلها 
(؟) المطلب العالي ( ق 57/77 - 57 ) مخطوط . 
(*) تكملة كافي المحتاج ( ق701/5 ) مخطوط . 


والفضل ما شهدت به الأعداء 


4 


ممه 262 


.]| وخلقه أفعال عباده » وجواز رؤيته يوم القيامة ؛ لاعتقادهم أنهم مصيبون في 
ذلك ؛ لِمَا قام عندهم من الأدلّة » بخلاف من نكفّره ببدعته ؛ كمنكري حدوث 
العالم » والبعث . والحشر للأجسام » وعلم اللّه تعالئ بالمعدوم وبالجزثيات ؛ 
لإنكارهم بعض ما عَلِم مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به ضرورةً » فلا 
تقل شهادتهم » ولا شهادةٌ مَن يدعو الناس إلى بدعته ؛ كما لا تُقبّل روايته . 
بل أولئ » ولا خطَّابيَ / لمثله إن لم يذكر فيها ما ينفي احتمال اعتماده علئ 
فزن ليوو 1ه الامتناد اند رن 11 


له خي 
2 3 


7 
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وتقبّل شهادة من يست الصحابة ؛ لأنه يقوله اعتقادأ لا عداوةً وعناداً » فلا 
نكفر متأؤلا . 


نعم ؛ قاذف عائشة رضي اللّه تعالئ عنها كافرٌ ؛ لأنه كذب الله تعالئ . 


|1 | مسئت؟ 
[ في حكم شهادة نحو الأصل لفرعه والحاكم لا يشعر بمانع الشهادة ] 
لو شهد الأصل لفرعه أو عكسه . أو العدوٌ عل عدوّه أو الفاسق بما يعلمونه 
من الحقّ والحاكمٌ لا يشعر بمانع الشهادة.. جاز لهم ذلك ؛ كما اختاره 
(1) الخطابية : فرقة من أهل الأهواء يرون جواز شهادة الزور علئ مخالفهم » وجواز الشهادة 


لموافقهم في الاعتقاد ؛ بناءً علئ أن أبناء طائفتهم لا يكذبون » فهم يشهدون لموافقهم بكل ما 


يدّعيه . 


لهذا 


سَّهَادَة أآلرّوْج عَلَى رَوْجَته ته يأَلزْنَا . وَتَمَبَلَ سَّهَادَةُ ألصَّدِيقٍ لِصَدِيقِهِ . 


وَسَهَادَةٌ روج لرَوْجَتَهِ ه . وَلا تَقبَلٌ سَهَادَةٌ آلإِنْسَانِ عَلَى فِعْلٍ نَفْسِهءٍ 
كَالْمُوْضِعَةٍ فِي ألرَضَاع 


ابن عبد السلام' '' ؛ لأنهم لم يحملوا الحاكم علئ باطل : ؛ بل علي إيصال 
الحقّ إلى مستحِمّه » ولا إثم ا 


( ولا ثقجتل شهادة ”5 5050 ثلاثةٍ ؛ لأن شهادته 
عجها نا اله كدان بعلن كنال تعدا وز هيه ولانه مها إل خيانة يفن سن 
فلا يقبّل قوله كالمودع . 

( وتقجل شهادة الصديق لصديقه ) والأخ لأخيه ٠‏ والقريب لسائر أقاربه ما 
عدا الأصلّ والفرعَ ؛ كما مرّ ؛ لعموم أدلّة الكتاب والسنة . 

(و) تقل ( شهادة الزوج لزوجته ) وعليها » والزوجة لزوجها وعليه ؛ 
لأن الحاصل بينهما : عقدٌ يطرأ ويزول » فلا يمنع قبولها ؛ كما لو شهد أحد 


د د 

( ولا تقل شهادة الإنسان علئ فعل نفسه ؛ كالمرضعة في الرضاع ) إذا 
قالت : ( أشهد أَنِي أرضعتّه ) وادّعت أجرةً ؛ لاتهامها بذلك , أما إذا لم تطلب 
ذلك . . فإن شهادتها تقل على الأصح ؛ لأنها غير متّهمةٍ في ذلك . 

والثاني : لا تقل ؛ لذكرها فعلّ نفسها ؛ كما لو شهدت بولادتها . 


. ) 75/7 ( القواعد الكبرئل‎ )١( 


5 وَآلمَاسِم عَلى ألْقَِسْمَةٍ يَعْدَ الفاغ ١‏ وَأَلْحَاكِم عَلى الخكم بَعْدَ أَلعَرْل» 
]| وَقِيل : تمبّل شَّهَادَةٌ آلْقَاسِم وَآلْحَاكم يه 


وفرق الأول : باتهامها في الولادة ؛ [إذ]''' يتعلق بها النفقة والميراث 
وسقوط القصاص وغير ذلك ؛ كسقوط قطع اليد في السرقة . 


.> 
ا 2 


فإن قيل : والرضاع يتعلّق به جواز الخلوة والمسافرة وغير ذلك ؛ كعدم 
نقض الطهارة . 

أخينه :زان القتياةه لذ قر يوقن ذلك وكنها لا 0 هق شفقيان 
فلاناً طلّق زوجته وإن كان يستفيد بذالك حل نكاحها . 

ولو نسبت الفعل إلى الرضيع فقالت : ( أشهد أنه ارتضع ميِّي ) . . قيلت 


000 ُ 8 
0 اا 0 
1 0 


( والقاسم على القسمة بعد الفراغ . والحاكم على الحكم بعد العزل ) إذا 
قال : ( أشهد أنى حكمت لهلذا أو عليه بكذا ) للتهمة . 

( وقيل : تقل شهادة القاسم والحاكم ) كالمرضعة » وفرق الأول : باتهامهما 
في إثبات عدالتهما وإصابتهما بذلك » بخلافها » وعلى الأول : لو قال : ( أشهد 
أن قاضياً عدلاً قضئ بذلك ) . . قبلت إن لم يعلم القاضي أنه حُكمُه » وإلا . 
فلا تقل ؛ كما لو صرّح به . 


)» )»ع وه«فتح الوهاب‎ ١7١/15 ( )» في الأصل : ( إن ) والتصويب من « كنز الراغبين‎ )١( 
.)١١6/؟(‎ 


نكما 


ولو قال الشاهد : ( أشهد أن فلاناً يستحقٌّ في ذمّة فلانٍ/ كذا) 
معت .ء وقيل : إن كان مذهب الحاكم والشاهدٍ واحداً. . سُمِعت. 
إلا . . فلا . 

ولو شهد شاهدان لاثنين بوصيَّةٍ من تركةٍ » فشهد الاثنان للشاهدّين 
بوصيّةٍ من تلك التركة . . قبلت الشهادتان ؛ كما تُقَجَل شهادة بعض القافلة 
لبعض علئ قطاع الطريق بمثل ما شهد له به البعض الآخرء ف 
الشهادتان إذا قال كلّ منهم : ( أخذ مال فلان ) » فإن قال ( اخذنهالنا ):. 


لم تقل 
ولا تقل شهادة الخنثئ بما لو كان ذكراً . . لاستحقٌّ فيه ؟ كالوقتف 
الذكور 


( وإن جمع ذ و السها وام ا ل اود ين 
ولأصله أو فرعه . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : : تَرَدٌ في الجميع ) لأن الصيغة 
واحدة » وقد ردت في البعض فكذا في البعض الآخر 

( والثاني ) وهو الأصح : ( تقل في أحدهما ) وهي الشهادة للأجنبي 
( دون الآخر) لاختصاص المانع به » قال الزركشي : ( وقضية كلامهم 
لا فرق بين قوله : « هلذا لولدي [ وفلانٍ ]»” '' وعكسه ) ثم قال : ( ويشبه 


( أو فلان ) » والتصويب من « تكملة كافي المحتاج » 


ل مع لوم 


7 
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أن يكون الخلاف فيما إذا قدَّم الأجنبيّ » فإن قدَّم الآخر . . فيحتمل القطع 
بالبطلان للأجنبيٍ من جهة العطف على الباطل ؛ كما لو قال : نساء العالمين 
طوالقٌ » وأنتِ طالقٌ ) انتهئ *'' » وقوله : ( وأنتِ طالقٌ ) فيه نظد ء والأولئ ما 
قاله الأصحاب : ( وأنتٍ يا زوجتي ) . 


مرج ا وقعم 
د ىس 1 
2 20 و 


ولو ادعئ ألفاً على آخر » وشهدت له البينة بألمَّينِ . . بطلت في الزائد » 
رمتس اناق لالد ل كني ويل ماقف ألنا ونم قدلم ابح 
فاعتمدت على الأصل . 

نعم ؛ لو كذَّبٍ البيئة في الزيادة . . قال الماوردي والروياني : ( لا تُقَبّل 
ار 


2 
2 


ولو كان لشخص عليئ آخر ين » وله به بينةٌ علئ إقراره فقضا ه بعضه » 
ثم مات أو جحد ء فأراد صاحب الحقٌّ إقامة البينة عليه . . فكيف تشهد ؟ 
لأنها إن شهدت علئ إقراره بباقي الدَّين . . فقد شهدت بخلاف ما وقع » وإن 
شهدت علئ إقراره بكلٍ الدّين . . فقد شهدت بما استشهدت عليه وبما لم 
سكين علس 

وأجيب : بأن الشهادة علئ إقراره بباقي الدّين لا تمتنع ؛ لأن من أقرٌ 


. تكملة كافي المحتاج ( 755/53 ) مخطوط‎ )١( 
.)١١١/١5؟( بحر المذهب‎ » ) 787/7٠١ ( الحاوي الكبير‎ )0( 
. ) ١58/1١9 ( » في الأصل : ( تشهد ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه‎ )6( 


اتير امن 


ا 27 > مام اه 7 ًَ - ع واه 00 
ا عي نا عر رس ه بور و كي - و مه دده 
دتهمًا . وَمَن ردث شهادتة بِمَعصِيَةٌ غير 


- 0 7 -ه 0 اه 
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و.. فقد أقرٌّ بكل جزءٍ منها » ويؤيده : بأنهم قالوا : لو شهد شاهد بعشرين . 
وآخر بثلاثين . . ثبتت العشرون على الأصح . فلولا أن من شهد بثلاثين شاهدٌ 
بعشرين . . لم يُلمّق بينهما » وهلذا بخلاف ما لو شهد واحدٌّ بالعقد بعشرة » 
وآخر به بعشرين » [ وأضافا ]' '' إلى وقت واحدٍ »ء وعين واحدة . . فإنه لا 
يقل ؛ فإن عقد العشرة غيرٌ عقد العشرين . ٠‏ 


04 
21 


( وإذا أعتق / عبدّين » ثم شهدا ) بعد عتقهما ( على المعتّق أنه غصبهما . . 
لم تقل شهادتهما ) لآن قبولها يؤدّي إلى عدم قبولها ؛ لأنها لو قبلت . . لبان 
أنه لا عتق فيكونان رقيقَينِ فلا تقبّل شهادتهما ؛ كما لو ورثهما شخصٌ عن 


أخيه فأعتقهما » فشهدا بابن للميت » وكما لو أعتقهما المالك فى مرضه فشهدا 


[ مدة استبراء الفاسق ومخروم المروءة ] 
( ومن رُدّت شهادته بمعصية غير الكفر ) كالقتل والزنا ( أو لنقصان مروءةٍ ) 
200 ا 500 ا ل ل 
كاكل غير سوقيّ في السوق ( فتاب . . لم تقبّل شهادته حتئ يستمرٌ على 


ره 
له 


التوبة ) مدَّةً يُظَنَّ بها صدق توبته » واختلف فى قَدُرها » فال الأكثرون : 


. ) ١1591/1١9( كفاية النبيه ؛‎ ١ في الأصل : ( وأضافها ) » والتصويب من‎ )١( 


( سنةً ) لأن لمضيّها المشتمل على الفصول الأربعة أثراً بيّناً في تهييج النفوس 

١ 5‏ 2 
1 لِمَا تشتهيه » فإذا مضت على السلامة . . اشعر ذلك بحسن السريرة » ومحله : 
في ظاهر الفسق » فلو كان يخفيه » وأقرّ به ليقام عليه الحدٌّ . . قبلت شهادته 


عقب توبته » ذكره الروياني وغيره''' 
ثم في كون السنة تحديدية أو تقريبية وجهان في « الحاوي » و« البحر»” '' . 
قال الأذرعي : ( والأشبه الفاني )7 وكلام الجمهور يقتضي الجزم بالأول 0 
تم 00 
وهو الظاهر2 . 


أما إذا كانت المعصية كفراً ؛ كما إذا ارتدّ العدل .. فيكفيه النطق 
بالشهادتّينٍ » والتبرُّوٌ من كل دِين يخالف الإسلام » والتوبة الباطنة من غير 
حاجة إلى استبراء ؛ لأنه إذا أسلم . . فقد أتئ بضدٍّ ما كان عليه . 


ويُشترّط في توبة معصيةٍ قوليةٍ : القول ؛ كما أن التوبة من الردّة بكلمتي 


.)١59/١75( بحر المذهب‎ )١( 
.)١5494/١7( بحر المذهب‎ » ) 78/7١ ( الحاوي الكبير‎ )0( 

(9) قوت المحتاج ( 150/١١‏ ). 

(4) ذهب الشارح رحمه الله تعالل في « مغني المحتاج » ( 585/5 ) إلى اعتماد 
الأول » وعبارته : ( وهل المننية تيد أو تقريتٌ ؟وجهان فى «الحاوي» و« البحر)ء. 
رجّح البلقيني والأذرعي ومن تبعهما الثاني » وهو الظاهر وإن كان مقتضئ كلام الجمهور 
الأول ) . 


» فيقول القاذف ف مغلا : ( قذفي باطل » وأنا نادمٌ عليه 
ليندفع عار المقذوف 


قد يكون ضادقاً » فكيف يق مر بالكذب ؟! 


سواء أكان القذف بصورة : الشهادة عند القاضي بأ ن لم يكمل عدد الشهود . 
أو بالسبٌ والإيذاء » وللكن لو كان قذفه في شهادة لم تكمل عدداً . . اشترط 
أن تكون توبته عند القاضي 

ولا يُشترّط حينئذٍ مضي المدَّة إذا كان عدلاً قبل القذف . وإن كان 
قد قذف بالستّ والإيذاء . . اشتّرط مضيِّها ؛ لآن ذلك فسقٌ مقطوعٌ به 
بخلاف الفسق عند الشهادة » ولهلذا : تقبّل رواية من شهد بالزنا وإن لم 


010100 
لوي ده مويل 


ولو[ قذفه ]''' وأقام بينة علئ زناه » أو اعترف به المقذوف » أو قذف 
زوجته ولاعن . . قبلت شهادته ؛ لإظهار صدقه بما ذَُكِرء ولم يقدح قذفه في 
قبول شهادته 

ولا يُترّط في ردِّ الشهادة بالقذف إحصان المقذوف ». فلو/ قذف عبده . . 
ردت شهادته 

وشاهد الزور يقول في توبته من شهادته : ( كذبتٌ فيما قلت » ولا أعود إلى 
مثله ) » ويستبرًا َأ مع ذلك سنة ؛ كسائر الفسقة . 


كن 
2 


ا بيه 


شم جيم معي ل 
6 
ليا 


) "58/5 ( » فى الأصل : ( أقذفه ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


تاماه مسرن ولي 


د التوبة وشروط صحَّتها ] 
واعلم : أن التوبة تنقسم إلئ توبةٍ بين العبد وبين الله تعالئ ؛ وهي التي يسقط 
بها الإثم » وإلئ توبة في الظاهر ؛ وهي التي يتعلّق بها عَود الشهادات والولايات . 
فالتوبة المسقطة للإثم أله يتا سان ما خفل وير قي النحال + ريعز 
عله الا يعوة إلبه»والا تفرش '''» وأن يخرج عن المظالم ؛ بأن يردّها على 
مستحِقّها إن بقيت » ويغرم بدلها إن تلفت » أو يستحلّ من مستحِمّها أو من 
وارثه فيبرئه » وأن يُعلمه بها إن لم يعلم . 


فإن لم يكن مستحقٌ » أو انقطع خبره . . سلّمها إلى قاض أمين » فإن 
تعذّر . . تصدّق بها على الفقراء ونوى الغرم له إن وجده ء أو يتركها عنده » 
والمعسر ينوي الغرم إذا قدرء بل يلزمه التكسّب لإيفاء ما عليه إن عصى به ؛ 
لتصحّ توبته » فإن مات معسراً . . طُولِب في الآخرة إن عصئ بالاستدانة » 
وإلا . . فالظاهر : أنه لا مطالبة فيها » والرجاء في الله تعويض الخصم . 


32 ِ 0 
دخ 2 2 
دارا عاراك 


نع ما كرر نهديو أو مظالمٌ علئ شخص ولم تصل إلى الوركة م نوناك 
المدين . «طالت .يها مستحتها الأول فى «الآغره لذ آخبر رارك من وركتة الاقرثة 
ورثته وإن نزلوا » وإن دفعها إلى الوارث عند استحقاقه لها . أو أبرأه . . خرج عن 
مظلمة غير المطل الا 0 


. أي : أن تكون توبته قبل الغرغرة‎ )١( 


وتجب التوبة من المعصية على الفورء وتصح من ذنب دون ذنبٍ وإن 
تكرّرت توبته [ وتكرّر]” '' منه العّود إلى الذنب » ولا تبطل توبته به » بل 
يُطالب بالذنب الثاني دون الأول . 

وإن كانت توبته من القتل الموجب للقّوّد .. صحّت في حق الله تعالى . 
ومنعٌه للقصاص عن مستحِمّه معصيةٌ جديدةٌ لا تقدح في التوبة . 

ولا يجب عليه تجديد التوبة كلّما ذُكِر الذنب » وسقوط الذنب بالتوبة 
مظنونٌ » وبالإسلام مع الندم مقطوعٌ به ؛ لأن الإيمان لا يجامع الكفر » والمعصية 
قد تجامع التوبة » قال في « أصل الروضة » : ( وليس إسلام الكافر توبة من 
كفره » وإِنَّما توبته : ندمه علئ كفره » ولا يتصوّر إيمانه بلا ندم » فتجب مقارنة 
الإيمان للندم على الكفر)”" . ' 


| 


بم 


270 


. ) "09/5 ( » في الأصل : ( ويتكرر ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(7) قول الشارح رحمه الله تعالئ : ( قال في « أصل الروضة » ) كذا في الأصل » وه مغني 
المحتاج » ( 5817/5 ) » ولعل صوابه : ( قال في زيادات « الروضة » ) فإن النووي رحمه اللّه 
تعالئ ذكر هلذا الكلام من زياداته على « الشرح الكبير » » انظر « روضة الطالبين » +0١/1/(‏ - 
5 )» وقد عبّر الشرواني رحمه اللّه تعالئ في « حاشيته علئ تحفة المحتاج » ( ")2 
ب « الروضة » » ولم يقل : (« أصل الروضة » ) » أو صوابه : ( قال في « أصل الروض ؛» ) فإن 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى عبّر بهلذا في « أسنى المطالب » ( 709/5 ) 
فقال : ( قال في « الأصل » : وليس إسلام الكافر. ..) . 


من الاستيفاء » ويتوب إلى اللّه تعالى من الغيبة إن لم يعلم صاحبها بها » فإن 
علم ولو بعد توبته منها . . استحلّ منه » فإن تعذّر [ استحلاله ]”'' / لموته» 
أو تعسّر لعّيبته البعيدة . . استغفر الله تعالى » ولا اعتبار بتحليل الورثة . 
والحسد كالغيبة » ولا يلزمه أن يخبر صاحبه به » ولا يصحٌ الاستحلال من 
الكينة المععير 7 
ومن ارتكب حدًاً لله تعالئ . . فالأفضل له : أن يستر علئ نفسه . 


وتباح الاستدانة للحاجة - لا في معصيةٍ ولا سرف - إذا رجا الوفاء من جهة 


0 ١ 


( وإذا شهد الكافر ) المعلن بكفره ولو مرتدًاً ( أو الصبى أو العبد ) 
قنَاّ كان أو مكاتباً » شهد لسيده أو غيره ( في حقّ » فرٌّدّت شهادتهم , : 
أسلم الكافر وبلغ الصبى وعتق العبد . وأعادوا تلك الشهادة . . قبلت ) 


. في الأصل : ( استحاله ) » والتصويب من هامش الأصل‎ )١( 
(؟) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 587/5 ) : ( وهل يكفي الاستحلال‎ 
من الغيبة المجهولة ؟ قال في زيادة « الروضة » : فيه وجهان سبقا في « كتاب الصلح » انتهئئ ء‎ 
وللكنهما إنما سبقا في « كتاب الضمان ») ولم يرجح منهما شيئاً » ورجح في « الأذكار» عدم‎ 
الاكتفاء » والوجهان كالوجهين في الإبراء من المجهول . قال الشيخ عماد الدين الحسباني : وقد‎ 
يقال بالمسامحة في ذلك بخلاف الأموال ؛ وفي كلام الحَليمي وغيره الاقتصارٌ على الجواز.‎ 
) باب الضمان » » وللكن الفرق بينهما وبين الأموال أظهر‎ ١ وحديث كلام «الأذكار) في‎ 


08 


البو عادت مروءته ( وحسنت طريقته ) أي : 


سي مون 


أو شهد سيد لمكاتبه » ثم أعادها بعد العتق » أو مخفيٌ الكفرء ثم أعادها بعد 
و 
إسلامه . . ( لم تقل ) للتهمة 


يعم كاعم مني 
د +36 +2 


اندمل وأعاد تلك الشهادة . . 
من تلك الجراحة » فيكون شاهداً لنفسه » وقد زال هلذا المعنئ 


[ الشهادة علئ ثلاثة أضرب ] 
اعلم : أن الشهادة علئ ثلاثة أضرب : 
الأول : في المال » وما يُقصّد منه المال 
الثاني : فيما ليس بمالٍ ولا يُتقصّد منه المال 


الثالث : في الزنا واللواط وإتيان البهائم . 


[ الضرب الأول : المال وما يقصد منه المال ] 

وقد شرع في الضرب الأول فقال : ( ويُقل في المال » وما يُقصّد به المال ) 
كالأعيان والديون في الأول » و( كالبيع والإجارة والرهن والإقرار ) بالمال. 
( والغصب وقتل الخطأ ) وقتل الصبي والمجنون » وقتل حر عبدأ » ومسلم 
ذيّياً » [ ووالدٍ ولد ]''' » والسرقة التي لا قطع فيها . والإقالة والضمان » والردّ 
بالعيب » والحوالة والصلح والإبراء والقرض » والشفعة والمسابقة والغصب . 
والوصية بمالٍ » والمهر في النكاح ووطء الشبهة . [ والجناية ]' ' ' في المال في 
الثاني . . (.رجلان » أو رجل 00 قوله تعالئ : 9 وَأَسَْفْهِدُوا سَهِيَئٍ 
من يَجَاِكُرٌَ ون ل يَكوْنَا يَجْإنِ هَيَجْلُ وَأنران 4 7" . 

موي 0 
وسواء أقدر علئ رجِلَّينٍ أم لم يقدر إلا على رجل وامرأتين » والخنثئ كالمرأة » 
( أو شاهدٌ ويمين المدّعي ) لِمَا روئ مسلمٌ وغيره : ( أنه / صلى اللّه عليه 


.)97١/1:0( » روض الطالب‎ ١ في الأصل : ( ووالداً وولداً ) » والتصويب من‎ )١( 
.)97١/7:50( » (؟) في الأصل : ( والخيانة ) » والتصويب من « روض المطالب‎ 
.) 585 ( : فر سورة البقرة‎ 


|065١ 


وسلم قضئ بشاهدٍ ويمين )''' » زاد الشافعي : ( في الأموال ) '' ' » وقيس بما 
فيه ينا تقولاةية قال . 


2 “َ 0 


ادا تقده الشهادة وتعديل الشاهد على اليمين » ويلزمه أن يتعةقض 
لصدق شاهده فى حلفه » واستحقاقه لِمَا اذّعاه » فيقول : ( واللّه ؛ إن شاهدي 


0 1 0 7 
لصادق فيما شهد به » وإنى مستحق لكذا ) . 


قال الإمام : ( ولو قدَّم ذكر الاستحقاق على تصديق الشاهد . . فلا بأس )""' , 
واعشّبر تعرّضه فى يمينه لصدق شاهده ؛ لآن اليمين والشهادة حجّتان [ مختلفتا ]”* ا 


الجنس » فاعتّير ارتباط إحداهما بالأخرئ ؛ [ لتصيرا]”* ' كالنوع الواحد » فإن 
ترك المدّعى الحلف بعد شهادة الشاهد » وطلب يمين خصمه . . فله ذلك » فإن 
نكل . . فللمدّعى أن يحلف يمين الردّ ؛ كما أن له ذلك فى الأصل ؛ لأنها غير 
التي تركها » لأن تلك لقوة جهته بالشاهد , وهلذه لقوة جهته بنكول الخصم . 

26 
)١(‏ صحيح مسلم ( 17١17‏ ) » وأخرجه أبو داوود ( 77٠01‏ ) » والنسائي في « السئن الكبرئ ) 
(/0471 )» وابن ماجه ( 74/١‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما . 
(0) الأم 7471 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
9) نهاية المطلب 57٠١/١802‏ ). 
(4) في الأصل : ( مختلفا ) » والتصويب من « الشرح الكبير» ( 91/١7‏ ) » وه كفاية النبيه ) 
١١9/40‏ ). 
(5) في الأصل : ( ليصير ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 179/19 ) » و« أسنى المطالب » 
75/5(0” ). 


َأمّا لوقف فَقَدَ قبل : يُقْبَلّ فيه ما يُقْبَلُ فِي أَلْمَالٍ ‏ وَقِيلَ : إِنْ قلا : إِنَهُ 
يَنْتَقَر ِلَى آلْآدَمِيَ . . قبل » وَإِنْ قَلَنَا : يَنْتَقِلُ إِلَى آلله تَعَالَى . . لَمْ يُقْبَ 


36 يع اناده عفرف نوا لبر لمشتو اقرط ارهن > روالاخناي اواجنء 
وقبض المال ولو آخرَ نجم في الكتابة وان ترتّب عليه العتق ؛ لأن المقصود : 
المال » والعتق يحصل بالكتابة » وطاعة الزوجة لتستحقّ النفقة » وقتل كافر 
تله ووازياة حمق لساك + وضيو نكانى عن التتجرم + ورمجوع الندكا عن 
التدبير بدعوئ وارثه » والعوض في الطلاق » وفي العتق » وفي النكاح . 

يثبت بذالك أيضاً فسخ العقود المالية » بخلاف فسخ النكاح ؛ لا يغبت 
اليلد 1 


ا لل ا ل اي .فهل يستند إلى الشاهد فقط » 
أو العميو فقظاء أو النهها ؟ افيه ارك + أصبكها ؟تالنها «وتكظير افر 27 
الخلاف في الغرم عند رجوع الشاهد » فإن قلنا : بالشاهد . . غرّم » أو باليمين . 
فلاء أو بهما.. فعليهما. 


2 
0 


0 عله عمق 
حيرم 2 م2 


( وأما الوقف . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُقبل فيه ما يُقبّل في المال ) 
وإن قلنا بانتقاله إلى الله تعالى ؛ لآن المقصود : تمليك الموقوف عليه المنفعةً . 
فأشبه الإجارة . 

( وقيل : إن قلنا : إنه [ ينتقل إلى الآدمي . . قبل ) كالبيع ( وإن قلنا] : 
ينتقل إلى الله تعالئ . . لم يُقجَل ) كالعتق » وإلئ ترجيحه مال العراقيون . 


. ) 11/١11 ( الشرح الكبير»‎ ١ في الأصل : ( فائد ) » والتصويب من‎ )١( 
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وكالا ننضد بهِ آلْمَالٌ ؛ كَأَلِيَكَاح » وَألطْلَاقٍ » وَآلعَتَاقِ » وَآلنَسَبٍ وَآلولاء . 
وَألْوكَالَةٍ » وَلوَصِية صِيّة إِلَبْهِ » وَقَبْلٍ لْعَمْدِ » وَسَائِر ابخد ووفة هذا 
يقْبَلُ فيه إلا سَاهِدَانِ ذَكََانٍ 


[ الضرب الثاني : فيما ليس بمالٍ ولا يُّقصَّد منه مال ] 

ثم شرع في الضرب الثاني فقال : ( وما لا يُقصّد به المال ) وهو مما 
يطّلع عليه الرجال غالباً ( كالنكاح » والطلاق » والعتاق » والنسب » 
والولاء ) والرجعة والإسلام والبلوغ » والإيلاء والظهار ء والإعسار والردّة 
والموت ٠.‏ والخلع من جانب المرأة ؛ بأن ادعته عليل زوجها. وانقضاء 
العدَّة بالأشهر ء وجرح الشهود وتعديلهم » والعفو عن القصاص ولو علئ 
مالٍ » والإحصان . والكفالة بالبدن » ورؤية غير رمضان » والشهادة على 
الشهادة والحكم » والتدبير والاستيلاد والكتابة إذا ادعى الرقيق شيئاً من 


( والوكالة » والوصية إليه ) والقراض والشركة وإن كانت الأربعة في مالٍ . 
( وقتل العمد . وسائر الحدود ) للّه تعالئ أو لآدمئّ ؛ كحدّ الشرب » وقطع 
الطريق ٠‏ والقتل بالردّة » والقصاص في الطرف » وحدٍّ القذف » والتعزير ( غير 
حدّ الزنا . . لا يُقبَّل فيه إلا شاهدان ذكران ) لأنه تعالى نصصّ على الرجلَين 
في الطلاق والرجعة والوصاية » وتقدّم خبر : «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي 


5 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 1070 ) » والدارقطني ( 770/7 715 ) عن سيدتنا أم المؤمنين 
عائشة رضى اللّه عنها » وقد تقدم (/117/1). 


0000 


3 


1 نل 


وروئ مالك عن الزهري : ( مضت السّنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في 
الحدود ولا في النكاح والطلاق )”'' . 


دناه رثع 
6 92 36 


وقيس بالمذكورات غيرها مما شاركها في الشرط المذكور » والوكالة ونحوها 
وإن كانت في مالٍ القصدُ منها الولاية والسلطنة » للكن لما ذكر ابن الرفعة 
اختلافهم في الشهادة بالشركة والقراض . . قال : ( وينبغي [ أن يقال ] : إن رام 
مدّعيهما [إثبات ] التصرّف . . فهو كالوكيل ٠‏ أو إثبات حصّته من الربح . . 
فرجل وامرأتان ؛ إذ المقصود : المال » ويقرب منه دعوى المرأة النكاح لإثبات 
المهر» فيثبت برجلٍ وامرأتين / وإن لم يثبت النكاح » وكذا لو ادعئ أن زيداً 
أوصئ إلئ عمرو بإعطائه كذا . . فتثبت الوصية بالمال دون الوصاية ) انتهئ " ' ' . 


0 ع 


و ع 5 
6 3 246 


وَإنّما لم يُكتّفت في مسألة العفو عن القصاص علئ مالٍ برجل وامرأتين 
أو شاهدٍ ويمين . مع أن المقصود منه المال ؛ لأن الجناية في نفسها موجبة 
للقناص ار قبت والماك تنا هو يدل عند 

وخرج ب ( دعوى الرقيق التدبيرَ والاستيلاد والكتابة ) : ما لو ادعاه السيد 
علئ من وضع يده عليه » أو الكتابة على الرقيق لأجل النجوم . . فإنه يبل فيها 
ما يُقّل في المال . 


.) ١17/1١7 ( المدونة الكبرئ‎ )١( 
. المطلب العالي ( ق 7/15 - 0 ) مخطوط‎ )5( 


»ينهد في ألَرقة ابد وأ 2 


( وان شهد في قتل العمد شاهدٌ وامرأتان . .لم يغبت القصاص . ولا 
الدية ) أما القصاص . . فقد تقدَّم » وأما الدية : فإن قلنا : إن الواجب المّوّد 
عيناً » والدية ته تثبت بدلاً عنه وهو الراجح ؛ كما مرّ.. فالأصل لم يثبت » فبدله 
أولئ » وان قلنا بالمرجو- : إنه أحد الأمرين ؟ فلو أوجبناها . . لتعّنت ». 
[ يخالف ]” '' موجب هلذا القول 


00 ا د 
كيز 58 كنك 


( وان شهد في السرقة شاهدٌ وامرأتان . . لم يثبت القطع » ويثبت المال ) 
الات الجن حلين : العيعنا لالردن يدر اليا :بلقاي ادال 1 برو 
القطع . والأموال تُستَحقٌ بالشاهد رم يثبت إلا بشاهدَّينٍ . 
رليس العرم هنا يدلاً عن القطم + بدليل اتبساعيما د يلات الدية مع الود 
ولأن المال في السرقة أصل والقطع فرعٌ » فجاز ثبوت حكم الأصل مع سقوط 
حكم الفرع » والقصاص مع الدية بالعكس . 


د ل يد 
#ضح 2 


ولو شهد له بالسرقة رجل وحلف معه . . فهو كالرجل والمرأتين 
ولو شهد رجل وامرأتان على صداقٍ في نكاح ادعته المرأة . . ثبت الصداق ؛ 


. ) 181//١19 ( » كفاية النبيه‎ ١ فى الأصل : ( مخالف ) » والتصويب من‎ )١( 


/ا6 


ره 
٠‏ 


منةء وَأقَام شَاهدا وَأَمْرَأتَيْنِ ال 1 


وقيل : لا يثبت ؛ لأن النكاح - وهو أصله ‏ لم يثبت » قال الإمام : ( وهو 
5 10) 
أفقه  )‏ . 


ف 


( وإن كان في يد رجل ) مثلاً ( جاريةٌ لها ولد » فادعئ رجل أ: أَمّ ولده » 
وولدها منه ) علقت به في ملكه » وقد غصبها من هي في يده » ( وأقام شاهداً 


وامرأتين » أو شاهداً وحلف معه . . فضي له بها ) لأن أحكام الرقٍّ جاريةٌ عليها 


بالود د واد قسيتهااهن قائلهاة [ والرق |" أعال : 
بذلك » ( وتعتق بموته ) عملاً بإقراره الذي تضمَّنته دعواه . وإن كان 
و سا0 


) 785/١5 ( نهاية المطلب‎ )١( 
) و« غنية الفقيه‎ ») ١4٠/١9 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( والرقيق ) » والتصويب من‎ )0( 
مخطوط‎ )7؟١/53(‎ 


وَلَا يُقْبَلُ فِي حَدَ ألزْنَا وَآللْوَاطٍ وَإِْيَانِ آلْبَهِيمَة إلا أَربَعةٌ مِنَّ ألرّجَالٍ » وَقِيل : 
إِنْ فنا : إِنَّ لواب فِي إِنْيَاِ لمَهِيمَةِ َلتَعْزيرٌ . 5 فيه شَاهِدَانٍ 


[ الضرب الثالث : في الزنا واللواط وإتيان البهائم ] 

تحن في الضرت لقال قال 7و1 يبل في حيد لزيا واللوا ل انيار 
البويد ) رالداك البو 10]7 أريدة بن ارجا ) انراد تمان : © وَلَدينَ يرون 
ا رك ل ل ا ال له 
سر 174 ؛ ولخبر مسلم عن سعد بن عبادة أنه قال : يا رسول الله ؛ أرأيتَ إن 
وجدتُ مع امرأتي رجلا . . أمهله حتئ آتي بأربعة شهداء ؟ فقال : « نعم»”"', 
ولِمَا في ذلك من القبائح الشنيعة » فغلظت الشهادة فيه ؛ ليكون أسترٌ 

( وقيل : إن قلنا : إن الواجب في إتيان البهيمة التعزيرٌ ) وهو الراجح ؛ 
كما مرّ في ( باب الزنا )”2 .. ( قبل فيه شاهدان ) لخروجه عن حكم 
الزنا في الحدّ . فخرج عن حكمه في الشهادة » ( وليس بشيءٍ ) لأن 
لتهناق 1 العشيوة ]187 الأ بعلن فيان 293 الشيناففة كرون لاقن 


.) ١7( : سورة النور : ( 5 ). (0) سورة النور‎ )١( 

(6) صحيح مسلم ( 15/١548‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(:) انظر ما تقدم ( .)17١- 70/١١‏ 

(5) في الأصل : ( التوبة ) » والتصويب من هامش الأصل . 

(5) في الأصل : ( علئ تخفيف نقصان ) . والتصويب من ١‏ كفاية النبيه» .)١917/1١9(‏ 
و« غنية الفقيه » ( ق5/١77‏ ) مخطوط . 


2'4 


ويكفي في إتيان المرأة فيما دون الفرج اثنان ؛ كما يقتضيه كلام القاضي 
2١10‏ 


يف 


كني 3 0 ل 
20 1 


( وان شهد ثلاثةٌ بالزنا . . وجب على الشهود حدٌ القذف في أحد القولّينٍ ) 
وهو الأصح ؛ لأن الشهادة بالزنا سد من القذف به » فكان الحدٌّ عند نقصان 
العدد فيها أولئ ء ولأنه لولم يجب الحدٌ .. لاتخِذت الشهادة ذريعةً إلى 
القذف 2 فتستبّاح الأعراض بصورة الشهادة » وعلئ هلذا : لا تفيل شهادتهم 
حت يتوبوا » وفي قبول روايتهم قبل التوبة وجهان ؛ أقيسُهما : عدم المَبول . 


2 


والمشهور : مقابله » والأقيس أظهر . 

والقول الثاني : أنهم لا يُحدَّون ؛ لأن نقصان العدد معني لا يمكن الشاهد 
الاحتراز منه فلم يُحَدَّ ؛ كما لو رجع أحد الأربعة عن الشهادة . . فإنه لا 
حدّ على الباقين على النصّ ''' » ولأن الشهادة عليه أمرٌ جاترٌ » فلا توجب 
العقوية: 

ويجب علن شاهد الزنا الأداء فيما إذا تعلق بتركه حدٌّ ؛ كما إذا شهد ثلاثةٌ : 
قاله الماوردي والرويانى” '' . 

ولو شهد الشاهد بالجرح وذكر سببه ؛ وهو الزنا » ولم يكمل أربعة . . 
)١(‏ انظر « كفاية النبيه )» ( ١977/١9‏ ). 


(0) الأم (1717-177/48). 
(*) الحاوي الكبير ( 55/571١‏ ) » بحر المذهب .)١589/١7(‏ 


ذإله لاد عليه على المختار أو الضرات فى «الروفيةء ”257 ودلأنه مشوول 
[عنها ]”'' » بخلاف شهود الزنا ؛ فإنهم مقصّرون . 


اي 


0 
ُ الل 
أي 2 


: وان شهد أربعةٌ أحدهم الزوج ) ولم يتقدّم منه قذفئٌ . . ( فقد قيل : يُحَدٌ 
الزوج قولاً واحداً ) لأنه لا تصح شهادته [ عليها ]”"' . ( وفي الثلاثة قولان ) 
سبق توجيهُهما » وأصحُهما : الوجوب . وهلذه الطريقة هي الصحيحة . 

( وقيل : في الجميع قولان ) لإتيانهم بلفظ الشهادة , أما إذا تقدّم على | 
شهادة الزوج / قذفه . . حُدَّ قطعاً ؛ كما قاله ابن الصباغ”*' . 

ولو فسق واحدٌّ من الأربعة بعد الشهادة.. فلا حدَّ عليه ؛ كما قاله 
البندنيجي”*' » ولا على الباقين ؛ كما لو مات يعني : قبل أن يشهد ‏ . . فإنه 
لا حدّ على الباقين . < 


( وفي الإقرار بالزنا قولان ؛ أحدهما ) وهو الأظهر الجديد : ( يثبت 


. ) 77١ /1/( روضة الطالبين‎ )١( 
. » (؟) في الأصل : ( عنهما ) » والتصويب من « روضة الطالبين‎ 

(*) في الأصل : ( عليهما ) » والتصويب من « المهذب » ( 5705/7 ) . 
(5) الشامل ( ق 5١/٠١١‏ ) مخطوط . 
(6) انظر « كفاية النبيه » ( ٠٠٠١/١9‏ ). 


( والثانى : لا يثبت إلا بأربعة ) لأنه إقرارٌ بفعل » فلا يثبت إلا بما يثبت 
ذلك الفعل ؛ لاستواتهما في الموجب . 


6 د 
وتقبّل فيما لا يطلع عليه الرجال ) غالباً » وتختصنٌ بمعرفته النساء غالباً 
( ك) البكارة والثيابة والحيض و( الرضاع ) من الثدي ( والولادة » والعيوب 
للمرأة التي تحت الثياب ) كالرتق والقرن وغيرهما ؛ كجراحةٍ علئ فرجها سواء 


ما تحت الإزار وغيره مما للمحارم النظر إليه خاصة » حرّةٌ كانت 


م 4 / م 3 ٠‏ أب - ا مه 2 
( شهادة رجلين » أو رجل وامراتين » أو اربع نسوة ) لِمَا روى ابن أبي شيبة 


دري اسك ابعص ا رج ليده لمخم قم يسع كاي 


ءِ 


غيرهنٌ ؛ من ولادة النساء » وعيوبهنَ )”'' » وقيس بذلك غيره مما شاركه في 
الضابط المذكورء وإذا قبلت شهادتهنّ فى ذلك منفردات . . فقّبول الر 


7 
ع 


والرجل والمرآتين أولئ . 


3 3 
أما إذا كان الرضاع من إناءٍ خُلِبٍ فيه اللبن . . فلا تقل شهادة النساء بهء 
)١(‏ الأم 757/7 ) » وانظر « الحاوي الكبير» ( ١10/١5‏ )»2 وفي الأصل : ( بشهادين ) » 

والتصويب من مخطوطات «١‏ التنبيه ») 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة 71١98‏ ) » وقد تقدم قريباً من رواية مالك ( 055/١١‏ ) 


“سير ار 


0 5 
باح 


0 

[ في بيان ما يثبت به العيب بوجه الحرّة وفيما يبدو حال المهنة من الأمة ] 
قال الشيخان : ( ولا يغبت عيبٌ بوجه الحرّة [ وكمّيها ] إلا برجلّين » ويثبت 
العيب فى الأمة فيما يبدو”'' حال المهنة برجل وامرأتّين ؛ لأن المقصود منه : 
قال بعض المتأخرين - كالبلقيني ‏ : وهلذا وما قبله إِنَّما يأتيان على القول 
بحلّ النظر إلئن ذلك" "' » أما علئن ما صحّحه الشيخان فى الأولئن » والنووي 

فى الثانية من تحريم ذلك 77 فالأوكة : تروك النساء فيه منفردات . 
وأجاب شيخنا الشهاب الرملي عن كلام الشيخين : بأنه لا يتقيّد بذلك ؛ 
لأن هلذا مما يطلع عليه الرجال غالباً”*' » وقال الولي العراقي : ( أطلق 
الماوردي نقل الإجماع علئ أن عيوب النساء في الوجه والكفين لا يُقبل فيه 
إلا الرجال » ولم يُفصّل بين الأمة والحرة » وبه صرّح القاضي حسين فيهما ) 


. » الشرح الكبير ) » و« روضة الطالبين‎ ١ في الأصل : ( لا يبدو ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 507//1/ ( روضة الطالبين‎ » ) 49/١ ( الشرح الكبير‎ )0( 

(') تصحيح المنهاج ( ق 774/14 ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم (05 ) . 
(5) المحرر ( 97١/5‏ ) » منهاج الطالبين ( ص 77/94 ) » روضة الطالبين ( 556/5 ) . 
() حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 57/5" ) . 


2 
م ” سك م 7 
[ فى بيان ما يثبت برجل ويمين وما لا يثبت بذلك ] 


مالا يثبت برجل وامرأتين . . لا يثبت برجل ويمين » وما يثبت برجل 


-ً 


وامرأتين . . يغبت برجل ويمين » إلا عيوب النساء ونحوها » فلا تثبت برجل 


ع 


١ : :‏ اع 2 2 
ويمين لخطرها ء فلا يثبت بهما إلا مال » أو ما قصد به مال » ولا يثبت شيء 


بامرآتِينٍ / ويمين ولو فيما يثبت بشهادة النساء منفردات ؛ لعدم ورود ذلك » 
وقيامهما مقام رجل في غير ذلك ؛ لوروده” '' . 
6 26 


.) 787-541١ /7 ( تحرير الفتاوي‎ )١( 
. ) (؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة‎ 


( باب ) بيان ( تحمِّل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة ) 
[ تحمّل الشهادة ] 
فالمترجّم له ثلاثة أشياء » وقد بدأ بالأول منها ‏ وهو التحمّل - فقال : 
( ولا يصح التحمٌّل إلا بما يقع به العلم ) لقوله تعالئ : © إِلَامَن سهد يلي وهم 
يَعَلَمينَ #''' . فشرط في الشهادة أن تكون بحقّ معلوم » وتقدّم أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : « علئ مثل هلذا فاشهد أو دَغْ ا 59 .0 
في بعض الصور ؛ للحاجة كما سيأتي ' '" . 


[ أقسام المشهود به ] 


وقد قسّموا المشهود به ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما يكفي فيه السّماع ولا يحتاج إلئ إيصار . 


وثانيها : ما يكفي فيه الإبصار فقط . 


.)850(: سورة الزخرف‎ )١( 
عن سيدنا‎ ) 70١71١ ( برقم‎ ) ١150/٠١ ( أخرجه الحاكم ( 48/5 - 94 )» والبيهقي‎ )( 
.) 544/٠١ ( عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما بنحوه » وتقدم‎ 

(*) انظر ما سيأتي قريباً ( 008/٠١‏ ) . 
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با بكم الترادة ورا نيار ---- مي الجنايات/الشرا 


وقد شرع في بيان ذلك فقال : ( فإن كان ) المشهود به ( فعلاً ) أو ما في 
معناه ( كالزنا ) والشرب ( والغصب ) والإتلاف والولادة ( والقتل ) والرضاع 
والاصطياد والإحياء والسرقة واللواط . . ( لم يصع التحمّل فيه إلا بالمشاهدة ) 
المتعلقة بها وبفاعلها . ولا يكفي السماع من الغير» ويُسمّع في ذلك شهادة 


الأصم . 

( وإن أراد أن يتعمّد النظر إلئ ما تحت الثياب لتحمّل الشهادة . . 
على ) الأصح و( ظاهر النص ©" '' ؛ لِمَا مرّ في قول سعدٍ : أفأمهله حتئ آني 
بأربعة شهداء ؟ فقال صلى اللّه عليه وسلم : « نعم »”'' » فدلٌ علئ أن للشهود 
أن يتعمّدوا النظر . 

( وقيل : لا يجوز ) لأن الزنا مندوبٌ إلئ ستره » والعيوب التي تحت 
الثياب يُقبَل فيها شهادة النساء منفردات » فلا حاجة إلى تعمٌّد [ النظر إلى ] 
العورات . 
)١(‏ الأم ١948/82‏ -199). 


(0) أخرجه مسلم ١5/١598(‏ ) » وابن حبان ( 5787 )» وأبو داوود ( 50717 ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي اللّه عنه » وقد تقدم ( 041/١٠١‏ ). 


وَقي| : لا يَجُورْ فِي غَيْر أَلزّنا » وَيَجْورُ ذ فِي ألزّْنَا » وَقِيل : : يَجُورْ فِي غَيْر 
الزتايود تجورينى الزن 


( وقيل : لا يجوز في غير الزنا ) كالرضاع والعيوب » ( ويجوز في الزنا ) 
لآن الزاني هتك حرمة نفسه » بخلاف المرضعة والمّعيب » ولأن شهادة النساء 
تمل فيما دون الزنا » فلا حاجة إلئ تعمٌّد الرجال إلى نظر العورة » ولا يُقبَان 
في الزنا » فلو لم يجز النظر إليه . . لبطل حدّه ؛ لندرة اتفاق وقوع البصر عليه . 

( وقيل : يجوز في غير الزناء ولا يجوز في الزنا ) لأن الزنا مندوبٌ إلى 
قر وهو د اللّه تعالئ » وهو مبنيٌّ على المساهلة والدرء » وغير الزنا 
بخلاف ذلك . 


ويجوز أن يتعمّد النظر إل وجه المرأة عند التحمّل لها أو عليها » وكذا عند 
الأداء إن لم يعرفها إلا بضبط حلاها وإن كانت في غاية الجمال . إلا أن يخاف 
الفتنة . . فلا ينظر» [ ويَكفتٌ ]”'' عن الشهادة , إلا أن تكون متعيّنةً عليه 
فينظر ويضبط نفسه /. 

ويجوز النظر إلئ جميع الوجه إن لم يمكن معرفتها بدونه » والا . . فلا يجوز 
النظر لكلّه ؛ كما صحّحه الماوردي”") '» ولا يجوز إلئ كمّيها ؛ لاختصاص 
المعرفة الامر ني امت ب النظر وعدمه” '' . 


3 3 


. ) 75١8/19 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( ويكفي ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 17/1/ ( فر انظر ما تقدم‎ 


( وإن كان ) المشهود به ( عقداً ) كالنكاح والبيع » ( أو إقراراً ) وكذا سائر 
الأقوال ؛ كالعقود والفسوخ . . ( فلا بِدَّ من مشاهدة العاقد والمُّقَرَ» وسماع 
كلامهما ) فلا تُقبَل فيها شهادة الأصمٌ الذي لا يسمع شيئاً » ولا شهادة الأعمى 
اعتماداً على الصوت ؛ لأن الأضرات عفان ويتطرّق إليها التلبيس » مع أنه 
لا ضرورة إلى شهادته ؛ للاستغناء عنه بالبصير » وإنَّما جاز له وطء زوجته 
اعتماداً علئ صوتها ؛ كما مرّ للضرورة'' ' » ولأن الوطء يجوز بالظنّ » ومبتى 
الشهادة على العلم ما أمكن . ولذلك لا يجوز أن يشهد علئ زوجته اعتماداً 
على صوتها كغيرها » وما حكاه الروياني عن الأصحاب من أنه لو جلس بباب 
بيت فيه اثنان فقط » فسمع تعاقدهما بالبيع أو غيره كفئ من غير رؤية”' 
زيّفه البندنيجي : بأنه لا يعرف الموجب من القابل '' . 

2 

ولا تجوز الشهادة علئ مُنْتَقبةٍ - بالنون قبل التاء - بما لا يصف الرائي 
من ورائه وجهها ؛ اعتماداً على الصوت ؛ كما في الأعمئ . إلا إن ضبطها 
الشاهد حتئ دخل بها إلى الحاكم » أو عرفها بالنسب والاسم أو العين . 
إلا . . فلا بدّ عند تحمُّل الشهادة عليها أن تكشف وجهها ؛ ليراها ويضبط 


.)0917١/١١ ( انظر ما تقدم‎ )١( 
.)١6ا//١5( بحر المذهب‎ )0( 
.) 7١١/1١9 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )”( 


حليتها » حتول يعرفها إذا رآها عند أداء الشهادة عليها . 


دا له 8 
00 3 3 


ولوتغ ليها عيدل أو هبدلا ؟ بأن قال أو قال له 1( دده فلذنة يدت 
فلانٍ).. لم يجز له التحمّل بتعريفهما » وجوّزه الشيخ أبو حامد بتعريف 
عدلين”'' » والشيخ أبو محمد بتعريف عدلٍ”''' » وقال في «المنهاج) 
١ 5‏ أصله » : ( والعمل علئ هلذا )' '' » قال الولى العراقى : ( ليس المراد عمل 
الأصحاب » بل عمل بعض الشهود في" *' بعض البلدان » ولا اعتبار بذلك ) 
انتهئ '”' » فعُلِم : أن المذهب : الأول . 


ولو شهد اثنان : أن امرأةً مُنْتَقبِةَ أقرّت يوم كذا لفلانٍ بكذا" '' » فشهد 
آخران أن تلك المرأة التي حضرت وأقرّت يوم كذا هي هلذه . . ثبت الحقٌ 


وح لل فيه 
2 2 2 


( وإن كان ) المشهود به ( نسباً ) سواء أكان لأب . 


. ) "7/١7 ( » انظر « الشرح الكبير‎ )١( 

(0) انظر « الشرح الكبير ») ( 57/١‏ ). 

(*) منهاج الطالبين ( ص 5ه ) » المحرر ( 1189/7 ) . 

(4) في الأصل : ( وفي ) » والتصويب من « تحرير الفتاوي » . 

(5) تحرير الفتاوي ( 5917/7 ). 

(5) في الأصل : ( لفلان بكذا لفلان بكذا ) » والتصويب من « روض الطالب» ( 977/75 ) . 


006 0 5 5 0 0 الما ا 10 7 7 


0 
/ 


ابكتلا والقريادة على القررادة ريع الجنايات/الشرارات 


هه مه . ا م 3 ا زه 0م هه 06 2 > ولاه .م 
ا مو »أو ملكا مطلقا . . جاز ان يَتَحَمّل بالإستفاضة مِنْ غير مَعارّضةٍ 


2 إن أ 
#. 


2 ده 
١ 1 7‏ 7 نلا : 4 
.4 
فيها ٠.‏ 
ره جه ٠‏ ره سر 
1 


ليّكَاحٌ » وَالْوَقَفُ ء وَالْعِمْقُ , وَالْوَلَاءُ . . فَقَدُ قِيلَ : بذ 


( أو موتاً أو ملكا مطلقاً . . جاز أن يتحمّل بالاستفاضة من غير معارضة ) أما 
في النسب . . فلعدم القدرة على اليقين فيه . 

وصورة الاستفاضة في التحمّل : أن يسمع الشاهدٌ المشهودٌ بنسبه ينتسب 
إلى الشخص أو القبيلة » والناس ينسبونه إلىل ذلك »/ وامتدٌ ذلك مدَةً » ولا 
تقدّر بسنةٍ » بل العبرة : بمدَّةٍ يغلب على الظنّ صحَّة ذلك » وأما في الباقي . . 


بنسبه » ولو سكت" '' . . جاز للشاهد أن يشهد بالإقرار لا بالنسب . 
د 
( وأما النكاح والوقف والعتق والولاء .. فقد قيل ) وهو الأصح عند 
المحققين والأكثرين : ( يشهد فيها بالاستفاضة ) لأن مدَّتها تطول » فتعسر 
إقامة البينة على ابتدائها » فتمسنٌ الحاجة إلئ إثباتها بالتسامع » وما ذكِر في 
الوقف هو بالنظر إلئ أصله » أما شروطه : فقال النووي في « فتاويه » : ( لا 


. ) 045/5 ( » أي : المنسوب الكبير . انظر « مغني المحتاج‎ )١( 


تغبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله » بل إن كان وقفاً على جماعة 
معيّدين » أو جهاتٍ متعدّدةٍ . . قسَّمت الغلّة بينهم بالسوية » أو علئ مدرسةٍ 
قاذ يوقم وق رقغوفة اقوط و صرت النا ار الغلة فيما يراة من مهبالعهها ) 
1 

وقال ابن الصلاح : ( إن شهد بها منفردة . . لم تثغبت بالاستفاضة » وإن 
ذكرها في شهادته بأصل الوقف . . سَّمِعت ؛ لأنه يرجع حاصله إلئ بيان كيفية 
الوقف ) انتهئ '' ' » وهو تفصيل حسنٌ » ويمكن حمل كلام النووي عليه ''' . 
لأن مشاهدة أسبابها متيسّرة . 


( وقيل : لا يشهد ) فيها بما ذكر ؛ 

( و) شرط التسامع في [ استناد ]”' ' الشهادة [ إليه ] : سماع المشهود به 
من جمع يُوْمَن تواطؤهم على الكذب لكثرتهم » فيقع العلم أو الظنٌ القوي 
بخبرهم » ولا يشترّط عدالتهم ولا حريتهم ولا ذكورتهم ؛ كما لا يُشترّط ذلك 
في التواتر . 


0 
ا 


. ) ١108 فتاوى النووي ( ص‎ )١( 

(0) فتاوى ابن الصلاح ( 018/7 ). 

(©) قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 048/5 ) : ( وما قاله المصنف 
قال به ابن سراقة وغيره ء والأوجَهُ ‏ كما قال شيخنا ‏ : حمله علئ ما قاله ابن الصلاح وهو 
شيخه كما قاله ابن قاسم » قال الإسنوي : ولا شك أن المصنف لم يطلع عليه ؛ أي : ما قاله 
ابن الصلاح ) . 

(:) في الأصل : ( إسناد ) » والتصويب من ١‏ كنز الراغبين » ( 47/5 ) . 


اب 


تر عت ااه 


نت 
4 


3 2 وه امه ود م .> .. 1ه 0 0 
1 ره 


وقيل : ( أقل ما ثبتت به الاستفاضة : اثنان ) عدلان ؛ لأن الحاكم يعتمد 
علئ قوليهما في الحكم » فكذا الشاهد . 


رأ 
ع 


4-4 
خا 


ل 
0 


د 
ا 
ُ 

شي 
وه 


ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرّد يد أو تصرُّفٍ , ولا بِيدِ وتصرٌّفٍ في مذَةٍ 
قصيرة بلا استفاضة ؛ لآن اليد المجدّدة قد تكون عن إجارة أو إعارة » والتصِدّف 
المجرّد قد يكون من وكيل أو غاصب . ولأنهما في المدَّة اليسيرة لا يحصلان 
الظْنّ . ٠‏ 

نعم ؛ يجوز أن يشهد له فيها باليد . 


2 2 


ولو تجرّدت الاستفاضة . . لم يشهد بها الشاهد على الملك حتئ تنضمً 
إليها يدّ » أو تصرّفٌ مع مدَّةٍ طويلةٍ » فإن [ انضما ]" ' ' إليها . . لم يُسْترَط طول 
المَذة : 


عر جرال دج 


( فإن رأئ رجلاً ) مثلاً ( يتصئّف فى دار ) مثلاً ( مدَّةً [ طويلة ] )”'' عرفاً 
( من غير معارضة ) له في ذلك . . ( جاز أن يشهد له باليد والملك )/ على 
الأصح عند الشيخين' "' ؛ لأن العرف قاض بأن هنذا ملكه » قال الماوردي : 


.)759/85 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( انضم ) » والتصويب من‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ (؟) في الأصل : ( طويلاً ) » والتصويب من مخطوطات‎ 
. ) 477/1 روضة الطالبين‎ » ) 7١/١7 ( الشرح الكبير‎ )*( 


( وبالقياس على الحاكم ؛ فإنه يحكم له بالملك بمثل ذلك )” '' . 

( وقيل : يشهد له باليد دون الملك ) قال الشيخ : ( وهو الأصح ) لأن 
هلذا التصرّف كما يجوز أن يكون في ملكه . . يجوز أن يكون في ملك غيره 
واستفاده بولاية أو نيابة » وشرط التصرّف المنضمٌ إلى اليد تصدّفٌ مُلَّاكِ في 
العقار ؛ من سكنئ وهدم وبناءٍ » ودخول وخخروج » وبيع وفسخ بعده . ورهن 


ً- 
ع 


واجارة ونحوها ؛ لأنها تدلّ على الملك » ولا يكفي التصدّف مرةً واحدةً ؟ لآنها 
لا تحصل ظَنَا . 


00 8 2-2 قو 
3 2 2 


ولا يثبت دَينٌّ باستفاضة ؛ لأنها لا تقع في قدره » كذا علله ابن الصباغ ”"' , 
قال الزركشى : ( ويُوْحَذ منه : أن ملك الحصص من الأعيان لا يثبت 
بالاستفاضة )”'' . 


ولا يكفي الشاهد بالاستفاضة أن يقول : ( سمعت الناس يقولون كذا) 
وإن كانت شهادته مبنيةً عليها » بل يقول : ( أشهد أنه له ) . أو : ( أنه ابنه ) 
مثلاً ؛ لأنه قد يعلم خلاف ما سمع من الناس » وهلذا محمولٌ علئ ما إذا 
ظهر بذكره تردٌّدٌ في الشهادة » فإن ذكره لتقوية أو حكاية حال . . قبلت 
شهادته . 
)١(‏ الحاوي الكبير ( 9//ا١٠65‏ 0:08 ). 


(0) الشامل ( ق 18/8 ) مخطوط . 
(6) خادم الرافعي والروضة ( ق 5١1/١6‏ ) مخطوط . 


م0 ] 


كم الشرادة وأرائباء والشّرادةَ على الشّرادة 


5 عِ | 300008 1 يج )١0(‏ ب.ء. . 9 
وإشارةٍ ؛ بأن شهد. علئ معروفٍ باسمه ونسبه » أو شهد له بنسب مرتفع » 


٠ 
- 


أو بنسب أدنول » أو شهد له بملك دار معروفةٍ » أو أرض معروفة . 
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7س مه » 


[ في بيان صورة الشهادة بالتسامع ] 
صورة الشهادة بالتسامع : ( أشهد أن هلذا ولد فلانٍ ) » أو : ( 
أو مولاه» أو وقفه ) ». أو : ( أنها زوجته ) » أو : ( أنه ملكه ) . لا : ( 
فلانة ولدت فلاناً ) » أو : ( أن فلاناً أعتق فلاناً ) » أو : ( أنه وقف كذا )» أو : 


مشعبتط ٠‏ 
2 عي 


. .لم تجز الشهادة به بالتسامع 
ولو مع الملك »إلا أن يكون السيب إزنا .. لض أن الإرث يستحقٌ بالنسب 
والموت » وكل منهما يثبت بالتسامع . 


م 


وممًا يثبت به أيضا : ولاية القضاء » والجرح والتعديل 3 والرشد والإرث 3 


.) 09٠١/9 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 098/5 ( » كما ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ ( 
.) 550/1 ( » بسبب ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ ( 


واستحقاق الزكاة » والرضاع » وتقدّم بعض ذلك » وتبتّئ شهادة الإعسار 
على قرائن ومخايل الضرٌ والإضاقة . 


[ أداء الشهادة ] 

ثم شرع في الثاني منها ‏ وهو الأداء ‏ فقال : ( ومن كانت عنده شهادة 
لآدميّ . . لم يشهد بها حتئ يطالب بها صاحب الحقّ ) لئلا يتنهم بالحرص 
عَليها: 

وزوي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « شوٌ الشهود : الذين شهدوا قبل 
أن يُستشهّدوا »' '' »/ وفي « الصحيحين » في معرض الذمّ : « ثم يجيء قوم 
يشهدون ولا يُستشهّدون »" ''. ْ 

وأما خبر مسلم : « ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن 
مان 213 سحي صن جا قور السادر ا رس وهر قيادا العم 


0 ل 2 
5ك الاك عاك 
_ حي يهم 


ولا فرق بين أن يشهد قبل الدعوئ أو بعدها وقبل الاستشهاد » فلو أعادها 


.) 570/1١9 ( ») كفاية النبيه‎ ١ أورده ابن الرفعة في‎ )١( 
صحيح مسلم ( 701720 ) عن سيدنا عمران بن حصين‎ . ) 710١( (؟) صحيح البخاري‎ 
. رضي اللّه عنهما‎ 

(6) صحيح مسلم ( 1/1١4‏ ) عن سيدنا زيد بن خالد الجهني رضي اللّه عنه . 


وتقبّل شهادة من اختبأ في زاويةٍ ليستمع ما يشهد به » ولا يُحمّل على 
الحرص ؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه » ويستحبٌ له أن يخبر الخصم بأنه اختبأ ؛ 
ففعل . . لزمه أن يشهد بما جرئ ؛ إذ الشرط فاسدٌ . 


[ شهادة الحسبة ] 
وتقبّل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى كالحدود » والمستحبٌ : ستر 
نوجباتها *وكذا تقذ قينا لله فيد عدر فوكد ؛:وهو هالا يعار برضا الكدمبين ؟ 
كالطلاق رجعياً كان أو بائناً ؛ لأن المغلب فيه حقّ الله تعالن ؛ بدليل أنه لا 


يرتفع بتراضي الزوجين » لا في مال الخلع ؛ لأنه حقٌّ آدميّ » بخلاف فراقه . 
وكالعتق والاستيلاد » لا في [ عقدي ]”'' التدبير [ والكتابة ] » وفارقا الاستيلاد : 
بأنه يُفضي إلى العتق لا محالة » بخلافهما » ولا في شراء قريبه الذي يعتق به 

إن تضمَّن العتق ؛ لكون الشهادة على الملك والعتقٌ تبعٌ » وليس كالخلع ؛ لأن 
المال فيه تابعٌ » وفي الشراء مقصودٌ » فإثباته دون المال مُحالٌ . 


42> م 3 
2 0 2 


. ) "55/5 ( » في الأصل : ( عقد ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


أما الشهادة بالعتق الحاصل بالتدبير والكتابة وشراء القريب . . فتقّل . 

وتقبّل في العفو عن القصاص . وفي الوصية والوقف إذا عمَّت جهتهما 
ولو أجّرت الجهة العامة ؛ كأن وقف داراً علئ أولاده » ثم على الفقراء » لا إن 
خضّت جهتهما . برب ير 


ا 
م ا 


وتَقبّل في الرضاع والنسب » [ وانقضاء العكة] "1 والإحصان ٠‏ والتعديل 
والبلوغ » والإسلام والكفر » وبترك الزكوات » والكفارات » والعدّة وبقاتها . 
وتحريم المصاهرة . ولا تقل في حق الآدمي ؟ كالقصاص » وحدٌ القذف » 
والبيوع ونحوها ء للكن إذا لم يعلم صاحب الحقّ به . . أعلمه الشاهد به ؛ 
ليستشهده بعد الدعوئ 


ولا تسمّع شهادة الحسبة حت يقول شهودها ابتداءً للقاضي : ( نشهد بكذا 
علئ فلانٍ » فأحضره لنشهد عليه ) » فإن قالوا له : ( فلان زنئ ) . . فهم قَذَفة ؛ 
وانّما تُسمَع عند الحاجة إليها » فإن شهدوا بحرية لشخص . . قالوا : ( وفلان 
يسترقه ) » أو شهدوا برضاع مُحَرّم لامرأةٍ على رجل . ./قالوا : ( وفلان يريد أن 
ينكنهها أو كيديا 22 
ولا تسمّع دعواها فيما تَقبّل فيه شهادتها ؛ اكتفاءً بشهادتها » ولأنه لا حقّ 


() في الأصل : (, بحقوق ) » والتصويب من «١‏ أسنى المطالب » ( 700/54 ) » و مغني 
المحتاج ») (8“/5ه0) 
(؟) في الأصل : ( والقضاء ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 505/5" ) . 


للمذعى نفى المتهوة ييه تومن له الحو لم ياذة فى :لالب :والأقائقة يل 
فيه بالإعراض والدفع ما أمكن » وقيل : تُسمّع ؛ لأن البينة قد لا تساعده » ويراد 
استخراج الحقٌّ بإقرار المدَّعئ عليه . 


( ومن كانت عنده شهادةٌ في حدود الله تعالى ؛ فإن ن رأى المصلحة في 
الشهادة ) كأن يكون مرتكب الجريمة غير نادم » وفي ستره إغراء الغير 

ثلها . . ( شهد ) عليه ؛ رعاية للمصلحة ٠»‏ فلو توقّف عنها . . كره ولم يحرم ؛ 
كما قاله في « البحر» و« الحاوي »" '' . 

( وإن رأى المصلحة في الستر ) كأن لم تظهر تلك الفاحشة » ومرتكبها 
قد ندم . . ( استّحِبٌ له ألا يشهد ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « أقيلوا ذوي 


(3 


الهيئات عثراتهم ( 


( ومن شهد بالنكاح . . ذكر شروطه ) التي تقَدَّم ذكرها في ( الدعوئ )""' 
لآن الناس مختلفون في ذلك » فقد يكون الشاهد يعتقد شيئاً شرطأ فيجزم 


) 05/71١ ( الحاوي الكبير‎ » ) ١16/1١7 ( بحر المذهب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داوود ( 57/0 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 7707 ) عن سيدتنا 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

(6) انظر ما تقدم ( )1٠0٠0/١٠١‏ 


بالشهادة » والقاضى يعتقد خلافه » فوجب البيان ؛ لأجل ذلك . ويذكر الشروط 
أيضاً في الشهادة على الإقرار بالنكاح في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ تبعاً 
لابن النقيب ؛ لأن الأصح : اشتراط ذلك في صِحَّة إقرارهما بالنكاح . 


[ ما يذكره الشاهد في الشهادة بالرضاع والقتل والزنا ] 

( ومن شهد بالرضاع ) أي : علئ فعله . . ( ذكر أنه ارتضع منها أو من 
لبن خُلِبٍ منها ) للاختلاف في ذلك ؛ فإن منهم من يرئ أن إيجار اللبن لا 
يحرّم » ( وذكر عدد الرضعات ) احترازاً عمّا دون خمس » ( ووقته ) احترااً 
عمّا بعد الحولّين في الرضيع » وعمًّا قبل تسع سنين في المرضعة » وعمًا 
بعد الموت فيهما » ويذكر وصول اللبن جوفه ؛ احترازاً عمّا لم يصله » ويعرف 
ذلك تمشاهدة حلب وهو بفتح اللام : اللبن المحلوب - وإيجار وازدرادٍ » 
كرات كالقام نذي ومكد وح كر حلنه بسع واردرا يعد علية انها 
لبوق أما قبل علمة بذلك . . فلا يحل له أن يشهد ؛ لأن الأصل : عدم اللبن » 
ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن » بل يعتمدها » ويجزم بالشهادة . 


رقع 
-- 


00 
8-3 


والإقرار بالرضاع لا يُسْترّط فيه التعرّض للشروط من الفقيه » ويُشترّط 
من غيره في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ تبعاً لبعض المتأخرين » وفرق بين 
الشهادة والإقرار : بأن المقّ يحتاط لنفسه . فلا يقد إلا عن تحقيق . 


054 


ولو شهد الشاهد بالرضاع » ومات قبل تفصيلها . . وجب التوقف فى أحد 
وجهين يظهر ترجيحه . 


( ومن شهد بالقتل . . ذكر صفة القتل ) لِمَا مرّ في الدعوئ به" '* ١‏ ( فإن 
قال : ضربه بالسيف ) فجرحه/( فمات . . لم يُحكم به ) لأنه قد لا يموت منه » 
بل بسبب آخر وإن كان الجرح يثبت بلا شك ( حتئ يقول : فمات منه ) أو مات 
مكانه ؛ كما نقله الشيخان عن نصنّ « المختصر»” '' » ( أو يقول : ضربه بالسيف 
فقتله ) لاحتمال موته إن لم يقل ذلك بسبب غير الجرح » ويكفي : ( أنهر دمه 
فمات بذلك ) » ولو قال : ( ضرب رأسه فأدماه ) » أو : ( فأسال دمه ) . . ثبتت 
داميةٌ بذلك » ولو قال : ( فسال دمه ) . . لم تغبت ؛ لاحتمال سيلانه بغير الضرب . 


لمات ل الم 
3 
0 
00 
)/٠‏ 
1 


ويُشترّط لموضحة : ( ضَرَبَه فأوضح عظم رأسه ) » أو : ( فأوضح رأسه ) 
كما جزم به في « الروضة » ك « أصلها» لآن المفهوم منه : ( فأوضح عظم 
رأسه )' "' » ووقع في ١‏ المنهاج » : أنه لا يكفي' '' . 


.) 8٠5/١٠١ ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) ١505 روضة الطالبين (01/50: ) » مختصر المزني ( ص‎ » ) 57/١١ ( (؟) الشرح الكبير‎ 
. ) 05/١١ ( الشرح الكبير‎ » ) 551١/50 روضة الطالبين‎ )*( 

4629 منهاج الطالبين ( ص507 ) . 


3 
ا : 
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ولو شهدا أن فلاناً قطع يد فلان » ولم يعيّناها » وهو مقطوعهما . 
الدية دون القصاص » فلو كان مقطوع أحد اليدَينٍ . . فهل تُتَزَّل شهادتهما 
عليه > أو لخفيطر م التو : ( الصواب : الجزم بالأول ) ”" . 

( وإن شهد بالزنا ذكر الزاني ) من رجل وامرأ ؛ فقد يظُون وطء المشتركة 
ل ل 0 
منه في فرج فلانةٍ علئ سبيل الزنا ) فقد يظنون المفاخذة زناً » وفي الخبر : 
«زنا العينين النظر »”"» بخلاف شهادتهم بوطء الشبهة يكفي إطلاقها ؛ لأن 
المقضوه فنه "الماع مزليلن] شي يفا شيك بيه الخالبع ول تققدط اند يفول : 
( رأيته أدخل ذكره أو قدر الحشفة في فرجها كالمرود في المكحلة ) وإنّما 
يذكره احتياطاً . 


( وفى أي موضع ) أو زمانٍ ؛ كما قاله القاضي أبو الطيب' "' » ( زنئ ) لآن 
الشهود ربّما اختلفوا في ذلك » واختار الماوردي : أنه إن صبّح بعض الشهود 
بذللة .وجي سوال الناقية ه والإات قله : 


' لد 
3 4د 000 
0 م 


) :57/5( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7747 )» ومسلم (/ا7161) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس 
رضي اللّه عنهما . 

(*) تعليقة الطبري ( ق 55/١١‏ ) مخطوط . 

(5) الحاوي الكبير ( ١75//ا590‏ ) . 


ا 111111111أطضص 
القاضي أبو الطيب''' ؛ فإن المحذور يندفع به » ولآن الحدّ يسقط بالشبهة 
فلا يجب بمطلق الشهادة ؛ لاحتمال شبهةٍ فيها ء فإن لم يُبِيّنوا . . حُدُوا ؛ لأنهم 


يم 2 ع )١١(١‏ 


قذّفة » نص عليه في « الأم » 
إن ذكروا ما ليس بزناً . . قال الماوردي كد المتيوه ا 0 
وأما الشهود ؛ فإن صرّحوا في أول الشهادة بأنه زنئ . . خُدُّوا » وإلا . . فلا 


وهل تُسمّع البينة بالمجهول ثم يطالبه الشاهد بالبيان ؛ كالإقرار أم 
وجهان , والأصح في ١‏ الروضة » في المسألتين : عدم السماع 
في ( كتاب الدعوئ 0 


ثم شرع في الثالث : وهوالشهادة على الشهادة ‏ فقال : ( وتجوز 


)١(‏ تعليقة الطبري ( ق :7//١١‏ ) مخطوط 
(0) الأم مم١1‏ ) 

(”) الحاوي الكبير ( 705/571١‏ ) 

(5) روضة الطالبين (/277/1 - 517/8 ) 


الشهادة على الشهادة فى حقوق ا تبت الا بشاهدين . 
أو بشاهدتينٍ ورجلٍ ٠‏ أو بأربع نسوةٍ » حتئ في إثبات عقوباته ؟ كقصاص 
ل 00 وقوله تعالى : 
كلا يَأَبَ أَلشْهَدَة إدَا ما عو ©" » فلم يُفرّق بين أن تكون الشهادة على 
الشهادة أو غيرها » ولأن الحاجة تدعو إلئ ذلك ؛ لأن الأصل قد يتعذّرء ولأن 
الشهادة حقٌّ لازمٌ فيشهد عليها ؛ كسائر الحقوق ٠‏ ولأنها طريقٌ قٌّ تُظهر الحقّ 


كالوقرار » فيشهد عليها كالوقرار 
32 7 


([وفي ]'"' حدود الله تعالى ) كحدّ الزنا والشرب ( قولان ؛ أصحّهما ) 
عند الشيخ : ( أنه يجوز ) لأنها من الحقوق التي تثبت بالشهادة » ويجب 
استيفاؤها إذ ذاك » فجاز أن تث ا ا 

والقول الثاني - وهو الأصح عند الشيخين - : أنه لا يجوز" '' ؛ لأنه 
مندوب إلئ سترها » وتسقط بالشبهة » فلم يحتج إلى التوكيد في إثباتها . 
وخُرّجَ [ منه ] قولٌ في عقوبة الآدمي بعدم الجواز ؛ بناءً علئ أن العقوبة لا 


000 


.) سورة الطلاق : (؟‎ )١( 

(0) سورة البقرة : ( 585 ) . 

(5) في الأصل : ( في ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
(5) الشرح الكبير ( ٠١١/١7‏ ) » روضة الطالبين ( 557/17 ) . 


د 


2 و َه سه 7-2 م 
و ذ غير ٠‏ 1 رع سم هن 12 8 2م > 1 6 0 
وَلَا يَجَورزْ أن يتحمل الشهادة على الشهادة ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ودُفِع التخريج : بأن العلّة أن حقٌّ الله تعالئ مبنيٌ على المساهلة » بخلاف 
حقّ الآدمي . 

ولا يُقَبَل في الإحصان الشهادة على الشهادة ؛ كما حكاه الرافعي عن 
ابن القاص"'' . 

وخرج ب ( حدود الله تعالئ ) : حقوقه المالية ؛ كالزكاة والكفارة . 
والوقف على الجهات العامة والمساجد » فيجوز فيها الشهادة على الشهادة 

ولا بعتب عل كاهد الأضدل ان يشية هل شماه ذا طرلمب يز الف 
كما قاله الماوردي”'' ؛ لأن التحمّل إِنَّما يوجب الأداء عند الحاكم ؛ لأنه 
المقصود ‏ لا الإشهاد على الشهادة » فلم يلزمه غير المقصود . 


[ أسباب تحمّل الشهادة ] 
إنّما يجوز تحمٌّلها إذا علم أن عند الأصل شهادةٌ جازمةٌ بحقٍّ ثابت . 
وللتحمّل أسبابٌ ثلاثة : 
الأول : أن يسترعيه الأصل » وقد شرع في بيانه فقال : ( ولا يجوز أن 
يتحمّل الشهادة على الشهادة ) إذا سمع رجلاً يقول : ( أشهد أن لفلانٍ 
على فلانٍ كذا ).. لا يجوز أن يجعل ذلك مستنده في التحمّل ؛ لاحتمال 


.) 775١-7١ )ء أدب القاضي ( ص‎ ١١1١/١7 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 75/1١ ( (؟) الحاوي الكبير‎ 


ل الم شاي لسن اه 
ول ا ا ل 
00 4 ا ا هس © م اس 


أنه تساهل بهنذا الكلام » أو قاله وعدا ء( إلا أن يسترعيه الشاهد ) أ 
يلتمس منه رعاية الشهادة وحفظها ؛ لأن الشهادة على الشهادة نيابةٌ » فاعتّبر 
فيها الإذن » أو ما يقوم مقامه ( بأن يقول : أشهد أن لفلانٍ على فلانٍ كذا. 
فاشهد على شهادتي بذلك )/ أو : ( أنا شاهدٌ بكذاء [ وأشهدك ]) ”22 
( أشهدتك علئ شهادتي به ) » أو : ( إذا استشهدت على شهادتي بكذا . 
أذنت لك أن تشهد به ) » فله ولمن سمعه أن يشهد عليل شهادته إلا إن نهاه 
عن الأداء » ولو سمعه يقول : ( أسْهدٌ بكذا شهادةً مجزومة مقطوعاً بها ) . . لم 
ويتعيّن في التحمّل لفظ الشهادة من الأصل ؛ كما مرّ مثاله » فلا يكفي : 
( أعلمك ) » أو أخبرك بكذا أو[ نحوهما]”' ؛ كما لا يكفي في أداء الشهادة 
عند القاضي . 


3 


سي م« ل عمد 
كي دم اد 


ثم شرع في السبب الثاني - وهو أن يسمعه يشهد عند قاض أو محكم ‏ 
فقال : ( أو[ يسمع ]""' رجلاً يشهد عند الحاكم ) أو المحكم » سواء أجوّزنا 
التحكيم أم لا ( بحقّ ) . . فلكل من سمعه حتى القاضي التحمّل عنه وإن لم 


)١(‏ في الأصل : ( أو أشهدك ) » والتصويب من « منهاج 
المطالب » ( 18/5” ) . 

(؟) في الأصل : ( نحوه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 18/5" ). 
(0) في الأصل : ( سمع ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


الطالبين » ( ص "لاه )2 و« أسنى 


1 / 0 1 


كما قال بعضهم - الاكتفاء بالشهادة عند أمير أو وزير 


0 


ثم شرع في السبب الثالث ‏ وهو أن يبيّن الأصل سبب الوجوب - فقال 


( أو يسمع رجلاً يشهد علئ رجلٍ ) مثلاً ( بحقّ مضافٍ إلئ سببٍ يجب به 
انالبي :والقرفى:) بوازقن التعناة اله التسقل وإن لم يسترعه » و 
يشهد عند أحدٍ ممَّن تقدم ؛ لانتفاء احتمال الوعد . والتساهل مع الإسناد إلى 
السبب » بخلاف المقرّ ؛ كأن سمع شخصاً يقول : ( لفلانٍ علي كذا ) فلك أن 
تشهد عليه بذلك وإن لم يبيّن السبب ولم يسترع ؛ لأن المقرّ يخبر عن نفسه . 
فلا يكاد يتساهل . بخلاف الشاهد 


0 أو المرض ) الذي يح يجوّز ترك الجمعة » ( أو الغيبة ) قبل 
( إل مسافة ا رم - وهو الأصح - : اعتبار فوق مسافة 
العدوئ » أو العمى الذي لا تُسمّع معه الشهادة » أو الجنون ؛ أو الخوف من 


غريم » وسائر أعذار الجمعة » فلا تسمّع مع حضور الأصل » بخلاف الرواية ؛ 


لأن بابها أوسع » ولهلذا تُقجّل من العبد ؛ بخلاف الشهادة » ولأن الشهادة على 
الشهادة إِنّما جوّزت للضرورة » ولا ضرورة هنا . 

ثم قال الشيخان بعد قولهما : ( وسائر أعذار الجمعة ) : ( لا ما يعم الأصل 
والفرع من الأعذار ؛ كالمطر » والوحل الشديد )''' » واختلف الناس في المراد 
من ذلك ؛ ففهم جماعةٌ ‏ منهم الإسنوي ‏ أن شهادة الفرع لا تُسمّع في هلذه 
الحالة » فاعترض وقال : ( هلذا باطلّ ؛ فإن مشاركة غيره له لا تُخرجه عن 
كونه عذراً في حئِّه » فلو تجشَّم”"' الفرع المشقّة / وحضر وأدّئ . . قُبلت 
0 ا" 

وقال شيخنا الشهاب الرملي : ( المراد : أنه لا يلزم واحداً منهما الأداء . 
فمن تجشَّم المشمّة منهما وحضر وأدّئ . . قبلت شهادته » وهلذا متعيّنٌ ) !1 . 


0 0 لخي 
2-5 2 33 2 


( وإذا أراد أن يؤدّي الشهادة على الشهادة ؛ فإن كان تحمّل بالاسترعاء . 
قال : أشهد أن فلان بن فلان ) وقد عرفه باسمه ونسبه ؛ كما قاله ابن الصباغ  '*”‏ 


. ) 58/1 ( روضة الطالبين‎ » ) 170/١11 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. أي : تكلف‎ )0( 

(9*) المهمات (4//الا” ). 

(4) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( "8٠0/5‏ ). 
(5) الشامل ( ق ١١٠١/8‏ ) مخطوط . 


1 


0 
1 


ًَ هه 00 7 8 م رن ا - 50 7 0 -- ا .6 
مَّهِدَ عَلَى فلان بْن فلان ء وَأَشْهَدَنِي عَلَى سَّهَادَتِهِ » . وَِنْ رَآهُ يَشْهَدُ عِنْدَ 
27 م 0 م ل او 2 7 5 مس ص 

الحاكم بِحَقّ . . قال : ( أَسْهَدٌ أن فلان بْنَ فلانٍ سَهِدَ يكذا عِنْدَ ألحَاكم ) . 


وَإِنْ رَآهُ يَشْهَدُ بِحَقّْ مُضَافٍ إِلَى سَبَبٍ . : ذَكرَ نَحْوَ ما ذَكدْنَاه و 


(1 شهد ]*'' علئ فلان بن فلانٍ وأشهدنى علئ شهادته ) ولا يُشْترّط أن يقول : 
وأذن لي أن أشهد إذا استشهدتٌ . ١‏ 

( وإن رآه يشهد عند الحاكم ) أو من ذَكِر معه ( بحق . . قال : أشهد أن 
فلان بن فلانٍ [ شهد ]''' بكذا عند الحاكم ١‏ وإن رآه يشهد بحقّ مضافٍ إلى 
سبب . . ذكر نحو ما ذكرناه ) فيقول : ( أشهد أن فلان بن فلانٍ شهد علئ 
فلان بن فلانٍ بكذا ) من ثمن مبيع أو قرض أو نحو ذالك علئ نحو ما سمع . 
فإن لم يبيّن ذلك » ووثق القاضي أو المحكّم بعلمه . . جاز أن يكتفي بقوله : 
( أشهد علل شهادة فلانٍ بكذا ) لحصول الغرض . 

ويُندَب للقاضي أو المحكم إذا لم يكن السيت أنايها 
ا ا ل لي 


يصح التحمّل علي مردود الشهادة ؛ كفاسق ورقيق وعدوٌ. فلو تحمّل 
لبجب يي بي عاو ع ريد و0 
موتٌ أو جنونٌ مطبقٌ ونحو ذلك . . فلا يلغو التحمّل ؛ لأن هنذا لا يوقع ريبةً 
فيما مضئ . 


. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( أشهد ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( أشهد ) » والتصويب من مخطوطات‎ )0( 


أليْسَاءِ .وات طَهَةُ كل َاحد 
شهة كان على أعد جتنن .أ 
أعشق : يَجُوزُ » وَآلثّانِي سور ل 


0 شك الها عَلَى ألشَّهَادَةِ عَم عت لق بعل 1 كال شوو الات ... 


( ولا تقل الشهادة على الشهادة من النساء ) وإن كانت اللأصول 
يفي نساء » وكانت الشهادة في ولادةٍ أو رضاع أو مال ؛ لأن شهادة 
الفرع تثبت تثبت شهادة الأصل . ٠‏ لا ما شهد به الأصل » ولو تحمّل فرع فاسق 
ارعة ارسي أ عافر طالخ وهر كاز . . أبنت شيانت 4 211 الديرة 
بوقت الأداء » لا بوقت التحمّل . 


( ولا تثبت شهادة كل واحدٍ من شاهدي الأصل إلا بشاهدين ) لِمَا مرّ 
من عدم سماع النسوة فيه » ( فإن شهد اثنان علئ أحد الشاهدّين . ثم شهدا 
على الآخر. . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( يجوز ) لأنها شهادة على 
شخصَّينٍ » فجاز أن يجتمعا عليها في حمّينٍ ؛ كما لو شهدا علئ مقرَّينٍ » ولا 
يكفي واحدٌ علئ أصلٍ وواحدٌ علئ آخرء ولا أصل يشهد مع فرع على الأصل 
الثاني . ْ 

( والثاني : لا يجوز ) بل يُشترط لكل رجل أو امرأة اثنان ؟ لآن شهادتهما 
علق ,واتحل :قاقي؟ امقاء هتمع قلا نوه فاه بي اذه غير 


1 
2 
ا 


( ولا يُحكم بالشهادة على الشهادة حتىا تثبت عنده عدالة شهود الأصل 


0/94 


ار ٠‏ وَإِنَْ سَّهِدَ سهُودُ الل م 


والفرع ) لأنها قرط للسسكم : » فلا بدَّ من تسمية الأصول وإن [ كانوا]'') 
عدولا ؛ لتُعَف عدالتهم » فلو شهدوا علئ شهادة عدلَينٍ أو عدولٍ بذكرهم / 
ولم يُسمّوهم . . لم يكنب ؛ لأن القاضي قد يعرف جرحهم لو سَمَّوهم 

ولا يُشترّط أن يزكيهم الفروع » بل لهم إطلاق الشهادة » والحاكم يبحث 
عن عدالة الأصول » ولا يلزم الفرع أن يتعرّض في شهادته لصدق أصله ؛ لأنه 
لا يعرفه » بخلاف ما إذا حلف المدّعي مع شاهدٍ ؛ حيث يتعرّض لصدقه 


لأنه يعرفه » فإن زكوهم . . قبل ذلك منهم ؛ لأنهم غير منَّهمين فيها ء وهلذا 
[ بخلاف ]*'' ما لو شهد اثنان في واقعةٍ » وزكئ أحدهما الآخر ؛ لأن تزكية 
الفرع للأصل من تتمة شهادته » ولذلك شرطها بعضهم » وفي تلك قام الشاهد 
المُرَكّى بأحد شطري الشهادة » فلا يصح قيامه بشيءٍ من الثاني 


04 #رياحخ 
نم يا 


وو 


( وان شهد شهود الفرع » ثم حضر شهود الأصل ) أو فسقوا أو سُهُوا من 
المرض ( قبل أن يحكم . . لم يحكم ) بها ( حتئ يسمع من شهود الأصل ) 
فى الأولئ والثالثة ؛ لقدرته على الأصل فيهما ؛ كما لو وجد المتيمّم الماء 
حر ار م ار را اورقا سم بير .لم 
يؤثر وا وإن كذّبه الأصل بعد القضاء . . لم يُنَقَض » إلا أن يثبت أنه كذّبه قبله 


. ) 17١/11 ( في الأصل : ( كان ) » والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير»‎ )١( 
. ) 71/5/١١ ( » في الأصل : ( الخلاف ) » والتصويب من « النجم الوهاج‎ )0( 


د » ذكره ال تفقّم]١1)‏ 


1 
”5 سد م 7 
07 [ فيما يلغز فيه بصورة الفسق ] 
' يُلعَز بصورة الفسق فيقال : عدلٌ أذ وقبلت شهادته » ثم امتنع الحكم 
لأجل فسق شخص آخر . ْ كملس 


. مخطوط‎ ) 87/١6 خادم الرافعي والروضة ( ق‎ )١( 


( باب ) بيان ( اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة ) وحكمهما 

( إذا شهد شاهدٌ أنه أقرّ ) لشخص (١‏ بألفٍ . وشهد آخر أنه أقرّ ) له ( بألفين ) 
ره ادعن انس ىوسي الآلق ) لاتقادينا علق إناقة» وله إن .رجاف 
ويستحقّ الألف الثاني ) لأنه شهد له به واحدٌّ » ومثل ذلك : ما لو شهد شاهدٌ 


أنة لتق ملقة كسا #واغي أنة تيرق فق كيشيه .:فقبية الكيدى المتفق عليه 


3 5 


وسواء في مسألة الكتاب أطلقا الشهادة أم ذكرا سبب اللزوم » أم أطلق 
أحدهما وبيّن الآخر السبب » فلو بيّنا سبين مختلمَين ؛ بأن شهد أحدهما 
بألف من ثمن عبدٍ . والآخر بألمينِ من ثمن ثوب . . لم يلفق بينهما ؛ كما قاله 
لقافسن بز ااظين""" ميل نلف عونا ريبعمة الأللين . 

أما إذا لم يَدَّعَ إلا ألفا .. فقد سبق الكلام فيه عند الكلام في الجمع بين 


1 0 
ما يجوز وما لا يجوز 


.) 759/19 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 
.) 077/١١ ( انظر ما تقدم‎ )0( 


بَةِ » وَمَّهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ َنَى بها فِي 

َأويَةِ أ بت الزن ان مهد انان أنه تن بها وه مُطَاوعَةٌ » 
دنهد آل آنا بها زم شغرها مال ينيف الزنا» وقيل ينيك 
ْنَا يي حَيّ ألرّجُلٍ » وَلَيمْسَ بِشَّيْءِ ا لعي و ا 


( وإن شهد شاهدان أنه زنئ بها في زاويةٍ » وشهد آخران أنه زنئ بها في 
زاوية أخرئ . ٠‏ لم يش يثبت الزنا ) لعدم تمام العدد في زنيةٍ » فيُحَدٌَ القاذف 
والشهود . قال الزركشي : ( ولا يبعد عدم الحذدّ على الشهود إذا تقاربت 
الزوايا ؛/ لإمكان الزحف مع دوام الإيلاج )” "2 


5 
, 
0 
5 


00 كم ا ب 9 1 / 
2-0-2-١‏ 
. .لم يبت يغبت الزنا ) في حقّ المرأة ولا في حقّ الرجل ؛ لأنهم لم يتّفقوا 
:أن ها لع امم ل تكس لي 
( وقيل : د يغبت الزنا في حقٍّ الرجل ) لأنهم اتفقوا علئ زناه » وليس في 
الشهاد نين 000 الإكراه يجوز أن يكون أو والمطاوعة آخراً » ( وليس 
بشيء ) لِمَا ذكرناه . 


لد اح اد 
2 2 


ولو شهد أربعة رجال بزناها » وأربع نسوة أو رجلان أو رجل وامرآتان أنها 
بكر . . لم تَحَدَّ هي للشبهة ؛ لأن الظاهر من حال البكر : أنها لم توطأ . 
نعم ؛ إن كانت غوراء يمكن تغييب الحشفة مع بقاء البكارة . . فالأشبه 


. تكملة كافي المحتاج (ق 78/5 ) مخطوط‎ )١( 


بره 


يات/الشبارات 


7 - 


عدم حصول التحليل به علئ ما قاله البغؤي : أن التحليل مبنئىٌّ على تكامل 
د 
للذة  )‏ . 


و 
2 236 


ولا يُحَدَّ قاذفها ؛ لقيام البيئة بزناها » واحتمال عود البكارة » ولا يُحَدّ الشهود ؛ 
لقوله تعالى : فآ وَلَا يُصَارَكَانَتٌ ولا شَهِيدٌ #''' » قال القاضي : ( وتبطل حصانتها 
بلا خلافٍ ) » ثم قال : ( هنذا إذا كان بين الشهادتين زمنّ يمكن فيه عَود البكارة . 
فلو شهدوا أنها زنت الساعة » وشهدن بأنها بكة ... وجب الحدٌ )0 . 


عع ينجي 


2 ذنم 2 


٠ 


0 3 0 
د 2 د 


( وإن شهد أحدهما أنه قذفه بالعجمية » وشهد آخرأ 


. تكملة كافي المحتاج ( ق 7/4 ) مخطوط‎ )١( 

(0) سورة البقرة : ( 7585 ) . 

(0) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق 78/5 ) مخطوط . 
() انظر « الشرح الكبير ) .)١6065/1١١(‏ 


0 


أو شهد أحدهما أنه قذفه يوم السبت . وشهد الآخر أنه قذفه يوم الأحد) 
أو شهد أحدهما أنه قذفه بمصرء والآخر أنه قذفه باليمن » أو أحدهما [ أنه ] 
قذفه بهند » والآخر أنه قذفه بدعد » أو أحدهما أنه قال له : ( زنيت ) » والآخر 
أنه قال له : ( يا زاني ) . . ( لم يثبت القذف ) لأنهما لم يثّفقا على قذفٍ 


واحل . 


- 


ومثل ذلك : ما قاله القاضى أبو الطيب : ( إنه لو شهد أحدهما أنه قال 
د : « وكلتك في كذا » ء والآخر أنه قال له : « أذنتٌ لك في التصرّف » . . لم 
ت الوكالة )”'' . 


( وإن شهد أحدهما أنه أقرّ بالقذف بالعجمية ) أي : كان إقراره عند الشاهد 
بالعجمية ( وشهد آخر أنه أقرّ بالقذف بالعربية ) أي : كان إقراره عند الشاهد 
بالعربية » ( أو شهد أحدهما أنه أقرّ بالقذف يوم السبت . وشهد الآخر أنه أقدَّ 
بالقذف يوم الأحد . . وجب الحدٌّ ) لأن الظاهر : أنَّ المُمَرَّ به واحدٌ وإن اختلف 
الإخبار عنه » فكملت فيه الشهادة . 


ولو شهد أحدهما علئ إقراره بالغصب يوم السبت » والآخر علئ إقراره به 


. ) ؟ا/ا"/١9(‎ » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 


يوم الأحد/[ والتاريخ ]''' للإقرار لا للغصب . . فالنصنٌ : ثبوت الغصب”'"' . 
3 0:6 

لابو سيوس ا يوا 
...لم يجب الحدٌ ) للسرقة ؛ لأنهما لم يتّفقَا على سرقةٍ واحدة » فلم 
تيوعريية ذكره المخالف من أنه يجوز أن يكون أحد جنبَيهِ أسود 
والآخخر أبيض » فشهد كلّ واحدٍ بما رآه . . مندفعٌ بأن الشهادة اقتضت وصف 
كلّه لا بعضه . قال ابن الصباغ وغيره : ( ومن أصحابنا من يقول : « كيساً ) 
وليس كذلك ؛ لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال في ١‏ الأم » : لو شهد 


أحدهما أنه سرق كبشا أقرنَ » وقال الآخر : أجمٌ ) '' . 


(فإن حلف المسروق منه مع الشاهد ) الذي شهادته موافقةٌ لدعواه» 


أو بالحقّ فى زعمه . . ( قضي له ) بالعْزم ؛ لأنه يثبت بالشاهد واليمين » وسواء 
أطلق الشاهدان الشهادة أم أضافاها إلى وقت 0 ظاهر إطلاق 


22 


ولو فيد اثتان أنةسيرق كنقا ايقن واخران اله«سرق :كنا اسوف: »بواطلما 


)» و« غنية الفقيه‎ » ) 71/5/1١69 ( ) كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( فالتاريخ ) » والتصويب من‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 7١9/5 (ق‎ 

(0) الأم ( 578/5 )ء وانظر « نهاية المطلب » 41/17 ) . 

(0) الشامل ( ق 7//8؟7١‏ ) مخطوط . 


الشهادتّين . . استحقٌّ الكبشَّينِ ؛ كما جزم به الماوردي”'' » وكذا لو اتَحدتٍ 
الصفة واختلف الزمان ؛ بأن قال اثنان : ([إنه ] سرق منه كبشاً أبيض أوّل 
النهار ) » واثنان : (1إنه ]' ' ' سرق منه كبشاً أبيض آخر النهار ) . 

نعم ؛ لو أضاف السرقة في الصورة الأولئ إلئ زمانٍ » وفي الثانية إلئ كبش 
بعينه . . سقطت الشهادتان » ولم تثبت سرقة منهما . 


را 0 برهم 
5 2 20-2 0 َه 
عا را 


وان شين شاهدان أنةسرق كوبا قيمعه غشرة + :وقهد آخراة أن قبت 
تخرود )نار كيه لاا عرق ما لب رريع ديد ورا خرن مر وما ايد 
سلس اذيقان :. ( لزنه أقر الفسيقى ) لآنه الشاهد بالافل ر كمااعرف هيا عقا 
ددرن لوا راكد » كان ليجو ليها أرلين :م رولة ”مف فى القائية لزنه اليم 
لعو اياي لود وزنها ربع دينارء 
واثنان أنه سرقها ووزنها سدس دينار . . فإنه يغبت الأكثر . ٠‏ 


و 
[ في المراد بقيمة العين ] 
هل قيمة العين وصفٌ قائمٌ بها » أو هي ما ينتهي إليه الرغبات ؟ فيه خلافٌ . 


. ) 7١7/51١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. قوله : ( إنه ) زيادة من هامش الأصل‎ )5( 


0/4 


0 


الثانى » وهو كالخللاف فى أن الملاحة هل هى وصفٌ قائجْ بالذات » 


ءِ 


بأن المدّعَن عليه أقدّ له بالملك » 


إى 


خر أنه أقدّ به » أو أحدهما أنه 


ع 


أحدهها ققد أو إنقاء >بوالكغر وإقران.» وإنها ثلفق إذاالتفقا علرن :كعمد | 


[ شهدا علئ رجلين بقتل فلانٍ وشهد الآخران عليهما بقتله ] 
( وان شهد شاهدان رجلَين أنهما قتلا فلاناً » وشهد الآخران ) في 
ذلك المجلس - كما صوّرها الشافعي والأصحاب"  ''‏ مبادرةً ( على الشاهدّين 
أنهما قتلاه . . رجع إلى الولو ؛ فإن صدَّق الأولّين ) أي : استمرٌ على دعواه 
ولم يكذِّبهما . . ( حُكم بشهادتهما ) وسقطت شهادة الآخرّين للتهمة » ولأنّ 
الولي كذّبهما . 
)١(‏ في الأصل : ( شاهدان ) » والتصويب من «١‏ كفاية النبيه» 714/١9‏ )» و« أسنى 


المطالب » ( 577/5 ). 
0( الأم (/ا/ل/ا ). 


ره 
بن مي 


وإن كذب الاوّليْن وَصَدَّق الأآخرَيُن 


5 6 ا د ب 
ا . 2 
ا 1 أ 2 ا »م ْ ا ب أ 00 0 اه 
ا و 7 5 
5 . 6و اه [<ا ل © © ا# ا # © © © اه #©ا# ا #ا © © 0# © 0# © © © © © © © # # # ا ا 3 
٠ 0‏ لا » 7 أ اك 


( وان كذَّب الأوّين وصدّق الآخرّين ؛ أو صدّق الجميع . أو كذَّب 
الجميع . . سقطت الشهادتان ) وهو ظاهرٌ في الثالث » ووجهه في الأول : أن 
فيه تكلابب الأولين » وعداوة الآخرّين لهما » وفي الثاني : أن في تصديق كل 
فريق تكذيب الآخر . 


[ اختلاف الأصحاب في تصوير هلذه المسألة علئ أوجه ] 
واختلف الأصحاب في تصوير هلذه المسألة [ علئ أُوجُدٍ ] : 
أحدها : أنها مصورةٌ بما إذا وكّل وكيلّينَ في إثبات الدم » وشهد كل من 

الشاهدين اللَِّينَ شهدا أولاً [ وآخراً ]”'' بطلب وكيل بعد تحرير الدعوئ . 

وكد اشع فا لقعي في أنانقياد#النهينة لا تيمم قن حرق الأدميين: 

وعلئ أن التوكيل في الخصومة من غير تعيين صحيحٌ . 


برب أ 
5 2 


ثانيها : بما إذا ادعى الولى على الآخرّين القتل » واستشهد بالأولين فشهدا . 
ووقعت شهادة الأولّين حسبةً » وقلنا : لا تُسمّع شهادة الحسبة في حقوق 
الأدمييق »:وسزاله الولى إننا كان لان تشهادة الكعوى أررفت تبي فاسعط 
لأجلها بالسؤال . 


ارات 


فود د ين 
م2 عم 2 


)» و« النجم الوهاج‎ » ) 58١/١19 ( كفاية النبيه ؛‎ ١ في الأصل : ( وآخر ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 21/40 


2/9 


بما إذا شهدوا حسبة » سواء أعلم الولي بالقتل والشهادة أم لا . 
علئ قبول شهادة الحسبة في حقوق الآدميين مطلقاً أو في 


رابعها : بما إذا لم يعلم الولي [ بالقتل ] اه »أو علم ولم يُعِلِم من يشهد له 
به » فشهدوا حسبة » وهلذا بناءً علئ قبول شهادة الحسبة في حقوق الآدميين 
ا 


0 8 ا 


خامسها : بما إذا كان الولى حالة الشهادة لا يُعبّر عن نفسه ؛ لكونه طفلاً 
أو مجنوناً » ثم بلغ أو أفاق » وهلذا قول من يرئ شهادة الحسبة لمن هلذا حاله 
فى الأموال وغيرها 


وَانّما احتاجوا إلئ هلذه التصويرات ؛ لأنه لو ادَّعئ على الآخرّين » فشهد له 
الأولان » ثم ادعئ على الأولين . . لم تسمّع هلذه الدعوئ من أصلها » حتئ 
لو أقام عليها أجنبيّينِ . . لم تسمّع شهادتهما 
ولو كانت الدعوئ من وكيل الولي على الآخرَّين . رُوجع ء فإن 
الأولين . . حُكم بشهادتهما » وان صدّق الآخرّين وكدنن الأولّينٍ . 
أو صدّق الجميع » أو كذّب الجميع .. انعزل / ولا تبطل دعوى الموك 


عن الاخرَّينٍ 


)١(‏ في الأصل : ( بالقتيل ) » والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق 710/5 ) مخطوط 


ري 2م فو 

وَإذا شهدوا بحق 

2 0و ا زا سن َه م >م.- 08 خم صب 
يوا ا ا 
٠‏ أ ً. 5 820 02 0 2 م مه 0 وه يوه 


[ حكم رجوع الشهود عن الشهادة ] 
الع بن لل الي ل ال ا ل 
بحقّء ثم رجعوا عن الشهادة ؛ فإن كان قبل الحكم.. لم يُحكم) 
بن أعادوهاء سوا أكانت في عقوية أم في غيرها ‏ لآن الحاكم لا يدري 
أصدقوا في الأول أو في الثاني ٠‏ فينتفي ظَنّ الصدق فيهاء ولا يُفسّقون 
برجوعهم إلا إن قالوا : ( تعئّدنا شهادة الزور)» فإن قالوا للحاكم : 
( توقف عن الحكم ) » ثم قالوا له الك . حكم ؛ لأنه لم يتحمّق 
رجوعهم » ولا بطلت أهليتهم » وإن عرض شك . . فقد زال » ولا يحتاج 
لإعادة الشهادة . 


ماه ا دقع 
حا 5 . 
0 اليس 


( وإن كان بعد الحكم ) وقبل استيفاء المحكوم به ( فإن كان في حدّ ) للّه 
تعالى ؛ كشرب خمرء أو لآدميّ ؛ كقصاص وحدّ قذفٍ . . ( لم يُسْتوفٌ 
لأنه يسقط بالشبهة » والرجوع شبهةٌ » ( وان كان في مالٍ أو عقَدٍ ) من بيع 
أو نكاح أو غيره . . ( استُوفِي على المذهب ) لأنه حكمٌ نافذٌ بالاجتهاد فيما 
لا يسقط بالشبهة » فلا يُنقَض بالاجتهاد . 

( وقيل : لا يُستوقئ ) لأن الحكم قبل الاستيفاء غير مستقرٌ » فأشبه ما قبل 


الحكم . 


لع وا 
سُهُودُ ألعِبْق . . لَرِمَُ 


( ولا يلزم في الآخر ) لأن العين إِنّما نُضِمَن باليد أو [ الإتلاف ] 
معدومان هنا 
وخرج بقوله : ( رجعوا ) : ما لو لم يقولوا : ( رجعنا ) » وللكن قامت بينةٌ 


برجوعهم ؛ فإنه لا غرم عليهم » قال الماوردي : ( لآن الحقّ باق على المشهود 
ع 00 


00000 ؛ لأنهم ب باعي عل او يي 


قتلوه » والعبرة في القيمة : بوقت الشهادة ؛ كما نقله الروياني عن ابن القاصضّ"*' , 
زكر مسعرل بعلن :]ذاتسا ريه اللحكن :زوفت فزن اعقب رجه ار 
الماوردي أحد وجهين ' '' ؛ ثانيهما : اعتبار أكثر [ قيمة قيمة ]”'' من وقت 


) 781/19 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( إتلاف ) » والتصويب من‎ )١( 

(0) الحاوي الكبير ( 777/17١‏ ) 

(*) في الأصل : ( ومدبر ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » 784/1١9‏ ) 
(5) انظر « أسنى المطالب » ( 585/5 ) 

(6) الحاوي الكبير ( 785/5١‏ ) 

(5) في الأصل : ( قيمته ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 7785/5 ) 


الحكم إلى وقفت الرجوع . ومعلومٌ : أن قيمة أمّ الولد والمدبّر تؤخذ منهما 
للتحيلولة تخعرة يسغرداهاايعد موث الينيد 4 كما لى غضيا :.اتأوغل تبيعيننا 
للحيلولة » نبّه عليه ابن الرفعة '' ' » وشرط في استردادها في المدبّر : أن يخرج 
من الثلث » فإن خرج منه بعضه . . استردٌ قدر ما خرج . 
ولو شهدوا بإيلادٍ أو تدبير» ثم رجعوا بعد الحكم . . غرموا القيمة بعد 
الموت لا قبله ؛ لأن الملك إِنَّما يزول بعده ٠‏ أو بكتابة رقيق / ثم رجعوا بعد 
الحكم » وعتق بالأداء ظاهراً . . غرمُوا نقص النجوم عن القيمة في أحد 
وجهين عزاه الدارمي لابن سريج” '' » وكل القيمة في الوجه الآخرء أو أنه 
وقف هلذا علئ مسجد . أو جهة عامةٍ » أو علئ معبّن » أو أنه جعل شاته 
أضحية » ثم رجعوا . . غرموا القيمة . 


[ رجوع شُهود الطلاق ] 

( وإن رجع شهود الطلاق ) البائن ( بعد الحكم ؛ فإن كان بعد الدخول . . 
لزمهم مهر المثل للزوج ) لأنهم أتلفوا البضع عليه » وبدله مهر المثل » ولأن 
ملكه على البضع بعد الدخول أقوئ منه قبله . 


.) 589/1١69 ( كفاية النبيه‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 24/1١63 ( » انظر « خادم الرافعي والروضة‎ )( 


09 


21111 


ا ا م مق ود ل يدف ا نون لق اي : 
إن كان قبل الذخول . . ففيه قولان ؛ احدهمًا : ب 


2 ا ا 
ل 3 5 3 ا 
الى 0 5 

1 0 6 0 
0 : 32 ص س ل 0 
ا . 3 د 1 ل 
0 2 7 1 َأ 01 ٠. ٠‏ ره 5 و و 6 ره 54 ا 3 

2 ور( لغا ٠.‏ حسعه «# © © © © # © © © ا © © © © © اه © © ههه © هه هه ه هه 2ه هه .و 2ه ١ه‏ --- | 0 53 
٠ «© 4 2‏ نمه ' م 
2 .4 200 


( وإن كان قبل الدخول .. ففيه قولان ؛ أحدهما : يلزمهم نصف مهر 
المثل ) لأنه الذي فات على الزوج » فلو رجع عليهم بالكل . . لرجع إليه مهرٌ 
ونصف . ونظيره : ما إذا شهدوا بالإقالة ثم رجعوا . . فإنهم لا يغرمون للمشتري 
شيئاً ؛ لأن الثمن يُرَدُ إليه . 

( والثاني ) وهو الأصح : ( يلزمهم جميعه ) نظراً إلى بدل البضع المفوّت 
بالشهادة ؛ إذ النظر في الإتلاف إلى المُتلف . لا إلى ما قام به على المستحقٌّ . 
وسواء أدفع الزوج إليها المهر أم لا » بخلاف نظيره في الدَّين » لا يغرمون قبل 
دفعه ؛ لأن الحيلولة هنا قد تحمّقت » فإن كان الطلاق رجعياً . . لم يغرموا حتئ 
تنقضي العدَّة ؛ لأنهم لم يُفوّتوا على الزوج شيئا ؛ لقدرته على المراجعة . فإن لم 
يراجعها حتى انقضت عدّتها . . غرموا ؛ كما في البائن » خلافاً للبلقيني في قوله : 
(إنهم لا يغرمون شيئاً )”'' . 


00 ررق 0 
داح يواح فين 


ولو غرموا في الطلاق » ثم قامت بينةٌ أن لا نكاح بين الزوجّين . . استردوا 
ما غرموا ؛ لأنّا تبينًا أن شهادتهم لم ثُفَوّت على الزوج شيئاً » فلو رجعت هلذه 
البينة بعد حكم الحاكم بالاسترداد . . غرمت ما استردً ؛ لأنها فوتت عليه ما 
كان أخذه » قلت ذلك تفقهاً » ولم أره منقولاً . 


كن 
اه و 
000 
0 7 0 00-0 0 رحو وو ص لآكآ ظِظص 0 2 00 0 0 1 1-7 - ا ل س0 
م 0 0 3 ملي قم 0 1 0 0 2 3 5 - ضيه ' ا 0 90 3 0 اي 
8 7 1 533 3 0 ه00 3 5 م : 3 
١ 0‏ 7 عي ال 5 10 4 جح ل كس سدم لإ 0010 5 : ٠‏ ل صم جا عدر 0 
رمم ياه يم 6 نامر ال" 5 000ظ د 2 3 3 4 0 0 2 ع مع م 3 5 5 
7 3 2 5 1 0 0 25 10 2 9 3 3 ا 5 : 2 5 5 ع 5 ل 0 5 
ا 00 انر 01 0-5 0 كك خم بو اعد اماي زه ال 0 ص 00 
1 00 5 9 ار عت 01 ا لمر م 1 9 0 3 ع 1 0 0 0 3 
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8 1 ا ا ل 5000 كام ا فس ف كيه يلي 0 ا 1 “ا 3 5 
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0 م 35 8 1 2 : 8 3 
7 د 0 5 1 0 0 9 0 ا 1 0 0 0 4 1 1 1 5 9 3 0 
7 1 0 3 سس 1 0 م و 3 3 أقراع 5 0 2 3 3 


ولو شهدوا أنه تزوّجها بألف ودخل بها » ثم رجعوا بعد الحكم . . غرموا 
لها ما نقص من مهر مثلها إن كان الألف دونه » بخلاف ما لو رجعوا قبل 
الدخول . . فإنهم لا يغرمون شيئاً ؛ كما نقله ابن الصباغ عن بعضهم ء ثم 
قال : ( وينبغي أنهم إذا رجعوا قبل الدخول » ثم دخل بها . . يغرمون ما 
نقص )"''' » وهو ما أطلقه ابن كج ' '' » وقيل : إنهم لا يغرمون شيئاً مطلقاً ؛ 
لأنهم لم يُتلفوا شيئأ » بل المُتلف هو الزوج . 


ماع برقع واج 
كير 82 تت 


مته بألف » ومهرها أو قيمتها ألفان . ثم 


ع 


وإن شهدوا أنه طلق زوجته أو أعتق أ 
رجعوا بعد الحكم . . غرموا ألفاً . 


ولو شهدوا بتعليق طلاقٍ أو عتق [ بصفة ]' '' » ثم رجعوا بعد الحكم . . 
غرموا المهر أو القيمة بعد وجود الصفة لا قبله ؛ لِمَا مرّ. 


7 7 
عا ملح مام 
١م‏ 0 2 


وإن رجع أصول أو فروعٌ / عن شهادتهم بعد الحكم بشهادة الفروع .. 
غرمواء وإن رجع كل منهما . . فالغارم الفروع فقط ؛ لأنهم ينكرون شهادة 
الأصول ويقولون : ( كذبنا فيما قلنا ) والحكم وقع بشهادتهم . 


. مخطوط‎ ) ١١0/8 الشامل ( ق‎ )١( 
.) 7960/١9 ( ) انظر « كفاية النبيه‎ )0( 

(5) في الأصل : ( نصفه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 85/5 ) » وه نهاية المحتاج ») 
(3"/8” ). 


له 


( فإن تعمّدوا ) بأن قالوا : ( تعمّدنا شهادة الزور) [أو] قال ”1 كل منهم : 
( تعمّدت. ولا أعلم حال صاحبي ) » مع قولهم : ( علمنا أنه يُستوفيل منه 
بشرلقا )+ . ( لزمهم القصاص ) ممائلةً إن جهل الولي تعمّدهم ء وإلا . . 
فالقصاص عليه فقط . أو ديةٌ مغلّظةٌ إن عفا الولي علئ عدد رؤوسهم » ويخالف 
ذلك ما لو رجع الراوي عن رواية خبر يوجب القَوّد . . فإنه لا قصاص فيه ولا 


- 0 
سيوامة 


حت مير 


دية ؛ أن الرواية لا تختصنٌ بالواقعة » فلم يقصد الراوي القتل 
3 

( وإن أخطؤوا ) أي : قالوا : ( أخطأنا ) . . ( لزمهم الدّية ) | ننه شورع 
نل عد روسيم أن مالي ]ا لويم البائلات ركذا | أده و كما ير 
ظاهر كلام كثيرين » خلافاً لِمَا يُفهمه كلام « الروضة »' "' » وعلى العاقلة إن 
صدّقتهم 

يوحن العاف رحد كرجرضي ماني لاماي وتوقيل 1و يحم عد 
كمال الدية ؛ كما لو رجع بعض الشهود . ورد القياس : بأن القاضي قد يستقل 
بالمباشرة فيما إذا قضيل بعلمه » بخلاف الشهود . 


.) 5١ا//7؟() ف: فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( وقال ) » والتصويب من‎ )١( 
) :56/1/( روضة الطالبين‎ )0( 


فإن رجع القاضي والشهود معاً. . فالقصاص على الجميع إن قالوا : 
( تعمّدنا ) » والدية عليهم مناصفة ؛ لاعترافهم بسبب قتله عمداً عدواناً » وإن 
رجع ول الدم معهم . . فعليه القصاص [ دونهم أو] الدية' '' ؛ لأنه المُباسر . 


وثع ا 0 
هد ارهد ا 
ليدم 


ير 2 


ولو قال أحد الشاهدين : ( تعمّدتٌ وأخطأ صاحبي ) . أو قال : ( تعمَّدت ولا 
اذى امكو ما ع ترمو يي اذ هافك ١1‏ يمكن مراحطه: أن اتنصر 
على : ( تعمّدتٌ ) وقال صاحبه : ( أخطأتٌ ) . لالم ام اير 
العمدٍ العدوانٍ في حقّ كلٍ منهما بإقراره » بل عليهما ديةٌ ؛ قِسْطْ المتعيّد منها 
دادح قبط ا لتطى ا ك أوقان : ( تعمّدت وتعمّد صاحبي ) 
وهو غائتٌ أو ميت . . اقتصّ [ منه ]” عون نال كر مهنا( متنك عدا 
صاحبي ) . . فلا قصاص ؛ لِمَا مر 


ولو اعترف أحدهما بعمدهما » والآخر بعمده وخطأ صاحبه » أو بخطئه 
وحده ء أو بخطئهما . . اقتّْصّ من الأول ؛ لاعترافه بتعمّدهما جميعاً . لا من 
الثاني ؛ لأنه لم يعترف إلا بشركة مخطيع . أو بخطأ » أو رجع أحدهما وحده 
وقال : ( تعمّدنا ) . ./ اقنْصّ منه » لا إن قال : ( تعمّدتُ ) » ولا أثر لقولهم بعد 


رجوعهم : ( لم نعلم أنه يُقكّل بقولنا ) إلا إن قرب عهدهم بالإسلام » أو نشؤهم 


716 


. ) 787/5 ( » في الأصل : ( دونهما والدية ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
» في الأصل : ( منهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 87/5 ) » و« مغني المحتاج‎ )6( 
.)508/:( 


١ 17 


ببادية بعيدةٍ عن العلماء . . فيكون شبه عمدٍ » فعليهم واجبه في مالهم مؤجلا 


[ رجوع شُهود الزنا بعد الرجم ] 
( وان شهد عليه أربعة بالزنا ) وهو محصنٌ ( فرُجم . ثم رجع أحدهم, 
وذكر أنه أخطأ في الشهادة . . لزمه ربع الدية ) لأن القتل ثبت بشهادتهم ‏ 
عليهم » ويَحَد الراجع للقذف دون المصرّين » فإن كان غير 


محصن فججلِد » ثم رجع أحدهم ؛ فإن مات من الضرب . . غرم الراجع ربع 
الدية في ماله إن قال : ( تعمّدتٌُ أو أخطأت ) » ولم تصدّقه العاقلة » وحكم 
حدّ القذف ما تقدّم » وإن لم يمت ؛ فإن أثّر الضرب فيه . . فعليه ربع الأرش 
وحدٌ القذف . وإلا . . فعليه حدّ القذف والتعزير ؛ كما قاله في « الكافي )7 . 
2 

وإن رجع الجميع بَعْد الرجم . . رُجموا . ولا يضرٌ في اعتبار المماثلة عدم معرفة 
محل الجناية من المرجوم » ولا قدر الحجر وعدده » قال القاضي : ( لآن ذلك تفاوتٌ 
بر فور جه ) * درفال الإسكوى لمكن السنقة © لتعد ىر السمائلة )507 


أ ل 
36 36 


ا ٍ 


.) "7٠١/1١69 ( ») انظر « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 781١/5 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )0( 
. ) ”7/8/9( المهمات‎ )5( 


6 له 4- ىن 
1 ب مء. 6 ا 1 لوص بير م لظم لا هه 0 
. ثنان.. فقد قيل : لا يَلرَمهمَا شيْء » وَقيل : 


( وإن شهد ستةٌ بالزنا ) وهو محصنٌ ( فرجع اثنان . . فقد قيل ) وهو 
الأصح : ( لا يلزمهما شيءٌ ) سواء أقالا : ( تعمّدنا أم أخطأنا ) لأن البينة بعد 
يسوعهها :باكر عار ] باكةتدمة > تا قيهها لو كلاه بعل الدوت زناءدوا حميانة 
بشهادة غيرهما . 

( وقيل : يلزمهما ثلث الدية ) لأن القتل بشهادة الجميع » ولم يتعبّن له 
شخص ؛ بدليل أنهم لو رجعوا كلهم . . وزعت عليهم » وهما ثلث الجفلة ‏ 
وهلذا الخلاف جار في كل صورةٍ شهد فيها أكثر من النصاب » فرجع منهم من 
لم [ينقص ]"'' النصاب به . 


اه 0 2 00 
2 م و 
م نارم 


٠‏ لزمهم ربع الدية على الأول » ونصفها 


على الثاني » أو أربعةً . . لزمهم نصف الدية على الأول » وثلثاها على الثاني . 
ولو شهد ثلاثةٌ بالقتل » فرجع اثنان . . فعليهما النصف على الأول » والثلثان 
على الثاني . 


وإذا رجع شهود المال كلهم . . وُزْع عليهم الغرْم بالسوية » أو رجع بعضهم 
رق نا لس شاه مس رضي را تمن امه رم د 
الشهود عليه . . غُرّم الراجع بالمسط » فإن زاد الشهود "* علن النضات», 


. ) 707/194 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( يتعين ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 505/5 ( » كنز الراغبين‎ ١ (؟) في الأصل : ( على الشهود ) » والتصويب من‎ 


13 


ع ل 0 نح ب 


باب افلاف الشبور, والرّجوع 


نصفٌ وعليهما نصفٌ . أو هو ونساءً أربعٌ في رضاع 
النساء » ورجعوا . . فعليه ثلتٌ [ وهنّ ]' '' ثلثان ؛ إذ كل اثنتين بمنزلة 


( وان شهد أربعة بالزنا » واثنان بالإحصان ) أو شهد اثنان 
أو عت علئ صفةٍ » وشهد اثنان بوجودها ([ ثم رجعوا] . . فقد قيل ) 
وهو الأصحٌ ؛ كما رجّحه الشيخان : ( لا يلزم شهود الإحصان [ شيء ] ) 
ولا من شهد بالصفة”' ؛ لأن ما شهدوا به لا يترنّب عليه الرجم والطلاق 
والعتق . 


( وقيل : يلزمهم ) قال الإسنوي : ( وهو المعروف ؛ فقد صحّحه الماوردي 
)١(‏ في الأصل : ( وهو ) » والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص 078 ) . 


(؟) في الأصل : ( يغرم ) » والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص 7/8 ) . 
(*) الشرح الكبير ( ١7//17‏ ) » روضة الطالبين ( 55١/1/‏ ). 


وَقِيِلَ : إِنْ شَّهِدُوا بالإِحْصَانٍ قَبْلَ آلرّنا . . لَمْ يَلْرَمْهُمْ شَيْءٌ» فَإِنْ سَّهِدُوا 


ل 


والبندنيجي والجرجاني ) ''' » وقال البلقيني : ( إنه الأرجح )'' ؛ لتوقف 
الثلث . 

( وقيل : إن شهدوا بالإحصان قبل الزنا ) أي : قبل الشهادة به .. ( لم 
يلزمهم شيءٌ ) لأنهم لم يثبتوا إلا صفة كمال » ( فإن شهدوا بعد الزنا ) أي : 
بعد الشهادة به . . ( لزمهم ) لأن الرجم لم يستوف إلا بهم . 

ولو رجع مزكي الشهود ولو قبل شهادتهم . . فالأصح : أنه يضمن » ويتعلق 
به القصاص ؛ لأنه بالتركية ألجأ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل » وبهنذا 
فارق شهود الإحصان ء وأيضاً المزكى معينٌ للشاهد المتستب في القتل ومقوٌ 
له » بخللاف شاهد الإحصان والصفة . 

ومقابل الأصح : لا شيء عليه ؛ لأنه كالممسك مع القاتل . 


ره ار 
حا 


2 3 

ولو شهد ثمانية بالزنا والإحصان » ثم رجع أحدهم .. فلا غرم على 
الأصح ؛ لبقاء الحجَّتَينِ » وكذا لو رجع ثانٍ وثالثٌ ورابعٌ » فإن رجع خامسٌ . . 
فقد بطلت حجّة الزن » ولم تبطل حجّة الإحصان » فعلى الخمسة ربع الغرم ؛ 


.) 7386  ”85/9( المهمات‎ )١( 
. ) 55( (؟) تصحيح المنهاج ( ق 517/5 ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم‎ 


0 


00 


17/ب 


0-1 


وَإِذَا حَكَمَ لْحَاكِمُ بِشَهَادَةٍ سَاهِدٍَ 


م » وإِن بان أن 


' 1 7 . 
لبطلان ربع الحجة » وإن رجع ستة . . لزمهم نصف الغرم » وإن رجع سبعة . . 


لزمهم ثلاثة أرباع الغرم » وبطلت الحجّتان . 


7 برا 
2 +3 


(وإذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين . ثم بان أنهما ) غير مقبولي 
الشهادة ؛ كأن ( كانا عبدَينٍ أو كافرّين ) أو أصلين » أو فرعَين » أو صبِيِّينٍ » 
أو امرأتينٍ » أو أحدهما كذلك . . ( نقض الحكم ) لتبيّن أنه حكم بما لا يجوز 
الحكم به » فأشبه ما لو وجد النصنّ أو الإجماع بخلاف حكمه » وهل يحتاج 
إلى الحكم بالنقض » أو يتبيّن وقوعه باطلاً ؟/ وجهان ؛ أوجههما : الثاني . 


ا أ عل 
326 2 


( وإن بان أنهما كانا فاسقّين عند الحكم . . نقض الحكم في أصحٌ 
القونّين ) لأنه إذا نقض الحكم في شهادة العبد ولا نصيَّ في منع شهادته . . 
ففي شهادة الفاسق ‏ مع أن وذ لشياذتة نايت بالنصّ ‏ أولئ » فتعود البعالةة 
بشهادتهم زوجة » والمعتقة بها أمة » ( ولا ينقض في الآخر ) لأن فسقه ثبت 
بالاجتهاد » وعدالة البينة بالاجتهاد » وهي غير مقطوع بها . . فلا يُنَمَضِ ما ثبت 
في الظاهر بالاجتهاد . ْ 


( ومتئ نقض الحكم ؛ فإن كان المحكوم به إتلافاً ؛ كالقتل والقطع ) 


5 9 59 0 7 51 9 
١‏ 7 لقي 0 2 0 م 
مهيام - 0 5 الاين 0 ل ل 35 


1 0 و 2 سس 00 سس ص 0 و ا 2 0 
يو 74 يك دم 2 0 6 َ 0 : .0 بخ ب" ا ا رسا ال الخريام ا 3 ل ا ا 5-7 
3 5 3 د 1 3 ع م بو اي ا 2 ب ايا جاه ##ايرةة + 35 1 ا 5 لماع يد أله مما ل دعة ارج لزني : 0 ا 5 
0 0 - 3 ٍ 3 3 2 ا 0 1 0 فد 00 7 م 000 ل ا 5 5 : 
78 1 : م : 0 5 ا 0 ماعن دمن 9 ع 8 1 . ا 10 : 0 2 3 3 
2 0 , 0 . 3 0 الله 1 : ا 0 : ”5 ع ان جح 1 5 1 
000 3 7 533 0 ا 2 00000 1 ا 5-3 ل 00 2 ا 1 
3 ا مي 2 3 00 ا 0 ل كر ا عي ا 5 --1 6 رك 0 ل 5 
1 3 0 000 0 ا 0 ا ال 0 3-8 05 ١‏ 
35 1 0 . 1 00 0 0 م 1 0 
١ .‏ 3 : 5 ميك “ثم 3 2 0 1 
1 ا 0 8 1 7 يا لمكا 4 3 2 ١‏ 5 5 00 
1 تقر 5 :0 ا - لق ٠‏ 2 58 ال ا / در ل عمد 9 0 ع 3 0 2 3 2 1 3 


في حدّ أو غيره . . ( ضمنه الإمام ) أي : عاقلته ؛ إذ لا يمكن الرجوع على 
الشهود ؛ لأنهم يقولون : ( شهدنا بحقّ ) » ولا على المشهود له ؛ لأنه يقول : 
( استوفيثٌ حقي ) » فأوجبناه علئ عاقلة الحاكم ؛ لتفريطه بترك البحث التامً 
اميس او ا 1 

212011101011111 
لظهور بقاء ملكه » قال الماوردي : ( للكن بعد يمينه علئ إنكاره )' '' » وكذا 
حكم الأجرة إن كان لمثله أجرةٌ كالدار . 

( وإن كان تالفاً . . ضمنه المحكوم له ) وإن تلف بآفةٍ سماويةٍ » وفرقوا بينه 
وبين الإتلاف ؛ كالقصاص حيث لا غرم عليه فيه » بل على الإمام ؛ كما مر : 
بأن الإتلاف إِنّما يُضْمَن إذا وقع علئ وجه التعدّي . وحكم القاضي أخرجه 
عن وجه التعدّي . وأما المال إذا حصل بيد إنسانٍ بغير حقّ . . كان مضموناً 


٠ |‏ و 0 7 7 له 
ول لم يوجل منهة بعل . 
2 2 4 


( فإن كان ) المحكوم له ( معسراً ) قال في « أصل الروضة » : ( أو 
غائباً )''' .. ( ضمنه الحاكم ) للمحكوم عليه » لا عاقلته ؛ لأن ذلك ليس 


.) 196/71١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
) ١57/17 ( روضة الطالبين ( 555/17 ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ )0( 


بدل نفس حتئ يتعلّق بها ء ( ثم يرجع به على المحكوم له إذا أيسر ) أو حضرء 
ولا غرم على الشهود ؛ لأنهم ثابتون علئ شهادتهم » زاعمون صدقهم » بخلاف 
الراجعين , ولا على [ المزئين ]”'' ؛ لأن الحكم غير مبني علئ شهادتهم 


[في حكوبماالوبنهة اريعة علق شخص,بازيع مثا دره ثم برتعفوا ) 
شهد أربعةٌ على شخص بأربع مئة درهم مثلاً » فرجع واحدٌّ منهم عن مئةٍ 


وآخر عن مين » والثالث عن ثلاث مث » والرابع عن أربع مث . . فالرجوع الذي 


لا يبقى معه حجّة عن مئتين دون المئتين الآخرتين من ؛ لبقاء الحجَّة فيهما , فمئةٌ 


يغرمها الأربعة باتفاقهم » قال الشيخان : ( وثلاثة أرباع مئةٍ يغرمها غير الأول 


بالسوية ؛ لاختصاصهم بالرجوع عنها )' ' ' » والربع الآخر لا غرم فيه ؛ لبقاء ربع 
الشكة وبوهان! | لما باتو على إلا امسا يي به ديا 


فائما نما تغرم الثلاثة نصف المال » نبّه علق ذلك 


(1) في الأصل : ( المزكيين ) » والتصويب من « روضة الطالبين » (/577/1 ) » و« أسنى 
المطالب » ( 7857/85 ) 

(9) الشرح الكبير ( ١151/١7‏ ) » روضة الطالبين ( 557/1 ) 

() الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 778/7 ) مخطوط 

(4) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بديار الععشرة تجاه الحضرة النبوية ) 


( باب ) بيان ( الإقرار ) وحكمه 


هو لغةً : الإثبات » من قرّ الشيء يقر قراراً : إذا ثبت » وشرعاً : إخبارٌ عن 


حقّ سابق » ويُسمَّى اعترافاً أيضاً . 


والأصل فيه قبل الإجماع : آياتٌ ؛ كقوله تعالئ : "( ونأ َرمِينَ بالط 
طُْهَدَةَ لله وَل عل أشِْكُ 4 7 » وفُشَرت شهادة المرء علئ نفسه بالإقرانء 
ولهلذا ناسب أن يذكره الشيخ عقب ( الشهادات ) . 

وأخبارٌ ؛ كخبر « الصحيحين )» : « اغد ذا بين إلى امرأة هلذا ؛ فإن 
اعترفت . . فارجمها ا 


والقياسن ؛ لأنا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار . . فلن نقبل الإقرار أولئن . 


3 25 له 8 2 
ممر » وممر لة » وصيعة )2 وممر بة . 
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ع سنل. 5 «ظ(8) 
واركانه اربعة 


. ) ١78ه‎ ( : سورة النساء‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »)17١6 .77١5(‏ صحيح مسلم ١15198610‏ ) عن سيدنا 
أبي هريرة وسيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما » وقد تقدم مراراً » انظر ( 5//ا7 ) . 
(6) في الأصل : ( أربعة أربعة ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 777/١‏ ) . 


[ الركن الأول : المُقدٌ ] 
وقد بدأ بالأول منها فقال : ( من لم يُحجر عليه ) بما يقتضي الحجر وهو 
مختارٌ . . ( يجوز ) أي : يصح ( إقراره ) رجلاً كان أو امرأةً » عدلاً أو فاسقاً . 
وتقدَّم في ( الطلاق ) أن السكران المتعدّي بسكره ملحقٌ بالمكلّف 7(" . 


ثم شرع الشيخ في المحترزات فقال : ( ومن حجر عليه لصغر أو جنونٍ ) 
أو كان مغمى عليه » أو زال عقله بعذر . . ( لا يصح إقراره ) لأن عبارته ملغاةٌ . 


[ من ملك الإنشاء . . ملك الإقرار] 
والأصل : أن من قَدِر على الإنشاء . . قدر على الإقرار» ومن لا . . فلا ؛ 
كما أشار إليه في « أصل الروضة »" '' » ويستثنئ من الأول : إقرار الوكيل 
بالتصدّف إذا أنكره الموكل » فلا ينفذ وإن أمكنه إنشاؤه » ومن الثاني : إقرار 
المرأة بالنكاح » والمجهول بحريته أو رقه » وبنسبه » والمفلس ببيع الأعيان . 
والأعمئ بالبيع ونحوه » والوارث بِدَينِ على مورّثه » والمريض ؛ بأنه كان وهب 
وارثه وأقبضه في الصحَّة » فكل هلؤلاء يصحٌ إقرارهم بما ذكر ولا يمكنهم 


. ) 159/1/( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 7175/65 ( » وانظر « الشرح الكبير‎ » ) 65١/7 ( روضة الطالبين‎ )9( 


قال ابن عبد السلام : ( قولهم : « من ملك الإنشاء . . ملك الوقرار» هو في 
الظاهر » أما في الباطن . . فبالعكس )" '' ؛ أي : لأنه إذا [ ملكه باطناً ]” '' . 
وجي ا 
اا 111ص 
بالغ . . فالقول قوله ) لأن الأصل : عدمه ( من غير يمين ) لأن يمينه ثبت 
راذا يك سيان ل ات بجي لكا ف لجرك الخال السلكم 
فلا يحلف . ( وعلى المدّعي البينة ) لأنه ادعئ ما يمكن إقامة مة البيئة عليه » 
والأل اهديس فأشيصنا لو دغر مالا وونظينه البينة بالستكدال امن 
عشرةً سنة » أو بمشاهدة الإنزال » أو علئ إقراره بالبلوغ . 


ا 2 زا 
.2 7 2 ا 


ولو أقرّ ثم ادعئ بعد بلوغه أنه كان صبياً حين الإقرار» أو ادعئ أنه كان 
حين إقراره مجنوناً أو مكرهاً وأمكن الصبا » أو عهد الجنون » أو كانت 
أمارةٌ علئ إكراهه ؛ من حبس أو ترسيم أو نحوه .. صَدّق بيمينه ؛ لظهور 
فااقالةعبولان الأصل + يقانما كان عازن ما كانه فإن لم سكن الفبا» بول 


. ) 98/7 ( القواعد الكبرئ‎ )١( 
» في الأصل : ( أمكنه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 788/7 ) » و« مغني المحتاج‎ )0( 
.)308/( 


0001 


ب ا 


ا 


أ 
3 


اساسا ب 


353 


لله ييه 58 


تعن التحتون + ولم يكن أمارةٌ . . لم يُصدّق » والأمارة إِنّما تغبت باعتراف 


ل 1640 وبالبيتة » أ او لصون المراودد؟ جلنا 117 دي يكن بين فزن قاميت 
بينةٌ أنه كان حين إقراره بالغاً في الأولئ » أو عاقلاً في الثانية » أو مختاراً في 
الثالثة . . عمل بها » ولا يُلتمَت إلئ قوله 


قه ايه 
36 92 


> ع و ىو 
ايو ا ا 


الوجهين 
ويضِددق الشخص في دعوى البلوع بالاحتلام الممكن في الذكر 
وغيود» أن الحيض السك فى الأنفن »بان يمن تبينما وان نيرفن ذلك 
في خصومة ؛ لأنه لا يُعرّف إلا من جهته » ولا يُقبّل قوله في دعوى البلوغ 
بالسنّ إلا بالبينة ولو كان غريباً لإمكانها 


4 
د 6 


ولو أطلق الإقرار بالبلوغ ولم يعيّن نوعاً.. ففي تصديقه و 


أوجهُهما : القَبول''' » وكذا إذا أطلقت البينة » وإن قالت : ( بالسنّ ) 


بد من بيان قَدْره ؛ لأن البلوغ به مختلفٌ فيه 
ا قن 
)١(‏ عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 7١4/7‏ ) : ( ولو أطلق الإقرار 


بالبلوغ ولم يعيّن نوعاً . . ففي تصديقه وجهان في « فتاوى القاضي » : أوجهّهما ‏ كما اختاره 
الأذرعى ‏ الاستفسار ؛ أي : إن أمكن » وإلا . . فال بول ) 


20-0 3 
0-5 


سح سمو 


--55 
ل“ 


يمسوم مس 


2 5 20 - 2 مه و م مم 
وَمَنْ حجر عَليْهِ لِسَفَهٍ . . لا يَصِح إِقِرَارُه بألمَالٍ » وَيَجَورْ في الطلاقٍ 


ولو طلب غاز سهمه عن المقاتلة » وادعى البلوغ بالاحتلام . . حلف وجوباً 
إن انهم » وأخذ السهم . فإن لم يحلف . . لم يأخذ . 

واستشكل الإسنوي تحليفه لاستحقاقه السهم : بعدم تحليفه لقبوت البلوغ 
وان فرضت مخاصمةٌ ؛ كما م" . 

وأجيب : بأن الكلام في الأولئ في وجود البلوغ في الحال ٠‏ وفي الثانية 
في وجوده فيما مضئ ؛ لأن صورتها : أن تنازع الصبي بعد انقضاء الحرب 
فى بلوعةحالة التحرت» .وتشكل :غلن: هنذا ما لوطلب إثبات اسمهفي 
الدور كا فإقشوي ا 

والأولئ في الجواب أن يقال : إن لم يرد مزاحمة غيره في حقّ »1 أو] لم ”") 
يثبت له استحقاقاً . . لم يحلف , وإلا . . حلف . ٠‏ 


( ومّن حجر عليه لسفه. . لا يصحٌ إقراره بالمال) ولا بما لا يصح منه 
إنشاؤه ؛ كما سبق في ( الحجر )” '' ؛ لأن قبوله يُسقط معنى الحجر » وسواء 
أسند السبب إلى ما قبل الحجر أم لا » ولا يطالب بعد انفكاك الحجر عنه » ويجب 
عليه فيما بينه وبين اللّه تعالى إن كان صادقاً . ( ويجوز في الطلاق والحدود 


.) 058/0 ( المهمات‎ )١( 
. )709/7 ( » مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( ولم ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 157/15 ( انظر ما تقدم‎ )©( 


1/4 


والقصاص ) لأنه قادرٌ علئ إنشاء الطلاق » وغير منّهم في الحدود والقصاص . 

ويُقبَل إقرار السفيهة بالنكاح لمن صدّقها كالرشيدة ؛ إذ لا أثر للسفه 
في النكاح من جانبها » وتقدَّم / في ( باب النكاح ) زيادة بيانٍ"' ' » ويفارق 
إقرار السفيهة إقرار السفيه : بأن في إقرارها تحصيل مالٍ » وفي إقراره 
تفوت مالٍ . 


( ومن حجر عليه لفلس . . يجوز إقراره بالحدّ والقصاص ) لتعلقهما 
ببدنه » والحجر لا يشمله » وهو غير منّهم فيه » ولو عفا مستحقٌّ القصاص علئ 


( وفي المال ) إذا أسند وجوبه إلى ما قبل الحجر ( قولان ؛ أحدهما ) وهو 
الأصح : ( يجوز ) ويُسلَّم إليه المال ؛ قياساً علئ ما لوثبت ذلك بالبيئة » 
وعلئ ما لو أقرّ المريض بدَين . . فإن المقرّ له يزاحم غرماء الصحّة » ثم إن 
قاذ انيل يداكيا د طنارب المذة لجع الكوساء مزراة: كان بعينا ث2 أله ختعييها 
'أو"إمفودغينا أ انتعارهاا,.. شاف إلى الممّرّ له في الحال » وتقدّم الكلام 
مبسوطأً علئ ذلك في بابه” '' . 


. ) 87/17 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
.) 57١/5 ( انظر ما تقدم‎ )0( 


ولخدي اجر في الما ارد حور لزي ترق بوم ور دراه باكر 
و 


مس 


وَاَلْقِصَاصٍ وَالطْلَاقٍ . وَإِنْ أَقَرَّ يِمَالٍ . آنبع به إذَا عَمَقَ » ا أقَرَ بسَرقة 
مَالِ فِي يَدِهِ . . فَطِعَ » وَفِي أَلْمَالٍِ فَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُْمَا قشل : له هر والكاتى:: 


(والقاتى :< لا يتعوز قن : التحال)الأن حدق العرماء :تعلق نمال #'ففى السشاركة 
مراريي ‏ إوعان كد زعاو اح ودين يداك تكو ووالعين رد 
بقيت » وإلا .. فالعْْم في ذمّته . 


ساد ترج 00 
ا ا 2 


( ومن حجر عليه لرق . . يجوز إقراره بالحدٍّ والقصاص والطلاق ) لِمَا 
مرّء ( وإن أقرٌّ بمال ) ولم يصدّقه السيد . . تعلّق بذمّته و( اتبع به إذا عتق ) 
لا برقبته ؛ لعدم قدرته على الإنشاء » ولأنه منَّهِمٌ » إلا إن كان مأذوناً له » وأقة 
بِدِينِ معاملة » وصرّح بها المأذون له قبل الحجر . . فلا يختصنٌ بذمّته » بل 
يؤدّيه من كسبه وما في يده ؛ كما مرّ في بابه'"' 


( وان أقرٌ بسرقة مال ) يوجب القطع ( في يده . . قطع ) لِمَا مرّء ( وفي 
المال قولان ؛ أحدهما : يُسلم إليه ) أي : للمقرٌ له ؛ لأنه أة 0 
ضمن إقرار بعقوبةٍ فقبل ؛ كما لو أقرّ بجناية عمدٍ فعُفِي على مال . . 
يحب 6 ويععلن ورقيكة:. 

( والثاني ) وهو الأصح : ( لا يُسِلّم ) إليه إلا بتصديق سيده ؛ لأن يده كيد 


. ) 874/5 ( انظر ما تقدم‎ )١( 


للمقّدٌ له » فكذلك هنا » وخالف 
والم تي نال بالعقو و الاخعيان وهنا 


( وان تلف المال في يده ) ولم يصدّقه السيد (٠‏ بيع منه بقدره في 
أحد القولّينٍ ) بناءً على أن المال يُسلَّمِ للممّرٍ له » ( ولا يباع في الآخر) 
وهو الأصح ؛ بناءً علئ أن المال لا يُسلم للممَّرِ له » فيتبع به إذا عتق ؛ 
كما مرّء فإن صدّقه السيد.. بيع في الجناية ؛ لتعلق المال برقبته ؛ كما 
لو قامت عليه بينةٌ » وله أن يختار فداءه » ولا يتبع بعد العتق على الجديد 
ا اف 
مع ايسان والناءة 


والدعوئ على الرقيق فيما يَقبَل إقراره فيه » وعلئ سيده فيما لا يقب 
إقراره / فيه 


م 
ب فل 


وإن كان للمدّعي بينةٌ . . فهل تُسمّع على الرقيق أم لا ؟ تناقض في 
ذلك كلام | ٠‏ فقالا في هلذا الباب : ( تُسمّع ؛ لانتفاء التهمة ) '"' 


» في الأصل : ( علئ ) » والتصويب من سياق عبارة « الأم‎ )١( 
) 117/9 الأم‎ )0( 


0) الشرح الكبير ( ه//1ا/70 ) » روضة الطالبين ( 050/7 ) 


ع 0 و 5 ا 0 0 ص رد نس مه و 6 
وَلا يجوز إِقرَارٌ لمَؤْلى عَلَيْهِ بمَا يُوحِبُ ألحَد وَاَلْقَصَاص . وَيَجِوز إقرَاره 


و9 ند 
٠‏ 


0١ 


وفي ( الدعاوئ ) : ( إنها لا تُسمّع )' 


؛ وهو الراجح . 


نام 
حي 4 09 7 
أيها 


ولو أقرّ بقصاص . ثم عفا المقتصصٌ بمالٍ . . تعلّق المال برقبته وإن كدّبه 
السيد ؛ لأنه إنّما أقرّ بالعقوبةٍ » والمالُ ثبت بالعفو» واحتمال تهمة المواطأة 
أضعفته المخاطرة . 

ومّن نصفه حر مثلاً » وأقرّ دين إتلافٍ . . يلزمه نصف ما أقرّ بإتلافه » ولا 
يبل إقراره علئ سيده » إلا أن يصرّقه ؛ فيتعلّق نصف ما أقرٌ به بجزئه الرقيق ٠‏ 
وان أقرّ دين معاملةٍ ؛ فحيث صم تصرّفه . . قبل إقراره عليه » وقضئ مما في 
يده » وإلا . . فإقراره كإقرار العبد » وما لزم ذمّته في [ نصفه ]"'' الرقيق . . لا 
يجب تأخير المطالبة به إلى العتق ؟ لأنها إِنّما أخرت في كمال الرق ؛ لعدم 
ملكه » والمبعّض يملك . 


( ولا يجوز إقرار المولئ ) أي : السيد ( عليه ) أي : الرقيق ( بما يوجب 
الحدّ والقصاص ) لأن حقَّ السيد في ماليته » لا في بدنه » ولا بدَِينِ معاملة . 

( ويجوز إقراره عليه بجناية الخطأ ) بالنسبة إلى التعلّق بالرقبة ؛ لأنها 
ملكه » لا بالنسبة إلى التعلق بالذمّة » فلو بيع في الجناية وبقي شيءٌ . . لم 
)١(‏ الشرح الكبير ( 188/1١1‏ ) » روضة الطالبين ( 91/1 ) . 


(؟) في الأصل : ( نصف ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب »( 784/7 ) » و« مغني المحتاج ») 
.)”٠١/(‏ 


|] 


ءاس +9 و 7 ا سمس ه راغي ّّ م ريوع 2 ل س 1 ف ع 82 7 ريوع 
وَمَنْ حجر عليه لِمَرَضٍ . . يجوز إقِرَاره بالحَدٍ وَالْقِصَاص » وَيَجِوز إِقرَاره 


أَلْمَالٍ لِلْأَجْنَبِيَ 


7 


يُطالب به بعد العتق وإن صدّقه » وما وقع في « الروضة » من أنه مطالبٌ به إن 
صدّقه'''.. مبنيٌّ على القديم''' . 

وإقرار العبد بعد العتق بإتلاف مالٍ لغيره قبله . . لا يلزم سيده » بل 
يلزمه » ولو ثبت بالبينة أنه كان جنئن قبله . . لزم السيد الأقل من قيمته 


والاارش 


والدعوئ على العبد بما يتعلق بذمّته . . كالدعوئ بالمؤجّل » وتقدّم أنها 


و 
لا تسمّع 
84 اج 5 
كم اج و2 


( ومّن حجر عليه لمرض ) الموت (٠...‏ يجوز إقراره بالحدّ والقصاص ) 
لآأن الحجر لحقّ الورثة » فاختصنّ بما يثبت لهم بعد الموت . ولا حقّ لهم في 
بدنه 

( ويجوز إقراره بالمال ل للأجنبي ( لد ؛ ويساوي إقراره [ البينة ]" "أ 
)١(‏ روضة الطالبين ( 544/7 555 ). 


(0) انظر « قوت المحتاج  ١“”/“()»‏ ). 
(8) في الأصل : ( بالبينة ) » والتصويب من « أسنى المطالب ) (502”:/١٠79؟).‏ 


. سن إن 0 0 2 و لم - ص 
وَفِي إقرَاره بألمَالٍ لِلوّارث قؤْلانٍ » وَقِيل : يَجَورْ قؤلا وَاجِدا 0 


يُقَدّم الأول » بل يتساويان ؛ كما لو [ ثبتا ]''' بالبينة » وكما ب 7 


( وفي إقراره بالمال للوارث قولان ) المذهب : القَّبول ؛ لأن الظاهر : 
أنه يد يدول بانعيك خرف نا تعقو لوقه قا نه لعن له ممالة شيداق ننه 
الكذوب » ويتوب فيها الفاجر . 

والقول الثاني : لا يُقَبَل ؛ لأنه منَّهمٌ بحرمان بعض الورثة . 

( وقيل : يجوز قولاً واحداً ) / لِمَا مر . 

وإذا قلنا : لا يصِحٌ الإقرار للوارث . . فهل الاعتبار في كونه وارثاً بحالة 
الموت » أم بحالة الإقرار نظراً للتهمة ؟ فيه قولان ؛ أصحّهما ‏ وهو الجديد ‏ : 
الأول ”"' ».ولا نظر إلى الحالة المتخللة بينهما اتفاقاً . 


د )0 
د ديد فيد 
اينم 0 ١م‏ 


1 


ولو أقةت رو بالإبراء من صداقها فى الصحًّة » أو أقكّ مريضٌ أنه وهب 
وأقبض فى الصحّة . . قبل فيهما إن قبلنا الإقرار للوارث » وإلا . . فلا » قاله 


الفاضى ار 


أيما 


.)7؟79٠/70(‎ » في الأصل : ( ثبت ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 550/17 ( » في الأصل : ( لهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )0( 
.)007 - فر الأم (/01/10ه‎ 

(5) انظر « كفاية النبيه » ”9/١9(‏ ). 


116 


2 


ولو ادعل شخصٌ علن وارث أن مورّثه أوصئ له بثلث ماله » وآخر أن له 
عليه دّيناً يستغرق تركته » فصدَّق ق الوارث مدّعي الوصية . ثم مدّعي الدَّين . 
أو بالعكس . أو صدَّقهما معاً . . قَدّم الدّين على الوصية ؛ كما لو ثبتا بالبينة 


2+ 3 


موسي و برو فى الفين؟ بالق اقرط تماق 
٠‏ قال الإسنوي : ( وهلذا يُشعر بنفوذ امات من المريض الذي عليه 


با ا وو د نا 


وا . لم يزاحمه غيره وإن لم يُوفٍ 
المال بجميع الديون ؛ كما ذكروه في « الوصية » )"'' 


يمر م لعفي 
بأم سار ير و 
300 لوي 


ين يبت 
بعال« نيت لمان 57 


يحجبه غيره ؛ بناءً علل صحّة الإقرار للوارث ؛ وهو الأصحّ ؛ كما مر . 


57 و 0 
8لا 6 


بيسح إنرار اجو علي الإترار: فر قبرية الإسلاق في القضيية + 7:0 
حال الضرب أو بعده . . لزمه ما أقدَّ به ؛ لأنه ليس مُكرَّهاً ؛ إذ المُكرّه م من أكره 
على شيءٍ واحدٍ » وهنا إِنّما ضربه ليصدق . ولا ينحصر الصدق في الإقرار» 
قال الزركشي : ( والظاهر : ما اختاره النووي من عدم قبول إقراره حال الضرب » 
وكذا بعده إن غلب علئ ظيْه إعادة الضرب إن لم يقرّء وهو الذي يجب اعتماده 
في هلذه الأعصار مع ظلم الولاة وشدّة جرأتهم على العقوبات )''' . 


[ الركن الثانى : المقدٌ له ] 

ثم شرع في الركن الثاني - وهو الممَرٌ له فقال : ( ويجوز الإقرار لكل من 
يغبت له الحقٌّ المقَّدٌ به ) لأنه حينئذ يصادف محله » وصذقه محتمل » وبهلذا 
يخرج ما إذا أقرَّتِ المرأة بصداقها عقب عمد النكاح » أو الزوج ببدل الخلع 
عقب المخالعة . أو المجنى عليه بالأرش عقب استحقاقه لغيره ؛ لأن صدقه 


( وان ؛ أقرّ لعبدٍ رجلٍ بمالٍ . 


4ب 


0 له ينم 
مخ نت لكا 


ثبت المال لمولاه ) حملاً علل أنه جنئ 


)١(‏ انظر « أسنى المطالب » ( ١41/7‏ ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمدينة المئورة 


001 


عليه 3 أو اكتراه 3 أو استعمله 6+ مَتَعدَّياً ( والإضافة إليه كالإضافة في الهبة وسائر 
الإنشاءات » قال البلقيني #ؤولة تفوف: [اللسيد] ''؟ هافق إلا إذ ا تحدز 


إسناده إل أمر فى حال رق ذلك السيد ؛ فقد يكون ثبت له عليه فى حال حريته 


وكفر ثم استرقٌ » أو كان بمعاملةٍ أو جنايةٍ عليه في حال رن غيوة) العو م 

والأولئ أن يقال : يُصرْف إلئ سيده الآن ما لم يتحمَّق خلافه » قال الأذرعي : 
( ولو رد القن الإقرار وكان مأذوناً له . . ارتدّ » وإلا . . فلا )”"' » وتبعه الزركشي 
على ذلك » ثم قال : ( ويُستفتئ مما قالوه : المكاتب ؛ فيكون الإقرار له . 
والموصئ بمنفعته ؛ فيكون للموصئ له » والموقوف ؛ فيكون للموقوف عليه ) *' . 


وأمًااالعنتفى .د فالظاهرة أن المة ةبيه له عق :وني اله تسق ارق 
واتحونة + إلا أن كو ضهنا مهايا ... :تتستدة يذ القوية + لا أن تسنى نا 
يقتضى خلافه . 


واحترز الشيخ ب ( المال ) : عن النكاح أو القصاص أو تعزير القذف ؛ فإنه 
للعبد » ويعتبّر فيه قبوله رده دون السيد » قاله فى « المهذب»”*) 
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2 


. » الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام‎ ١ في الأصل : ( لسيد ) » والتصويب من‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 075/١ (؟) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق‎ 

(6) قوت المحتاج ( ق 91/5 ) مخطوط . 

(5) انظر « أسنى المطالب ») 791١/70‏ ). 

(ه) المهذب 55٠١/7020‏ ). 


َ" 31 جز لله 2 ع أَلمَال ب - 
وين قرَّ لِبَهِيمَةِ . . لم يَثبَت لِصَاحِبهَا ل 


( وإن أقرّ لبهيمةٍ ) كأن قال : ( لهلذه الدابة ) » أو : ( لدابة فلان علىّ 
كذا )..( لم يقبت المال لصاحبها ) لأنها ليست أهلاً للاستحقاق ؛ فإنها غير 
قابلةٍ للملك في الحال ولا في المآل » ولا يُتصوّر منها تعاطي السبب ؛ كالبيع 
ونحوه » بخلاف العبد . 


و 


قاله الماوردي' '' » وتبعه الزركشي ' '' . 
ومحلٌ البطلان : في المملوكة . 
أما لو أقرّ لخيل مسبَّلةٍ . . فالأشبه : الصحّة ؛ كالإقرار لمقبرة » ويُحمّل 

ف انس عارك عنوااه نرم واو ده الروياني ' ' ' » واقتضئ 

كلامه : أنه لا خلاف فيه » فلو قال : ( علىّ بسببها لمالكها كذا ) . . قبل » 

وحمل علئ أنه جنئ عليها » أو اكتراها » أو استعملها متعدّياً » ويكون المُمَّدٌ 

به ملكا لمالكها حين الإقرار» فإن لم يقل : ( لمالكها ) . . لم يلزم أن يكون 
الممَّدٌ به لمالكها في الحال » بل يُسأل ويُحكم بموجب بيانه ؛ إذ يحتمل أن 

يكون الغرم لغير مالكها ؛ كأن يكون أتلف شيئاً علئ إنسانٍ وهي في يد المقرّ. 


ولع يوني 
اراك 


003 2 


. ) 517/48 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)556ه-555/١١( إفهة الديباج في توضيح المنهاج‎ 
بحر المذهب (50//8؟7).‎ )9( 


( وإن أقرّ لحمل ) كأن قال : . 
أسنده ]”'' ( إلئ إرثِ ) من أبية مثلاً ( أو وصية ) له من فلانٍ » أو بغيرهما 
ممًا يمكن في حمّه . . ( صحّ الإقرار ) لآن ما أسنده إليه ممكنٌ » والخصم في 
دلكدولى الخكل مولايد من تعيين العائل ف كها أهين إلية شط )1 لأن 
إبهامها يلزم منه إبهام المقّرَ له » وابهامه مبطلٌ للإقرار . 

ثم إن انفضل ميعاً ...فلا حقّ له في الإرث والوصية وغيرهما ما أسيد 
إليه » ويكون الممّرٌ له به لورثة الموروث أو الموصي » أو لغيرهم مما أسنده 
إليه » أو حيّاً لدون ستة أشهر من حين سبب الاستحقاق ؛ كما قاله الإسنوي . . 


استحقّ ''' » وكذا لستة أشهر فأكثر إلئ أربع سنين ما لم تكن أمه فراشاً . 


د 2 


2٠ 


أو بارث من الأب وهو ذك . . فكذلك . 
إلن وصية » وأثلاثاً إن أسنده إلى إرث واقتضت جهته ذلك » فإن اقتضت 
التسوية ؛ كولدي أمٌ . . سُوِْي بينهما في الثلث » وإن أطلق الإرث . . سألناه عن 
القؤية وغيلنا معنا ها هادان تعد ريع »هر ةا لمقة .قال فى :© الروظة م 
( فينبغي القطع بالتسوية )'"' » قال الإسنوي : ( وهو متَّجةٌ )”*' . 


0 


.)؟9١/1750(‎ » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( سنده ) » والتصويب من‎ )١( 
.) المهمات (ه/5لاه‎ )0( 
.) 0594/7 ( روضة الطالبين‎ )0( 


( وان ) أسنده إلئ جهةٍ لا تمكن في حمّه ؛ كقوله : ( أقرضني أو باعني 
شيئاً ) . . صم الإقرار » ولغا الإسناد ؛ كما صحّحه الرافعي في « شرحيه »' '' . 
وقوّاه السبكي" '' . 

وما وقع في ١‏ المنهاج » » واستدرك به على الرافعي من أنه لغو. . فهمه 
من قول «المحرر»: (وإن أسنده إليل جهة لا تمكن.. فهو لغوٌ)” '. 
بل الضمير في ( فهو ) للإسناد ؛ بقرينة كلام « الشرحين » » وأمّا الإقرار . . 


ىد (4) 


أيها 
3 بقع يني 
9 3 ع 


وإن ( أطلق ) بأن لم يسنده إلى شيءٍ . . ( ففيه قولان ؛ أصحّهما : 
أنه يصحٌ ) ويُحمّل على الجهة الممكنة في حمّه » والثاني يقول : لا 
ضرورة . 

وإذا صم الإقرار له في هاتَينٍ الحالتَين ( فإن ألقته ميتاً . . بطل الإقرار ) 
للشكٌ في حياته » فيسأل القاضي المقِّرٌ حسبة عن جهة إقراره من إرث 


. الشرح الكبير ( 787/6 ) » الشرح الصغير ( ق ”187/7 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 01/5 ) مخطوط . 

(*) منهاج الطالبين ( ص 558١‏ ) » المحرر ( 578/5 ) . 

(؛:) قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج» :)١/7(‏ ( وذكر مثله 
صاحب « الأنوار » والزركشي » وهو كما قال شيخنا ‏ : حسنٌ » ومشيثٌ عليه في « شرح 
العتبية )د 


أوتوضية #البضل النهق اليه مستعحتة + فإنمات المقة قبن البيانة نظ 4 كما 
صرّح به البغوي وغيره''' » ( وإن ألقت حيّاً وميتاً . . جعِل المال للحي ) لأن 


ا ا ا ا 
« المختصر » يقتضي صحَّة الإقرار' ' ' » وأنه يمكن القطع بالبطلان ؛ لأن المقرّ 
له لا يتصدّر ثبوت الملك له حين الإقرار» وهلذا هو الظاه '"2 


[ الرجوع عن الإقرار] 


( ومن أقرٌ بحقّ لآدمي ) [ متمحّض ]' '' ؛ كدَينٍ المعاملات ونحوها » 


والقصاص » وحدّ لكلاف عي عطي ]8 ريسسلب دس لها 


.) 75١/5 ( التهذيب‎ )١( 

(6) بحر المذهب 7١0/8(‏ ) . مختصر المزني ( ص ١١5‏ ) . 

(5) خلافاً ل« مغني المحتاج » ( 7١/7‏ ) و« نهاية المحتاج » ( 75/0 ) للشمس الرملي 
رحمه الله تعالى » وعبارة « مغني المحتاج » : ( والظاهر الأول ) » قال الشبراملسي رحمه الله 
تعالئ في « حاشيته علئ نهاية المحتاج ) (76/0ا) : (أي : فيدفع الممَّدٌ , به لورثة الميت » 
والأول هو قوله : « يقتضي صحَّة الإقرار» ) . 

(5) في الأصل : ( مختص ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » 741/١9‏ )2 
و« غنية الفقيه )» ( ق 775/15 ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( مختص ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( "58/١9‏ ) » و« غنية الفقيه ) 
(ق 775/5 ) مخطوط . 


2 


كالزكاة والكفارة » ثم رجع عنه . . ( لم يُقجَل رجوعه ) لأنه حقٌّ ثبت لغيره » 
فلم يملك إسقاطه . 

نعم ؛ لو صدَّقه المقدٌ له في الرجوع . . بطل الإقرار إن لم يتعلق به حقّ لله 
تعالى » فإن تعلّق به ؛ كما إذا أقرّ بحرية عبده » ثم رجع / وصدّقه العبد . . لا 
تبطل الحرية . 


ولو أقرٌ بنسب بالغ عاقل » فكذبه » ثم رجع وصدّقه . . لم يُقبَّل رجوعه في 
أحد وجهين يظهر ترجيحه . 


( وإن أقرّ بحدّ من حدود اللّه تعالئ ؛ وهي : الزنا والسرقة والمحاربة 
وشرب الخمر) ونحوها . . ( قبل رجوعه ) سواء استوفئ بعضه أم لا ؛ لقوله 
صلى اللّه عليه وسلم : « ادرؤوا الحدود بالشبهات م7 هلل فيه ؛ لخراد 
صدقه في الرجوع . 

وروئ أبو داوود : أنه صلى الله عليه وسلم أَتِيَ بلمنّ قد اعترف ولم 
يُوجَّد معه متاعٌ [ فقال] : « ما إخالك سرقت » قال : بلئ » فأعاد عليه 
مرتين أو ثلاثاً » ثم أمر بقطعه' '' » وقال لماعز حين اعترف بالزنا : « لعلّك 
)١(‏ أخرجه الحاكم ( 784/85 - 786 ) ء والترمذي ( ١574‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 


رضي اللّه عنها بنحوه » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 70/١١‏ ) . 
(؟) سئن أبى داوود ( 57/٠0‏ ) عن سيدنا أبى أمية المخزومى رضى اللّه عنه . 


117 


و 


قتلتَ »”'' » فلولا أن الرجوع مقبولٌ . . لم يكن للتعريض به فائدةٌ » وفائدة 
الرجوع في المحاربة : سقوط تحتّم القتل » لا أصل القتل » وفي السرقة : 
سقوط القطع » لا المال . 


عد عد كه 
ولو قال : ( لا تحدٌوني ) » أو امتنع من الاستسلام . . فليس برجوع . فلا 
يسلقط عنه التحد 4 لوجود مقبته مع عدم اتصريحة بالرجوع ؛ لاحتمال أن يريك 
به العفو . 
ولو قال بعد شهادة الشهود علئ إقراره أو حكم الحاكم به : ( ما أقرر 
أنه ليس برجوع . 


) ب للإمام أن يلقنه الرجوع عن ذ 
فى « الروضة » و« الشرح ) للحديث المتقدّم '' ' » قال الشافعى رضى اللّه تعالى 
عنه : ( ولا يأمره بالرجوع صريحاً ؟ لآنه قد يكون أمراً بالكذب )”'' . 


وكبفنة التعروض 'قن. الزنا : كأآن:نقول:( لعلك قكلك» لعلك لست ) + وفن 
السرفة ؟ وما ]إخالك سرقة )كه أن( العلل سوقة هن غير عرز )وف لفرت 


يب 


( لعلّك لم تشرب مسكراً ) » أو : ( شربتٌ عصيراً ) » أو : ( لعلّك لم تعلم ما هو ) . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 58874 ) » والحاكم »)”5١1/5(‏ وأبو داوود (577: ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما . 

(5) روضة الطالبين 587/51 ) » الشرح الكبير ( 7377/١١‏ ) .: 

0) انظر « الشامل » ( ق ١١17/7‏ ) مخطوط . 


وَيوْحَذْ من قوله : ( يستحبٌ للإمام . . . ) إلئ آخره : أنه يستحبٌ للمقرٌ 
الرجوع » وقد كي في ذلك وجهان . 


جا 


2 
ا 2 


ولو أقدَ بالزنا وقال: ( حُدِدْتٌ ) . . ففى قبول قوله فى الحدّ احتمالان » 
وينبغى [ أن ] يُفصّل فى ذلك بين أن يكون به أثر جلدٍ . . فيُقبّل » أو لا . . 
فلا . 


0 وله ممه 
2 3 2 ل 39 


ولو أقرٌ بالزنا » ثم قامت بينةٌ [ بزناه ]”'' » ثم رجع عن الإقرار . . فوجهان ؛ 
اتحنهما :لا تفل االبهه ماسح البيتة كه الى شي عليه شما ده 
أربعةٌ » وثانيهما : يسقط ؛ إذ لا أثر للبينة مع الإقرارء وقد بطل » ونقلهما 
الماوردي في ذلك وفي عكسه وقال : ( الأصح عندي : اعتبار أسبقهما )' '' . 

والأوجَّهُ : ما قاله شيخنا الشهاب الرملي : ( أن المعوّل عليه البينة حيث ما 
وُجدت / سَبقت أو سُبِقَتْ » إلا إن حكم الحاكم بالإقرار قبل وجودها أو بعده ) 


5 (*) 
انتهئل 


8 
وم 


اقوئ . 


؛ أي : لأن البيئة فى هلذا الباب أقوئ ؛ كما أن الإقرار فى الأموال | - 


اد مه ادا 
. و فين 


( وإن أقرّ العربي بالعجمية ) أو العجمي بالعربية ( ثم ادعئ أنه لم يعرف ) 


. ) 17/5 ( » في الأصل : ( بزيادة ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 55/١ا/( (؟) الحاوي الكبير‎ 
. ) ١177/5 ( حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )8( 
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قَبِلَ فَوْلَهُ مَعَ ألْيَمِينِ وان كر يمال أو يوه 
بالْمَال عل وعد وَلْمْ يمه فيضن أذ وَحَبَ وَلَّم يفصن » وَطَبَ يَمِينَ امقر 
.حلت على التشوص . هَانْ َكل غَيْرَهُ فِي أَنْ يُقَمَ عَنْهُ بِمَالٍ . . لَرْمَهُ 


1 


ء 


ا 


وأمكن صدقه ؛ بأن لم يكن له مع أهل تلك اللغة اختلاط . . ( قبل قوله مع 
اليمين ) لأن الظاهر معه . 


7 م 
و 


يي 111ص 
ثم ادعئ أنه أقرّ بالمال علئ وعدٍ ولم يَقيض ) بفتح الياء المثناة تحت وكسر 
الباء الموحدة » ( أو وهب ولم يُقبض ) بضم الياء وكسر الموحدة » ( وطلب 
يمين المُمَرَ له . . حلف على المنصوص )''' ؛ لأن ما ادعاه ممكنّ ؛ فإن 
الناس اا ويشهدون قبل القبض ». فحلف لهلذا الاحتمال » فإن امتنع . 
حلف المقرٌ » وبطل الإقرار . 

ومقابل المنصوص : لا يحلف إلا أن يبدي المقدٌ عذراً في الإقرار ؛ كأن 
يدّعي أنه اعتمد في القبض على كتاب وكيله فظهر مزوّراً . 


0 ا وق 
3 ا ىو 


( وان وكّل غيره في أن يُقِرٌ عنه بمالٍ ) بأن يقول لغيره ووس 
عي لفلانٍ بكذا ) » فيقول الوكيل : ( أقررثٌ عنه بكذا ) » أو : ( جعلته مقدًا 
بكذا ). . ( لزمه المال وإن لم يقر الوكيل ) لإشعاره بثبوت الحق عليه ١‏ 


.)055 الأم 1ه‎ (01١) 


1 د 
4 1 0 0 6 6 لان ارا ا الوسر ا 0 باس الى الات اشاس ١55‏ د ام ا امه و01 
30 : ع . 00 7 35 كت 0-0 اعت “وك ار ١“‏ 5 0 010 لض :5 قن ني د ١‏ 2 3 
ا 5 0 5 عي 1 د لق 000 0 4 7 0 اللي سو 0 0 0-000 1 1 3 ام 0 0 5 . 
او فل ا أ : . : 0 ا" 14 0 2 ود لوده جام م 5 00 3 1 “ 0 
١ 2 5-7 8 45 41 00 3 0‏ : 1 1 2 يت 3 ٠:‏ ع 0 000 20 8 5 0 5 
ا م 02 000 ل * 0 ل 2 00000 ا 55 0 ا 0 5 : ير 50000 03 0 
0 3 : >0 ع 5 0 ب 39 05 958 ا 2 0 3 0 بت ١‏ ُ 0 . ل ٍ. .2 1 
ا 1 00 ل ا ل 0 ا ا ا 0 1 0000 8 5 
١‏ ك1 27 : ا 5 3 5-3 1 5 38 َِ ا 5 ل 5 1 0 7 3 3 
0 َ 3 : : ةد 50000 ا 5 7 يا 1700 : .1 : 9 4 


وقيل : ليس بإقرار ؛ كما أن التوكيل بالإبراء ليس إبراءً . 
2 : 2 ء ١:‏ 
ومحل الخلاف : إذا قال : ( وكلتك لتقرّ عبني لفلانٍ بكذا ) » فلو قال : 
( أقِجَ عبّى لفلان بألفٍ له علي ) . . كان إقراراً قطعاً » ولو قال 3 قرّله على 
بألف ) . . لم يكن إقراراً قطعاً » صرّح بذلك صاحب ١‏ التعجيز)''' 


0 انه عام 
2 0 3 


( ومن أقرٌ لرجل ) مثلاً ( بمال ) عين أو دَينٍ ( وكذّبه المُمَرُ له ) : في أصل 
الإقراوه7 اشع الحال:) أي #البزعه الحاكم (من يندم وخفطة ).إلى ورد 
مالكه . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يُمٌَ في يده ) لأن يده تشعر بالملك ظاهراً » وسقط 
إقراره بمعارضة الإنكار . 000 

ولو قال : ( له عليّ ألفْ من ثمن عبدٍ ) » فقال : ( لا » بل من ثمن أمة ) . 
فالأصح : لزومه » ولا يضرٌ التخالف في الجهة , فلو صدّقه بعد تكذيبه . . لم 
يقل » فلا يُعطُئ إلا بإقرار جديدٍ » وتكذيب وارث المُّقَرَ له كتكذيبه . 


2 ج ع عه 
0 ازالة شيم 


ع 


ولو أقدّ بعقوبة أو نكاح » فأنكر المُمَرٌ له ذلك . . سقط حكمه ١‏ | 
( في يدي مال لا أعرف مالكه ) . . فيتولّى القاضي حفظه . 


ما إذا قال : 


.) 777/570 » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


37” 


[ الركن الثالث : صيغة الا 

ثم شرع في الركن الثالث وهر الفيةة - فقال : ( ومن ادعئ علئ رجلٍ 
حنّاً » فقال : أنا مقدٌ» أو أقِدُء أو لا أنكر ) أو : ( لست منكراً ) » أو : ( لا 
قد به/ ولا أنكره ) . . ( لم يلزمه ) لأن الأول يحتمل الإقرار ببطلان الدعو 


ئُ 
بالوحدانية » والثاني والثالث والرابع كل منها يحتمل عدم الإنكار لأحد 


ركان اناس بم لدعي لستٌ مُنكراً له ( أو لا أنكر ما تدّعيه ) 
أو دعواك . . (1 لزمه ] )''' ؛ لأن المفهوم من ذلك الإقرار له » بخلاف قوله : 


(لا أنكر أن تكون محقاً ) لا يكون إقراراً بالمدّعئ ؛ لجواز أن يريد بشيء 
آخر . 


وفضيهة ا 
بما إذا خاطبه فمّال : ( أنا مُق 


لقره "قال الرافعى 


0 وديا مُقَرِّ بما تدّعيه ) 


00 5 58 )) ره ( 


2 


) 7917/70 » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( المسكوت ) » والتصويب من‎ )١( 
» التنبيه‎ ١ (؟) في الأصل : ( منه ) » والتصويب من مخطوطات‎ 
) فر الشرح الكبير ( ه791//6‎ 


عِيهِ ) . . لَمْ يَلْرَمْهُ » وَإِنْ قَالَ 1 ا ل ل ا 1ن 


وأجاب عنه السبكي : بأن الضمير عائدٌ إلى الحقّ الذي له ؛ أي : فلا 
يُقجَل قول المقِرٌ : ( أردثُ به غيرك ) كما لا يُقبَّل تفسيره الدراهم بالناقصة 
إذا لم يصلها بالكلام » وكانت دراهم البلد تامةً ؛ إذ الجواب منزَّل على 
الفيفال 37 


>5 برق 0 
2 3 رو 


( وإن قال : أنا أَقِوٌ بما تدّعيه ) أو : ( أنا أَقِرّ لك بما تدّعيه ) . . ( لم يلزمه ) 
لاحكمان الوضد بالإقرار فى ثانى الجال .وقرق المروي:بينه :وبين :0 لذ أنكر 
ما تدّعيه ) مع احتمال الوعد : بأن العموم إلى النفي أسرع منه إلى الإثبات ؛ 
بدليل النكرة ؛ فإنها تعمج في حيز النفي دون الإثبات ' '' » قال الرافعي : ( ولك 
أن تقول : هب أن هلذا الفرق متينٌ » للكنه لا ينفي الاحتمال » وقاعدة الباب : 
الأخذ باليقين ) انتهئ ' '' . 

وفرق أيضاً : بأن المفهوم عرفاً مِن : ( لا أنكر ما تدّعيه ) : أنه إقرارٌ . 
بخلاف : ( أقهٌ لك بما تدّعيه ) . 


( وإن قال ) في جوابه : ( زن ) » أو : ( خذ ) ء أو : ( استوفه ) , أو : ( اختم 
عليه ) » أو : ( اجعله فى كيسك ) . . فليس بإقرار ؟ لأنه استهزاء . 


. الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 05/5 ) مخطوط‎ )١( 
. ) 577 - 57١/١ ( (؟) الإشراف علئ غوامض الحكومات‎ 
.) 798 - الشرح الكبير ( 6//ا59؟‎ )9( 


ىآا|] 


فإن قال : ( بلئ أو نعم ) أو صدقت ( أو أجل ) أو : 
بمعنئ ( نعم ) » ولا تستعمّل لغة إلا مع القسم » أو 
( قضيته ) . . ( لزمه ) لأن هنذه الألفاظ وُضعت للتصديق » وعليه بينة الإبراء 
أو القضاء . 


ولو قال : ( أليس لي عليك ؟) . أو : ( هل لي عليك كذا ؟ ) فقال : 

( بلئ ) أو ( نعم ) . . فإقرارٌ ؛ لِمَا مرّ. 
50 

واستّشكل في ( نعم ) : فإنها موضوعةٌ للتصديق » فيكون مصرّقاً له في 
النفي » بخلاف ( بلئ ) فإنها رد النفي ٠‏ ونفيٌ النفي إثباتٌ » قال ابن عباس 
في قوله تعالى : ا أَْمَتُ برَبَكْرْ فَالواْ بل ”'' : ( لو قالوا : نعم . . كفروا )”"" . 

وأجيب : بأن النظر في الإقرار إلى العرف » وأهله يفهمون الإقرار ب ( نعم ) 
فيما ذُكر . 

ولو قال له في جواب دعواه : ( قد أقررت لي بالبراءة أو الاستيفاء مِيْي ) . . 
لم يكن إقراراً ؛ لأنه لم يعترف له بشيء . ْ 


ولو قال:(اقض الألف الذي لي عليك )»ء فقال: ( نعم). أو: 


)010( سورة الأعراف ١70:‏ ). 


(؟) أورده ابن جِرَيٌّ فى « تفسيره ) ( ص 737١‏ ) . 


ا ره 
2 0 0 00 0 _--_/ 10 00-2 000 - 9 
0 : 7 ا 3 ا جل ا الاين وج ل ا ب تس ا ار ا يه اع الل ا ل ا د اتن ا اح اال فلي ا للا 
ع ين 0 ا ا ل 9 00 ا ل 0 1 1 2 7 م مط 5 
5 1 2 0 0 ْ 3 8 1 و ب 1 00 ع 0 5 7 ود الج ايا 0 ١)‏ 4 
ل لوقع عي ا 4257 ا د 0 انض صر 3 ع 7 3 0 4 م0 0 د 58 ١‏ 
ا ال د اي ل ري لو ا 0 ا 1 ا 0 ا 50 1 ري ان ا ل ا 5 
0 1 0 0 الم ا ا سم ا ا او ل ا ا ٠‏ 2 اللا مون 4 : 3 : 
0 د في ل 1 10 ا 900 00 عم 2 1 
: 8 0 1 5 رع 1 ال 0 01 1 3 : 0 
وها 35 5 0 . سي ره 0 
00 : ٌ 1 
0 0 0 #7 0 3 اد عي ل يه 08 1 : 


([ أقضي ]"'' غداً) ء أو ١:‏ أمهلني يوماً)., أو : ( حتئ أقعدء أو أفتح 
الكيس /» أو أجد المفتاح ) مثلاً . . فإقرارٌ في الأصح ؛ لأنه المفهوم منها عرفا . 
وقيّد الإسنوي اللزوم في قوله : ([ أقضي ]" '' غداً ) أو نحوه بانضمام الضمير» 
وإلا . . احتملت إرادة 0 


2 8 8 ار 2 لكا 
2 ا 0 


وقوله في جواب دعوى عين بيده : ( اشتريئها ) » أو : ( ملكثها منك أو من 
وكيلك ) . . إقرائٌ ؛ لتضبّن ذلك الملك للمخاطب عرفاً » ولم ينظروا إلى احتمال 
كون المخاطب وكيلا في البيع ولا إلى احتمال كون الوكيل باع ملك غير المخاطب ؛ 
لبُعده عن المقام » بخلاف قوله : ( ملكثها علئ يدك ) لا يكون إقراراً ؛ لآن معناه : 
كنت وكيلاً في تمليكها . 


4 
لط #بعل شام 
ازيم ا يكم 


ولو قال في جوابه : ( لا تدم المطالبة ) » و( ما أكثر ما تتقاضئ ) . . لم يكن 
إقراراً ؛ لعدم صراحته » قاله ابن العماد'*' . 


عي 2 
اك الم 


كن اذه 
حيرم 2 


. )717/1 ( » في الأصل : ( اقض ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) 7١7/7 ( » مغني المحتاج‎ ١ (؟) في الأصل : ( اقض ) » والتصويب من‎ 
: ) 7١5/70» المهمات ( 584/60 ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج‎ )( 
قال الإسنوي : وما ذكره من اللزوم في « أقضي غداً » ونحوه مما عري عن الضمير العائد على‎ ( 
» المال المدّعئ به . . مردودٌ » بل يتعيّن أن يكون التصوير عند انضمام الضمير ؟ كقوله : « أعطه‎ 
ونحوه ؛ فإن اللفظ بدونه محتمل أن يراد به المذكور وغيره على السواء ؛ ولهلذا كان مقرَّاً في‎ 


قوله : « أنا مق به ) دون «أنا مقر ) ) . 
(5) التعقبات على المهمات ( ق ٠١0/7‏ ) مخطوط . 


ريع الجنايات/ الإقرار 


لم يكن إقراراً ؛ لأن نفي الزائد عليه لا يوجب إثباته » ولا إثبات ما دونه . 


و( نعم ) إقرارٌ بالعبد لمن قال : ( اشتر عبدي ) كما أنه إقرارٌ به لمن قال : 
( اشتر هلذا العبد ) لأنه لم يعترف له إلا بكونه 


( ولو قال : له عليّ ذلك إن شاء الله » أو 
( لم يلزمه شيءٌ ) على المذهب ؛ لأنه لم يجزم بالإقرار » وبهلذا قطع الجمهور 
في الأولئ » وينبغي - كما قال الإسنوي - أن يُسْترّط في هلذا قضد التعليق” '' » 
وأن يلحق به : ( إن لم يشأ اللّه ) » أو : ( إلا أن يشاء الله ) كما في نظيره في 
( الطلاق ) » ولا بدّ في ذلك من الشروط المتقدّمة في ( الطلاق )' '' ؛ وهي 


٠ 


إن شكت ) أو : ( إن شاء زيلٌ ) . . 


ء 


أن ينوي ذلك قبل فراغه من الإقرار» وأن يتلقّظ بالمشيئة بحيث يسمع نفسه 
عند خلوٌ مانع عقب الإقرار . 

١[‏ وإن قال : «إذا جاء رأس الشهر . . فله علي ألف » . . لم يلزمه ) لأنه 
تعليق لا إخبار ] '' . 


.)90١18-2511//ا/( كافي المحتاج ( ق 7745/7 ) مخطوط . (0) انظر ما تقدم‎ )١( 
قول المصنف : ( وإن قال : إذا جاء رأس الشهر . . فله على ألف . . لم يلزمه ) لم نجد له‎ )*( 
» شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من « شرح التنبيه‎ 
. للحصني ( 186/653 ) مخطوط‎ 


اهلق ألنث ذاه زا الشوى) ري ناير ااانه وول | 
كنرف ووار :كان :]إن شية كاهذان ., تفلك الفا 3 كلق 0 


( وإن قال : له عليَ ألف إذا جاء رأس الشهر ) مثلاً . . ( فقد قيل : يلزمه ) 
لأنه جزم بالإقرار أولاً » وما بعده ذكره لمعرفة المحلّ » فصار كما لو قال : 
(له عليّ ألفٌ مؤجَّلٌ إلى شهر ) » وعلئ هلذا : في تصديقه في الأجل كلامٌ 


)10 


( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يلزمه ) لأنه تعليقٌ » ولا فرق بين تقديم الشرط 
وتأخيره » وفي القسمَّين لو قال : ( أردثُ التأجيل ) . . لزمه . 
ا ين 
ولو قال معسرٌ : ( لزيد عليّ ألفٌ إن أيسرتٌ ) وأمكن استفهامه . . استفسر . 
فإن فسّر بالتأجيل . . صم » أو بالتعليق . . لغا» فإن تعذّر استفساره . . فإقرانٌ ؛ 
كما نقل تصحيحه في ١‏ الروضة » عن « العدَّة)" '' . 


وقيل : ليس بإقرار ؛ كما صرّح به الهروي » وعلله : بأن الأصل : فراغ 
الذمّة”"' » وقد ذكر النووي فى تعليق الطلاق مثله”*' » نبّه علئن ذلك 
الإسنوي”*' » وهلذا واضحٌ . 


وثع ‏ يمال 3 
2 0 8و 3 


( وإن قال : إن شهد شاهدان ) بكذا . . ( ذ) له ( علىّ ألفْ . . لم يلزمه ) 


.)554- 5577/1١ ( انظر ما سيأتي‎ )١( 

(0) روضة الطالبين ( 009/79 ) . 

(6) الإشراف علئ غوامض الحكومات ( 547/١‏ - 555 ) . 

(5) روضة الطالبين ( 57١/0‏ ). (©) المهمات ( 0860/0 ) . 


|] 


لأده* ا ب لسو هاون + أويعدن )د . لم يكن 
إقراراً حتل يقول : ( فيما شهد به ) » قال في « الروضة » : ( قلت : في لزومه 
ل ل 


( وان قال : إن شهد شاهدان ) أو فلانٌ وفلان ( علي بألفٍ فهما صادقان ) / 
صدَّقَتُّهما ) . . ( لزمه في الحال ) وإن لم يشهدا عليه ؛ لأنهما لا يكونان 
صادقين إلا إن كان عليه الألف الآن » فيلزمه » بخلاف : ( صدَّقتّهما ) لأن غير 


الصادق قد يصدق ». ولآن ذلك وعد . 

وخرج ب ( الألف ) : ما لو قال : ( ما يشهد به شاهدان على فهما صادقان 
عدلان ) . . فليس بإقرار » بل تزكيةٌ وتعديلٌ ؛ كما نقله الرافعي في التزكية عن 
الهروي و ؟ كما قاله في « المهمات 0 

ولو لم يأتِ بصيغة الشهادة » بل قال : ( إذا قال زيدٌ : إن لعمرو عليّ كذا . 
فهو صادقٌ ) . . كان الحكم كذلك ؛ كما ذكره ابن العياو الى 


تراله 
2 13 3- 


. ) 009/7 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(0) الشرح الكبير ( 501/١7‏ ) » الإشراف علئ غوامض الحكومات ( 1771/١‏ ). 
(9) المهمات ( 5857/0 ) 

(:) التعقبات على المهمات ( ق 7٠١5/7‏ ) مخطوط . 


0 
0 
5 1 
# 
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لكان له علخ الف وى فقن كلرنة ء وقب 4 ١‏ بلرقة + 


( وإن قال : كان له عليّ ألفٌ ) أو : ( كانت له عندي دارٌ) أو نحو ذلك . 
( فقد قيل : يلزمه ) استصحاباً لِمَا كان . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يلزمه ) لأنه لم يعترف في الحال بشيءٍ » 
والأصل : براءة الذمّة » ولا ينافي ذلك ما في ( الدعاوئ ) من أنه لو قال : ( كان 
ملكك أمس ) . . كان مؤاخذاً به ؛ لأنه نّم وقع جواباً للدعوئ » وهنا بخلافه . 


1 
ون 


و 


ولو قال : ( أسكنتّك هلذه الدار زمنأ » ثم أخرجتّك منها ) . . كان إقراراً 
له باليد ؛ لأنه [ اعترف ]” ' ' بثبوتها من قبل وادعئ زوالها » ولا ينافيه ما في 
( الدعاوئ ) من أنه لو قال : ( كان في يدك أمس ) . . لم يُوَاحَدْ به ؛ لأنه أقرّ 
له هنا بيد صحيحة بقوله : ( أسكنتكها ) بخلافه ثم ؛ لاحتمال كلامه أن يده 
كانت من غصب أو سوم أو نحوه . 


م لت 42 
4 ا 


ولو قال : ( أقرضتّك كذا ) » فقال : ( كم تَمُنّ علىّ به ) . أو : ( لا اقترضت 
منك غيره ) . . كان إقراراً » بخلاف ما لو قال لمن قال له : ( لي عليك كذا ) : 
( لزيد عليّ أكثر مما لك ) بفتح اللام . . فإنه لا شيء عليه لواحدٍ منهما ؛ 
لاحتمال أنه قاله استهزاءً' ' ' » أو أنه أراد : ( له علىَّ من الحرمة والكرامة أكثر 


)» كفاية النبيه »؛ 759/19 ) » و« مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( اعتراف ) » والتصويب من‎ )١( 
.)”١5/5( 

(6) في الأصل : ( سهواً استهزاءً ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 598/5 ) » و« مغني 
المحتاج » ( 5١5/5‏ ). 


20 


مما لك ) » أما لو قال : ( من مالك ) بكسر اللام » أو : ( له عليّ مال أكثر من 
مالك ) ». أو : ( له علي أكثر مما ادعيت ) . . فهو إقرارٌ لزيد . 


كر 
أيه 7 


0 ل عفد 
كر يام كت 


ولو كتب : ( لزيد على ألفٌّ ) » أو كتبه غيره فال : ( اشهدوا علي بما 


فيه ) . . لغا ؛ لأن الكتابة بلا لفظ ليست إقراراً » ويُوْحَذ من ذلك : أنها من 
الأخرس .عند القرينة المشعرة ليست لكوا + 


[ الإقرار بالمجهول ] 


شرع في بيان الإقرار بالمجهول فقال : ( وإن قال له علىّ شية ) . . 
ب عليه تفسيره » فإن امتنع منه » ولم تمكن معرفته بغير مراجعته . . حبس ؛ 
كالممتنع من أداء الدَّين » وأولئ ؛ لأنه لا وصول لمعرفته إلا منه » بخلاف 
الدّين ؟ إذ ب ن أداؤه بأن يبيع الحاكم ما له . 
أما إذا أمكن معرفته بغير مراجعته ؟ كقوله : ( له علىّ من الدراهم زنة هلذه 
الصنجة ) » أو : ( قدر ما باع به فلان فرسه ) . . فلا يُحبّس » بل يرجع إلى ما 
أحال عليه . 


عع 
26 


واننا صحّ الإقرار بالمجهول سواء أكان / ابتداءً أم حوان عن دعوىئ ؟ لآن 
الإقرار إخبارٌ عن حقّ سابق » والشىء يُخْبّر عنه مفصلاً تارةً » ومجملا أ : 
أو لكيوتة 00 بوصية ونحوها أو لغير ذلك » ويخالف الإنشاءات ؟ 


يث لا تحتمل الجهالة احتياطاً لابتداء الثبوت » وتحرّزاً عن الغرر . 


1 350 دي 


7 
:, 


ل 


1 
2 
با يميرطا أ 


ره [- 


70 و 1 1 لو مه 0م 

ه * ان 2 تعمذل؟ 6ه م ءه 

ففسرّه يمالا يِتَمَوٌ ؛ كمسرة 
أ 


وإذا ألزمناه بالتفسيرء أو لم نلزمه ( ففسّره بما لا يتموّل ؛ كقشرة فستقةٍ 


أو جوزة ) أو قمع باذنجانةٍ » أو حبّة بِرَ أو شعير. . قبل على الأصح ؛ لأن 
ذلك يحرّم أخذه » ويجب رده » وتُسمّع الدعوئ به . 
وقيل : ( لم يُقبَل ) لأن لفظة ( عليّ ) للإلزام » وذلك لا يلزم ؟ لأنه إذا 


( وان فسّره بكلبٍ ) معلّم ‏ أو قابلٍ للتعليم » وكذا بكل نجس يُقَتئّى ؛ 
كخمرٍ محترم ( أو سرجينٍ أو جلدٍ ميتةٍ ) لغير نحو كلب ( لم يُدبَعْ . . فقد 
قيل ) وهو الأصح : ( يُقبل ) لصدق كلّ منها بالشيء مع كونه محترماً . 

( وقيل : لا يُقجل ) لأن الإقرار إخبارٌ عمًا يُضْمَن ؛ لكونه مالا » وهلذا لا 
يضمن ؛ لعدم ماليّته . 


كي و 3 
ا كا كه 
لباك -- ركم 


( وإن فسّره بخنزير ) وكذا بكل ما لا يجوز اقتناؤه ؛ كخمر غير محترمة 
اي ا 
ولا اختصاصيٌ » ولا يلزم ردها . 

نعم ؛ إذا لم يتظاهر الذيّي بالخمر الغير المحترمة . . وجب عليه ردّها له . 
فيصحٌ التفسير بها له . 


لم كت 


اللشردية و ليدم 
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أما"البيعة العن يحل أكلها؟ كالسينكفه ,م فيضي التفسير بها #ولى فسن 


بالميتة لمضطدر . . قال القاضى : لا يُقبّل ؛ لأن اليد لا تغبت علئ ذلك”''*' »2 


عمعر(ز(؟_) 


والذي وسيكة الومام خلافه » وهو الاوجه 


٠.‏ * تن انه اموه ه«ى 2 ع ٠١‏ سه 
( وإن فسّره بحدٌ قذف . . قبل ) لآن ذلك حق أدمى . 


( وقيل : لا يُقبّل ) لأنه لا يؤول إلى المال بحالٍ » فأشبه ما لو فسّره بردّ 
السلام » وفرق الأول : بأن الحدّ لا يسقط بالتأخير» ورد السلام يسقط به » فلا 


َّ 


يكون حين التفسير به حمّاً عليه » ولأنه لا مُطالبة به فى العادة » والإقرار إِنّما 
يكون بما يطالب به . 


نعم ؛ لو قال : ( له عليّ حقّ ) .. قبل تفسيره بردّ السلام » وعيادة 
المريض . 

واستشكله الرافعي : بأن الحقّ أخصٌ من الشيء » فيبعد قبول تفسير 
الأخصّ بما لا يُقبَل به تفسير الأعمٌّ '' . 

وأجاب عنه السبكي وغيره : بأن الحقّ يُطلّق عرفاً على ذلك » بخلاف 
الشيعء فيقال فى العرف (الهعلق حن ) ويراة ذلك”*+وفى'الكس: 


.) 57/1/( )» انظر « نهاية المطلب‎ )١( 

(0) نهاية المطلب 57/10 ) . 

(9) الشرح الكبير ( 7١7/65‏ ) . 

(5) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 08/84 ) مخطوط . 


..» وذكر منلها: «( عيادة العرويضن 6د 


وبحق السلع على المسلء مسن . 


السلام ا 


كم كاج ونشن 
0 0 


و لاض ءِ 5 2 07 500 م م 
( وإن فسّره ) أي : الشيء ( بحق شفعة . . قبل ) لانه يؤول إلى المال . 
وليدذ] قيلت فيه [القاهي]”" والنسي» أن اعتسيريما يفول زاناقر ؛ 
كفلس ٠.‏ فيُقمّل / باتفاق ء فإن كذّبه المّدٌ له فيما فسّره به ... فليبين جنم 
الحقّ وقدره » وليدّع به » والقول قول المقِرٌ في نفيه بيمينه . 


5 "3 0 
ِ ١ 5 


5 43 3 
4 كم 


م 


ظ 


ثم إن فسّره ببعض الجنس المدّعئ به ؛ كمئةٍ . ودعوى المقَّرٌ له مكتان » 
وقال المقَّدٌ له : أراد المقدٌ بالمجهول المئة . . ثبتت باتفاقهما » وحلف المقةٌ 
علئ نفي الزيادة . 

وإن قال: ( أرادهما).. حلف علئ نفي الزيادة وعلئ نفي الإرادة لهما 
مدا واحد ؟ + لاتيداد الدعوئ » فإن نكل . . حلف المدّعي على الاستحقاق 
لهما ء لا علئ إرادة المقرٌ لهما ؛ لأنه لا اطلاع له عليها » بخلاف الزوجة إذا 
ادعت إرادة الزوج الطلاقَ [ بالكناية ] ' ' » ونكل عن اليمين ؛ حيث تحلف مع 
أنها لا تطّلع عليها » وفرق الإمام : بأنها تدّعي عليه إنشاء الطلاق ٠‏ والممَّدٌ له لا 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ) 7١7 ( ومسلم‎ » ) ١154٠ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) 71/0/1١19 ( » كفاية النبيه‎ ١ (؟) فى الأصل : ( التشاهد ) » والتصويب من‎ 
. ) "60/70 » فى الأصل : ( بالكتابة ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )*( 


5397 


3 


ذم 


ا 


اس سه قدو م 


0 


مايي" 2 


المقِرّ إثبات حقّ له ''' ؛ فإن الإقرار لا يغبت حمّاً » وإنّما هو إخبارٌ 
عن هو ساق + بحن ,لو كا بد لنقة للج اللووينيت لد 
وإذا مات المقّدٌ قبل تفسيره . . طُولِب به الوارث » فإن امتنع . . وُقِفْتِ 
التركة كلها [ إلا ]”'' أقلَّ متموّلٍ منها حتئ يفسّر الوارث ؛ لأنها وان لم تدخل 
التفسير مرتهّنةٌ بالدّين » ولا يخالفه صحّة التفسير بالسرجين ونحوه ؛ لأنَا 


ء قيفر عدم إرادة المال » فيمتنع التصرّف في الجميع احتياطاً 


فإن ادعى الممَّدٌ له زيادةً علن ما فسَّر به الوارث . . فالمُصدَّق الوارث 
كالمقِرٌ » ويكون يمينه علئ نفي إرادة مورّثه الزيادةً ؛ لأنه قد يطلع من 
حال مورّئه على ما لا يطلع عليه غيره » بخلاف ما لو أوصئ بمجهولٍ ثم مات , 
وفسّر الوارث » وادعى الموصيا له أنه أكثر مما فسّر به . . فإنه يحلف فيها 
نفي علم استحقاق الزيادة » لا علك نفى الإرادة » والفرق : أن الإقرار إخبارٌ عن 
حقٍّ ساب » وقد يطّلع عليه » والوصيّة صيّة إنشاء أمر على الجهالة » وبيانه إذا مات 
الموصي إلى الوارث . 


ام فك 

( وإن قال : غصبت منه شيئاً ) أو : ( غصبته شيئاً ) كما قاله فى 
المهذب »'"' (١‏ ثم قال : أردت نفسه . . لم يُقجل ) لأن مقتضئ لفظه بظاهره 
)١(‏ نهاية المطلب ( "57/١5‏ ) » وانظر « أسنى المطالب » ( 7٠٠١/17‏ ) 


(؟) في الأصل : ( لا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 70٠0/7١‏ ) 
(©) المهذب 5573/52 ) 
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الي بيده د لعا هاي مج ملي 


ا ب 


4 


0-0 


اكه : 3 


غصب شِيءٍ غير نفسه » ويقبل تفسيره بما يُقبَّل به في الصورة السابقة بالأولى 
إن احتمله اللفظ ؛ احترازاً من تفسيره بنحو حقّ الشفعة والوديعة » ويُقبّل 
تفسيره بالخمر والخنزير ؛ إذ الغصب لا يقتضي التزاماً وثبوت مال » وإنَّما 
يقتضى الأخذ قهراً » بخلاف قوله : ( علي ) . 


راي ران 00 
58م يان 


ولو قال : ( له عندي شيء ) وفسّره بخمر وخنزير . فيل ؛ لأنه شيءٌ مما 
عنده » ولو قال : ( غصبتك ) » أو (غصبئك ما تعلم ) . . لغا ؛ إذ قد يريد 
نفسه » فإن قال : ( أردثٌ غير نفسك ) . . قبل ؛ لأنه غلظ علئ نفسه / . 

ولو قال : ( غصبتُك شيئاً ) » أو : ( غصبتُك شيئاً تعلمه ) » ثم قال : 
( أردثُ نفسك ) . . لم تُقَبل إرادته » وفرق بين الثانية وبين ما مرّ في ( غصبتك 
ما تعلم ) : بأن ( شيئاً ) اسم تام ظاهرٌ في المغايرة » بخلاف ( ما ) . 


( وإن أقرّ بمالٍ قليلٍ ) أو حقير أو خسيس أو طفيفف أو نحوها ( أو بمالٍ 
عظيم أو خطير او كير )او ادل ونين اريواار اواكثبر أوابحرها. ( قبل 
في تفسيره القليلُ والكثيرٌ) من المال » سواء أكان متموّلاً ‏ وهو كما قال 
الإمام ما يسدّ مسداً » أو يقع موقعاً؛ من جلبٍ نفع » أو دفع ضرر”'' - 


أم لا ؛ كحبّة حنطة » ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيتٌ إِثمُ غاصبه وكفر 


.) نهاية المطلب (10/0/؟57‎ )١( 


]541[ 


مستحله » وبكونه حقيراً ونحوه من حيثُ احتقارٌ الناس له » وقد قال إمامنا 
الشافعي رضي الله تعالئ عنه : ( أصل ما أبني عليه الإقرار : أن ألزم اليقين 
وأطرح الشك » ولا أستعمل الغلبة )”'' » قال الشيخ أبو علي : ( أي : ما غلب 
على الناس )”'' » ولا يخالف ما ذكروه هنا ؛ من أن حبّة البرّ ونحوها مال كما 
تقرّر . . ما ذكروه في البيع ؛ من أنها لا تَعَذّ مالا ؛ فإن كونها لا تُعَذَّ مالا لعدم 
تموّلها لا ينفي كونها مالا ؛ كما يقال : زيد لا يُعَدُ من الرجال وإن كان رجلا . 


000 


د 
لد 
لله 


ويقبل تفسيره بالمستولدة ؛ لأنها ينتفع بها وتستأجَر وإن كانت لا تباع . 


قال بعضهم : والأولئ في قَبول التفسير بالمستولدة : أن يقول في إقراره : ( له 
عندي فال )اللكن عيارة الشيخين في «١‏ الروضة » و« المنهاج » و« أصليهما» 
التعبير ب ( له علىّ مال )" '' . 

أما إذا فسَّره بغير المال ؛ ككلب وجلدٍ ميتة وسرجين . . فلا يُقبَل ؛ لأنه لا 
يصدق عليها اسم المال . 


.) الأم (/ا/امه‎ )١( 

0) انظر « قوت المحتاج » ( ١55/7‏ ) . 

() روضة الطالبين ( 5515/7 ) » منهاج الطالبين ( ص 55١‏ ) » الشرح الكبير ( 709/0) .2 
المحرر ( 187”/7 ) » وعبارة الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 757١/5‏ ) : ( ولا 
فرق على الأول في قبول تفسيره بها بين أن يقول : « له علىّ مال » كما في « الروضة » وه أصلها » 
وه المحرر» » أو يقول : « له عندي مال » وإن قيل : المناسب في صورة التفسير بها هو الثاني ) . 


ولو قال : ( له علىّ من المال أكثرٌ من [ مال ] فلان ) » أو : ( مما في يده ) . 


1 
2 
: 


عار 2 رايع 
2 0 م 2 


( وإن أقرّ بدراهمَ أو بدراهمٌ تبرق . .امه افلاقةً ) أأما فى الأولون .... 
[فلأنها]”'' أقلّ الجمع » وأما في الثانية . . فلأن الكثرة قد يُعبّر بها عن 
الحلال وغيره » فلم يلزمه زيادة علئ أقلٍ الجمع بالاحتمال . 

وقيل : يلزمه في الأولئ درهمان ؛ بناءً علئ أنهما أقلَّ الجمع » والجمع 
الموصوف بتصغير أو غيره ؛ كقوله : ( له علي دريهماثٌ ) , أو : ( دراهمٌ صغارٌ 
أو كبارٌ) . . كالجمع العاري عن ذلك . 


[ تعدّد الإقرار] 

( وإن قال : له علىّ درهمٌ » ثم أعاده' ' ' في وقتٍ آخر ) ولو عند الحاكم . 
أو بلغةٍ أخرئ . . ( لزمه درهمٌ ) فقط ؛ لأن الإقرار إخبارٌ » ويجوز أن يخبر ثانياً 
نا ويه اولا وكلا نعضي تدده السترية» 


(١).فى‏ الأصل : ( فلأنه ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 757/١9‏ ) » و« غنية الفقيه » ( ق 


18 ) مخطوط . 
(0) أي : أعاد الول . انظر « كفاية النبيه » ”8١/1١9(‏ ). 


11 


ولو اختلف القدر ؛ كأن أقرّ بعشرة » ثم بخمسة أو 
الأكثر ؛ لجواز الإقرار بكلّه أو ببعضه بعد الإقرار بكلّه 2١”‏ 


4 
7-3 


( وان ) تعذّر الجمع بين 
ثوب . ثم قال ل علي هرم من من عب ) أو وصفهما يصفقير 
كصحاح ومكسَّرةٍ » أ و أسندهما إلى جهِتَينٍ ؛ كبيع وقرض » أو قال قيضت 
يوم السبت درهماً ) » ثم قال ١:‏ قبضتٌ يوم الأحد درهم] )0 . . ( لزمه 


درهمان ) فى هلذه [ الصور ]”"' كلها » فلو قكّد أحدهما وأطلق الآخر . . + 


المطلق على المقيّد » تقدّم المقيّد أو تأخر . 
3 2 


ولو أقرّ أنه لا دعوئ له علئ عمرو» ثم خصّص ذلك في شيء ؛ كأن 
قال : (إنما أردثُ في عمامته وقميصه ؛ لا في داره وبستانه ) . . لم يُقبَل 


با 


)١(‏ عبارة « فتح الوهاب » ( 755/١‏ ) » و« كنز الراغبين » ( 7٠١/7‏ ) : ( لجواز الإقرار ببعض 
الشيء بعد الإقرار بكلّه أو قبله ) 

(6) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالقويم بقباء عند سيدي الشريف ابن شدقم ) 

() في الأصل : ( الصورة ) » والتصويب من سياق العبارة 


> هوه سس مدت 
اك 


أ 
ه > فنة 1 


ا 


قوله فى الظاهر . وله تحليف المقَّدٌ له : أنه ما علمه قصد ذلك . 


ير عراب 


0 
3 3 


( ولو قال : له علىّ درهمٌ ودرهمٌ . . لزمه درهمان ) لأن مقتضى الواو 


1 ؛ فلذلك لزمه درهمان : 


رليم 
2 


( ولو قال : له علىّ درهمٌ فدرهمٌ ) أو درهمٌ فقفيز حنطة . . ( لزمه درهم ) 
فقط ( على المنصوص »" '' إن لم يرد بالفاء العطف ؛ لأنها تأتي لغيره » فِيُوْخَذْ 
باليقين » بخلاف : ( أنتٍ طالقٌ فطالقٌ ) حيث يقع طلقتان » وفرقوا : بأنه قد 
يريد : ( فدرهمٌ لازم لي ) ٠‏ أو (اعوو ته اعويداه يشيع الي الطادو؟ 
وبأن الإنشاء أقوئ وأسرع نفوذاً » ولهلذا : يتعدّد بالتلفظ به في يومّينِ » بخلاف 
الإقرار ؟ كما مر . 

واعترض الرافعي الفرق الأول : بأنه قد يريد : فطالقٌّ مهجورة » أو لا تراجّع . 
أو خيدٌ منك » أو نحوه' '' . 
زاحييم :آذ زراك صرظ السري عن نضا 
أما إذا أراد بالفاء العطف . . فيلزمه في الأول درهمان » وفي الثانية درهمٌ 


) الأم ( لالرهغه‎ )١( 
. (؟) الشرح الكبير ( 5/0؟7)‎ 


1 


: فيه قَوْلِانِ #أحدهننا قة دهم م » وَآلثّانِي : دِرْهَمَانَ - : ( له 


م 
1 


عَلَيّ دِزْهَمٌ تَحْتَ أو فَْقَ 0 


1( يخشوزق )ماقف فين اوددر 
بو ا نْ قال ا 


8 لزمَة ل 


وقفيز حنطةٍ ؛ كما فى العطف بالواو » ومثل الطلاق الثمن » فلو قال : ( بعتك 
بدرهم فدرهم ) » فقبل . . لزمه درهمان ؛ لأنه إنشاءٌ لا إخبارٌ . 

( وقيل : فيه قولان ؛ أحدهما : يلزمه درهمٌ ) لِمَا مرّء ( والثاني : درهمان ) 
كما في نظيره من الطلاق » وتقدَّم الفرق . 


( وإن قال : له علىّ درهمٌ تحت أو فوق درهم , أو مع درهم . أو قبل 
درهم . أو بعد درهم . . فقد قيل : فيه قولان ؛ أحدهما : يلزمه درهمٌ ) لأنه 
لحم فرق درهم في الجودة » وتحته في الرداءة » ومع درهم لي ٠‏ وقبل 
درهم أملكه » وبعد درهم ملكته » فلا يلزم ما زاد بالشلكٌ . ' 

( والثاني ) يلزمه ( درهمان ) لأن هلذه الألفاظ تقتضي الضمً فأشبهت 
[ الواو] . 


ررق 


3 ورا 
2 2 


( وقيل ) وهو الأصح : ( إن قال : فوق درهم ) أو فوقه درهمٌ ‏ ([ أو تحت 
درهم ] ) أو تحته درهمٌ ( أو مع درهم ) أو معه درهمٌ . . ( لزمه درهمٌ ) فقط ؛ 
لعادز. 


1 
1 1 
ره 
0 
1 
يفي 


( وإن قال : قبل درهم ) أو قبله درهمٌ ( أو بعد درهم ) أو بعده درهمٌ . ./ 
( لزمه درهمان ) لاقتضاء القبلية والبعدية المغايرةً » وتعذّر التأكيد » وفرقوا | 

بق القوقنة والعحكبة ودين :القيائئة بوالتعدية : رانهنما بيعنان إلى المكان: 
فيتّصف بهما نفس الدرهم ٠‏ والقبلية والبعدية ترجعان إلى الزمان » ولا يتّصف 
بهما نفس الدرهم » فلا بدّ من أمر يرجع إليه التقدّم والتأخُر وليس إلا الوجوب 
ل 


فى 


رم 0 ادا 
2 2 8 


واعترضه الرافعي : بأنهما يرجعان إلى الرتبة وغيرها أيضاً » ولو سُلْم . . فلا 
يلزم رجوعهما إلى الوجوب ٠‏ وقد يريد [ درهماً مضروباً ]' ' ' قبل درض يحون 
ولو سَلْم . . فققد [ يريد ]”'' ( لزيد درهمٌ قبل وجوب درهم لغيره ا 
رأعسو ب ان1 قبل ا وذ يعد ) صرييع ان نأل للالهران. فى لزان لاجمل 
علئ غيره من الرتبة وغيرها بعيدٌ » والحمل علئ غير الواجب منافٍ ( ( عليّ ) 
الموضوعة للإلزام » واحتمال إرادة : ( قبل وجوب درهم لغيره ) مناف لظاهر 
0 يي ا 


تلق * 
7 الي 


0 


ع 


( وإن قال : له على درهمٌ في دينار. . لزمه درهمٌ ) إذ يحتمل أنه أراد : في 


. الشرح الكبير»‎ ١ والتصويب من‎ ٠ ) في الأصل : ( درهم مضروب‎ )١( 
. )» في الأصل : ( يرد ) » والتصويب من « الشرح الكبير‎ )0( 
. ) 778/0 ( الشرح الكبير‎ )*( 


/ا 1 


0ك 


ا 


(0) انظر « مغ: 


يما 


ا 
)5١/4(‏ 


تاج ) ( 554/7 ) فقد 


توسّع الشارح رحمه الله 


تعالن فى عبان اك 


5 


8 


فرط بحست أن 


نه 


عي 
ف 


( وإن قال : له 
ولا 
)١(‏ سورة الأعرا 


3 

«6 
4. 
6 
2 


51 
.)38( 


درم 
لى ٠‏ ( إلا 


يما 


أيما 


9.٠ 


ع 
ا 


.4 
ن 
2 


9 


الحساب 


. . لزمه درهمٌ ) لاحتمال 


٠ 


يو 


مه 


أ 
ضرة ) 


25 2 4 
أسيام ير 


ل 


له 
ار 


لزيد بد 


بدرهم مع عمروء وال 


ات 


و فيه 
مر 


اه لهما » فيرجع 


ل الماوردي 


ِ 


( فالظاهر 
ليل بيانه ء 


م 
و 


٠ 


بأنه 


أ 


:5 ' اما »)2 
معناأه وبين 8 


٠ 


كر 


إلول معنول حرف 


1 


20 


غايرنا بين 


إراد 


هُ 


لو 


صرّح ب ( مع ).. لم يلزمه إلا درهم فقط 


ل 


2 
2 


2 


وخ 


٠ 


يلزمه درهم ود 


ينارٌ ) لأن 


) 


في 


بمعنئ ( مع ) كما 


يي 


ا 


له 


سم م مم 


٠ رجهم‎ 
٠ 


7 


نارة/! 


إقرار 


هلذا إن عرف الحساب . واإلا . . فدرهمٌ وإن قال : أردت ما [يريده]"') 


الحَسَّابٍ ؛ كما بحثه في « الكفاية »' '' » وقال الإسنوي : ( لا بدَّ منه ؛ فإنه 
الصحيح في نظيره من الطلاق )" '" . 

وإن أراد المعية . . لزمه أحدَ عشرّ ؛ لآن ذلك هو الحاصل بضمّهما » ووردت 
( في ) بمعنئ ( مع ) كما مرّء وبما فسّرت به المعية اندفع ما قيل : إنه ينبغي 
أنه يلزمه درهمٌ » ويرجع في تفسير العشرة إليه ؛ كنظيره في ( أل ودرهم ) . 
أن الظرف + فدزهة + لأنه اليقين + كما لولم كرد شيعا . ْ 


0 


2 5 9 
8 


( وإن قال : له علىّ درهمٌ أو دينارٌ . . لزمه أحدهما ء وأخذ بتعيينه ) لأنه 
إقرارٌ بأحدهما ؛ لأن ( أو ) للترديد » ولو قال : ( له علي ألفٌ » أو على الجدار. 
أو علئ أخي أو شريكي , أو له عليّ ألفت أو لا ) . . لم يلزمه شيءٌ في ذلك . 


وكير | ماج ومثم 
لديم #ارخم ‏ فلم 


( وإن قال )/: له علىّ ( درهمٌ بل درهمٌ ) أو : ( لا بل أو للكن درهمٌ ) . 
وكيد اويا رعو ا 
وإن قال ) ) : عليّ ( درهمٌ بل درهمان ) أو : ( لا بل أو للكن درهمان ) . 
)١(‏ في الأصل : ( يراده ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » . 


(0) كفاية النبيه ( 7/87/1١69‏ ). 
(9) كافي المحتاج ( ق 7/١/7‏ ) مخطوط . 


]166 


( لزمه درهمان ) لتعذّر نفي ما قبل ( بل ) أو ( للكن ) لاشتمال ما بعدها 
عليه » وإنَّما المقصود : نفى الاقتصار علئن ما قبلها » وإثبات الزيادة عليه : 
كذا عذله الرافعي » واستشكله ب ( أنتٍ طالقٌ طلقةٌ بل طلقتين ) حيث يقع 
الغلاث ”'' . 


55 : بأن الطلاق إنشاءٌ » فإذا أنشأ طلقة ثم أضرب عنها إلا إنشاء 
طلقتينٍ 05 إلا يمكن إنشاء إعادة الأولئ 0 الثانية م لأن تحصيل الحاصل 
محال » والإقرار إخبارٌ » فإذا أخبر بالبعض . ثم أضرب عن الإخبار به إلى 


الإخبار بالكل . . جاز دخول البعض في الكل . 


اا 
ياعم 2 


( و ) هلذا ( إن ) لم يعيّن الدرهمَّين » ولم يختلف الجنس . فإن عيّنهما , 
أو اختلف الجنس ؛ كأن قال : ( له عندي هلذا الدرهم » بل هلذان الدرهمان ) . 
أو( قال ) : له عليّ ( درهمٌ لا بل دينارٌ . . لزمه ) ثلاثة دراهم في الأول . 
و( درهمٌ ودينارٌ ) في الثاني ؛ لعدم دخول ما قبل ( بل ) فيما بعدها » ولا يقل 
رجوعه عنه » وكاختللاف د" اختللاف انوع والصفة . 


( وإن قال العا سرجواة با عاو 1 : (لا بل درهمٌ ء أو درهمٌ 
ودرهمٌ بل درهم ) . . ( لزمه درهمان ) مؤّاخذةً له بإقراره الأول . 


(1) الشرح الكبير ( 875/5) . 


لماه عدو عسات بصنت : 


وإن قال : ( له علي درهمٌ ودرهمان » أو قفيزٌ وقفيزان » أو دينارٌ وديناران ) . 
لزمه ثلاثةٌ من الدراهم والأقفزة والدنانير . 

( وإن قال : له [ علي ] ما بين الدرهم والعشرة ) أو ما بين الدرهم إلى 
الوا و و 100 
( وان قال : له علىَّ من درهم إلى عشرة . . فقد قيل : يلزمه ثمانية ) إخراجاً 
الطركيى )كنا لوقن( كاله | ععدى: أو ممتك مدن ,هتنا البسدار ]لون بنذ 
الجدار ) . . فإنهما لا يدخلان . 


( وقيل ) وهو الأصح ولو تيف ) الكراسا الظوك الأخير انض 
للأول ؛ لأنه مبدأ الالتزام » والفرق علئ هلذا بينه وبين مسألة الجدار - 

قاله ابن المقري في « روضه » - : أن المقَرٌ به أو المبيع هناك الساحة » وليس 
الجدار منها » بخلاف الدراهم”'' » قال بعض المتأخرين : ( وذكر الجدار مثالٌ » 
فالشجرة كذلك » بل لو قال : من هلذه الدراهم إلئ هلذه الدراهم . . فكذلك 
فيما يظهر ؛ لأن القصد : التحديد لا التقييد ) انتهئ » وما بحثه في الدراهم 
مردودٌ / بالفرق المذكور . 


.) ”ال5/١0( روض الطالب‎ )١( 


[( وقيل ) : يلزمه ( عشرة ) إدخالاً للطرفين ؛ لأن الحد إذا كان من 
الجنس . . دخل ؛ كما يدخل المرفقان فى الغسل » وصححه البغوي ]”'' . 


بر 0 
فد يد 


( وإن قال : له علي كذا . . فهو كما لو قال : له عليّ شيءٌ ) فيُقبّل تفسيره 


اد يع 
سير حم 


بما مرّ فيه ؛ لأنها أيضاً مبهمةٌ » وهي في الأصل مركبةٌ من كاف التشبيه واسم 
الإشارة » ثم نُقِلت فصار يُكنّئ بها عن العدد وغيره » ويجوز استعمالها في 
النوعين مفردةً ومركبةً ومعطوفةً » تقول : ( نزلنا بدار كذا ) » و( بكذا كذا ) , 
أو : ( بكذا وكذا ) وهلكذا في العدد . 


0 : 
ور 


0 


سحن 
د يتم 


( وإن قال : له علىّ ) شيءٌ شيءٌ » أو ( كذا كذا ) در بالجر أو بالرفع أو 
بالسكون أو ( درهماً ) بالنصب . . ( لزمه ) في الثانية بأقسامها ( درهمٌ ) ويفسّره 
في الأولئ بما تقدّم في ( شيء ) إذا أتى بها مفردةً ؛ لأن التكرار يُحمّل على التأكيد . 
نعم ؛ إن نوى الاستئناف . . فهو كما لو عطف ؛ كما صرّح به المتو 0 


وعن أبي إسحاق : يلزمه أحدَ عشرّ درهماً في [ النصب ]' '' إن كان 


. قول المصنف : ( وقيل : عشرة ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق‎ )١( 
) مخطوط » و« شرح التنبيه‎ ) 71٠/15 وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من « غنية الفقيه » ( ق‎ 
. ) 7754/5 ( ) للحصني ( ق 188/5 ) مخطوط . و« مغني المحتاج‎ 

(9) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ١591/5‏ ) مخطوط . 

(6) في الأصل : ( النصف ) » والتصويب من هامش الأصل . 


ا 
1 سد موس 
ب 


وَلَوْ قَالَ : ( كَذَا وَكَذَا دِرْمَماً ) . . فَقََدْ قِيلَ : يَلَرّمْهُ دِرْهَمَانِ » وَقِيلَ : فيه 
َوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمًا : يَلْرَمُهُ دِرْهَمٌ » وَآلثَّانِي : دِرْهَمَانِ 0000 


يعرف العربية ؛ لأنه أقلّ عددٍ مركب نُصِب تمييزه 7" 

( ولو قال : كذا وكذا درهماً . . فقد قيل : يلزمه درهمان ) قطعاً ؛ لأنه أقدّ 
بمبهمّين » وعمّبهما بالدرهم منصوباً » فالظاهر : أنه تفسيرٌ لكلّ منهما بمقتضى 
العطف . ٠‏ 

( وقيل : فيه قولان ) وهلذه الطريقة هي الصحيحة ( أحدهما : يلزمه درهمٌ ) 
لآن ( كذا ) عبارة عن الشيء وعن بعضه » وقد ذكر الدرهم عقب المبهمَين 
تفسيراً لهما » فجاز أن يريد : أن نصفه تفسيرٌ لهلذا » ونصفه تفسيرٌ لهلذا » فلا 
يلزمه ما زاد بالاحتمال . 

( والثاني ) وهو الأصح : يلزمه ( درهمان ) لِمَا مرّ. 

وأما لو رفع الدرهم أو جرّه أو سكنه . . فيلزمه درهمٌ فقط » والمعنى في 
الرفع : هما درهمٌ » والجدٌ محمولٌ عليه » والسكون للوقف . ونقل الماوردي 
عن الشافعي وجوب درهمّين في الجر" . 

ولو حذف الواو. . فدرهمٌ في الأحوال الثلاثة ؛ لاحتمال التأكيد . 


وجزم ابن المقري تبعاً للبلقيني بأن ( ثم ) كالواو في العطف بها" '' . 


. ) 51817//( » انظر « الحاوي الكبير‎ )١( 
5 ١١7؟ الحاوي الكبير ( 588/48 ) » وانظر « مختصر المزني » ( ص‎ )( 
. مخطوط‎ ) 7/١/5 الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق‎ » ) 776/١ ( (؟) روض الطالب‎ 


افق 


مه دون آَلدَّرْهَم 3 وَقيل : يَلدَعةُ 


أ 


قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا : ( والظاهر : أن العطف بالفاء إذا أراده بها . 
كال 1 بالواو وثم )" '' . 


ف 
عد 


ولو قال : ( كذا بل كذا ) . . ففيه وجهان حكاهما الماوردي ؛ أحدهما : 
يلزمه شيءٌ واحدٌّ » والثانى : شيئان”'' ؛ لأنه لا يسوغ : ( رأيت زيداً بل زيداً ) 
إذا عنى الأول » وَإنّما يصح إذا عن غيره . 


37 
و8 


( وإن قال : كذا درهم بالخفض . . لزمه دون الدرهم ) لأن قوله : ( كذا ) 
عبارة عن بعض الشيء وعن جملته » فلزمه البعض ؛ لاحتمال إرادته . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يلزمه درهمٌ ) وكذا لو نصب أو رفع أو سكن ؛ لأن 
المنصوب / تمييرٌ » والرفع عطففُ بيانٍ أو بدل , والجر لحن ؛ وهو لا يؤيِّر في 
الإقرار » والسكون كالجر ؛ كما قاله الرافعي ' "' » ووجهه : أنه أدون من المرفوع 
والمنصوب ؛ لاختلافهم في أنه يلزمه درهمٌ أو دونه » فحملناه عليه ؟ لاحتمال 


إرادته . 


رقع : رقم 
2 0 2 


( وإن قال: له علىّ ) خمسة عشر درهماً.. كان الكل دراهم ؛ 


.) 70/7١ أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير 747/4 ) » والثاني أوجه ؛ كما قاله الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني 
المحتاج » ( 7707/57 ) . 

(*) الشرح الكبير ( 308/0 - 7094 ) . 


ا 


َهُ آلدَرْهمُوَآلبُ وَرْجِعَ فِي تَفْسِيرٍ 
نان قال ١ل‏ عَلَىَ مك وَعَطَوَةُ را هِمَ).. كَانَ أَلْجَمِيمُ دَرَاهِمَ ‏ 


لأنّهما اسمان جعِلا اسماً واحداً » فالدرهم تفسيرٌ له . 

أو قال : له عليّ ( ألففّ ودرهمٌ . أو : ألفٌ وثوبٌ . . لزمه الدرهم والثوب ) 
لتصريحه في الإقرار بهما ( ورّجع في تفسير الألف إليه ) فله تفسيره بغير 
الدرهم أو الثوب من المال ؛ كألف فلس كما في عكسه ؛ وهو : درهمٌ وألفٌ . 
أو ثوبٌ وألفٌ . ولأن العطف إِنّما وُضِع للزيادة لا للتفسير . 


رم 
0 
يي 


نعم ؛ لو قال : ( ألفٌ ودرهم فضّةٍ ) . . كانت الألف فضّةً ؛ للعادة كما نقله 


زه أقكه )1١0‏ 


م اج كنك 
2 0 7 


ولو قال : ( له علىّ ألف درهم ) برفعهما وتنوينهما » أو نصبهما أو خفضهما 
منوّنَينَ » أو رفعَ الأول منوّناً ونصب الدرهم » أو خفضه أو سكئّه . . وجب ما 
عدده آلف وقيمته درهمٌ » ولو رفع الألف أو نصبه أو خفضه ولم ينوّنه ؛ ونصب 
الدرهم أو رفعه اوكتشة | ستيان ٠‏ لزمه ألف دهم 0 الآلف وأتئ 
في الدرهم بالأحوال المذكورة . . احتمل الأمرين ٠‏ وهو إلى الأول أقرب . 

( وان قال : له عليّ مئةٌ وعشرة [ دراهم ] ) أو خمسةٌ وعشرون درهماً . 
أو الوق وميد وففزون ذوهها ه ان التتدوعييية عله وفها أو الك 
ونصفٌ درهم . . ( كان الجميع دراهم ) لآنه جعل الدرهم تمييزاً » فالظاهر : 


. مخطوط‎ ) 77١/75 كافي المحتاج ( ق‎ )١( 
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ولو قال : ( له عليّ 


دصقا 


[ ودرهمٌ ] )''' .. فالنصف 
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٠‏ له 
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يف 
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النون ؛ وهو الرجوع [ والصرف  ''']‏ فقال :/( وإن قال : له عشرةٌ إلا عشرة . . 
لزمه العشرة ) لِمَا مرّ في ( الطلاق )' '' » وصورة المسألة : [ ما إذا ]” '' ذكر 
العشرتّينِ مفْسَّرنَينِ » وانّحد تفسيرهما ؛ كعشرة دراهم إلا عشرة دراهم ٠‏ أما إذا 
لم يفسّرهما بشيء » بل قال : ( عشرةٌ إلا عشرة ) . . فستأتي ' “' . 

ولو قال : ( له علىّ عشرةٌ إلا عشرةً إلا أربعة ) . . وجب أربعةً ؛ إذ الكلام 
بأخرو و واخره يشريه فق الاقف انه لأن عشرة إلذ أرمعة من و وريكون 
الممّرٌ به في مثل ذلك الأخير » حتئ يكون الإقرار في قوله : ( علىّ عشرةٌ إلا 
عشرةً إلا درهمَينٍ ) بدرهمَينٍ » و( إلا ثلاثة ) بثلاثةٍ . 


لد 


2 0 2 
ولوقال ١:‏ له عشرةٌ إلا خمسة وثلاثة ) . . لزمه اثنان ؛ لأن [ المستثنيين ]”*) 
مستثنيان من العشرة ؛ للعاطف المَسْرّك . 
ولو قال : ( له عليّ عشرةٌ إلا سبعةً وثلاثةً ) . . لزمته ثلاثةٌ ؛ لأن الأول صحّ 
استثناؤه » [ والثانى ]"' ' مثل العدد الباقى » فهو المستغرق . 


2 


. ) 71/7 ( إعانة الطالبين»‎ ١ في الأصل : ( والضرب ) . والتصويب من‎ )١( 
.) 01١/1 ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(5) في الأصل : ( أنه ) » والتصويب من ١‏ غنية الفقيه » ( ق 751/15 ) مخطوط . 

(4) انظر ما سيأتي ( 550/٠١‏ ) بلفظ : ( شيء إلا شيئاً ) . 

(5) في الأصل : ( المسألتين ) » والتصويب من « أسنى المطالب ») 7١5/7502‏ ). 

(5) في الأصل : ( وهو) » والتصويب من ١‏ الشرح الكبير» ( 55/0" ) » و« أسنى المطالب ») 
(؟/005). 


| لاه" 


0 ال[ 


بون م ورا ا يج تبر 4 0 0 : 0 7 17 0 0 0 سو 200 0 5 

ا ا 7 6 5 5 1 "ل 0 0 ل ذا م 2 ا ايت ص .- -- ذا" كل 
0 لم ب تي ا لبش 0 لوم وام لوالو" 307 اووس فو ا ار 0 2 ل ا ا ل 0 

و لاي 3 ام 0 م ع ابن 74 0 0 ُ* 0 1 3 3 9 ا 0 7 3 و 
ار الم ع وداء ركز توا لني انالومل كر ٠‏ يع ا الي يل ا ا يا لل حرملا 6 ا ريا اي 0 0 0 
ا يلفس ا لبيك دن 2 لم1 00 الس د كن اللا د ا م1 ا ل ويد 0 6 1 

ا اي م بي م ا ابي م روي الوح ا ل ا ع 1 و لم يود 
0 08 : 0 ل 10 ا ير كيه ا م 2 
3 1 : 82 0 و 0 د صلة. : 93 6 ١‏ 
5 طق : ١‏ 3 ل 5 0 5 3 


ا 


ون قَالَ : ( لَهُ عَلَىّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ 


ولوقال:: (الوعك: الااشيية الاعمية )ا اس كمد #ورلقرها جما 
به الاستغراق . 

ولا يُجمَّع في الاستثناء مفرّقٌ بالعطف في المستثنئ أو المستثن منه 
أو فيهما إن حصل بجمعه استغراقٌ أو عدمه ؛ لأن واو العطف وإن اقتضت 
الجمع لا تخرج الكلام عن كونه ذا جملتَينِ من جهة اللفظ الذي [يدور]”"' 
عليه الاستثناء » وهلذا مخصّصٌ [ لقولهم ]' '' : إن الاستثناء يرجع إل جميع 
المعطوفات . لا إلى الأخير فقط ؛ كما يُوْحَذْ من قوله' '' : ( وإن قال : له على 
درهجٌ ودرهمٌ إلا درهماً . . لزمه درهمان على ) الأصح ( المنصوص”**' » وقيل : 
يلزمه درهمٌ ) » وقد بيّنا نظير ذلك في ( 


ولو قال : ( له علىّ درهمان ودرهمٌ إلا درهماً ) . . وجب ثلاثةٌ » أو : 


)» و« مغني المحتاج‎ » ) 5١1/5 ( » في الأصل : ( يلزم ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.) 7 (؟/80‎ 

(0) في الأصل : ( بقولهم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » .»)7١1/17(‏ و« مغني 
المحتاج » ( 777/5 ) . 

(*) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بمسجد قباء عند محراب النبي صلى اللّه عليه وسلم 
الذي أجمع عليه الثقات من أهل الفتوئ أنه المحراب العتيق الذي نزل فيه : 9 لَمَتَحِد أَيسَ عَلَ 
تَقَقَ * [ التوبة : ٠١4‏ ] بتاريخ نهار السبت « 7١‏ » من شهر صفر الخير سنة .))١1١545«‏ 
(5) الأم ( 576/5 ) » وانظر « الشامل » ( ق 7١7/7”‏ ) مخطوط . 

(5) انظر ما تقدم ( 0١1١/1‏ ) . 


5 1 أ ّ و رمه )” 5 0 7 2 د ه “© عى 20 
1 3 لمنصو 4 قيل ٠‏ يَلْرْ 2 © © © © © © © ا © ا © © # ا © 0 © ا © 0 © ا © © ا © © © اه هه هاوه اه اه ه 3 0 
: 2 ره 0 4« -. هم 0 1 8 


)١( عي‎ 


( ثلاثة إلا درهماً ودرهمين ) . . لزمه درهمان » وفي عكسه درهمٌ » أو : 
( درهم ودرهمٌ ودرهمٌ إلا درهماً وذوهها وقوففا 6 . فثلاثة . 


نل رايع 
8 


ولو قدَّم المستثنئ على المستثنى منه . . صحّ ؛ كما قاله الرافعي في أول 
( كتاب الأيمان )”'' . 

ولوءقال. + ( له غلك عشفرة إلا حمسة 
الزائذ مشكوكٌ فيه .هنذا إن تعدّرت مراجععه + كما إذا قال : ( أنت-طالقٌ 


أو ستةً ) . . لزمه أربعةٌ ؛ لأن الدرهم 


طلقة واحدةً أو اثنتين ) . . فإنه يعبّن . 


1 

2 44 2 م‎ ١ 4 

حابه زر حك 
ع 

7 | 

٠ 


> 
4 


فإن قيل : هلا لزمه خمسةٌ ؛ لأنه نيك عي ها واسكيرة تيس + وفككا 
في استثناء الدرهم السادس ؟ 

و 

أجيب : بأن المختار : أن الاستثناء لبيان ما لم يرد بأول الكلام ؛ [ لا 
أنه ]”"' إبطال ما ثبت:. 


ورد لاخ ميلم 
2 3 


زم 


- 
6 


ولو قال : ( له علىّ عشرةٌ إلا تسعةً إلا ثمانية ) . . لزمه تسعةٌ » فإن قال مع 
دلق( الأاسعة دم )ا وشكذا إلى لواحن لرنية«تحسة - 


وطريق ذلك ونحوه : أن تُسققط الأعداد / المنفية من المثبتة » والباقى هو 


. ) 71١5/5 » بأن قال : له علي ثلاثة إلا درهمين ودرهماً . انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 7775/١5 ( الشرح الكبير‎ )0( 

(5) في الأصل : ( لأنه ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 5١1/5‏ ) » و« مغني المحتاج ) 
95/0" ). 


5 


وو ا اا 
نه رن 
ن غير الجنس ؛ لوروده في القرآن وغيره » ومنه قوله 
' .ء وقول الشيخ : ( وإن قال : له 
آلف رهم إلا ثوياء«وقيمة القوب ) الذي كنه ( دون الألفه) ولو بادل 
[ما]”"' يتموّل . . ( قبل منه ) لأن [ استثناء ]' '' الأكثر في الإقرار جائرٌ . 
وهلذا منه » فإن بين بثوب قيمثه ألففٌ . . فالبيان مْوّء ويبطل الاستثناء 
لآنه بكّن ما أراد به » فكأنه تلفظ به . 


ولو قال ١:‏ له علج ألفتُ إلا سيئأ) أو '؟'. . فالألف والشىء 
مجملان » فيفسّرهما » ويجتنب في تفسيره الاستغراق » فإن قال : ( له علي 
ألففٌ إلا درهماً ) . . فالألف مجمل . بما فوق الدرهم » فلو فسّره بما 
قيمته درهمٌ فما دونه . . لغا الاستثناء والتفسير للاستغراق 


وكذا لو قال : ( له عليّ شيءٌ إلا شيئاً ) » أو : ( مال إلا مالا ) أو نحوه . . 


) سورة الشعراء : ( لا/ا ) » وفي الأصل : ( فإنه‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( مما ) » والتصويب من «١‏ كفاية النبيه » ( 500/١19‏ ) 
(0) في الأصل ( الاستثناء ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » 500/١9‏ ) 
(4) بأن قال : له علىّ شيء إلا ألفاً . انظر « أسنى المطالب » ( 717/7 ) 


[ فكل ]”'' من المستثنئ منه والمستثنئ مجمل » فليفسّرهما » فإن فسّر الثاني 
بأقلّ مما فسّر به الأول . . صم الاستثناء » وإلا . . لغا. 


الج 


0 فين 

ولو قال : ( ليس له علىّ شيءٌ إلا خمسة ) .. لزمه خمسةٌ » أو قال : 
( ليس له علىّ عشرةٌ إلا خمسةٌ ) . . لم يلزمه شيءٌ ؛ لأن العشرة إلا خمسة 
خمسةٌ » فكأنه قال : ( ليس له علىّ خمسةٌ ) بجعل النفي الأول متوجّهاً إلى 
مجموع المستثنئ والمستثنئ منه وإن خرج عن قاعدة : أن الاستثناء من 
النفي إثباتٌ » وإنَّما لزمه في الأول خمسة ؛ لأنه نفيٌ مجملّ » فيبقئ عليه 
ما استثناه . 

( وإن قال : له علي ألتٌ إلا ديناراً . . رُجع في تفسير الألف إليه » وأسققط 
منه دينارٌ ) لِمَا مرّ. 


ويصح الاستثناء من المعيّن سواء أكان المستثنئ مجهولاً أم معلوماً ؛ كما 
يُوْحَذ من قوله : ( وإن قال : له هلؤلاء العبيد الععشرة إلا واحداً . . لزمه 0 
تسعةٍ ) لأن الاستثناء يصح وإن كان مجهولاً ؛ كما لو قال : ( له علىّ عشرةٌ إلا 
شيئاً ) فكذلك هنا ء ويُرجَع في البيان إليه ؛ لأنه أعرف بمراده » فإن مات . 


. )717/7( » في الأصل : ( فلكل ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


ًَ بن لهم زر م 5 20 مره اه 
نَهُ هو المُسْتَثئَى . . قبل مِنهُ عَلى أَلمَذْهَب » 
. وإن قال : ( له هَلذه أَلدَارٌ إلا هَلذَا أَلبَيْتَ ) » أؤ : ( هَنْذْهٍ 


قام وارثئه مقامه ؛ كما قاله القاضي' '' » ( فإن ماتوا إلا واحداً » فذكر أنه هو 
المستثنئ . . قبل منه على المذهب ) بيمينه أنه أراده بالاستثناء ؛ لأن ما ادعاه 
محتمل . 

( وقيل : لا يُقجل ) للتهمة » فإن قتِلوا إلا واحداً » فزعم أنه المستثنئ . . 
صُدّق بلا خلافٍ » وكذا لو قال : ( غصبتُهم إلا واحداً ) فماتوا وبقي واحدّ . 
فزعم أنه المستثنئ ؛ لآن أثر الإقرار باق ؛ وهو الضمان . 


9 5 0 
د 6 


ولو أقرّ لورثة أبيه بمالٍ » وكان هو أحدهم . ./ لم يدخل ؛ لأن المتكلم لا 
يدخل في عموم كلامه ؛ كما مرّ في ( الطلاق )'' ' » قال السرخسي : ( هلذا إن 
أطلق . فإن نصنّ علئ نفسه . . فقيل : يكون كما لو وقف علئ نفسه » وقيل : 
يصح قولا واحداً )' '' » قال بعض المتأخرين : وهلذا أوجة . 

( وإن قال : له هلذه الدار إلا هلذا البيتَ » أو : هلذه الدار له وهلذا البيت 
لى . . قبل منه ) أما فى الأولن . . فلإتيانه بصيغة الاستثناء » ومثله : ( له هنذا 
)١(‏ انظر « كفاية النبيه )» ( 5٠5/١9‏ ). 


(7) انظر ما تقدم (/519/1) . 
(6) انظر « اسن المطالب ») (7520//ا١”‏ ). 


. 


الخاتم إلا فصّه ) » ونحو ذلك » وأما في الثانية . . فلأنه أخرج البعض بلفظ 
2 ظ ٠‏ فأشبه :الا تثناء » بل هو أبِينُ منه ؟ لأنه تصريحٌ بمعنى الاستثناء . 


عله 
2 ,5 


عر رك 
ده جد الم 
لاي 


( وإن قال : له هلذه الدار عارية . . فله أن يرجع فيها متئ شاء ) لأن 
قوله : ( له هلذه الدار) ليس صريحاً في الملك إلا إذا تجرّد » قال الماوردي : 
( فإن قيل : هلا كان على القولّينَ فيما إذا قال : له علي ألفٌ قضيتُها . . قيل : 
الفرق : أنه في دعوى القضاء رافعٌ لكل ما تقدَّم فلم يُقبّل » وهو في قوله : 
١عارية‏ » مثبتٌ لحكم ما تقدَّم على صفةٍ محتملة » فقبل )'' . 


4 

0 

0 0 - 2 م 
حم ا 2095 


( فإن قال : له هلذه الدار هبة . . فله أن يمتنع من التسليم ) لأن الهبة لا 
تتم إلا بالقبض » وهو إلئ خيرة الواهب » وإقراره لم يتضمّنه » وسواء أكانت في 
يد المقِرٌ أم لاء ولو قال : ( وهبتها منه وملكها ) » أو : ( وهبثها له وخرجتٌ 
إليه منها ) . . لم يكن إقراراً بالقبض ؛ لأنه قد يعتقد حصول الملك بالعقد 
كالمالكى . 


0 
0غ مج 

0 ا د 

حرم كي2 ان 


( وإن قال : له علي ألففٌ مؤْجّلة ) إلى وقت كذاء وذكر الأجل متّصلاً 


. ) 71/4 الحاوي الكبير‎ )١( 
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الدع رام واااريست اين او لكر واد محا يدن يبلاطل لديم 
( لزمه ما أقدّ به ) مؤجّلاً ؛ لآن الأجل صفة ضفةٌ للدّين كالخلول ؛ فلزمه ما أقدَّ به 
بصفقة كما لو أقك بهنلا 


( وقيل : فيه قولان ؛ أحدهما : يلزمه ما أ قرّ به ) لِمَا مرّء ( والثاني : يلزمه 


ألفٌ حالة ) لأنه أقدّ بحقّ لغيره » وادعن لنفسه حقّاً » فقبل فيما عليه دون ما 
له #أكما لو أقة يدان واقمع سكناه لغمه اعازة :.ويقالف الحارل © فانه سن 


أيضاً » أما إذا ذكره مفصولاً » أو متّصلاً وذكر أن سببه قرضٌ . . لم يُقبل 


قوله فيه قطعاً 
4 2 2 
ولو شهد عليه شاهدان بألف » فقال : ( له على ألفٌ موْجّلة ) . . لم يُصِدَّق 


فى الأجل ؛ كما قاله القاضى أبو الطيب والبندنيجى” '' . 


دين 


( وإن قال : له عليّ ألفْ ) ووصله بقوله : ( من ثمن خمر) 
ألف قضيتها . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأظهر : ( يلزمه ) عملا 
بأول كلامه » وله تحليف الممَّرٌ له علئ عدم القضاء » ونفي كونه ثمن خمر . 
( والثاني : لا يلزمه ) عملاً بآخر كلامه ؛ لأن الكلام إِنّما يتم به » فلا 


) 104/١9 ( » مخطوط ء وانظر « كفاية النبيه‎ ) 75/١١ تعليقة الطبري ( ق‎ )١( 


أوله عن آخره ؛ كقوله : ( لا إلله إلا اللّه ) لا يكون كفراً ثم إيماناً » وقد وصل به 


ما هو محتملّ » فأشبه قوله : ( أنت طالقٌ إن شاء الله ) » ويجري الخلاف فى 
كل ما ينتظم لفظه عادةً ويببطل شرعاً ؛ كما لو أضاف المقرّ به إلئ بيع أو إجارة 


أو ضمانٍ أو كفالة » ووصف ذلك بالفساد , أما لو ذكر هلذه الأمور مفصولةٌ عن 


الإقرار . . فإن الألف يلزمه بلا خلافٍ » ولو قدّمها' '' ؛ ك5 ( لفلان من ثمن خمر 
علي ألف ) . . لم يلزمه شيءٌ قطعاً ؛ كما قاله في « أصل الروضة »' '' . ْ 

وقضية إطلاقهم في مسألة التقديم : أنه لا فرق في عدم اللزوم بين المسلم 
والكافر » وهو كذالك ؛ لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا إنّما نقرُهم على ما نقَدُهم 
عليه لو ااتموا. 00 


ولو ادع عليه بمئة درهم » فقال : ( قضيتُك منها خمسين ) . . كان مُقَرَا 
خمميو كما لقن عليه الرضاة الشافعي رضي اللّه تعالى عنه”  ''‏ مُذَّعِياً 
لقضائها » فيُقبّل اعترافه دون القضاء » وأما الخمسون الأخرئ . . فلا تلزمه ؛ 
فإن قوله ال 


اع 


2١ 


) وإن قال لماي الال رمق ب لامو انو عبيي) ارما بين .. 
قبل على المذهب ؛ لأن ما ذكر آخراً لا يرفع ما قبله ؛ للكن ( لم يلزمه ) تسليمه 


.) 5١١/1١9 ( » أي : الإضافة إلئ ثمن الخمر . انظر « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 7798/0 ( » روضة الطالبين ( 0888/7 ) » وانظر « الشرح الكبير‎ )0( 
. مخطوط‎ ) 1١ انظر « تعليقة الطبري » ( ق‎ )6( 


( حتئ يقرّ بقبض المبيع ) سواء أعيّن المبيع أم لا ؛ لآن ذلك أجري عليه 
أحكام' '' الثمن » أمّا إذا فصل قوله : ( من ثمن مبيع ) عن قوله : ( له على 
ألف ) . . فإنه لم يُقل . ْ 

ولو قال : ( أقرضني ألفاً ) » ثم ادعيئ أنه لم يقبضه . . قبل ؛ كما قاله 
الماوردي'") 

والمعتبر في الدراهم المقة بها دراهم دار الإسلام وإن كانت دراهم البلد أكثرَ 
منها وزناً » وتقدّم بيان الدرهم والدينار في ( باب زكاة الذهب والفضة )"'' , 
أما قبل الإسلام . . فكان للناس درهمان ؛ أكبرهما البغلي” ' ' » وزنه ثمانية 
دوانيقٌ » وأصغرهما الطبري ٠»‏ وزنه أربعة دوانيقَ » فجمع بينهما في الإسلام , 
وأخذ نصفهما ء فكان ستة دوانيقٌ . 

فإن فسّر الدراهم التي أقرَّ بها بفلوس . . لم يُقبَل ؛؟ كما سيأتي . 

ع 2 9 

( وإن قال : له عليّ ألفُ درهم نُمَصٌ ) بضم النون وتشديد القاف ؛ فإن 

كانت دراهم البلد الذي أقرّ فيه تامّة الوزن » وذكر ذلك متّصلاً بالإقرار . . قبل 


)» في الأصل : ( عليه أحكام عليه أحكام ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج‎ )١( 
.) "59/0 


(؟) الحاوي الكبير (//55" ) . 
() انظر ما تقدم ( ١١/5‏ ). 
(5) البغلي : نسبة إلى البغل ؛ لأنه كان عليه صورته . 


عرف 107 . ا ا 52 8 1 
َمَهُ ألفٌ دهم ناقِصّة ألوَرْنٍ . وَإِن قال : ( له عَليَ ألفْ ) » وَهوَّ فِي بَلدٍ 


1 
أي 


وْرَانْهُمْ نَاقِصَةٌ . . لَزِمَهُ مِنْ دَرَاِم الْبَلَدِ عَلَى الْمَنْصُوص ء وَقِيلَ : يَلْرَمهُ 
١ ,َ‏ ء 


ا ا ل ل ا ا ل ا 0 ويقين ق. عن أو لكيه 
آلف وَازنة . وَإِنْ قال : ( لَه عَلىَ دِرْهَمٌ صَغِيرٌ ) » وَهوّ فِي بَلدٍ أوْرَاتهُمْ 


وَانِيَةٌ. . لَزِمَهُ دِرْهَمٌ صَغِيرٌ وَازِن 


#ر 
ل 
يفي 


قوله » و( لزمه ألف درهم ناقصة الوزن ) لأن وصفه إياها بأنها نُمَصّ بمئزلة 
الاستثناء » أما إذا ذكر ذلك منفصلاً . . فإنه لا يُقَبَل ؛ لأن اللفظ وعَوْف البلد 
ينفيان ما يقوله . 


د اج 54 
رمم 2 1 


( وإن قال : له علي ألفٌ . وهو في بلدٍ أوزانهم ناقصةٌ ) . . قبل قوله 
في ذلك ٠»‏ / و( لزمه من دراهم البلد ) إن وصله بالإقرار ؛ لآن اللفظ والعرف 
يصرفانه إليه » وكذا إن فصله ( على المنصوص )''' ؛ حملاً علن وزن البلد ‏ 
كما في المعاملات . 

( وقيل : يلزمه ألفٌ ) من الدراهم ( وازنةٌ ) حملاً على وزن الإسلام . 

( وإن قال : له علىّ درهمٌ صغيرٌ ء وهو في بلدٍ أوزانهم وافية . . لزمه 
درهمٌ صغيرٌ ) في القدر ( وازنْ ) منها ؛ لأن الدرهم صريحٌ في الوازن . 
والوصف بالصغر يجوز أن يكون من حيثٌ الشكل » ويجوز أن يكون 
بالإضافة إلى الدرهم البغلى . فلا يُترّك الصريح بالاحتمال » فإن كان 
في بلدٍ أوزانهم ناقصةٌ . . قبل قوله أنه أراد منهاء ولزمه درهمٌ ناقص 


.)047 - 557/10 الأم‎ )١( 


11/ 


1 


. . كَبَارٌ الْمَدُود‎ 000١ 


؛ كما في « الشامل »' '' ؛ لأن قوله : ( درهمٌ صغيرٌ) أو ( ذَُرَيِهِمٌ ) 
بالتصغير . . كدرهم عار عن ذلك ؛ كما مرّ"' 
ب يم فك 
( وإن قال له عليّ درهم كبيرٌ دون اليلد جراعم كيان الود ) ٠,‏ 
الماف والدال : جمع قَنَّ ؟ وهو : : الجسم والجِرّم ؛ ؛ أي عسي .. (لزمه درهم 


وان منها ) عملاً بالاسم واللفظ ؛ لأنه أمكن اجتماعهما 


نا 
2 


( وإن قال : له ) عليّ ( ألف درهم زَيّف ) بضم الزاي والياء المشدّدة 
المفتوحة : جمع زائفب » يقال : درهمٌ ا 
وإسكان الياء : جُمع [ علئ ] زيُوفٍ » ( ففسّرها بما لا فضّة فيها ) كالفلوس 
( لم يُقبل ) لأنها لا تُسمّى دراهم » سواء أقاله موصولاً أم مفصولا 
؛ إن غلب التعامل بالفلوس بحيث هجر التعامل بالفضة 


)١(‏ الشامل ( ق 7١8/7‏ ) مخطوط 

(1) انظر ما تقدم ( 554/٠١‏ )» وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بقباء بالقويم بنخل سيدي 
الشريف ابن شدقم ) 

(*) في الأصل : ( ودراهم ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه ) ( ص 7”57 ) » و« كفاية 
النبيه ) ( 5١8/1١69‏ ) 


تَوْحَذْ عوضاً عن الفلوس ؛ كالديار المصرية في هلذا الزمان . . فالظاهر 
- كما قاله بعضهم - : قبول التفسير بها . 


00 5 عاج 
1 و 9 2 


( وان فسّرها بمغشوش ) وهو الذي فيه نحاسٌ أو غيره [ فإن كانت ]""' 
دراهم البلد الذي أقرٌّ فيه مغشوشةً . . ( قبل ) إن ذكره متّصلاً ؛ لِمَا مرّ في 
الناقصة الوزن . وكذا إن ذكره منفصلاً ( علن ظاهر المذهب ) لِمَا مي أيضاً فى 


( وقيل : لا يُقل إلا أن يكون منّصلاً بالإقرار ) لأنه نقصانٌ » فاعتّبر فيه 
الاتصال كالاستثناء . أما إذا كان في بلدٍ لا يتعاملون بالمغشوش . . فإنه 
يُقبَل منّصلاً . ولا يُقبَل منفصلاً ؛ لِمَا مرّ أيضاً فى الناقصة”'' » فحكمها 
حكمها في جميع ما تقدّم » ولو شبّهها بها ؛ كما في « المنهاج » . . كان أولى 


2)” . 
٠. وا+-خصر‎ 


» و« تحفة المحتاج‎ » ) 770/١ ( » فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( في ) » والتصويب من‎ )١( 
.) (ه/كلم"‎ 

(5) انظر ما تقدم قريباً ( 5517/1١‏ ) . 

(*) منهاج الطالبين ( ص ١97‏ ) » وقوله : ( ولو شبهها . . . ) أي : لو شبّه المغشوشة بالناقصة 
في الحكم . . كان أولئ وأخصر ء وعبارة « منهاج الطالبين » : ( والتفسير بالمغشوشة .. كهو 
بالناقصة ) . 


الكقكةا 


1 


( لهُ عَلَىّ دَرَاِمُ » » وَفَسَّرَهَا بسِكةٍ غَيْر الْبَلَدِ. . قبل مِنْهُ ٠‏ فَإِنْ 
قَالَ : ( لَهُ عِنْدِي أَلْفْ ) , فَمَسَّرَهَا بِدَيْنٍ لد ااا اي ب 


( ولو قال : له عليّ دراهمٌ » وفسّرها بسِكّة غير البلد ) والسّكّة هنا : 
لاي ارود وين سي ابادياي بص روي 
بالشّكة عن الضرب . . ( قبل ) ذلك ( منه ) على الأصح المنصوص”"" 
كما لو قر يغرب أو عبد مطلق . . لا بلزمه من ملبوس عامة البلد وجنس 
عبيده 2 : 

وقيل : لا يُقبل » ويلزمه من نقد البلد » وهو قول المزني ' "2 ؛/ كما لا يقل 
التفسير بالناقصة » وكالثمن المطلق » وفرق الأول : بأن النقص فيه رفع بعض ما 
أقرّ به » ولا كذلك هنا ء وبأن الثمن إيجابٌ في الحال تنافيه الجهالة » فحُمل 
على عرف البلد تصحيحاً للعقد . 


ولو أقرّ بدراهمَ في بلدٍ دراهمها بيض النقرة » ففسّرها بنقرةٍ سوداءً . . قبل . 


( وإن قال : له عندي ألفٌ » ففسّرها بدّين . . قبل منه ) لأن هلذا اللفظ 
يحتمله » ويستعمّل له . 


فإن قيل : لفظ : ( عندي ) يُستعمّل فى الأعيان » فكيف يقبل التفسير 


؟! 


. ) 757” تحرير ألفاظ التنبيه (( ص‎ )١( 
.)041/10/( الأم‎ (0 
.) 7١8/48 ( » وانظر « الحاوي الكبير‎ ») ١١7” إفرة مختصر المزنى ( ص‎ 


.. فهيَ وَدِيعَة » فَإِنْ قَالَ : ( كان عَهْدِي 


أ 
2 سس مس 


يرل ا ل ده 


( وإن ) وصل دعواه الوديعة بالإقرار ؛ بأن ( قال: له علي ألفٌ 
وديعة ) ونازعه الممَّدٌ له ؛ كأن قال : ( لي عليه ألفٌ آخر) . . ( فهي 
وديعةٌ ) أي : فيُقبَل إقراره بذلك على المذهب » فيحلف أنه ليس له عليه 
ألفٌ آخر . 

وقيل : يُصِدّق الممَّرٌ له بيمينه أن له عليه ألفاً آخر ؛ نظراً إلى أن ( علىّ ) 
للوجوب » فلا يقبل التفسير بالوديعة فيه . 

وأجسب باتتصمال إرادة-وجيوت اللحفظ : 

وعلى الأول : قال الشيخ : ( فإن قال : كان عهدي أنها باقية ) حين أقررثٌ 
( فإذا بها هالكةٌ . . لم يُتقبل ) لأنه أقرّ بوجوب التمكين منها , فلم يُقبَّل رجوعه 
عنه ؛ كما لو ادعى التلف أو الردّ قبل الإقرار . . فإنه لا يُقبَل ؛ لأن التالف 
والمردود لا يكون عليه . 


7 500 
2 2 الى رار 
0م 


0 5 ِِ 2 و 0 
( وإن ادعئ أنها هلكت بعد الإقرار ) أو ردَّها . . ( قبل منه ) في الأصح ؛ 
لأنه محتملٌ وغير مناقض لإقراره » والثانى : أنها مضمونة ؛ نظراً إلن قوله : 
( علىّ ) الصادق بالتعدّي فيها . 


الا 


(0)ا 


)١(‏ فى الأصل 
نظر 


) 


ية 


١ 


) 


(٠ 


):5”5/١94( )» 


من 


أ 


نه 


دوا لضيو 


يب من سيا 


2 


عبا 


ره ( 


إى 


ية | 9 


انما 


. ١ 


( 


( وإن قال : له 


ع 
جواز ان ب 


ألفٌ 
ن 


٠ 


يها 


فى ذمّتى » 


٠ 


٠» 


( 


ل[ 


نئ 


0 
د 
3 
0 


بها و( فسَّر 
انها 


بود 


ته 
لع 


فى دمته . 


و 
مالكها عند الطلب 


| 
( واحتمال أنه 


رادة الوجو 


سا 
تعدل 


إيي 


وكيفية اليمين ‏ كما قال القاضى - 


فى حفظ | 
ى فيها 


دبعة 


»؛ والتخلية بينها وبي 


( وقيل 


لا د 


7 
3 .وو 
يقل ) فيصد 


قَ 


ا 


0-1 
أييا 


5 له تمميئة 


[ 


ن له 


ألفٌ 


و 
و 
كأن أقدّ 


آخر 


لد 


( وإن قال : له 


بصد 
وقال 


٠ 


ىق وخجخوب 
ألف » ثم 
( أردت 
٠.٠.)‏ فقد قيل ) وهو الا 


به هلذا 
ظهر 


ها 


ابي 


) بعل | 
5 
» وهو وديعة 
( يق 


( 


له : ألفٌ ( بود 
) » فال المقّدٌ له : 
قوله بيمينه أنه ليس 


جو 


مو 


( لي 


يعة ) 
عليه 
له عليه 


أت 


| 


17 


و 


قرام 


8 2 كن ا عم 6 م6 م 
و مدو وان قال:: (لَهُ على فِي هلذا أَلعَبِدٍ ألفْ دِرهم ) . ثم 
َسَّرَهَا بِمَوْض أَقَرَضَهُ فِي ثَمَئِهِ » أو بالف وَرَنَهَا فِي ثَمَنْهِ لِنَفْسِهِ , 


( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُقل ) لتصريحه بأنها في ذمَّته »/ والوديعة لا 


00 0 
36 


ولو قال : ( له عندي ألف درهم وديعة » أو مضاربة [ دين ] ) '' . . صح 

قراره بذلك » ولا يحتمل غير وديعةٍ أو مضاربة تعذدَّئ فيها . » فيلزمه » فلو قال : 
موي رو بوداي د 
ضمانها ) . . قبل » وكانت وديعةً غير مضمونة . 

ولو قال : ( له علىّ [ ألف ] درهم عاريةً ) . . فهي مضمونةٌ » سواء أصحّحنا 
إعارتها أم لا ؛ كما جزم به الرافعي” '' ؛ لأن الفاسد كالصحيح في الضمان 
وعدلمه . 
( وإن قال : له علىّ في هلذا العبد ) أو منه أو من ثمنه أو فيه ( ألف 
رهم . ؛ ثم فسّرها بقرض أقرضه في ثمنه ) . . قبل ولزمه الألف في ذمّته» 
ولاعسات لذالاكه بال" 

( أو) فسّرها ( بألفٍ وزنها ) أي : الممَّدُ له ( في ثمنه لنفسه ) ولم أَزنْ 
شيعا . . فالعبد كله للمقَدِ له » أو قال : ( وزنتٌ ألفاً مثله ) للكن له العغشر 


. ) 555/١9 ( كفاية النبيه ؛‎ ١ في الأصل : ( دينار ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 7788/6 ( (؟) الشرح الكبير‎ 


نفكه 


0 


مثلاً في العبد ؛ بأن قال : ( وزن في ثمن عُشره ألفاً » ووزنت أنا ألفاً في 
تسعة أعشاره ) . . قبل وإن قال : ( اشتريناه [ دفعتّين ] ) ''' ؛ لاحتماله . 
فيكون له تسعة أعشاره» وللمقَّرٌ له عَسْره » وإن قال و ا ) 
وسكت . . كان العبد بينهما نصمَّينٍ » فإن قال : ( وزنت مثْلْيهِ أو نصفه 
مثلاً ) . . كان الاشتراك بحسابه » فله في الأولئ ثلثاه » وللممّرٌ له ثلثه » وفي 
الكانية بالماكين.. ْ 

أوا)قشرها رجالي أوضى اندها من فصن )بر بل بويع ليله يدنه 


له منه ألففٌ » والفاضل للمقِرٌ » وليس للمقِر إمساكه ودفع الألف من ماله امتثالا 


لشرط الموصي » قال السبكي : ( كذا أطلقوه )''' » وقال ابن الصباغ : ( إن 
رضي المقّرٌ له . . جاز) ' "' والذي قاله متعيّنٌ 


#معيرن 


( أو ) فسّرها بألف من ( أرش ع ااصام ل ل امار 
ماله وأرشّها [ ألفٌ ] . (٠‏ قبل ) في هلذه [ الصور]”*' كلّها كلّها ؛ كما تقر وتعلّق 


الارش فى هلذه الاخيرة برقبته . 
6 أ 
0 


( وان فسّرها بأنه رهن بألفٍ عليه . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُقبَل ) 


.)7٠١57/1:50( )» أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( دفعة ) » والتصويب من‎ )١( 

»2 انظر « أسنى المطالب » 705/7502 ). 

0 الشامل ( ق 7١57/7‏ ) مخطوط . 

(؛) في الأصل : ( الصورة ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( 570/١9‏ ) . 


م 2 
ا 3 
م 1 
و كمد 
يي 0 
ل 
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لأن الدّين وإن كان في الذمّة فله تعلق ظاهرٌ بالمرهون » فصار كالتفسير بأرش 
الجناية . 


[( وقيل : لا يقبل ) لأن الدين يتعلق بالذمة » والعين وثيقة به » فكان 
تفسيره مخالفاً للظاهر » فلم يقبل . 


وعلن هلذا : يؤاخذ بإقراره بالألف التى ادعيل أن العبد مرهون بها » ويطالب 


بتفسير الإقرار الأول ] )١١‏ 0 


ولو قال : ( له عليّ ألففٌ في هلذا الكيس ) . . لزمه ألففٌ وإن لم يكن فيه 
شيءٌ ؛ لاقتضاء ( عليّ ) اللزومَ » ولا نظر إلئ ما [ عقبه ]” ' ' به » ويعجب 
عليه تتميمه لو نقص ما فيه عن الألف ؛ كما أنه لو لم يكن فيه شيءٌ . . لزمه 


4 


الآالف . 
وان قال : ( له علي الألف الذي في الكيس ) ولم يكن فيه شيءٌ . . لم 
يلزمه ؛ لأنه لم يعترف بشيءٍ في ذمّته على الإطلاق » ولا يلزمه / التتميم لو 
نقص ؛ لأنه لم يلتزم إلا ما في الكيس ؛ لجمعه بين التعريف والإضافة إلى 


» قول المصنف : ( وقيل : لا يقبل ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق‎ )١( 
و« غنية الفقيه » ( ق‎ ») 51/١94 ( » كفاية النبيه‎ ١ وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من‎ 
. ) 405/5 ( مخطوط » و« شرح التنبيه » للسيوطي‎ ) 6 

(؟) في الأصل : ( عينه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 70/7 ) » و« مغني المحتاج ») 
76/0 ). 
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الكيس » وهلذه العلّة قد تقتضي أن الحكم كذالك لو قال 
الكيس ) بترك ( الذي وهو محتملّ » والأوجَهُ : أنه كقوله 
الكبيى ) كنا فالف عقن :البداخروو زان اقترقا بالعورينيه لكين . 


مان 


( وإن قال : له في ميراث أبي - أو من ميراث أبي - ألفٌْ . . 
التركة ) أي : إقرارٌ على الأب بألف في الميراث . 


3 


ابي 


واستُشكل : بأن قياس ما فسّر به في ( له في هلذا العبد ألفٌ 
به فيها 
3 ع ع ع6 .في 9 ع 
وأجيب : بأن قوله : ( له في ميراث أبي ألففٌ ) إقرارٌ بتعلق الألف بعمو 
ااا 
حقٌ المقّرٌ له » فيصير كالرجوع 


مم 5 


وله عبيدٌ : ( له في [ هلذه العبيد]"'' ألفٌ ) » وفسّر بجناية أحدهم 


وخرج ب ( الألف ) : الجزء الشائع ؛ كقوله : ( له في ميراث أبي نصفه 


)١(‏ فى الأصل : ( هلذا العبد ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 3017/7١‏ ) » و( مغنى 
المحتاج ») (5/95”م )2 


ل ل ماه ملي 


ص 2 1 


58 زظ ”# راث م و إن راث 0 ىر 1 
قال : ( له فِي مِيرَائي مِنْ أبي ) ٠‏ أو : ( مِنْ مِيرَاثي مِن أبي ) . . فهو هِبَة . 
نمال :1( له فى دن الذا تفده )1ن قي شنو الذار رضدها )ا نرم 


أو ثلثه ) فلا يكون ديئاً على الأب » وإلا . . لتعلّق بجميع التركة » ذكره 
الإسنوي » ثم قال : ( والظاهر : صحَّة الإقرار به ؛ لاحتمال أنه' ' ' أوصئ له 
بذلك الجزء » وقبله » وأجازه الوارث إن كان زائداً على الثلث )' '' » وهلذا 
أوجَهُ من قول السبكي : ( إنه ينبغي أن يكون قوله : له في ميراث أبي نصفه ؛ 
كقوله : له في ميراثي نصفه » وأن يكون قوله : له فيه ثلثه . . إقرارٌ له بالوصية 
باقر 2 


( وإن قال : له في ميراثي من أبي . أو : من ميراثي من أبي . . فهو هبةٌ ) 
أي : وعد هبةٍ ؛ كما في « المنهاج »” *' ؛ أي : وعده بأنه يهبه الألف . وهلذا 
إذا لم يرد به الإقرار» ولم يذكر ما يدل على الالتزام ؛ لأنه أضاف الميراث إلئ 
نفسه » ثم جعل لغيره جزءاً منه » واحتمل كونه تبورٌعاً » بخلافه فيما قبلها » فإن 
أراد به الإقرار » أو ذكر ما يدل على الالتزام ؛ كقوله : ( له عليّ في ميراثي من أبي 
ألف ) » أو : ( له في مالي ألفٌ بحق لزمني » أو بحقّ ثابت ) . . لزمه ما أقرّ به . 


1 
م دك 9 2 


2 م 


( وإن قال : له فى هلذه الدار نصفها » أو : من هلذه الدار نصفها . . لزمه » 


. )» كافي المحتاج‎ ١ في الأصل : ( أنه لو) » والتصويب من‎ )١( 
. كافي المحتاج ( ق 775/5 ) مخطوط‎ )0( 

(0 الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 10/5 ) مخطوط . 

(4) منهاج الطالبين ( ص ”599 ) . 


اا 


0 
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و لاسا 010 
مَالِي أَلْفُ دِرْهَم ) .. لَزِمَهُ » وَإِنْ قَالَ : ( لَهُ مِنْ مَالِي ) .. فَهُوَ هِبَةٌ عَلَى 
آلْمَنْصُوص » وَقِبلَ : هلدا عَلَطُ ِي التَْلِ »ولا مزق بين أن يقُولَ : ( في 


, 0 0١ 
مالي 00 مين كان ) فئان لْجَمِيعَ هبة ا‎ )0 


1 . ع 7 ا 0 5 57 
وإن قال : في داري » أو : من داري . . فهو هبة ) أي : وعد هبةٍ » كما مرّ. 
والفرق : ما قدّمناه 


را 
2 3 


( وإن قال : له في مالي ألف درهم . .. لزمه » وإن قال : له من مالي . . فهو 
هبةٌ ) أي #وعذاىة (أغلى المتصوض )اقبي 177و الأردون الأرل حول بمالة 
ظرفاً للألف . ويجوز كونه ظرفاً ؛ بأن تكون مختلطة به » وفي الثاني أضاف 
المال إلى نفسه » وجعل الألف جزءاً منه » وجزء ماله لا يكون لغيره » فيكون 
وعل هبة . 

( وقيل ) وهو الأصح :/( هلذا غلط في النقل . ولا فرق بين أن يقول : 
في مالي » أو : من مالى في أن الجميع هبةٌ ) أي : وعد هبةٍ ؛ كما نص عليه 
في مسألتي الميراث والدار المتقدَّمِئَينِ » وحمل بعضهم النصصّ في الأولئ علئ 
ما إذا تقدّمت عليه كلمة ( علىّ ) فقال : ( علىّ ألفٌ في مالي ) . . فإنه يلزمه . 
ومحلّ الخلاف ‏ كما عُلِم مما مرّ ‏ : إذا لم يقل : ( بحقّ واجب عليّ ) فإن 
قاله . . كان إقراراً وليس هبة » سواء أضافه إلئ نفسه أم لا ؛ لأن وعدّ الهبةِ لا 
يكون حقا واجبا . 


.) الأم (/0//اغه 8ه‎ )١( 


َنْ قَالَ : ( لَهُ عِنْدِي تَمْرٌ فِي جَرَابٍ ) » أؤ : ( سَيْفٌ فِي غِنْدٍ )» أؤ: 


( قِصْ فِي حَايّم ) .. لَمْ يَلَرَمْهُ آلظَرْفٌ ا 00 


[ الظرف والمظروف لا يتبع أحدهما الآخر] 
ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالئ في بيان أن الظرف والمظروف لا يتبع 
أحدهما الآخر فقال : ( وإن قال : له عندي تمرٌ في جراب ) بكسر الجيم 
وفتحها والكسر أفصح ( أو : سيفٌ في غمدٍ . أو : قْصّ ) بفتح الفاء وكسرها 
والفتح أفصح ( في خايّم ) بفتح التاء وكسرها ء أو زيتٌ في جرَّةٍ » أو نحو 
ذألك . . ( لم يلزمه الظرف ) لأنه لم يقرّ به » والإقرار يعتمد اليقين . 
وإن قال : ( له عندي جرابٌ فيه تمرٌ) ء أو : ( غمدٌّ فيه سيف ) . أو : 


( خاتمٌ فيه فص ) » أو : ( جرَّةٌ فيها زيتٌ ) . . لزمه الظرف وحده ؛ لِمَا مرّء 


وهلكذا كل ظرفٍ ومظروف لا يكون الإقرار بأحدهما إقراراً بالآخر . 


حو ا ويم 
ا 2 لت 


ولو قال : ( له عندي خاتمٌ ) فكان فيه فص . . دخل الفصنٌ ؛ لآن الخاتم 
يتناوله » فلو قال : ( لم أرد الفصنّ ) . . لم يُقبّل منه ؛ لأنه رجوعٌ عن بعض 
ما أقر به » وإنّما لم يتناوله في ( خاتمٌ فيه فصن ) لقرينة الوصف الموقع في 
الك 


1 
د و ب 
حم 2 كر 


ولو قال : ( له عندي جارية ) فكانت حاملاً .. لم يدخل الحمل ؛ لأن 
الجارية لا تتناوله » بخلاف البيع ؛ لأن الإقرار إخبارٌ عن حقّ سابق ؛ كما مرّ 
وربّما كانت الجارية له دون الحمل ؛ بأن كان موصي به » ولهلذا : لو قال : 
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( هلذه الدابة لفلانٍ إلا حملها ) . . صم » ولو قال : ( بعتّكها إلا 
»؛ والشجرة كالجارية » والشمرة كالحمل فيما ذُكِر 
قال في « الأنوار» : ( قال المَمّال وغيره : والضابط : أن ما يدخل تحت 
مطلق البيع . . يدخل تحت الإقرار» وما لا .. فلا إلا الثمرة غير المؤبّرة 
والحمل والجدار ١")‏ ؛ أي : فإنها تدخل في البيع » ولا تدخل في الإقرار ؛ 
اليقين » وبناء البيع على العرف 


3 
ند فينم فت 


( وإن قال: له عندي عبدٌ عليه عمامة .. لزمه العبد و) لم تلزمه 
( العمامة ) على الصحيح لِمَا تقدَّم » وفي وجهٍ : تلزمه العمامة » جرئ عليه 
الشيخ رحمه اللّه تعالئ ؛ لأن العبد له يد علئ ملبوسه » ويده كيد سيده » و 
بيو امايو اي يي يك 
ادعى الغاصب ثيابه . . فهو المُصدّق . وإلا . . فهل يكون مُقَرَاً بها ؟ قال في 
« المطلب » : ( يظهر تخريجه علئ هلذَّين الوجهّين )'"' 


( وان قال ) : له عليّ /( دابةٌ عليها سرج ) أو مسرجةٌ » أو جاريةٌ في بطنها 
ع » أو فرمنٌ في حافرها نعل » أو قمقمة عليها عروةٌ . . ( لم يلزمه السرج ) 


) ١9/57 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 
) 596/١9 ( » ممخطوط »ء وانظر « كفاية النبيه‎ ) 558 - 0١ المطلب العالي ( ق‎ )6( 


0 


فى الأولئن » ولا الحمل فى الثانية » ولا النعل فى الثالثة » ولا العروة فى 
الرابعة » ولو عكس . . انعكس الحكم » وتعليل ذلك عَلِم مما مرّ 


ولو قال : ( له عندي فرسنٌ بسرجه » أو عبدٌ بعمامته » أو ثوبٌ مطرّز) . . لزمه 
الجميع ؛ لأن الباء بمعنئ ( مع ) » والطراز جزءٌ من المُطرّز وإن رُكِب عليه بعد 
نسجه » قال ابن الرفعة : ( ويظهر أن قوله : عليه طرارٌ ؟ كقوله : مطبّرٌ ) انتهئ "2 , 


( وإن ادعئ رجلان ملكاً في يد رجل بينهما نصفين » فأقرٌ لأحدهما 
بنصفف وجحد الآخر ؛ فإن كانا قد عزيا إلى جهةٍ واحدةٍ من إرث أو ابتياع . 
وذكرا أنهما لم يقبضا ) كأن قالا : ( غصبت هلذه الدار من أبينا » ونحن ورثناها 
منه ) » أو : ( اشتريناها من فلانٍ بعقَدٍ واحدٍ . وأنت غصبتها قبل القبض من يد 

البائع ) .. ( وجب على المقرٌ له أن يدفع نصف ما أخذه إلى شريكه ) لأنهما 
اعترفا أن الدار بينهما بسبب يقتضي الاشتراك » فإذا غصب بعضها . . كان 
بينهما » والباقي كذلك . 


. مخطوط‎ ) 54/١١ المطلب العالي ( ق‎ )١( 


ولو ادعى الورثة أن لأبيهم حمّاً على إنسانٍ » فأنكر » فأقاموا شاهداً وحلف 
بعضهم دون بعض . . استحقّ الحالف حصّته » ولا يشاركه فيها الناكل » والفرق 
بين هلذه وبين التى قبلها : أن الذي لم يقرّ له لم يسقط حقه » والناكل أسقط 
حمّه بامتناعه مع قدرته عليه بيمينه » فلا يستحقٌّ بيمين غيره » [ فصارا 2١0]‏ 
كأخوّين أقرّ رجل لأبيهما بدَينِ » فقّبله أحدهما دون الآخر» فإن الرادٌ لا يشارك 


هه 


القابل 5 


- ا 3 
ا 2 4 


( وإن لم يعزيا إلى جهة ) واحدة ؛ بأن عزا أحدهما إلى بيع » والآخر إلى 
غيره » أو أطلقاء أو عزا أحدهما وأطلق الآخر»ء أو عزيا إلئ جهةٍ واحدةٍ ؛ 
كبيع ولم يقولا : ( اشترينا معاً ) » ( أو أقرًا بالقبض ) كأن قالا : ( ورثناها 
وقبضناها ) » أو : ( اشتريناها في عقدٍ وقبضناها ) . . ( لم يلزمه ) أي : المقّدّ 
له ( أن يدفع إليه ) أي : شريكه ( شيئاً ) . 


أما في الأولئ . . فلأنهما إن عزيا إلى سببَينٍ . . لم يقتضٍ دعوئ كل منهما 
المشاركة » وإن أطلقا » أو عزا أحدهما وأطلق الآخر . . فيجوز أن يكون السبب 
مختلفاً » فلا ينزع منه ما ثبت له ظاهراً بالشكٌ . 

وأما في الثانية . . فلأنه بالقبض قد استقرّ ملك كل منهما علئ ما قبضه . 
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. ) ؟"ا//١9‎ ( » فى الأصل : ( فصار ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) (؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بزيادة سيدنا عثمان رضي اللّه عنه‎ 
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ا 0 


د لا بَلَ مِنْ عَمْرِو) . َم الإقوا ول » وهل يَغْومْ لاني ؟ فيه فيه 
0 2 0 قرّارو. . فهؤ مان » وان سَلَمَهَا لْمُقِر.. 


2 


[ في ضبط لغات عزا يعزو ] 
يقال : عزوته وعزيته إلن كذا ؛ أي : أضفته » وعزيا وعزوا لغتان » والواو 
أفصح . 


( وإن ن أقرّ رجلّ فقال : هلذه الدار) مشلا /( لزيد » لا بل لعمرو أو 
غصبتها من زيدٍ لا بل من عمرو) أو : ( وزيدٌ غصبها من عمرو) . ( لزم 
الإقرار للأول ) الذي هو زيدٌ ؛ لآن من أقرّ بحقّ لغيره . . لم يُقبّل رجوعه عنه . 


7 1 
2 ات كك 2 
كيم ا حي 


( وهل يغرم للثاني ) الذي هو عمرّو ؟ ( فيه قولان ) أصحّهما : أنه يغره 
قيمتها له ؛ لأنه حال بينه وبيئها بالإقرار الأول . 

والثاني : لا يغرم له ؛ لأن العين باقيةٌ يمكن عَودها إلئ صاحبها » وهو 
يقول ا ل لي 

( وقيل : إن سلّمها الحاكم بإقراره . . فقولان ) لأنه معذورٌ » وتعليلهما 
ما تقدّم»( وا زااتشلهها الجذة. لزمه الغرم قولاً واحداً ) لأنه غير معذور . 
( والصحيح : أنه لا فرق بين المسألَين ) لأن الحاكم إِنّما سلّمها بإقراره » فهو 
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( وإن باع شيعاً وأخذ الثمن , ثم أقرّ بأن | لمبيع لغيره . . فقد قيل ) : فيه 
طريقان ؛ أصحُّهما : ( يلزمه الغرم قولاً واحداً ) لأنه قد أخذ عوضه , وللقبض 
أرٌ في الضمان ء ألا ترئ أنه لو غرّ بحرّية أمةٍ فنكحها وأحبلها » فأجهضت 
بجنايةٍ . . يغرم اف العدّة:4 :ولو شقط ميغ يلد 

جنايةٍ . . لم يغرم ؟! 

( وقيل : علئ قولين ) كما تقدَّم » وأخذ العوض لا أثر له ؛ كما يضمن 
المودع ببيع الوديعة » وكذا بهبتها » فاستوى العوض وعدلمه . 


0 02 
6 2 


عر 
2 
”د 


( وإن قال: غصبتٌ من أحدهما.. أخذ بتعيينه ) لأنه أقرّ بمبهم 
فرُّجع إليه فيه » ( وإن قال : لا أعرفه وصدّقاه . . انشع منه ) لاعترافه بأنه 
ليس له ( وكانا خصمّين فيه ) لأنه لأحدهما بقوله » ولا مزية لأحدهما على 
الآخر . 

( وان كذَّباه أو أحدهما . . فالقول قوله مع يمينه ) لأنه أعرف بحاله . 

( وإن قال : هو لفلانٍ . . سَلْم إليه . ولا يغرم للآخر شيئاً ) لأنه لم يقرّ له / 


بشيء » للكن له تحليفه إن قلنا : [إنه ]" ' ' يغرم لو أقرّ له » وإلا . . فلا . 
ات كلد مد 

( وإن قال : غصبتٌ هلذه الدار من زيدٍ » وملكها لعمرو . . لزمه أن يسلّمها 

إلئ زيدٍ ) لآن قوله : ( غصبتها من زيد ) يقتضي أنها كانت في يده بحقّ . 

تأغيةت: ننه جوكر له وعتة ذلقهة : وملكها لمرو )إن اناك شيناتة 7 فين 


يف 


مردودةٌ ؛ لإقراره بالغصب » وإن كان إقراراً . . لم يعمل به في الحال ؛ لأنها 


خرجت عن يده بقوله السابق » وشرط نفوذه فى الحال”'' : أن يكون المقّدٌ به 
في يد المقِرّء ( ولا يلزمه لعمرو شيءٌ ) لأن قوله : ( وملكها لعمرو) لا ينافي 
قوله : ( غصبتّها من زيدٍ ) لجواز أن يكون الملك فيها لعمرو وتكون في يد زيدٍ 
بإجارة أو غيرها . 


9 مه 
( وإن قال : هلذه الدار ملكها لزيد » وغصبتها من عمرو . . فقد قيل ) وهو 
الأصح : ( هي كالتي قبلها ) فتّسلّم لعمروء ولا يغرم لزيد شيئاً ؛ لأن الإقرارينٍ 


ودعي عيب يوي 


. قوله : ( إنه ) زيادة من هامش الأصل » وأشار له بنسخة‎ )١( 
. أي : الإقرار‎ )0( 
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وَهَل يَعْرَمُ للثاني ؟ عَلئ قَوْليْنِ . 


يُقَبّل رجوعه عنه » ( وهل يغرم للثاني ) الذي هو عمرٌو ؟ ( علئ قولين ) أي 
السابقين . 

قال الماوردي : ( ولو قال : غصبتها من زيدٍ الس بر 
يكون ؛ كقوله : غصبتُها من زِيدٍ وعمرو حتئ 3 إليهما ؟ فيه وجهان ) 
انتهئ ''' » ومال السبكي إلى المنع ' '' . 


0 ا 


ولو قال : ( استعرتها من زيدٍ وملكها لعمرو) . 
لأن شهادة المستعير مسموعة » قاله الماوردي”" . 


5 
حنمم 


. سمعت شهادته لعمرو؛ 


[الإقرار بالسسب قسمان ] 
ثم انتقل إلئ حكم الإقرار بالنسب . وهو قسمان ؛ الأول : أن يُلحِق النسب 
بنفسه ؛ والثاني : بغيره . 


[ القسم الأول : إلحاق النسب بنفسه ] 
وقد بدأ بالقسم الأول فقال : ( ومن ن أقرّ بنسبٍ ) حرٌ أصليّ ( صغير) 
عدون ولو ظرا اعدرنه (اسجهرن النسب )راتكن عد تيان ن لم يكذبه 
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وما ذُكِر في المجنون يخالف ما لو قال لمجنون : ( هلذا أبي ) حيث 
لا يغبت نسبه حتئ يفيق ويصدّقه » قال الروياني : ( وما أدري ما الفرق 
بينهما ء إلا أن يقال : الابن بعد الجنون يعود إلئ ما كان عليه في صباه . 
بخلاف الأب )"''» وأصل هلذا الكلام للإمام الماوردي » ورأيه : أن 
المجنون البالغ لا يصح استلحاقه إلا إن أفاق وصدّق”'"' . ولا يشكل 
باستلحاق الميت ؛ لليأس من عَوده » وهلذا رأيٌّ مرجوحٌ ؛ فإذاً : لا فرق بين 
( هلذا ابني ) »1 و( هلذا]" '' أبي ) نبّه على ذلك شيخنا الإمام الشهاب 


اللي 


وخرج بذلك : 

- ما لو كان المستلحق الصغير أو المجنون رقيقاً لغير المستلجق أو عتيقه . . 
فلا يُقَبّل ؛ محافظة علئ حقّ الولاء للسيد » بل يحتاج إلى البينة » فإن صدّقه 
الكبير العاقل المجهول النسب . . قبل ؛ كما جرئ عليه ابن المقري 2*0 , 
خلافاً لصاحب ١‏ الأنوار»”' ' » والعبد باق علئ رقه ؛ لعدم التنافي بين النسب 


.)7١8//8( بحر المذهب‎ )١( 
. ) 7358 - الحاوي الكبير (///ا5”‎ )0( 

(*) في الأصل : ( أو هلذا ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 770/1 ) . 
(4:) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب (؟770/75). 

(5) روض الطالب 7١/١0‏ ). 
(5) الأنوار لأعمال الأبرار ( 7١/5‏ ) . 


5204 


ناسين الس مالي د ا ا 
وهو بيده » ولم يمكن لحوقه به ؛ كأن كان أسنَّ منه . . لغا قوله » وإن أمكن 
لحوقه به . . لحقه الصغير والمجنون والمصدّق له » وعتقوا » أما ثابت النسب 
من غيره » أو المكذب له . . فلا يلحقانه » ويعتقان عليه ؛ مؤاخذةً له باعترافه 


الوا ود ورا : ( وان أقرّ بنسبٍ كبير ) حيّ 
(٠‏ لم يقبت ) نسبه ( حتئ يصدّقه ) أو يثبت ذلك بالبينة . ٠‏ بخلاف 
و و00 
ينه وبين الاكتفاء بالسكوت في الإقرار بالمال : بأن أمر النسب خطِرٌ » فإن 
كذّبه أو سكت وأصرّ ولا بيئة . . حلّفه المدّعي » فإن نكل وحلف المدّعي . 


٠ 


ثبت النسب » وإن حلف . . سقطت الدعوئ » وكذا الحكم لو ادعاه أ أن كدي 
أو سكت ولا بينة . . لم يثبت الاستلحاق . 


ولو استلحق بالغاً عاقلاً وصدّقه . ثم رجعا . . لا يسقط النسب ؛ لأن النسب 
المحكوم بثبوته لا يرتفع بالاتفاق ؛ كالثابت بالفراش 


ا ع بيرق 
عر عدم 2 


)١(‏ في الأصل : ( النسب والرق )1 والقصويت من :7 أستى المطالب » ( 7٠١/7‏ ) » و( مغني 
المحتاج » ( 375/5 ) . 


(وإن كان ) الكتزير ( يها ا . فقد قيل :( لم يشبت يثبت نسبه ) لفوات 
السو :رونل - ودر لاسو تبني كيين كد قبلا ريق : 
فصمَّ / استلحاقه كالصغير . 


نوما الوا كان التخلكق فحروته النسي هن طيرةه قاذ يلحقة وان 
صدّقه المقرٌ به ؛ لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلئ غيره » فالشرع 
مكذّبٌ له . 
نعم ؛ لا يجوز لغير النافي أن يستلحق المنفي عن فراش نكاح صحيح ؛ 
كبا قن من :رياب الاتعار) 7" مولا وجرة اسداطان يرنه لزنا كما هر 
معلومٌ . 


- وما لا يمكن كونه منه ؛ كما لو كان في سن لا يُتصوّر كونه منه » أو كان 
قد قطِع ذكره وأنثياه من زمن تقدّم على زمن العلوق به . . فلا يثبت نسبه ؛ 
لأن الحسن يكذبه.. 
فإن قدمت كافرةٌ بطفل وادعاه رجل » وأمكن اجتماعهما ؛ بأن احتمل 
المضرع لبماك ان انا قري القن للف ار الدااشة امماماء” 
فاستدخلته . . لحقه » فإن لم يمكن اجتماعهم . . لم يلحقه . 
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[ القتسم الثاني : إلحاق النسب بغيره ] 

ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو : أن يُلحِق النسب بغيره ممّن يتعدّى 
النسب منه إليه ؛ كأبيه أو جدّه ‏ فقال : ( وإن أقرّ الورثة ) جميعهم » قال 
الأصحاب : ولو بزوجيّةٍ وولاءِ ؛ ليكون المقَرٌ حائزاً ( بنسب ) كهلذا [ أخو] 
الميت أو ابنه . . ثبت نسبه من الملحق به علئ تفصيل يأتي بالشروط السابقة 
في الإلحاق بنفسه . ْ 


صن 0 
2 : 


كت 

ويُشْترّط كون الملحّق به ميتاً » فلا يلحق بالحي ولو مجنوناً ؛ لاستحالة 
ثبوت نسب الأصل مع وجوده بإقرار غيره » فلو صدّق الحيٌ . . ثبت النسب » 
والاعتماد في الحقيقة على المصردّق » لا على المقّرٌ » وأما تصديق ما بينهما 
من الرمناف د قفي :المي به 41لا يو لبود لتقي عه 
)) الحاوي » أيضاً ' ' ' » وجرى في « البيان » علئ عدم الاشتراط *"' » وهو أُوجَهُ . 


2 : 
كما |/ 


ولا يُشترّط ألا يكون نفاه الميت » فيجوز إلحاقه به بعد نفيه إياه ؛ كما لو 
استلحقه هو بعد أن نفاه بلعانٍ أو غيره » ويُشترّط كون المقرٌ وارثاً »/ بخلاف 
غيره ؛ كقاتل ورقيق وأجنبئ » حائزاً لتركة الملحق به ولو بواسطة ؛ كأن أقرّ 
ع وعو حا ل أبيه الحائز تركةً جدَّه الملحّق به » فإن كان قد مات أبوه 


مله 


(؟) الحاوي الكبير ( 77١/7‏ ) . 
(”*) البيان (( 585/1١7‏ - 5846 ). 


كه 


قبل جدّه . . فلا واسطة » صرّح بذلك في « أصل الروضة »"'' . 

قال ابن الرفعة : ( وهو يفهم أنه يُعتبّر كون المقرّ حائزاً لميراث الملحّق به لو 
قيّر موته حين الإلحاق » وكلامهم يأباه )”'' » وإنّما اشترط كونه وارثاً حائزاً ؛ 
لأنه القائم مقام الوارث وإن تعدّد أو كان امرأة ؛ كما مر . 

قال ابن الرفعة : ( ويُشْترّط أن يكون الملحق به رجلاً ؛ لأن استلحاق المرأة 
لا يصح ‏ كما مرّ في اللقيط '  ''‏ فبالأولى استلحاق وارثها وإن كان رجلاً ؛ 


لأنه خليفتها )”*' » قال الامكوى::( وخوواضة » وقد جزم به ابن اللبان . 
ونقل عنه العمراني في « زوائده » : أن الإقرار بالأم لا يصح ؟ لإمكان إقامة البينة 
على الولادة » كما في استلحاق المرأة ) انتهئ '*' » للكن قول الأصحاب فيما 
مر : ( ولو بزوجية ) يشمل الزوجة والزوج ٠‏ ويدلٌ لنالك عبارة « الروضة » . 
وهي : ( ويُشترّط موافقة الزوج والزوجة على الصحيح ) انتهئن' ' . 


وصورته فى الزوج : أن تموت امرأةٌ وتخلّف ابناً وزوجاً » فيقول الابن 


. ) "5١/0 ( » وانظر « الشرح الكبير‎ » ) 5١١/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 
.) 55٠0/١9 ( كفاية النبيه‎ )9( 

(*) انظر ما تقدم ( 1١١/0‏ ) . 

(:) المطلب العالى ( ق ١60١/١١‏ ) مخطوط . 

(5) كافي المحتاج ( ق 771/7 ) مخطوط . 

(5؟) روضة الطالبين ( 5١١/7‏ ). 
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1 7 دي دايا 0 0 2 كيو ريك اي ل و اي سيد كا اا اا عو لقا تي ا لق عا ل كر لاي 
0 ا 00 3 كك 3 0 3 35 : ا 3 ا : 1 
8 1 0 ا ا 0 3 8 0 2 3 ف 5 ع 006 5 لا 5 
مه ا 2 ردي كي كذ 21 53 : 
ا 0 2 0 . 1 
7 3 اه 7 ا > ل 2 


لشخص : ( هنذا أخي ) .. فلا بدّ من موافقة الزوج » فهدذا استلحاق بامرأقٍء 
وهلذا ‏ كما قال الزركشي في « خادمه  »‏ يرد على ابن اللبان والعمراني في 
قولهما : ( إن الاستلحاق بالمرأة لا يصح )''' » وفرق شيخنا الإمام الشهاب 
الرملي بين صحَّة استلحاق الوارث بها وبين عدم صحَّة استلحاقها : بأن إقامة 
البينة تسهل عليها » بخلاف الوارث » خصوصاً إذا تراخى النسب”'' . 


8 قر 034 
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( فإن كان المقرٌ به يحجبهم ) كما إذا أقرّ أعمام الميت بأخ لأب للميت"  ''‏ 
وار بابق لهدىء ذقنت هسب القاع في الأرلق + برللدين .فى القازية لان 
الوارث الحائز في الظاهر قد استلحقه ( دون الإرث ) للدور الحكمي ؛ وهو : أنه 
يلزم من إثبات الشيء نفيّه » وهنا يلزم من إرث الأخ أو الابن عدمٌ إرثه ؛ فإنه 
لو ورث الأخ في الأولى . . لحجب الأعمام » أو الابنُ في الثانية .. لحجب 
الإخوة » فيخرجون عن كونهم وارثين » فلم يصح إقرارهم . 

(وقيل #يقيث الإرث) لكبوت الست ؛ لأنه فرعة 6 :وكما لو أقر الايد 


) و« كفاية النبيه‎ » ) 757/7١ )» انظر « حاشية الشهاب الرملي علئن أسنى المطالب‎ )١( 
. (154/14)ء كافي المحتاج » ( ق 5 ) مخطوط‎ 

(؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 777/7 ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة 
بآخر المسجد الحرام النبوي ) . 

(*) عبارة « كفاية النبيه » ( 150/١194‏ ) » و١‏ غنية الفقيه » ( ق ١51/84‏ ) مخطوط : ( بأخ للميت ) . 


1546 


اا 


ين 


ده 


المستغرق بأخ.. فإنه يثبت نسبه ويرث باتفاق الأصحاب 
ارتي انمد عن ريه عر نام رتر طب الإعرار بانسب أن بيده 
من مستغرقٍ » فلمًا كان هلذا غير مانع . . فكذلك [ الأول ]”'' » ( وليس 
بشيء ) لِمَا مرّء وقال القاضي أبو الطيب : (إنه خلاف الإجماع )”" , 
ولا يشبه ما قيس عليه ؛ لأنه هنا يخرج عن الإرث بالكلية » ولا كذلك 
المقيس علية:: 

وعلى الأول : لو أقرٌ به الأخ والزوجة . . لم يرث معهما ؛ لِمَا مر . 


يظهر ترجيحه ؛ لأنه لا يحجبها حرماناً . 


0 0 
16 3 


( وإن لم يحجبهم ) كما إذا أقرّ البنون بابن آخر أو الإخوة بأخ . . ( ثبت 
النسب ) لِمَا تقدَّم » ولِمَا في « الصحيحين » : أن سعد بن أبي وقاص وعبدَ بن 
زمعة اختصما في غلام » فقال سعد :يا رسول اللّه ؛إن أخي عتبة بن أبي وقاص 


عهد إلى أنه ابنه » فانظر إل شبهه به » وقال عبدٌ بن زمعة : هلذا أخى » وَلِد 
على فراش أبي من وليدته » فنظر صلى اللّه عليه وسلم إلئن شبهه » فرأى شبهاً 
)١(‏ فى الأصل : ( هلذا ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 01/١9‏ ) » و« غنية الفقيه ) 


(ق 757/5 ) مخطوط . 
(0) انظر « كفاية النبيه » ( 50١/1١69‏ ). 


بيّناً بعتبة » فقال : ٠‏ هو لك يا عبدٌ بنَ زمعة » الولد للفراش , وللعاهر الحجر. 
واحتجبي مند يا سودة» فلم توه سودة قط » وفي رواية البخاري : هو أخوك 
اشير“ يوالها" أمى زوه سوةة ب الالونحانت متت زان كان أخاها ا تقرها - 
تواعا لكل فيديسةء وك مان الللاكله وميلم برقا رعيلرين رمع 
3 


عاد ماج حعثر 


فإن قيل : إن سودة لم ينمل أنها أقرّت به » فليس المقّرٌ بوارث حائز . 
ًِ عِِ هه ى 1 
أجيب : بأنها لم تكن وارثةً ؛ فإنها مسلمة » وعبدٌ وزمعةٌ كافران » فكان 

عبدٌ وارئاً حائزاً » ويجوز أنها وكلت أخاها فى ذلك”'' . 


( و) ثبت ( الإرث ) لأنه فرع النسب .ء ولا مانع . 
ولو ادعئ مجهولٌ علئ أخي الميت أنه ابن الميت » فأنكر الأخ » ونكل عن 
اليمين » فحلف المدّعي اليمين المردودة . . ثبت النسب » ولم يرث ؛ لأنه لو 


( وإن أقدّ بعضهم وأنكر البعض ) كأخوّين أقد أحدهما بثالث 3 فأنكر 


)١(‏ صحيح البخاري ( 7:07 ) » صحيح مسلم ( ١501‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها » وقد تقدم ( 177/4 ) . 

(؟) عبارة « الحاوي الكبير» 505/8" ) : ( استنابت أخاها في الدعوئ ؛ لأن النساء من 
عادتهن الاستنابةً ) . 


ا 


الآخر وحلف . . ( لم يثبت النسب ) للثالث ؛ لأن إقرار المقِرّ ليس بأولئ من 
إنكار الآخر» فسقطاء وبقى الأمر كما كان » ونقل فيه الإجماع . 


( ولا الإرث ) لأن الإرث فرع النسب » ولم يثبت » ولا يشارك المقّرّ في 
حصّته ظاهراً » أما في الباطن . . فيجب عليه إذا كان صادقاً في إقراره مشاركته 
فيما ورثه بثلثه ؛ فإن حمّه بزعم المقِر شائعٌ فيما بيده ويد المنكرء فله الثلث 
من كل منهما » ويحرّم / على المقرٌ بنث الممّرٌ به وإن لم يغبت نسبها ؛ مؤاخذة 
لوزت ازول كنا يدوم ينان التزرى "أ وبويقاسى بالبتكدنااقي ناه : 


ولو كان في التركة عبدٌ » فأقرّ أحد الابتين بأنه ابن الميت » وأنكر الآخر . . 


عتق قدرٌ حصّته منه في أحد وجهّين ؛ كما رجّحه بعض المتأخرين ؛ مؤاخذ 


له بإقراره » لتشوّف الشارع إلى العتق"'' . 


ويصح إلحاق المسلم الكافرَ بالمسلم » وإلحاق الكافر المسلمَ بالكافر. 
ويُنتظر بلوغ الصغير » وإفاقة المجنون » وقدوم الغائب ؛ ليوافقوا على 
الاستلحاق » فإن ماتوا قبل الموافقة . . اعتّبر موافقة وارثهم » وكذا وارثُ وارث 
أنكر أو سكت » فلو خلف ابنَّين مكلْمّينٍ » وأقرٌ أحدهما ء وأنكر الآخرء 
أو سكت ثم مات وخلف وارثاً . . اعثُّبر موافقته . 


.) "87/١0 روض الطالب‎ )١( 
. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة بالمسجد الحرام النبوي‎ )0( 
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يطب 


نعم ؛ إن لم يرث الصغيرٌ والغائبَ والمنكرٌ إلا المَقَرٌ . . ثبت النسب وإن 
لم يجدّد إقراراً ؛ لأنه صار حائزاً ٠‏ فالحيازة معتبرةٌ حالاً أو مآلا . 


المقدٌ . . ثبت النسب وإن لم يجدّد إقراراً ؛ لِمَا مرّ . 


بح 


ولو أقرٌّ ابن حائز بأخوّة مجهولٍ . فأنكر المجهول نسب المقرٌ . . لم يؤثر 
فيه إنكاره ؛ لأنه لو أثّر فيه . . لبطل نسب المجهول الثابت بقول المقّد ؛ 
فإنه لم يثبت بقول المقِرٌ إلا لكونه حائزاً » وإذا لم يؤيّر فيه .. ثبت نسب 
المجهول ؛ لأن الوارث الحائز قد استلحقه . 


علي ليتع ماق 
درام 8 الت 


نسبه ؛ لأنه ثبت نسب الثالث » فاعتّبر موافقته فى ثبوت نسب الثانى » وهلذا 
من باب قولهم : ( أدخلني اخرجك ) . 


3 2 
52 ا ثم 
ع 2< . 3 
اكد » 


ولو أقرّ بأخّين مجهولَين معاً » فكذَّب كل منهما الآخر أو صدّقه . . ثبت 
مهنا الوجوة الاقرا ون الحانة وا نرق الحدهها الآخرواتكديه لاخر 
سقط نسب المكذَّب - بفتح الذال - دون نسب المُصدّق إن لم يكونا توءمين . 
وإلا . . فلا أثر لتكذيب الآخر ؛ لأن المقدّ بأحد التوءمين . . مُقَدٌّ بالآخرء ولو 


)الس 


554 


م 
- ع 


فَرَّ ألوَرَنَةُ بِرَوْجِيّةِ أمرَأةٍ ألْمَوْرُوثِ . . 


0-1 


كان المنكر [ اثنين ]''' » والمقدٌ [ واحداً ]”'' . . : 
أحدهما . . لم ترد اليمين على المقِرٌ ؛ لأنه لا يُْبت بها نسباً » ولا يستحقٌ ؛ 


إرثا . 


5 
0-0-7 


عق 


م 
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( وإن أقدّ الورثة بزوجية امرأة الموروث يت لها الميراث ) كما لو أقدُوا 
بنسب شخص » وكذا لو أقرُُوا بزوج للمرأة » ( وإن أقرّ البعض وأنكر البعض . . 


فقد قيل : يثبت لها/ الإرث بحصّته ) ظاهراً ؛ لأن القصد من الإقرار بالزوجية : 
المال » وهو مما يتبعٌض ثبوته » فواخذنا المقدّ به . 


( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يثبت ) كنظيره من النسب »ء أما في الباطن . . 
فكما تقدَّم في ( النسب )" '' . 


ولو مات مسلمٌ وورثه المسلمون . . فللإمام أن يلحق النسب بالميت » وله 
أن يوافق فيه غير الحائز كبنت . 


اس 


ره دب توه 


)» في الأصل : ( اثنان ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 779/7 ) » و« نهاية المحتاج‎ )١( 
.)ا١١١/ه(‎ 


(؟) في الأصل : ( واحد ) » والتصويب من ١‏ مغني المحتاج » ( 7764/57 ) » وه نهاية المحتاج » 


عرس سس 
ألم 0ه 
ا به و 


0 


سه 


ام ا هن 


ادال تجضن لاق بين بام ابوه وكهدا لاهن ركان انلجس . قبلت 
شهادتهما بشرطها ؛ لأنها أرلق هن شهاةة الأجنبيّينِ ؛ لآن عليهما فيها ضرراً . 


1< كد 


ولو قال شخصٌ : (أبي عتيق فلان ) . . ثبت عليه الولاء إن كان المقِرٌ 
حاترا »قال ذال : ( ولم عرف له أَةّ حرّة الأصل » وإلا . . فإقراره لغق) 97 : 
ولو أقرّ بأخ وقال منفصلاً : ( أردت من الرضاع ) . . لم يُقَل ؛ لأنه خلاف 
الظاهر » ولهلذا لو[ فسّر]”"“ بأخوة الإسلام . . لم يبل » ولا يشكل ذلك بقول 
العبادي : ( لو شهد أنه أخوه . . لا يُكتمّئ به ؛ لأنه يصدق بأخوة الإسلام )'"' ؛ 
لأن المقِرّ يحتاط لنفسه بما يتعلّق به » فلا يقد إلا عن تحقيق . 


( وإن أقدَ الورثة 2 3 قضاؤه من التركة ) إذا وضعوا 
أيديهم عليها ؛ لقوله تعالن : # مأ بَحْدِ وَصِيَةٍ بوص يها أو دين 74 ' » ولهم قضاؤه 
مايا سي م 
القضاء من أموالهم . فإن تبرّعوا . . لزم رب الدّين القََبول حيث يلزمه إذا بذل 


)١(‏ فتاوى الفدال زاق كارا عيطم رط 
(0) في الأصل : ( أقدَّ ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7555/75 ) » و« مغني المحتاج ) 
39/0" ). 

فر انظر « أسنى المطالب ) (55/75”” ). 

(5:) سورة النساء : ( ١١‏ ). 


له المديون » سواء أكان ثم تركة أم لا » قال الإمام : ( وظيِي أني رأيت لبعض 
الأصحاب إلحاق الوارث بالأجنبي عند عدم التركة )" '' . 


9+ 3 

إباة /1ريشهر بالتين باكر البعقي.. اليد الراك 1 مين تارم 
المقرّ جميعةٌ فى حصّته ) لأن ما أخذه المنكر من التركة . . كالمغصوب في 
حقٌ رب انين ؛ وغصب بعض التركة يوجب القضاء من باقيها . 

( والثاني ) وهو الأصح : ( يلزمه بقسطه ) لأن إقراره كالشهادة » والدَّين 
كالعين 4لا سكن ىم حال الشهادة في الدَّين والعين في إلزامه منه بقدر حصّته . . 
وجب أن يستوي حال إقراره بالعين والدّين في إلزامه منه بقدر حصّته » والفرق 
بين هلذا وبين ما إذا غصب بعض التركة : أن التركة ها هنا موجودةٌ في يد 
الوارثين » فتعلّق الدَّين بجميعها » فلزم المقرّ في حصّته بالقسط . 


ولو شهد بعض الورثة بدَينٍ علئ مورّئهم ؛ فإن قلنا : لا يلزمه بالإقرار إلا 
حصّته . . قيلت شهادته » وإن ألزمناه / الجميع . . لم يُقجل » وسواء أقرّ أولاً ثم 
شهد » أو شهد أولاً ثم أقّ 

ولو كانهان العيقة دير هنولة در النديدجقاقة + تأقامه الررقة وولف مجه 


. ) 794/1١1/( نهاية المطلب‎ )١( 


ولو أقرّ أحد الابتين بوصية أبيه لشخص . وأنكر الآخر . . قال الماوردي : 
لساري ات بافلإاتلن المفر متها | احففه دودر كانت 
معيّنة ؛ كالوصية بدار ؛ فإن كانت باقيةٌ في التركة . . لم يلزم المقرّ إلا نصفها ء 
ااه جيك الى مهم البق انس : .لزيد جيه )0 ب الال قافن 
حسين : ( ولا يرجع علئ أخيه بشيءٍ ؛ لأن الاستحقاق ثبت نك نقؤله ) '** 4وإن 
حصلت في سهم المنكر . . فلا شيء على المقّرٌ» فإذا حلف المنكر . . بطلت 


| 4 
صره ٠.‏ 
يما 
د م قن 
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( وإن كان لرجل أمة ) غير مستفرشة ( فأقرٌ بولدٍ منها ولم يبتّن بأي سبب 
وطئها ) كأن قال : ( هنذا ولدي منها  )‏ أو : ( هلذا ولدي ولدته في ملكي ) . 
ثبت نسبه بشرطه » و( صارت الأمة أمَّ ولد له ) في قولٍ ؛ حملاً علئ أنه أولدها 
بالملك » والأصل : عدم النكاح . 

( وقيل ) وهو الأظهر : ( لا تصير) أم ولدٍ له ؛ لاحتمال أنه أولدها بنكاح 
أو شبهةٍ ثم ملكها . ْ 


. ) 780 75/7١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 555/1١9 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )6( 
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أما إذا كانت مزوّجةً . . فيلغو الإقرار ‏ وبلحق الولد بالزوج عند الإمكان ؛ 
لأن الفراش / له » أو مستفرشة له [ بأن ]''' أقرّ بوطئها » فيلحقه بالاستفراش » 
لا بالإقرار ؛ لخبر « الصحيحين » : « الولد للفراش ثم 


ولو كان لأمته ثلاثة 57 مزوّجة قبل ولادتهم . 
وقال : ( أحدهم ولدي ) ... طولب بالتعيين ٠‏ فإن عيّن الأوسط وله يكن 
إقراره يقتضي الاستيلاد . . فالآخران رقيقان » وإن اقتضاه ؛ بأن اعترف 
باستيلادها في ملكه . . لحقه الأصغر أيضاً دون الأكبر ؛ للفراش » فإن مات 
السب قد الععميور: دعكن النوارطية لأنةخلبنشة وافإن تعدو التعيية . 
عُرضوا على القائف . فإن تعذّر. . رُجع إلى القرعة ؛ ليُعرّف بها الحدٌ 
نكا ” 

ثم إن كان إقراره لا يقتضي الاستيلاد » وخرجت القرعة لواحدٍ . . عتق 


وا يوووا و 


0 إذا لم 57 


. ) 750/7 » فى الأصل : ( أن ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة‎ ) ١5517 ( (؟) صحيح البخاري 4707 ) » صحيح مسلم‎ 
. ) 177/48 ( رضي الله عنها » وقد تقدم مراراً » وانظر‎ 


وإن اقتضئ إقراره الاستيلاد » ولم يدّع الاستبراء قبل ولادة الصغير . . 
فالصغير نسيبٌ حر علئ كل تقدير » فإن ادعى الاستبراء » وحلف عليه . . لم 
يغبت نسبه » ويدخل الصغير في القرعة [ ليرقٌ ]”'' غيره إن خرجت القرعة 
له » وإن خرجت لغيره . . عتق معه ؛ لِمَا مرّ من أنه يعتق عل كل تقدير 


20 


م 
[ في فروع منثورة في استلحاق أولاد الأمة ] 
لو استلحق أحد ولدي أمتَيهِ » وهما مزوّجتان أو مُستفرّشتان [ له ] . . لغا 
الاستلحاق ؛ لِمَا مرّء فإن كانت إحداهما فقط كذلك » أو كانتا غير مزْوّجِتَينِ 
ولا مستفرشتين له . . لزمه التعيين ؛ كما لو أقرّ بطلاق إحدئ زوجِتَيهٍ . 


3 
26 


ولو قال : ( هلذا ولدي من أمتي ) » وليست فراش له ولا مزوّجة » ثم زاد ولو 
متّصلاً : ( من زناً ) . . لم يُقل ما زاده » ويقبت النسب دون الاستيلاد » فإن 
مات السيد ولم يعيّن . . عيّن وارثه ؛ لأنه خليفته » وتعيينه كتعيين الموّث في 
ثبوت الاستيلاد والنسب والارث . 


فإن قال الوارث : ( لا أعلم ) . . عرض الولدان على القائف » ويستدل 
)١(‏ في الأصل : ( لرق ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 577/7 ) . 


(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة المكرمة المنيفة وتجاه الحضرة الشريفة بالمسجد 
النبوي الشريف ) . 


بالعصبة إن لم يكن رأى المُسْتَلحِقَ»ء فإن فقّد القائف . أو تحيّرء 
أو [ ألحقهما به » أو نفاهما عنه ]” '' . . رُجع إلى القرعة ؛ ليُعرّف بها الحرٌ 
منهما ء ويثبت بها الولاء تبعاً للحرّية ؛ لأنه فرعها » لا نسبٌ ولا إرثٌ ؛ 
لأنها علئ خلاف القياس . وإنّما ورد الخبر بها في العتق”"' ء فاق: 
عليه . 


إيفا 


و الاير ت الولاء : إذا لم يثبت الاستيلاد ؛ لأنه إذا ثبت . . لا 
بلاطل لزنه لد س4 الال وذ زات ختميي: ان عرد قد الرينة 
قرعته وبين الآخر ؛ لِمَا سلف » والاستيلاد يثبت بالقرعة إن صدر من السيد ما 
واكفنية 1 بألا اعرف راي اقديها قن .9 للها فد تقرف ينون الى لقي 
حرّية أمه » فإن لم يصدر منه ما يقتضيه . . لم يثبت . ْ 


عا 
0 ع5 


ولو كان في يد ثلاثة إخوة جارية معها ولد » فقال أحدهم : ( هي أمّ ولد 
أبينا والابن أخونا ) » وقال الآخر : ( هي أمٌ ولدي وولدها ميِّى ) » وقال 
الآخر : ( هي جاريتي وولدها عبدي ) . . قال ابن الحدّاد : ( عتق ثلثها 


. ) 771١/75 ( » في الأصل : ( ألحق , بهما » أو نفاه عنهما ) » والتصويب من « أسنى المطالت‎ )١( 
واللفظ لهء وابن حبان ( 001/6 ) عن سيدنا عمران بن حصين‎ )١578( أخرج مسلم‎ )0( 
رضي اللّه عنهما : ( أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته » لم يكن له مال غيرهم » فدعا‎ 
بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجرَّأهم أثلاثاً » ثم أقرع بينهم » فأعتق اثنين » وأرق‎ 
1) افق ابوك الله قزل يديد‎ 

(0) في الأصل : ( ومحله ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » .)77١/571(‏ 
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« كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الرحمئن : 
سبحان الله وبحمده . سبحان اللّه العظيم »" '' . 


0 رك 32 
+3 +2 


وأسأله من فضله وجوده وكرمه : أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم » وأن ينفع 
به كما نفع بأصله ؛ فإنه كريحٌ جواد » لا يخيّب من سأله » ولا يردٌ من قصده . 

وهلذا شيءٌ ليس كان في مقدوري ؛ فإِنِّي ‏ والله - معترفٌ بقِصّر الباع 
وكثرة الزلل » وللكن فضل الله وكرمه وإحسانه لا يُعَلّل بشيءٍ من العِلّلٍ . 

فلهدذا : رجوتٌ أن أكون متّصفاً بإحدى الخصال الثلاث التي إذا مات 
ابن آدم . . انقطع عمله إلا منها » بل أرجو من اللّه تعالى اجتماعها ؛ وهي 
التي في قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا مات ابن آدم . . انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقةٍ جارية » أو علم يُنتمّع بهء أو ولد صالح يدعو له» '' . 


واملشرالّزي هرانا م 
يبلل رارسا اد 


. صحيح البخاري ( 7/077 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )١( 
عن سيدنا‎ )70١7( أخرجه مسلم (771١)»ء وابن خزيمة ( 575154 )» وابن حبان‎ )6( 


أبى هريرة رضى الله عنه . 


تم النصف الثاني من « شرح التنبيه » للخطيب الشربيني . 


واتفق الفراغ من رقمه' ' ' نهار الأربعاء » الرابع والعشرين من شهر صفر 
الخير » سنة ( ٠١54‏ ) بالمدينة المنورة بالنبي صلى اللّه عليه وسلم » وقتّ 
صلاة الضحى الكبرئ بالروضة الشريفة » وتجاه الحضرة الشريفة » فللّه الحمد » 
وللّه الشكر . 


غفر الله تعالئ لمؤْلِّفه المشار إليه » ولوالديه ولمشايخه » ولمن يلوذ به . 
ولجميع / المسلمين » ولمن جد وقال : آمين 

والحمد لله رب العالمين » وصلَّى اللّه علئ سيدنا محمدٍ وآله وصحبه 
أجمعين » وسلّم تسليماً كثيراً مباركاً فيه إلى يوم الذّين . 


0 0 
2 6 


)»20 


فلاي بتغبوزئلو ‏ ولوبوا ‏ ومن ذهقت 

بخط مالكه العبد الفقير الحقير » المعترف بالذنب والتقصير » الراجي عفو 
ربّه الكريم المنّان : عبد الرحملن بن أحمد بن عبد الغافر جعمان الشافعي 
اليمنى . 


يما 
12 5 م 
3 نيدم قت 


بلغ مقابلةَ على حسب الطاقة والإمكان » من نسخة قوبلت علي نسخة 


. ) كراس‎ » 1١ « إلن هناء ومن أوله إلئ‎ ») 4١ ١ في هامش الأصل : ( من الكراس‎ )١( 
. إفة البيتان من مجزوء الرجز‎ 


الشريفة » وتجاه الحضرة الشريفة » بحمد الله وعونه وحسن توفيقه » وذالك نهار 
الأربعاء » الرابعَ [ والعشرين ]' ' ' من شهر صفر الخير » بعد صلاة العصر » عام 
سنة''' ( ٠١40‏ ) من الهجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 

وأسألك أخي أيها الناظر في هلذا الشرح ء أو المطالع فيه » أو الناقل منه . 
أو المقابل له وعليه : إذا رأيت خطأ أو زللاً أو سقطاً . . أن تصلحه إن كنت 
أهلاً لذلك » وتسبل علي ذيل مروءتك » واعذرني ؛ فإِيّى لست ومّن يقابل 
والحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبىّ بعده » وعلئ آله 


وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين » آمين . 
١ ) 7‏ 57 د 7 
وى سرع سيدا مسر والم وي سم 


وكتب هلذا التبليغ العبد الفقير » المعترف بالنقص والتقصير » المحتاج 
إلى رحمة ربه العلي المجيب : أحمد بن حكم بن علي باشعيب الحضرمي 
[ الواسطي ]" '' بلدا » الشافعي مذهباً » المجاور بالمدينة المنورة » على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 


. في الأصل : ( والعشرون ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. (؟) كذا فى الأصل » وتوجّه العبارة عل إرادة البدلية‎ 

(0) في الأصل : ( الواسطة ) » والواسطي : نسبة إلى الواسطة ؛ قرية في نواحي مديرية مدينة 
تريم » من أعمال محافظة حضرموت . 


أ المخطوطة '') 

١‏ -إرشاد الفارض إلئ كشف الغوامض » لسبط المارديني ؛ الإمام الفقيه الفرضي بدر 
الدين أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن أحمد الغزال سبط المارديني الدمشقي الشّافعي 
(ت415ه) »ء مخطوطة مصورة رقم ( ١7‏ خاص » ١57١‏ عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة . 
مصر . 

” - استقصاء المذهب في شرح المهذب ( ج" ) » للماراني ؟ الإمام الفقيه القاضي ضياء 
الدّين أبي عمرو عثمان بن عيسى بن درباس الماراني الشّافعي ( ت ” 6ه ) » مخطوطة مصورة 
رقم ( ٠١77‏ خاص ٠»‏ 4074 عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

 “‏ إظهار الفتاوي من أسرار الحاوي ( ج١)»‏ للبارزي ؛ الإمام الحافظ الفقيه القاضي 
شرف الدّين أبي القاسم هبة الله بن عبد الرّحيم بن إبراهيم ابن البارزي الجهني الحموي 
الشافعي ( ت8"/اه ) » مخطوطة مصورة رقم 75750 خاص » 95١١5‏ عام ) » المكتبة 
الأزهرية » القاهرة » مصر . 

5 - الإبانة عن أحكام فروع الديانة » للفوراني ؛ الإمام الأصولي الفقيه أبي القاسم 
عبد الرّحملن بن محمّد بن أحمد الفوراني المروزي الشَّافعي (ت١45ه)‏ » ميخطوطة مصورة 
رقم (777464) ء دار الكتب المصرية » القاهرة » مصر . 

ه ‏ الابتهاج بحواشي المنهاج » للجلال البكري ؛ الإمام الفقيه الأصولي القاضي جلال 
الدين أ البقاء محمد بن عبد الرحمئلن بن أحمد البكري الصديقى المصري الشافعي 
(كر ا كادى) #مخارع بعرو رق :106450 )سكع السيدة يقي القايرة «ممير. 

5 - الابتهاج في شرح المنهاج ( ج ٠ ) ١‏ للتقي السبكي ؛ الإمام المجتهد الأصولي الحافظ 
تقي الدّين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري السبكي الشافعي ( ت55/اه  )‏ 
مخطوطه ضور رك )0 المكنية الظاهرية + ومسي سورية. 

- نسخة أخرئ ( ج١)»‏ مخطوطة مصورة رقم ( ١7545‏ )» مكتبة أحمد الثالث . 


إستنبول » تركية . 
# - نسخة أخرئ ( ج ٠ » : » ١‏ ) » مخطوطات مصورة رقم ( ١755 » ١745‏ )»2 مكتبة 
أحمد الثالث » إستنبول » تركية . 


)١(‏ اعتمدنا في فهرسة المصادر المخطوطة على الآتي : الترتيب الألفبائي » ثم عنوان المخطوطة » واسم المؤلف 
وسنة وفاته » ورقم المخطوطة 2 وأسم المكتبة المحفوظ بها » وممرها. 


د نسخة لخر ( ج7)» مخطوطة مصورة رقم ( 745 )ء مكتبة الأحقاف » تريم 


حضرموت »٠‏ اليمن . 
٠‏ - نسخة أخرئ ( ج28 ) » مخطوطة مصورة رقم (1401 )2 مكتبة السيدة زينب » 
القاهرة » مصر . 


-١‏ نسخة أخرئ ( ج١٠‏ ) » مخطوطة مصورة رقم ( 7807 خاص ٠‏ 48787 عام)» 
المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

١‏ - الاستذكارء للدارمي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأديب أبي الفرج محمّد بن 
عبد الواحد بن محمّد الدارمي البغدادي الدمشقي الشافعى ( ت448ه ) » مخطوطة مصورة 
رقم ( 7407 خاص » 44017" عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

3١‏ - الإسعاد بشرح الإرشاد » لابن أبي شريف ؛ شيخ الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم 
كمال الذّين أبي المعالي محمّد بن محمّد بن أبي بكر ابن أبي شريف المري المقدسي الشّافعي 
(ت4.5ه)ء. مخطوطة مصورة رقم (847: )» مكتبة جامعة الملك سعود ء الرياض » 
السعوؤية: 

4 - الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما. 
للسمعاني ؛ الإمام المحدّث مفتي خراسان وشيخ الشافعية أبي المظفر منصور بن محمّد بن 
عبد الجبار المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشّافعي (ت84:ه)ء مخطوطة مصورة 
رقم ( 511١‏ خاص » 41/877 عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

9 الأقسام والخصال » للخفاف ؛ الإمام الفقيه أبي بكر أحمد بن عمر بن يوسف 
الخفاف الشافعي ( ت بعد ٠71ه‏ ) ء. مخطوطة مصورة رقم ( 01١5‏ )» مكتبة تشستر بيتي » 
دبلن » إيرلندة . 

5 - الإقليد » للفركاح ؛ الإمام الفقيه الأصولي تاج الدّين عبد الرّحملن بن إبراهيم بن 
سباع الفِرزكاح الفزاري الدمشقي الشّافعي (ت0٠59ه)»‏ مخطوطة مصورة رقم (2)150 
مجموعة مرزفونلو بمكتبة بايزيد عمومي » إستنبول » تركيا . 

- الإمداد شرح الإرشادء لابن حجر الهيتمي ؛ الإمام المجتهد الفقيه شيخ الإسلام 
شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن محمّد بن محمّد ابن حجر السلمنتي الهيتمي السعدي 
المكي الشَّافعي (ت 74ه ) » مخطوطات مصورة رقم ( 0154 إلى 078 ) . مكتبة الأحقاف . 
تريم حضرموت .» اليمن . 

- الانتصار لما جرد في المذهب من الأخبار والاختيار» لابن أبي عصرون ؛ الإمام الفقيه 
القاضي شيخ الشّافعية شرف الدّين أبي سعد عبد الله بن محمّد بن هبة اللّه ابن أبي عصرون 
التميمي الموصلي الدمشقي الشافعي (ت 585ه ) » مخطوطة مصورة رقم ( 4١794‏ خاص » 
75 عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 
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4 - نسخة أخرئ » مخطوطة مصورة رقم ( ١597‏ ) » مكتبة الفاتح » إستنبول » تركية . 

٠‏ - الإيجاز في الفرائض ٠‏ لابن اللبان ؟ الإمام الفقيه المحدث أبي الحسين محمد بن 
عبد اللّه بن الحسن ابن اللبان البصري الفرضي الشافعي ( ت7٠4ه‏ ) » مخطوطة مصورة رقم 
١١١1(‏ )» مكتبة مراد ملا » إستنبول » تركية . 

١‏ الإيجاز في مناسك الحج والاعتمار ( المنسك الأوسط ) » للنووي ؛ شيخ الإسلام 
الحافظ المجتهد الحجّة محيي الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي 
الدمشقي الشافعي ( ت576ه ) » مخطوطة مصورة رقم ( 501/7 ) » جامعة الملك سعود ء 
الرياض » السعودية . 

51 - الإيضاح في المناسك . للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجّة محيي 
الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت515ه )2 
مخطرطة بصوره 0757100 )2 المكية العاهررة «اونشويه سوريه + 

39 - نسخة أخرئ » مخطوطة مصورة رقم ( 7574 خاص » 477805 عام ) » المكتبة 
الأزهرية » القاهرة » مصر . 

4 - البحر المورود في المواثيق والعهود » للشعراني ؛ الإمام المجدد المحمّق القدوة 
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشعراني الشافعي ( ت"/917ه ) , 
مخطوطة مصورة رقم ( 841 خاص » /77"477 عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

© - البسيط في المذهب ( ج ١» ١‏ » 5 .5 867656 ) ع للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة 
الإسلام زين الدّين أبي حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي 
(ت5050ه)ء مخطوطات مصورة رقم 72١7/(‏ ) » مكتبة أحمد الثالث » إستنبول » تركية . 

575 - التّحقيق الوافي بالإيضاح الشافي ( شرح التّنبيه ) » للأزرق ؛ الإمام الفقيه الأصولي 
الشريف نور الدّين علي بن أبي بكر بن خليفة الأزرق الحسيني اليماني الشّافعي (ت104ه ) 2 
مخطوطة مصورة رقم ( 7717 ) » مكتبة الأحقاف » تريم حضرموت » اليمن . 

- التعليقة ( شرح الحاوي الصغير ) » للطاووسي ؛ الإمام الفقيه المحدّث علاء الدّين 
يحيى بن عبد اللطيف القزويني الطاووسي الشافعي ( ت بعد ه/الاه ) » مخطوطة مصورة رقم 
( 776 )ء المكتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 

خرئ » مخطوطة مصورة رقم »)١١5(‏ مكتبة طرخان والدة سلطان ء 
إستنبول » تركية . 

4 - التعليقة على التنبيه » لابن الفركاح ؛ الإمام الفقيه الأصولي برهان الدّين أبي إسحاق 
إبراهيم بن عبد الرّحمئن بن إبراهيم بن سباع ابن الفِركاح الفزاري الدمشقي الشَّافعي 
(ت7/54) » مخطوطة مصورة رقم ( ٠١706‏ ) » مكتبة آيا صوفية » إستنبول » تركية . 

٠‏ التنقيح فيما يرد على التصحيح » للإسنوي ؛ الإمام الفقيه جمال الدّين أبي محمّد 


0 اي 


عبد الرّحيم بن الحسن بن علي القرشي الإسنوي المصري الشَّافعي ( ت؟7/اه ) » مخطوطة 
مصورة رقم ( 77١‏ ) » مكتبة أوقاف حلب » حلب » سورية . 

"١‏ - التّوسط والفتح بين الروضة والشرح ( ج  » ١‏ ) » للأذرعي ؛ الإمام الفقيه النادرة 
المفتي شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي الحلبي الشافعي 
(ت88لاه ) » مخطوطة مصورة رقم (78/ا, 7/ا51 خاص . 253545. 9850 عام). 
المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

7 - نسخة أخرئ ( ج 7 ) » مخطوطة مصورة رقم ( 7197 ) » المكتبة الظاهرية » دمشق » 
سورية . 

8# - نسخة أخرئ (ج0) + مخطوطة مصورة رقم ( 11/81 خاض + +7051 عام ): 
المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

4" - الحاوي الكبير ( ج ؟ » ”) » للماوردي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفسر أبي الحسن 
على بن محمّد بن حبيب الماوردي البغدادي الشافعي ( ت500ه ) » مخطوطة مصورة رقم 
(7 )»دار الكتب المصرية » القاهرة » مصر . 

ه” - الخلافيات ( نكت المسائل المحذوف منه عيون الدلائل والخلاف بين الشافعى 
وأبي حنيفة رضي الله عنهما ) » للشيرازي ؛ الإمام المجتهد الفقيه المناظر أبي اد 
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي الشيرازي الشافعي (ت4756ه ) » مخطوطة مصورة 
رقم ( 7١١9‏ خاص » 71917١‏ عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

5" - الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع » لابن أبي شريف ؛ شيخ الإسلام الفقيه 
الأصولي المتكلم كمال الدّين أبي المعالي محمّد بن محمّد بن أبي بكر ابن أبي شريف المري 
المقدسي الشافعي ( ت105ه ) »؛ مخطوطة مصورة رقم ( 7547١‏ خاص ٠»‏ 1715917 عام ) , 
المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

0" الشافي في الفروع » للجرجاني ؛ الإمام الفقيه الأديب القاضي أبي العباس أحمد بن 
محمّد بن أحمد الجرجاني البصري الشافعي ( ت587ه ) » مخطوطة مصورة رقم ))١١٠١(‏ 
مكتبة آية صوفية » إستنبول » تركية . 

8" - الشامل في فروع الشافعية ( ج ” »7 56 ٠١١‏ ). لابن الصباغ ؛ الإمام الفقيه الرّحلة 
عبد السيد بن محمّد بن عبد الواحد ابن الصباغ البغدادي الشافعي ( ت 41/7 ه ) » مخطوطات 
مصورة رقم (14 6 181١14٠0‏ ) » دار الكتب المصرية » القاهرة » مصر . 

9 - نسخة أخرئ ( ج867 ) » مخطوطة مصورة رقم ( 17755 ) » المكتبة المحمودية , 
المدينة المنورة » السعودية . 

- نسخة أخرئ » مخطوطة مصورة رقم ( 4447 خاص » 170 عام ) » المكتبة 
الأزهرية » القاهرة » مصر . 
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١‏ - الشرح الصغير على الوجيز ( ج "٠7 ٠ ١‏ ) » للرافعي ؛ الإمام الفقيه عالم العرب 
والعجم وشيخ الشّافعية إمام الدّين أبي القاسم عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم الرافعي 
القزوينى (رت"*5#كم). مخطوطات مصورة رقم ( »2)١88. 2 8/4 » ١8/84‏ مكتبة السيدة 


زينب » القاهرة » مصر . 
17 نسخة أخرئئ » مخطوطة مصورة رقم ( »)7١948 - 7١١05‏ المكتبة الظاهرية . 


دمشق » سورية . 

5 - الفصول المهمة في علم ميراث الأمة » لابن الهائم ؛ الإمام الفقيه الفرضي شهاب 
الدّين أبي العباس أحمد بن محمّد بن عماد الذّين ابن الهائم المقدسي الشَّافعي ( ت 5١8ه‏ ) ء 
مخطوطة مصورة رقم (( 18 خاص ٠»‏ 5858 عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

5 - الكافي ف في النظم الشافي » للخوارزمي ؛ الإمام الفقيه المحيّث المؤرّخ مظهر الذّ 
أبي محمّد محمود بن محمّد بن العبّاس , بن أرسلان العبّاسي الشّافعي (ت558ه) 0 
مصورة رقم ( 7457 ) » مكتبة تشستر بيتي » دبلن » إيرلندة . 

© المطالب العلية في مناقب الشافعية » للواسطي ؛ الإمام المحدّث الشريف شمس 
الدّين أبي عبد الله محمّد بن الحسن بن عبد الله الحسيني الواسطي الدمشقي الشافعي 
(ت6/الاه ) » مخطوطة مصورة رقم ( ١518‏ )2 ؛ مكتبة فيض الله » إستنبول » تركية . 

5 - المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي » لابن امام الكتير اعون الريان 
الفقيه نجم الدّين أبي العباس أحمد بن محمّد بن علي ابن الرفعة الأنصاري البخاري الشّافعي 
(ت١٠/1ه)ء‏ مخطوطة مصورة رقم ( ١١760‏ ) » مكتبة أحمد الثالث » إستنبول » تركية . 

- المعين لأهل التّقوى على التّدريس والفتوئ » للأصبحي ؛ الإمام الحجَّة الفقيه 
المشارك ضياء الدّين أبي الحسن علي بن أحمد بن أسعد الأصبحي اليمني ( ت"١/اه)‏ . 
مخطوطة مصورة رقم ( ١577‏ ) » مكتبة آية صوفية » إستنبول » تركية . 

- المقنع في الفقه » للمحاملي ؛ الإمام المحدّث الفقيه القاضي أبي الحسن أحمد بن 
محمّد بن أحمد الضبي المحاملي البغدادي الشافعي ( ت515ه ) » مخطوطة مصورة رقم 
١١578(‏ )ء» مكتبة آية صوفية » إستنبول » تركية . 

4 - المنتخب من شرح التّنبيه ( مختصر كفاية النّبيه ) ٠‏ للزنكلوني ؛ الإمام الفقيه 
الأصولي المحيّث مجد الدّين أبي بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز الزنكلوني المصري الشّافعي 
(ت٠5/اه)ء‏ مخطوطة مصورة رقم ( 7١15‏ ) » المكتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 

٠ه‏ - الموضح في شرح التّنبيه » للجيلي ؛ الإمام الفقيه المدقق صائن الدِّين عبد العزيز بن 
عبد الكريم بن عبد الكافي الجيلي الهُمامي الشّافعي ( ت574ه ) » مخطوطات مصورة رقم 
7١7 071 (‏ )» المكتبة الظاهرية » دمشق » سورية 

- الودائع لمنصوص الشرائع » لابن سريج ؛ الإمام العالِم القاضي الفقيه أبي العباس 


أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشَّافعي (ت705ه ) » مخطوطة مصورة رقم (2)1907, 
مكتبة آية صوفية » إستنبول » تركية . 

ه - إيضاح الفتاوي المتعلقة بالحاوي . للناشري ؛ الإمام الفقيه القاضي جمال الدّين 
أبي عبد الله محمّد الطيب بن أحمد بن أبي بكر الناشري اليمني الشافعي (ت154/ه)»ء 
مخطوطة مصورة رقم ( 4٠‏ خاص » 01417 عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

*ه ‏ إيضا اح المشكل من أحكام الخنثى المشكل » للإسنوي ؛ الإمام الفقيه المحمّق 
جمال اليّين أبي محمّد عبد الرّحيم بن الحسن بن علي القرشي الإسنوي المصري الشَّافعي 
(ت ١/الاه‏ ) » مخطوطة مصورة رقم ( 8797 ) » المكتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 

4 - بسط الأنوار على الأنوار لعمل الأبرار » للأشموني ؛ الإمام الفقيه النحوي نور الذّين 
أبي الحسن علي بن محمّد بن عيسى الأشموني الشَّافعي ( ت بعد ١46ه‏ ) » مخطوطة مصورة 
رقم ( 04٠0‏ ) » مكتبة الأحقاف » تريم حضرموت . اليمن . 

- تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة » للمتولي ؛ الإمام الكبير المجتهد الفقيه جمال 
الدّين أبي سعد عبد الرّحملن بن مأمون بن علي المتولي النيسابوري الشافعي ( ت578ه ) , 
يخطرظة يعور برقم (820 )عدار الكدي »عادر + بصي + 

5 ص السعدة نسخة أخرئ + متخطوظة مصورة رقم ( 1185 ) : » مكتبة أحمد الثالث » إستئبول » 


/اه - تحفة النبيه في شرح التنبيه » للزنكلوني ؛ الإمام الفقيه الأصولي المحدّث مجد 
الدّين أبي بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز الزنكلوني المصري الشافعي ( ت ٠5لاه)ء‏ 
مخطوطات مصورة رقم ( 7١78667174 651717 6105174 » 75١17‏ )2 المكتبة الظاهرية , 
ويه 

ه - تصحيح التّنبيه » للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي الدّين 
الاو اسع ا امود كيد عرو و » ميخطوطة 
مصورة رقم ( 75 خاص » 0184 عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

4 - تصحيح المنهاج » للبلقيني ؛ الإمام مجدد المئة الثامنة شيخ الإسلام سراج الدّين 
أبي حفص عمر بن رسلان بن نصير العسقلاني البلقيني المصري الشافعي (ت6١٠8ه).‏ 
مخطوطات مصورة رقم ( 7005 »30087007 )» المكتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 

. نسخة أخرئ » مخطوطة مصورة رقم 01 ) » دار الكتب المصرية » القاهرة » مصر‎ - 5٠ 

١‏ التعقّبات على المهمات ( ج١).‏ ؛ لابن العماد الأقفهسي ؛ الإمام الفقيه الأصولي 
المتحفق شهاب الدّين أبى العباس أحمد بن عماد بن محمّد ابن العماد الأقفهسى القاهري 
الشافعي:( ت21 )+ -مخطوطة ضور رق 18 فته شافبي ) :داو الكتب العضيرية : 
الماهرة » مصر . 
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4 تيطة اخدرو :عن وام )و مقط رطات مصورة رقم ( 217801 211875 
37 ) ء المكتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 

1" - تعليقة البندنيجي ( الجامع ) » للبندنيجي ؛ الإمام القاضي الفقيه حافظ المذهب 
أبي علي الحسن بن عبيد اللّه بن يحيى البندنيجي البغدادي الشافعي ( ت 5750 ه ) » مخطوطة 
مصورة رقم ( 1١1/١‏ ) » مكتبة آية صوفية » إستنبول » تركية . 

5 - تعليقة الطبري ( شرح مختصر المزني ) » للطبري ؛ شيخ الإسلام القاضي الفقيه 
أبى الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري البغدادي الشّافعى ( ت٠450ه‏ ) » مخطوطة 
مصورة رق (184) سكت الحمد الغالقه | مستيرل: تركية: ١‏ 

6 - تكملة ( كافي المحتاج إلئن شرح المنهاج للوسنوي ) » للزركشي ؛ الإمام 
المحدّث الأصولي الفقيه بدر الدّين أبي عبد الله محمّد بن عبد اللّه بن بهادر الزركشي 
الشَّافعي ( ت144ه ) » مخطوطة مصورة رقم ( 414 )» مكتبة طوب قابي » إستنبول » 


تركة ؛ 


7 - نسخة أخرئ ج 7 » مخطوطة مصورة رقم ( 7779 خاص » 477759 عام ) » المكتبة 


الأزهرية » القاهرة » مصر . 

0" - توشيح التّصحيح ( تصحيح التّنبيه للنووي ) » للتاج السبكي ؛ الإمام الحافظ 
المجتهد النظار قاضي القضاة تاج الدّين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
الأنصاري السبكي الشافعي ( ت ١/الاه‏ ) » مخطوطة مصورة رقم (8117 ) » المكتبة 
الأزهرية » القاهرة » مصر . 

- تيسير الفتاوي من تحرير الحاوي ؛ للبارزي ؟ الإمام الحافظ الفقيه القاضي شرف 
الدّين أبي القاسم هبة الله بن عبد الرّحيم بن إبراهيم ابن البارزي الجهني الحموي الشافعي 
(ت8”/ه ) » مخطوطة مصورة رقم ( 880 ) » مكتبة أحمد الثالث » إستنبول » تركية . 

4 جامع المختصرات ومختصر الجوامع » للنشائي ؛ الإمام الفقيه المحرر كمال الذّين 
أبي العباس أحمد بن عمر بن أحمد النشائي الشّافعي ( ت07/اه ) » مخطوطة مصورة رقم 
(8؟ خاص » 847 عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

- جواهر البحر المحيط ( ج١‏ ) » للقمولي ؛ الإمام الفقيه القاضي نجم الدّين 
أبي العباس أحمد بن محمّد بن أبي الحزم القرشي القمولي المصري الشافعي ١ت‏ ”لاه ) , 
يخطرطة تصيوره ردم 0/53 كدان الحتي المضررة . العاهرة )بوصو 

١‏ نسخة أخرئ ( ج5». 4). مخطوطة مصورة رقم (51716 7756 خاص»ء 
6 27156 عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

"ا حاشية البرماوي علئ « فتح الوهاب شرح منهج الطلاب » » للبرماوي ؛ الإمام الفقيه 
شيخ الأزهر الشريف برهان الدّين إبراهيم بن محمّد بن شهاب الدّين الأنصاري البرماوي 


لع ل 111 م الا 0 اااي ااال عاص لاما صقا كه الل اع لد ل ار الس ل ا ا بش قا ب يلاطيا ذا ماسم | لممااام بابد ك وقام 
ا ل ال 00 ال وى وو ل و 00 ان و0 لحي و ا 1 ا ١‏ 1 ا ل 0 ليخد اه 
لياق مل مويق مل ام قامية 1 وكا مما و لححيه :2 يه 7 اكات سيان 5 اسم مايه مي ا :1 1 
وج ام ا 3 0 ل ا 1 بحي لقنن بكو 2 9 ال 0 0 لبجل يحمي ا 0 0 3 000 
ال كك ال لمن 1 يرا ا 0 10 30 0 0 : ع 0 ا 00 
1 04 وك ا الروك الوط ا ا 1 ا ال 5 قي 10 ا ل ا نز ا 0 0 0 0 
0 ل 0 اا 1 ل اي م وي وت با اا ا ار 1 ل ا ل ع 1 ل ا لا ل 1 ا ا 1 
ات 56 ال ا ا ا ا ا ا 0 90 اع ده ا ل ا ا ا نن أ 1 0 
ُُ ا 31 ا ا ددا 0 3 0 0 2 ل ل ا ال 0 0 0 5 1 3 1 : 14 5 5 
36 ا 5 ا 2 2 ا 5 6 2 5 م 5 : 1 6 0 6 2 4 2 


المصري الشَّافعي (ت5١11٠ه‏ ) » مخطوطات مصورة رقم ( 4/44 و8485" خاص 2 ١975١‏ 
و8414 عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

7 حاشية الرملي على « شرح تحرير تنقيح اللباب لزكريا الأنصاري » » للشهاب الرملي ؛ 
الإمام الفقيه الألمعي شهاب الذين اع العباس أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري المصري 
الشَّافعي (ت107ه ) » مخطوطة مصورة رقم ( 577377 ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

5 - حاشية السجاعي علئ « شرح الخطيب الشربيني » المسمى : الإقناع في حل ألفاظ 
٠9٠ 2 0 َ‏ 5 5 سس ع ع 
ابي شجاع » ». للسجاعي ؛ الإمام الفقيه النحوي المشارك شهاب الدين احمد بن احمد بن 
محمّد السّجاعى البدراوي الشافعى (.ت97١1ه‏ ) » مخطوطة مصورة رقم ((/8014؟)2 
المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

06- حاشية السنباطي على المحلي ( كنز الراغبين ) » لابن عبد الحق السّنباطي ؛ الإمام 
المحدّث الفقيه عبد الحق بن محمّد بن عبد الحق السنباطى القاهري الشّافعى ((ت١97ه‏ ) , 
مخطوطة مصورة رقم ( 7١15‏ خاص » /7807 عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

حاشية الكردي علئ تحفة المحتاج بشرح المنهاج » للكردي ؛ الإمام الفقيه البارع 
ملا محمّد ( كّه ردى ) الكردي الفارسي الشّافعي (ت بعد 75١1١ه‏ ) » مخطوطة مصورة رقم 
1١1,‏ )» المكتبة السليمانية » السليمانية » كردستان العراق . 

ا - حلية المؤمن » للروياني ؛ الإمام الفقيه القاضي شيخ الشافعية أبي المحاسن 
عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الرويانى الطبري الشافعى ( ت ”.5ه ). مخطوطة مصورة 
رقم 72١5‏ )» المكتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 

- حواشي البلقيني على الروضة ( الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ) » للسراج 
البلقيني ؛ الإمام مجدد المئة الثامنة شيخ الإسلام الإمام الفقيه سراج الدّين أبي حفص عمر بن 
رسلان بن نصير العسقلاني البلقيني المصري الشَّافعي ( ت ٠١5‏ ) » والجلال البلقيني ؛ شيخ 
الإسلام الإمام الفقيه جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن عمر بن رسلان العسقلاني 
أبي البقاء صالح بن عمر بن رسلان العسقلاني البلقيني المصري الشَّافعي (ت878ه)2 
مخطوطة مصورة رقم 51/0 خاص ٠»‏ 50816 عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

4- حواشى البلقيني على الروضة » للبلقيني ؛ الإمام مجدد المكئة الثامنة شيخ الإسلام 
سراج الدّين أبي حفص عمر بن رسلان بن نصير العسقلاني البلقيني المصري الشافعي 
(ت 8.5ه)ء بجمع : ابن العراقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه ولي الدّين أبي زرعة أحمد بن 
عبد الرّحيم بن الحسين العراقي المهراني الشَّافعي (ت875ه ) » مخطوطة مصورة رقم 
(26)ء المكتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 

٠‏ - خادم الرافعي والروضة ( ج .)١161١6 ٠١5 61١7.69.5١‏ للزركشي ؛ الومام 
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المحدّث الأصولي الفقيه بدر الدّين أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشَّافمي 
(ت5ؤلاه). اامتطرظة اليو بردو 00501009 لبك العاقر + ديفي سور : ْ 

١م‏ داسيفة افر رع 101 ؛ مخطوطة مصورة رقم (05/ا خاص » /ال51ه 
عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

7 - ذيل لب اللباب في تحرير الأنساب » لابن العجمي ؛ الإمام المُمَيْن المتكلم شهاب 
اليّين أحمد بن أحمد بن محمد العجمي الوفائي المصري الشافعي ( ت ٠١87‏ ه ) » مخطوطة 
مصورة رقم ( 7910 ) » تشستر بيتي » دبلن » إيرلندة . 

8 - رموز الكنوز الذي برز إبريزه أحسن بروز » للدميري ؛ الإمام العلامة الفقيه الأديب 
كمال الدّين أبي البقاء محمّد بن موسى بن عيسى الدميري القاهري الشّافعي 0 ت08١8/ه)ء‏ 
مخطوطات مصورة رقم ( 84 . 4164١٠94٠‏ ) » مكتبة فاضل أحمد » إستنبول » تركية . 

14- روض الطالب . لابن المقري ؛ الإمام المشارك فخر اليمن الفقيه شرف الذّين 
أبى محمّد إسماعيل بن أبى بكر بن عبد اللّه ابن المقري الشرجى الشافعى ( ت/871ه ) : 
مح لودل مصورة رقم ( 617 خخاص +4084 عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

6 روضة الطالبين وعمدة المفتين » للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد 
الحجّة محيي الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي 
(رت15ا5ه). مخطوطات مصورة رقم 2,751١550‏ هكلت2 ككل )2 المكتبة 
الظاهرية » دمشق » سورية . 

5 - شرح التنبيه « تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية » ( ج 7 ) » لابن النقيب ؛ الإمام 
الفقيه الأصولي الأديب شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله ابن النقيب الرومي 
المصري الشَّافعي ( ت 194/ه ) » مخطوطة مصورة رقم ( 747 خاص ». 7٠0‏ عام ) » المكتبة 
الأزهرية » القاهرة » مصر . 

١‏ - شرح التنبيه ( ج١١7‏ » 4 » 5 )» للحصني ؛ الإمام الفقيه المحدّث الشريف 
تقي الدّين أبي بكر بن محمّد بن عبد المؤمن بن حريز الحصني الدمشقي الحسيني الشّافعي 
(ت4854ه)ء مخطوطات مصورة رقم »)١1١60611١756111١61١51١١(‏ مكتبة آية 
صوفية » إستنبول » تركية . 

- شرح التّنبيه » لابن يونس ؛ الإمام الفقيه المحمّق القاضي تاج الدّين أبي القاسم 
عبد الرّحيم بن محمّد بن يونس بن منعة الموصلي الشافعي ( ت576ه ) » مخطوطة مصورة 
رقم ١71١1/(‏ ) » آية صوفية » إستنبول » تركية . 

4 - شرح الحاوي الصغير » للقونوي ؛ الإمام الفقيه الأصولي القاضي علاء الدّين 
أبي الحسن علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي التبريزي الشافعي ( ت74/اه ) » مخطوطة 


مصورة رقم ( 0/ا خاص » ٠١5/8‏ عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 


٠‏ - شرح الوسيط ( ج ١‏ ). لابن الأستاذ ؛ الإمام الفقيه قاضي القضاة كمال الدين 
أبي العباس وأبي بكر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمئن ابن الأستاذ الأسدي الحلبي الشافعي 
(ت157ه ) ء مخطوطة مصورة رقم ( 987 ) » مكتبة مراد ملا » إستنبول » تركية . 

١‏ - شرح جامع المختصرات ومختصر الجوامع ( ج ١‏ ) » للنشائي ؛ الإمام الفقيه المحرر 
كمال الدّين أبي العباس أحمد بن عمر بن أحمد النشائي الشافعي ( ت57/اه ) » مخطوطة 
مصورة رقم ( 79 خاص ٠‏ 0155 عام ) » المكتبة الاشررقة القافر ومن 

- شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني » للفاكهاني ؛ الإمام الفقيه النحوي المتقن تاج الدين 
أبي حفص عمر بن علي بن سالم ابن صدقة الفاكهاني الإسكندري المالكي (ت "لاه ) , 
مخطوطة مصورة رقم ( 7014 خاص 45075 عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

4 طبقات الفقهاء الشافعية » للعبادي ؛ الإمام الفقيه المحدث القاضي أبي عاصم 
محمد بن أحمد بن محمد العبادي الهروي النيسابوري الشافعى ( ت508ه ) » مخطوطة 
مصورة رقم ( 190 ) » مكتبة الدولة » برلين » ألمانيا . ١‏ 

5 - عقود الدرر في مصطلح تحفة ابن حجر » للكردي ؛ الإمام فقيه الحجاز المحدّث 

شمس الدّين أبي عبد الله محمّد بن سليمان الكردي المدني الشافعي (ت95١١ه).‏ 
مخطوطة مصورة رقم ( 257 ) » مكتبة الأحقاف » تريم حضرموت .» اليمن . 
4 غنية الفقيه في شرح التنبيه » لابن الملقن ( ابن النحوي ) ؛ الإمام الحافظ الفقيه 
أعجوبة الزمان سراج الدّين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملمّن الأندلسي المصري 
الشّافعي ( ت 804ه ) » مخطوطات مصورة رقم ( ١4161١151١561 175١6 : ١117١5‏ )» مكتبة 
آية صوفية » إستنبول » تركية . 

5 - غنية المحتاج إلئ توجيه المنهاج ( ج ” -/ ) » للأذرعي ؛ الإمام الفقيه النادرة المفتي 
شهاب الذّين أبي العباس أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي الحلبي الشافعي (ت 37لاه  )‏ 
مخطوطات مصورة رقم 1١“55 61١50 255 25#» ١547(‏ 17 )»2 مكتبة أية 
مود امتجوبة» ترني . 

له لكا (ج1.»”057)» مخطوطات مصورة رقم ( 25١155657٠0150‏ 
0017 )ء المكتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 

- فتاوى البغوي . للبغوي ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد ركن الدّين أبي محمّد 
الحسين بن مسعود بن محمّد الفراء البغوي الشافعي (ت5١0ه‏ ) » مخطوطة مُصورة رقم 
( 1/6" ) » المكتبة السليمانية » إستنبول » تركية . 

4 - فتاوى الحنّاطي » للحتاطي ؛ الإمام المجتهد الفقيه أبي عبد الله الحسين بن 
محمّد بن الحسن الحنّاطي الطبري المكي الشافعي (ت بعد ١٠56ه‏ ) » مخطوطة مصورة رقم 
7/4٠0 (‏ ) » المكتبة السليمانية » إستنبول » تركية . 


انهه 


٠‏ - فتاوى القفال . للقفال الصغير ؛ الإمام الفقيه المفتى شيخ فقهاء خراسان أ 
ير ؟ الإمام الفقر يي شيخ خراسان ابي , 
عبد اللّه بن أحمد بن عبد اللّه القفال المروزي الشافعي (ت517ه ) » مخطوطة مصورة رقم 
ل ل 
١‏ - فوائد المهذب ء للفارقي ؛ الإمام الفق لفقيه القاضي شيخ الشّافعية أبي علي الحسن بن 


آم 
ب 


إبراهيم بن علي بن برهون الفارقي الواسطي الشافعي ( ت5758ه ) ؛. مخطوطة مصورة رقم 
)١970(‏ »دار الكتب المصرية » القاهرة » مصر . 

- قوت المحتاج في شرح المنهاج ( ج” - 17 ) . للأذرعي ؛ الإمام الفقيه النادرة 
المفتي شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي الحلبي الشافعي 
(ت 1/81ه ) » مخطوطة مصورة رقم ( 705 ) ؛ دار الكتب المصرية » القاهرة » مصر . : 

* - نسخة أخرئ » مخطوطة مصورة رقم ( ١1959‏ )» المكتبة الظاهرية » دمشق , 
سورية . 

45 - كافي المحتاج إلئ شرح المنهاج » للإسنوي ؛ الإمام الفقيه المحمّق جمال الدّين 
أبي محمّد عبد الرّحيم بن الحسن بن علي القرشي الإسنوي المصري الشافعي (ت ١ل/الاه‏ ) , 
مخطوطات مصورة رقم ( 5"/, ه“ا/ا خاص » 5551 » 0547 عام), المكتبة الأزهرية » 
القأهرة » مصر . 

2-65 كشف الغوامض في علم الفرائض » لسبط المارديني ؛ الإمام الفقيه الفرضي 
بدر الدّين أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن أحمد الغزال سبط المارديني الدمشقي الشافعي 
(رت”١9ه)».‏ مخطوطة مصورة رقم (607 خاص . 6.٠.٠.١37‏ عام ) » المكتبة الأزهرية . 
القأهرة » مصر . 

5 - كفاية الحفاظ ء لابن الهائم ؛ الإمام الفقيه الفرضي شهاب الدّين أبي العباس 
أحمد بن محمّد بن عماد الدِّين ابن الهائم المقدسي الشافعي ( ت 5١8ه‏ ) » مخطوطة مصورة 
سنا يه الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض » السعودية . 

/و١٠-‏ مختصر الروضة . للأأصفوني ؛ الإمام الفقيه الفرضي نجم الدّين أبي القاسم 
عبد الرّحملن بن يوسف بن إبراهيم الأصفوني الشّافعي ( ت ٠1/5ه‏ ) » مخطوطة مصورة رقم 
54.6 لكان عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

4 - مختصر المزني » للمزني ؛ الإمام فقيه الملة علم الزهاد أبي إبراهيم إسماعيل بن 
يحيى بن إسماعيل المزني تلميذ الشَّافعي (ت7174ه)2. مخطوطة مصورة رقم ( 74/ا خاص » 
:020 عام ) لالم الأزهرية » القاهرة » مصر . 

١‏ + امطة غرف« ممقطرطة مصورة رقم( 518١‏ خاص 5775١ ٠.‏ عام ) ) » المكتبة 
الأزهرية » القاهرة » مصر . 

٠‏ - مختصر المهمات في شرح الروضة والرافعي , لابن العراقي ؛ الإمام الحافظ 


الفقيه ولي الدّين أبي زرعة أحمد بن عبد الرّحيم بن الحسين العراقي المهراني الشَّافعي 
(ت8765ه)» مخطوطة مصورة رقم ( 751759 ) » المكتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 
2 ء 5 

١‏ - مختصر كتاب العين . للزبيدي ؛؟ الإمام الفقيه اللغوي النادرة أبي بكر محمّد بن 
الحسن بن عبيد الله الزُبيدي الأندلسي الإشبيلي ( ت 7174ه ) » مخطوطة مصورة رقم ( ١71١‏ 
خاص » 477*.٠‏ عام ) , المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

5 مغني الراغبين في منهاج الطالبين » لابن قاضي عجلون ؛ الإمام الحجّة الفقيه 
المفتي نجم الدّين أبي الفضل محمّد بن عبد اللّه بن عبد الرّحملن ابن قاضي عجلون الزرعي 
الدمشقي القاهري الشافعي ( ت875ه ) » مخطوطة مصورة رقم ( 108 ) » مكتبة السلطانة 
طرخان » إستنبول » تركية . 

2 مغني المحتاج إلئ معرفة معاني ألفاظ المنهاج » للخطيب الشربيني ؛ الإمام 
الفقيه المفسر المتكلم شمس الدّين محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهري الشافعي 
(ت9177ه ) ء» مخطوطات مصورة رقم ( 181/1 . 19 6٠١‏ )» مكتبة مكة المكرمة » مكة 
المكرمة » السعودية . 

5 - نسخة أخرئ ( ج١1‏ »7 4 ) » مخطوطات مصورة رقم 718 2819 .77 )ء 
مكتبة المسجد الأقصى » القدس . فلسطين . 

6 - نسخة أخرئ ج0701 7) » مخطوطة مصورة رقم (601؟ خاص © 40805 
عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

5 - نسخة أخرئ ( ج١١7‏ ) » مخطوطة مصورة رقم ( 7415 خاص » 84877 عام ) , 
المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

- مقدمة الشربيني في البسملة والحمدلة » للخطيب الشربيني ؛ الإمام الفقيه المفسر 
المتكلم شمس الدّين محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهري الشافعي ( ت/الا9ه ) , 
مخطوطة مصورة رقم ( 4١577‏ عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

- مهمات المهمات المخلص من ورطات الملمات » للفتى ؛ الإمام الفقيه المفيد 
الناسك تقي الدين أبي حفص عمر بن محمد بن مُعَيْبد الفتى الزبيدي الشافعي ( ت 8817ه ) , 
باقلاوطة نصيورة 1ه 00/1 )مك الحا اكد معاد العو 

48 - نكت التنبيه ( التعليقة على التنبيه ) » للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد 
الحجّة محبي الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشّافعي 
(ت5175ه) », مخطوطة مصورة رقم 1/15 خاص » ١7.0594‏ عام ) » المكتبة الأزهرية . 
القاهرة » مصر . 

هادي النبيه إلئ تدريس التنبيه ( ج ١‏ ) » لابن الملقن ( ابن النحوي ) ؛ الومام 
الحافظ الفقيه أعجوبة الزمان سراج الدّين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملمّن 
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الأندلسي المصري الشَّافعي ((ت 605 ه ) ء مخطوطات مصورة رقم ( 7١4 » 7١7١‏ ), 
المكتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 
ب - المطبوعة ”') 

-0١‏ إبراز الحكم من حديث رفع القلم » للتقي السبكي ؛ الإمام المجتهد الأصولي 
الحافظ تقي الدّين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري السبكي الشّافعي 
(ت056/اه)» تحقيق كيلاني محمد خليفة » ط ١‏ ٠هغ.‏ 19951 م)ء دار البشائر 
الإسلامية » بيروت ٠‏ لبنان . 

5 إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة » للبوصيري ؛ الإمام الحافظ شهاب 
الدّين أبي العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الكناني الشافعي (ت٠84ه).‏ 
تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي » ط ١‏ » ( ١57١هء‏ 1144 م)» دار الوطن » الرياض » 
السعودية . 

١7‏ - الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدّين أبي الفضل 
عبد الرّحملن بن أبي بكر بن محمّد السيوطي الخضيري الشافعي ( ت١91ه)‏ » تحقيق مركز 
الدراسات القرآنية في مجمع الملك فهد . ط ٠0٠١٠5.» ه١547750(٠ ١‏ م)» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف . المديئة المنورة » السعودية . 

4 - إثبات عذاب القبر»ء للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي ١‏ ت408ه)» تحقيق محمد حسن 
إسماعيل : ط ١‏ » ( 1478ه ء 7004م ) ؛ دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان . 


6 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم » لابن هبيرة ؛ الإمام الفقيه الأديب الوزير عون 


الدّين أبى المظفر يحيى بن محمّد بن هبيرة الذهلى الشيبانىي الدوري البغدادي الحنبلى 
رت ٠5ه6ه)ء»‏ دراسة وتحقيق محمد حسين الأزهري » ط ١‏ »(5”ة١اهء‏ 4م)ءدار 


العلا » القاهرة » مصر . 
١ »»”5‏ - الإجماع 3 لابن المنذر؟ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد أ بكر محمّد بن 


ر 
له 


إبراهيم بن المنذر النيسابوري المكي الشافعي ( ت8١1ه‏ ) » تحقيق الدكتور صغير أحمد 
حنيف ء ط ١‏ 156هء ”70607 م)ء دار عالم الكتب » العليا » السعودية . 

2-0 الآحاد والمثاني » لابن أبي عاصم ؛ الإمام الحافظ الأثري الفقيه أبي بكر أحمد بن 
عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني الظاهري ( ت 7817 ه ) » تحقيق الدكتور باسم الجوابرة . 
طا.ء(١١5١اهء ١‏ م)ء دار الراية » الرياض » السعودية . 


)١(‏ اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب ؛ واسم المؤلف وسنة وفاته » واسم المحقق » ورقم 
الطبعة ( وتاريخ طبعه 4 والدار الناشرة ومقرها : 
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الأحاديث المختارة ( المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما ) » للضياء المقدسي ؛ الإمام الحافظ الفقيه ضياء الدّين أبي عبد الله 
محمّد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الصالحي الحنبلي ( ت”547ه ) » تحقيق الدكتور 
عبد الملك دهيش (ت15:”5١ه)ء‏ ط: ٠.‏ (١1575ه.١0١0٠5٠م)ء»‏ دار خضرهء بيروت . 
لبئان . 

49 2 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( المسند الصحيح على التَّمَاسِيم والأنواع 
من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ) » لابن حبان ؛ الإمام الحافظ المجود 
الرّحلة أبي حاتم محمّد بن حبان بن أحمد التميمي البستي الشافعي ( ت705ه ) » بترتيب 
الإمام الحافظ الأمير علاء الدّين أبي الحسن علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي المصري 
الحنفي ات 9"/اه ) » تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط (ت5178١ه).‏ ط"ا. (518١اهء‏ 
اللا و واس رو ا ْ 000 1 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى اللّه عليه وسلم . 
لابن دقيق العيد ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد تقي الدّين أبي الفتح محمّد بن علي بن وهب 
ابن دقيق العيد القوصي الثبجي المصري المالكي الشافعي (ت7١/٠ه‏ ) » تحقيق حسن أحمد 
إسبرء ط١1٠(475١1ه‏ 70056 م)ء دارابن حزم » بيروت » لبنان . 

١‏ - أحكام الأوقاف » للخصاف ؛ الإمام المحّث القاضي أبي بكر أحمد بن عمرو بن 
مهير الخصاف الشيبانى الحنفى ( ت١15ه‏ ) ء بعناية أحمد أفندي سلامة » ط 10٠١‏ 1177هاء 
4م ) » طبعة مصورة لديئ مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » مصر . 

7 2 الأحكام السلطانية والولايات الدّينية » للماوردي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفسر 
أبي الحسن علي بن محمّد بن حبيب الماوردي البغدادي الشافعي ( ت0٠45ه‏ ) » تحقيق 
اله ضيرد اللطدك السبع العلمي » ط ا (١147١هء‏ 1444م )» دار الكتتاب العربي . 
بيروت » لبئنان . 

1# - أحكام القرآن » لابن العربي ؛ الإمام الحافظ القاضي المتبحر أبي بكر محمّد بن 
عبد الله بن محمّد ابن العربي المعافري الإشبيلي المالكي ( ت557ه ) » تحقيق العلامة علي 
محمد البجاوي ( ت 17494 ه ) » ط ١‏ » ( 11/8 هاء 1404م ) » طبعة مصورة لديل دار الفكر 
العربى » القاهرة » مصر . 

7 - أحكام القرآن » للجَّصّاص ؛ الإمام الفقيه المفسر أبي بكر أحمد بن علي الجَصَّاص 
الرازي البغدادي الحنفى ( ت١٠77ه‏ ) » تحقيق محمد الصادق قمحاوي » ط ٠ ١‏ (؟15١51١ه»‏ 
1م)ء دار إحياء الراك العريى #بيزوت»#البناك:: 

الأحكام الوسطئ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم » لعبد الحق ؛ الإمام 
العلامة الحافظ الفقيه أبي محمّد عبد الحق بن عبد الرّحملن بن عبد اللّه ابن الخراط الأزدي 


تقفةا 


الأندلسي الإشبيلي المالكي 0 ت587ه ) » تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي 
(ت157١ه‏ ) والعلامة صبحي السامرائي ١ت‏ 575١ه),‏ ١ع‏ (515١هء‏ 1940م)ء 
مكتبة الرشد » الرياض . السعودية . 

5 - إحياء علوم الدِّين » للغزالي ؛ الإمام المجدد.حجة الإسلام زين الدّين أبي حامد 
محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي ( ت 500ه ) » عني به اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط 701١ ءه١5737 (٠1١‏ م)» دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 

3 - أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» للأزرقي ؛ الإمام العلامة مؤرخ مكة أبي الوليد 
محمّد بن عبد الله بن أحمد الغسانى الأزرقى اليمانى ( ت ١٠76ه‏ ) » تحقيق الدكتور على 
ععظ 0 (1831004كم )كيب الشافة الدرديةه القاهرة مضي : ١‏ 

- اختلاف الحديث » للشافعي ؛ إمام الدنيا وفخر الزمان أبي عبد اللّه محمّد بن 
إدريس بن العباس المطلبي القرشي الشافعي (ت 5١٠ه)»‏ تحقيق وتخريج الدكتور 
رفعت فوزي عبد المطلب . ط١»‏ (5475١هء. 70١١‏ م)ء دار الوفاءء المنصورةء 
مصر . 

8 2 الاختيار لتعليل المختارء لابن مودود ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفتي مجد الدّين 
أبي الفضل عبد اللّه بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ( ت587ه ) » تحقيق بشار بكري 
عرابي الدمشقي » ط ١54170 ( » ١‏ ه»ء 5١٠٠م‏ ) » دار قباء » دمشق » سورية . 

4 -إخللاص الناوي في إرشاد الغاوي إلنل مسالك الحاوي » لابن المقري ؛ الإمام 
المشارك فخر اليمن الفقيه شرف الذّين أبي محمّد إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله ابن المقري 
الشرجي الشَّافعي ( ت 877ه ) . تحقيق عبد العزيز عطية زلط »ط (6١‏ 416١ه»‏ 19944 م)2 
وزارة الأوقاف » المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية » القاهرة » مصر . 

١‏ - آداب الأكل » لابن العماد الأقفهسي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المحمّق شهاب الدّين 
أبي العباس أحمد بن عماد بن محمّد ابن العماد الأقفهسي القاهري الشافعي (ت808ه)ء 
تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري وأبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول . 
ط5»ع(5.07١1ه‏ .19487 م) »دار الكتب العلمية » جدة » السعودية . ْ 

57 - آداب الشافعي ومناقبه » لابن أبي حاتم ؛ الإمام الحافظ الكبير أبي محمّد 
عبد الرّحملن بن أبي حاتم محمّد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي الشافعي ( ت77” "٠ه‏ ) , 
تحقيق العلامة عبد الغني عبد الخالق ((ت5.7١ه)ء‏ ط" .(١1547ه0١١٠0٠م)ء‏ مكتبة 
الخانجى . القاهرة » مصر . 

أدب الإملاء والاستملاء » لابن السمعاني ؛ الإمام الحافظ محدث خراسان تاج 
الإسلام أبي سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور التميمي السمعاني المروزي الشّافعي 


(ت557ه)ء عني به ماكس فايسفايلر » ط 0١ هها١ة:.١(» ١‏ م)ء دار الكتب العلمية ‏ 
نووظ 4 ليتان:: 

4 - أدب الدّين والدنيا » للماوردي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفسر أبي الحسن علي بن 
محمّد بن حبيب الماوردي البغدادي الشافعى ( ت ٠505ه‏ ) » عنى به اللجنة العلمية بمركز دار 
المنهاج للدراسات والتحقيق العلدى عا 16( 1104 ناند1ك دواد الحدماع.: جدة .» 
السعودية . 

5 - أدب القاضي ء لابن القاص ؛ شيخ الشّافعية الفقيه القاضي أبي العباس أحمد بن 
محمّد بن يعقوب ابن القاص الطبري الشافعي ( ت 700ه ) » دراسة وتحقيق الدكتور حسين 
خلف الجبوري » ط ٠ ١‏ (5:90١1ه‏ .1984 م)., مكتبة الصديق . الطائف » السعودية . 

5 - أدب القضاءء لابن أبي الدم ؛ الإمام القاضي الفقيه المحدّث شهاب الدّين 
أبي إسحاق إبراهيم بن عبد اللّه بن عبد المنعم ابن أبي الدم الهمداني الحموي الشافعي 
(ت547ه)ء تحقيق الدكتور محيي هلال السرحان» (5.05١هء‏ 19184م)» مطبعة 
الإرشاد » بغداد » العراق . 

7 الأدب المفرد » للبخاري ؛ إمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد الله محمّد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري ( ت1035ه ) » تحقيق العلامة محمد فؤاد 
عبد الباقي (ت1788ه ) » ط: ٠»‏ (14117ه6 1949417 م)» نسخة مصورة لدئ دار البشائر 
الإسلامية عن طبعة المكتبة السلفية » بيروت ٠‏ لبنان . 

46 الأذكار من كلام سيد الأبرار ( حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات 
والأذكار المستحبة في الليل والنهار ) » للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجّة محيي 
الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشّافعي (ت5375ه)2 
عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط ١‏ » (54178١هء‏ 
م )ءدار المنهاج » جدة » السعودية . 

4 الأربعين » للنسوي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأديب محدث خراسان أبي العباس 
الحسن بن سفيان بن عامر الخراساني الشيباني النسوي ( ت 7ه ) » تحقيق محمد بن ناصر 
العجمي » ط ١‏ » ( 15١5١هء‏ 1997 م) » دار البشائر الإسلامية » بيروت » لبنان . 

7 الإرشاد ( إرشاد الغاوي إلن مسالك الحاوي ) » لابن المقري ؛ الإمام المشارك فخر 
اليمن الفقيه شرف الدّين أبي محمّد إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله ابن المقري الشرجي 
الشَّافعي ( ت/877ه ) . عني به وليد عبد الرحملن القن بمساهمة اللجنة العلمية اد 
المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط ١575 ( » ١‏ هء 7١١7م‏ ) »ء دار المنهاج » جدة . 
السعودية . 

١‏ -إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري . للقسطلاني ؛ الإمام الحجّة المحدّث 
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الفقيه شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن محمّد بن أبي بكر القسطلاني المصري الشّافعي 
(رت75وه). ط5 _.»(5٠.7١اه2‏ 7 م)ء طبعة مصورة عن نشرة بولاق لدئ دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » لبنان . 

7 - إرشاد المحتاج إلئ شرح المنهاج » لابن قاضي شهبة ؛ الإمام الفقيه المؤرّخ القاضي 
تقي الدذين أبي الصدق أبو بكر بن أحمد بن محمّد ابن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي الشّافعي 
(ت١860ه)»ء‏ مخطوطة مصورة رقم ( 054 ) » مجمع اللغة العربية » دمشق » سورية . 

١6‏ - الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » لإمام الحرمين الجويني ؛ الإمام 
الكبير شيخ الشّافعية ضياء الدّين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي 
الجويني النيسابوري الشَّافعي ( ت478ه ) » تحقيق الدكتور محمد يوسف موسئ وعلي 
عبد المنعم عبد الحميد » ط " » ( ١577‏ ه» 7007 م)» مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 

4 - الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ 
من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار » لابن عبد البر ؛ الإمام الحافظ 
المؤرّخ الأديب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي 
(ت477ه ) » تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي » ط (١١‏ 5١5١ه‏ ».1997 م) »دار 
قتيبة ودار الوعي » دمشق » حلب » سورية - بيروت ٠»‏ لبنان . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ». لابن الأثير ؛ الإمام المؤخ النقاد النابغة عز 
الدّين أبي الحسن علي بن محمّد بن محمّد ابن الآثير الجزري الموصلي الشيباني الشافدن 
(ت 1٠١‏ ه)ء تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور والعلامة محمود 70 
فايد ( ت8/١51١ه).‏ ط ١‏ ل ل ا لو ال 

5 - أسنى المطالب شرح روض الطالب » لزكريا الأنصاري ؛ شيخ الإسلام الأصولي 
الفقيه القاضي زين الدّين أبي يحيئ زكريا بن محمّد بن أحمد الأنصاري السنيكي الشّافعي 
(رت”"”9ه).ء)ط١ء.(‏ دون تاريخ ) » طبعة مصورة لدئ دار الكتاب الإسلامي » القاهرة ‏ 
مصر . 

 ) الإشارات إلئ ما وقع في الروضة من الأسماء والمعاني واللغات ( دقائق الروضة‎ - ٠67 
للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجّة محيي الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى‎ 
النووي الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت 7ه ) » تحقيق الدكتور عبد الرؤوف بن محمد بن‎ 
. ه ء ١501م ) » دار البشائر الإسلامية » بيروت » لبنان‎ ١15775 ( » ١ أحمد الكمالي » ط‎ 

- الأشباه والنظائر في قواعد فروع الشافعية » للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر 
جلال الدّين أبي الفضل عبد الرّحملن بن أبي بكر بن محمّد السيوطي الخضيري الشافعي 
(ت١41ه)ء‏ تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ »ط ١‏ 51802١1ه٠1998م)2‏ 
دار السلام » القاهرة » مصر . 
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48 9 الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين ». للخالديين ؛ الأديب 
الشاعر أبي بكر محمّد (ت بحدود ١٠78ه)‏ والأديب الشاعر أبي عثمان سعيد ( ت بحدود 
١0ه)‏ ابني هاشم بن وعلة الموصلي . حققه وعلق عليه الدكتور السيد محمد يوسف . 
ط ١‏ (108ه.1908م)» نسخة مصورة عن نشرة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 
لدئ دار الشام للتراث » بيروت » لبنان . 

٠‏ الإشراف علئ غوامض الحكومات .» للهروي ؛ الإمام الفقيه القاضي أبي سعد 
محمّد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي الشافعي ( ت588ه ) » دراسة وتحقيق الدكتور 
أحمد بن صالح الصواب الرفاعي » ط ١57١ (٠ ١‏ ه » 5١٠١‏ م ) » الجامعة الإسلامية » المدينة 
المنورة » السعودية . 

١‏ -الإشراف على مذاهب العلماء ء لابن المنذر ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد 
أبي بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المكي الشافعي ( ت18١5ه)‏ » تحقيق 
الدكتور أبو حماد صغير أحمد الأنصاري » ط ١570 (٠ ١‏ ه» 5١٠٠م‏ ) » مكتبة مكة الثقافية . 
رأس الخيمة » الإمارات . 

5 - الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر العسقلاني ؛ الإمام الحافظ الحجَّة شهاب 
الّين أبي الفضل أحمد بن على بن محمّد ابن حجر العسقلاني الكناني الشّافعي ( ت81507ه ) : 
طاع(509”١اهء.‏ 6 م)ء طبعة مصورة لدئى دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان . 

- الأصل ( المعروف بالمبسوط ) » للشيباني ؛ الإمام المجتهد فقيه العراق أبي عبد اللّه 
محمّد بن الحسن بن فرقد الشيباني الحنفي ( ت184١ه‏ ) » تحقيق ودراسة الدكتور محمد بو 
ينوكالن » ط الأولئ » ( 1477 ه » 758017 م ) » دار ابن حزم » بيروت » لبئان . 

4 إصلاح المنطق » لابن السكيت ؛ حامل لواء العربية والأدب الجهبذ أبي يوسف 
يعقوب بن إسحاق ابن السكيت الدورقي الأهوازي البغدادي ( ت 154ه ) » تحقيق العلامة 
أحمد محمد شاكر ( ت 1711 ه ) والعلامة عبد السلام محمد هارون (ت5:08١ه).‏ ط: ء 
(51١1ه19876م)ءدار‏ المعارف », القاهرة » مصر . 

6" - أطراف الغرائب والأفراد للدّارقطني » لابن القيسراني ؛ الإمام الحافظ الجوال 
الرحال الصوفي أبي الفضل محمّد بن علي بن أحمد بن طاهر ابن القيسراني المقدسني 
الظاهري ( ت7١5ه‏ ) » تحقيق جابر بن عبد اللّه السريّع » ٠1١‏ (558١ه.56607م)ء‏ 
دار التدمرية » الرياض » السعودية . 

5 إعراب الألفية » المسمئ : « تمرين الطلاب في صناعة الإعراب » . لخالد الأزهري ؛ 
الإمام النحوي زين الدّين خالد بن عبد اللّه بن أبي بكر الوقاد الجرجاوي الأزهري الشَّافعي 
(ته.وه)ء ط١»(1580ه»‏ 1956م )»دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 
- إعراب القرآن » لابن النحاس ؛ إمام العربية النحوي المفسر الأديب أبي جعفر 
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أحمد بن محمّد بن إسماعيل النحاس المرادي المصري ( ت188ه ) » تحقيق الدكتور زهير 
غازي زاهد . ط 5 ٠)(559١ه2.‏ 8١٠5م‏ ) » عالم الكتب » بيروت » لبنان . 

4 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام . لابن الملقن ( ابن النحوي ) ؛ الإمام الحافظ الفقيه 
أعجوبة الزمان سراج الدّين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن المليّن الأندلسي المصري 
الشَّافعي (ت 605ه ) » تحقيق عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح . ط 2.1١‏ (5119١هء‏ 
/1ا6م)ء دار العاصمة . الرياض » السعودية . 

9 الأعلام » للزركلي ؛ الأديب الكبير المؤرّخ خير الدّين بن محمود بن محمّد 
الزركلي الدمشقي (رت5ة8١ه).‏ ط؟١١ا.)(١5١:١اهء‏ /61م)ء دار العلم للملايين .» 
بيروت » لبنان . 

الأفعال » لابن القطاع ؛ الإمام اللغوي الآديب الراوية أبي القاسم علي بن جعفر بن 
على ابن القطاع السعدي الصقلي المصري ( ت 515ه ) » بعناية الشيخ محمد بن يوسف 
السورتي (١ت١75١ه),‏ ط١1»‏ (1150هء 1141م)» مطبعة دائرة المعارف العثمانية . 
حيدر آباد الدّكن » الهند . 

١‏ الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة » للكتاني ؛ الإمام المحدّث 
المحمّق الفقيه الشريف محمّد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني الإدريسي الفاسي المالكي 
800153 » تخنيح اللقريت العلؤمة محهنا الفاقع سج المكن الكتانى واللار يبا مهمد 
عصام يوسف عرار الحسني »ط ١‏ (1414ه11486م)» نشرَهُ مُحقّقُه » دمشق » سورية . 

١‏ - أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لابن طلاع ؛ الإمام الفقيه المحزّث 
المفتي أبي عبد الله محمّد بن الفرج ابن طلاع القرطبي المالكي ( ت5947ه ) » تحقيق 
فارس بن فتحي بن إبراهيم » ط ١571 ( » ١‏ هاء 79005 م) »دار ابن الهيثم » القاهرة » مصر . 

17 - الإقناع في الفقه الشافعي » للماوردي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفسر أبي الحسن 
علي بن محمّد بن حبيب الماوردي البغدادي الشافعي ( ت٠50ه)‏ » تحقيق خضر محمد 
خضرء (1578هء 1144م ) » دار إحسان ». طهران » إيران . 

5 - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » للخطيب الشربيني ؛ الإمام الفقيه المفسر 
المتكلم شمس الدّين محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهري الشافعي ( ت/الا9ه ) 2 
الطبعة الأخيرة » ( 1159 ه » ٠195م‏ ) » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة » مصر . 

- إكمال الإعلام بتثليث الكلام » لابن مالك ؛ إمام العربيّة ورئيس النحاة جمال 
الدِّين أبى عبد الله محمّد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائى الجيانى الأندلسى المالكى 
الكالق «(ابع هدام تحقس ودراسةا سعد نل حناداة الغامدي» ط.1ا» (14:4هء 
5 م)ء مكتبة المدني » جدة » السعودية . 

9-5 الأم » للشافعي ؛ إمام الدنيا وفخر الزمان أبي عبد اللّه محمّد بن إدريس بن العباس 


١ 0‏ ل 
ل اا 
٠.‏ 000 و طن 
ا 1 ل 5 03 0 ا ل و يق ور وا 0 5 + ا امم و ع 5 08 ا 0 ا : 5 3 0 لي أ يق بهي م اله ماده 4 
2 رت 3 #اضادي عل و لح د افاي ل ليوف ال ع 5 0 ل في ا 1 - 0 ا و ل اي ات ل 0 ا 0 
ا اا ل ا ل ا لت كلظ امي 0 ويه ممسعة 0 احوييا لبور . . و ل 3 ا ل ا ا ا ا 0 ا 
0 وماحو ب لامي * 1 3 85 2 الجر ايت 3 1 0 0 5 0 . ار 0 17 8 2 3 5 يخا م ممح سمي مصاع 2 0 1 1 0 مدا 
١ 1‏ ب وود ١‏ ال و د ١‏ ده 1 1 ا 1 ل : 0 3 9 ١‏ يم ل ا ابي ل م ا 35000 5 . ل ا 0 0 0 2 ا ' 
2-6 الى 0 ُى 0 5 بك 4 50 0 كمي 3 . 2 1 , 0 0000 ا 0 00 00 1 ١‏ 0 -ك . 3 3 ا 3 5 2 7 3 ا ا ا ان 9 
اللي أ ل وا و1 أخمر . ها 0 0 00 ١‏ + 6 11 * 6 ل 1 ' 3 0000 ا : ب ل 7 وا ل ا ف 
ل 0 و١‏ الي 2 بي 26 اي ف 3 0 0 مل يي 0 ٠‏ َم 7 ا ا ب ا م مر م 1 يل واس سيو ا د اه 
2 1 5 ل 58 35 2 28 0 من 5 3 ا د ل اسه اع ع خم 3 0 50 3 ال بال اه 0 ف 
5 م 10 :: مهد 0 رميق 1 د كي ال ا اا و 1 ال ا ري ا ا 4# 0 اع ات ا لي ويك 0 : 
١ 1:00. 1 5‏ ان 1 الي اران 4 ا ال ان 3 . 0 39 6 3 3 1 ا : 3 ف 8 9 9 الم ع 0 0 0 0 9 
0 7 . 7 1 00 الس :3 الك 74 03 لقااقة 2000001 5 8 _- 120 3 وه تيد 2 ن 0 0 2 ب ااه . 


المطلبي القرشي الشَّافعي (ت 5١٠ه‏ ) » تحقيق وتخريج الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب » 
طاء.(575١1ه ٠0٠١٠١.‏ م)ء دار الوفاء » المنصورة . مصر . 

7 - أمالي العز ابن عبد السلام ( الأجوبة القاطعة لحجج الخصوم للأسئلة الواقعة 
في كل العلوم ) » للعز بن عبد السلام ؛ الإمام شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدّين 
أبي محمّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشَّافعي (ت110ه ) » علّقها : 
ابن المحوجب ؛ العلامة البارع محمد بن يوسف بن أبي بكر الجزري الشافعي ( ت ١‏ الاه ) . 
تحقيق محمد خير رمضان يوسف . ط 501١50 ءه١5750( 2١‏ م)»ء دار ابن حزم » بيروت . 
لبنان . 

- الأمالي » للقالي ؛ إمام اللغة والأدب والشعر الراوية أبي علي إسماعيل بن القاسم بن 
عيذون القالي البغدادي الأندلسي ( ت07"ه ) » عني به محمد عبد الجواد الأصمعي » ط ١‏ » 
(ععذالف فم ) طبع مصورة لندئ دان الآناق الجتديدة"هبيروت + البقاة.: ْ 

49 - الإمام الشيرازي ( حياته » وآراؤه الأصولية ) » لهيتو ؛ العلامة الأصولي الدكتور 
محمّد حسن هيتو الشيخاني الحسني الشافعي » ط 2١‏ (507١هء‏ 1987 م)»ء دار الفكرء 


دمشق » سورية . 
.م١‏ الأموال ؛ لابن سام ؛ الإمام | لمحدّث الفقيه الأديب أبي غَبيد القالسم ين لام بن 
عبد اللّه الهروي الخراساني ( ت 775ه ) »7 تحقيق سيد رجب 8٠0‏ ١15:758(201١هع!ا١٠5م)ء‏ 


دار الهدي النبوي ودار الفضيلة » المنصورة » مصر ‏ الرياض ٠»‏ السعودية . 

١‏ - الإنباء في تاريخ الخلفاء » لابن العمراني ؛ الإمام الأديب النحؤي المؤرّخ محمّد بن 
علي بن محمّد العمراني الموصلي الخوارزمي الحنفي ( ت١٠58ه‏ ) » تحقيق الدكتور قاسم 
السامرائي » ط ١944 ءه١5١19 ( » ١‏ م ) ء دار الآفاق العربية » القاهرة » مصر . 

6- الأنساب , لابن السمعاني ؛ الإمام الحافظ محدث خراسان تاج الإسلام أبي سعد 
عبد الكريم بن محمّد بن منصور التميمي السمعاني المروزي الشافعي ( ت5575ه )» تقديم 
وتعليق عبد اللّه عمر البارودي » ط ١‏ 6٠0هغ:1998م)ء‏ دار الفكرء ببزوكة > لبتان » 

الأنوار في شمائل النّبي المختار صلى الله عليه وعلئ آله وصحبه الأخيارء 
للبغوي ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد ركن الدّين أبي محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد 
الفراء البغوي الشَّافعي ( ت515ه ) » حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه العلامة الشريف إبراهيم 
اليعقوبي ( ت5.5١ه)ءط”.575(:6١1ه. ٠٠١”‏ م)ءدار المكتبي » دمشق » سورية . 

4 - الأنوار لأعمال الأبرار » للأردبيلي ؛ الإمام الفقيه جمال الدّين يوسف بن إبراهيم 
الهلابادي الأردبيلي الشَّافعي (ت 1/6 أو 44لاه ) » الطبعة الأخيرة (٠‏ 1184 ه »1979م )2 
مؤسسة عباس الحلبى » القاهرة » مصر . 

6 7 الأو 51 السنن والإجماع والاختلاف » لابن المنذر ؛ الإمام الحافظ الفقيه 


المجتهد أبي بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المكي الشَّافعي (ت118ه)2, 
تحقيق الدكتور أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف » ط 2١‏ (570١هء‏ 1944 م)» دار 
طيبة » الرياض » السعودية . 

5 الإيضاح في المناسك ,٠‏ للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجّة محيي 
الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشافعي (ت5!ا5ه ) 2 
اعتنئ به عدي محمد الغباري . ط١ا.)(555١اهء‏ الأملام )وددان الهاج + جدة ) 
السعودية . 

7 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية » لابن نجيم ؛ الإمام الفقيه المحمّق 
البحر زين الدّين بن إبراهيم بن محمّد ابن نجيم المصري الحنفي ( ت ١91ه‏ ) » عني به زكريا 
لعب ع ا د 0 

- البحر المحيط ( التّفسير الكبير ) » لأبي حيان ؛ الإمام الحافظ المقرئ الفقيه 
النحوي أثير الدّين أبي حيان محمّد بن يوسف بن علي الغرناطي الجياني الأندلسي الشّافعي 
(ت هكلاه)ء ط5.(١151ه».14406م)»‏ طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي ‏ 
بيروت » لبئان . 

48 2 البحر المحيط في أصول الفقه » للزركشي ؛ الإمام المحدّث الأصولي الفقيه بدر 
الّين أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشَّافعي ( ت 144ه ) » تحقيق 
العلامة الدكتور عبد القادر العاني ( ت570١ه‏ ) والعلامة الدكتور عمر سليمان الأشقر 
(ت ١57‏ ه ) والعلامة الدكتور عبد الستار أبو غدة » ط ” . (11١54١هء‏ 19147 م)» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية » الكويت . 

- بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي » للروياني ؛ الإمام الفقيه القاضي 
شيخ الشّافعية أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني الطبري الشّافعي 
(ت505ه)ء تحقيق أحمد عزو عناية » ط 76١7 ءاه١471( » ١‏ م) » دار إحياء التراث 
العربير ابيزوت اناد 

قات نيوكة احرف لقوق طارق لحن عا هع 4٠١٠5م)ء‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

57 - بداية المحتاج في شرح المنهاج » لابن قاضي شهبة ؟ الإمام الفقيه القاضي بدر 
الدّين أبي الفضل محمّد بن أبي بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي الشّافعي 
(ت875ه ) »ء عني به أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني » ط 1٠50١١٠ ه1١857 350+ 1١‏ م)» 
دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- بداية الهداية » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدّين أبي حامد 


محكل :زه ةبرج محف الخال الظوسيئ الظازراقئ اللشافين !( :881:2 )1 عتى نه ا للتجدة 


1 


العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمى » ط الإصدار الثانى ط ١‏ ٠(1550هء‏ 
48 م)ءدار المنهاج » جدة » السعودية . 
54 - البداية والنهاية » لابن كثير ؛ الإمام الحافظ الفقيه المفسر المؤرّخ عماد اليّين 


أبى الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشى البصروي الدمشقى الشّافعى ( ت 4لالاه ) : 


عني به مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ عبد القادر الأرنؤوط ( ت 570١ه‏ ) والدكتور 
بشار عواد معروف » ط ٠١٠١17 ءاه١57/8(٠ ١‏ م)» دارابن كثير » دمشق » سورية . 

6 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للكاساني ؟ الإمام الفقيه الأصولي ملك العلماء 
علاء الدّين أبي بكر بن مسعود , بن أحمد الكاساني الحنفي ( ت0817ه ) » تحقيق محمد 
عدنان بن ياسين درويش » ط ” » (١57١هاء‏ ١٠٠7م‏ ) » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
لبنان . 

5 - البدر الطالع في حل جمع الجوامع » للمحلي ؛ الإمام الأصولي المفسر الفقيه 
العبقري جلال الدّين أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد المحلي العباسي الأنصاري 
الشَّافعي (ت8545ه)» تحقيق الدكتور مرتضئ علي بن 50000 الداغستاني 
(ت5708١ه)ء‏ ط١».(559١1ه86١٠5م)ء‏ مؤسسة الرسالة ناشرون » بيروت ٠‏ لبنان . 

17 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير » لابن الملقن 
( ابن النحوي ) ؛ الإمام الحافظ الفقيه أعجوبة الزمان سراج الّين أبي حفص عمر بن علي بن 
أحمد ابن الملمّن الأندلسى المصري الشَّافْعى ( ت؛ ١ه‏ ) » تحقيق مجموعة من الباحثين » 
لااةاره5 كاد وول )وان الوحرفةه جذة »السعردية/ 

- البركة في فضل السعي والحركة » للحبيشي ؛ الإمام الفقيه الأديب المشارك 
جمال الدّين أبي عمر محمّد بن عبد الرّحملن بن عمر الحبيشي الوصابي اليمني الشافعي 
(ت 8ه ) » عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط ١‏ » 
(/1571ه 7015 م)ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 

6 البرهان في أصول الفقه » لإمام الحرمين الجويني ؛ الإمام الكبير شيخ الشافعية 
ضياء الدّين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي الجويني النيسابوري 
الشَّافعي ( ت478ه ) » تحقيق العلامة الدكتور عبد العظيم محمود الديب (ت151ه)ء 
ط١ء(44١هء 148٠‏ م)» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » قطر . 

البعث والنشورء للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي ( ت408ه ) » تحقيق أبو عاصم الشوامي ‏ 
ط١575(.1١1ه. 701١0‏ م)ء مكتبة دار الحجاز » الرياض » السعودية . 

6 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث » للهيثمي ؛ الومام الحافظ نور الدين 
أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي القاهري الشَّافعي (ت ٠“‏ ١ه‏ )» تحقيق 


ا 


الدكتور حسين أحمد صالح الباكري » ط ١5179٠١‏ هء 1447م ) » مركز خدمة السنة النبوية 
بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » المدينة المنورة » السعودية . 

2-5 بهجة الحاوي » لابن الوردي ؛ الإمام القاضي الفقيه الأديب زين الدّين أبي حفص 
عمر بن مظفر بن عمر البكري المعري الشَّافعي (ت144ه ) » تحقيق الدكتور محمود 
مطرجي . ط ١‏ ٠هء”١٠٠م)ء‏ دار الفكر » بيروت » لبنان . 

. » بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب « الأحكام الوسطئ لعبد الحق الإشبيلي‎ - 3٠ 
لابن القطان ؛ الإمام الحافظ الناقد الفقيه الراوية أبي الحسن علي بن محمّد بن عبد. الملك‎ 
ابن القطان الكتامى الحميري الفاسى المالكى ( ت578ه ) » تحققيق الدكتور الحسين آيت‎ 
. )سردا رطبية»الرياقن © السغودية‎ 134108811510 ١ سعيد » ط‎ 

5 البيان في مذهب الإمام الشافعي » للعمراني ؛ الإمام الفقيه الأصولي يحيى بن 
أبي الخير سالم بن أسعد العمراني اليماني الشّافعي ( ت508ه ) » عني به الشيخ قاسم محمد 
النوري » ط 1١‏ ٠(١57١ه»‏ ٠٠م)ءدار‏ المنهاج » جدة » السعودية . 

65 - تاج العروس من جواهر القاموس ٠.‏ للزبيدي ؛؟ الإمام الكبير الحافظ الفقيه اللغوي 
الشريف أبي الفيض وأبي الوقت محمّد مرتضى بن محمّد بن محمّد الحسيني الزبيدي الحنفي 
(ات217:6)» تحقيق العلامة عبد الستار أحمد قرام زاف 801 41) وجماعة كه 
التحقيق » ط ١‏ 808()2١ه»‏ 06 م)»ء وزارة الإرشاد والأنباء » الكويت . 

5 - تاريخ ابن الوردي ( وهو ذيل لتاريخ المؤيد أبي الفداء وخلاصة منه)ء 
لابن الوردي ؛ الإمام القاضي الفقيه الأديب زين الدّين أبي حفص عمر بن مظفر بن عمر 
البكري المعري الشافعي (ت 19لاه)», ط184(.5هء 19594 م)» المطبعة الحيدرية ‏ 
النجف » العراق . 

7 - تاريخ أبي الفداء ( المختصر في أخبار البشر ) , لأبي الفداء ؛ الملك المؤيد 
صاحب حمة المؤرّخ الجغرافي أبي الفداء إسماعيل بن علي بن محمود بن محمّد الأيوبي 
(ت ”"الاه ) » تحقيق الدكتور محمد زينهم عزب ويحيى السيد حسين والدكتور محمد فخري 
الوصيف . ط ١‏ 6هء.1998١م)ء‏ دار المعارف » القاهرة » مصر . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للذهبي ؛ الإمام محدث الإسلام 


ومؤرخ الشام شمس الدّين أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي التركماني 
الدمشقي الشافعي ( ت1758ه ) » تحقيق الدكتور عمر بن عبد السلام تدمري » ط 8 »2 
:١ه‏ 1988م)ءدار الكتاب العربي » بيروت », لبنان . 0 0 
8 التّاريخ الأوسط ( المختصر من تاريخ هجرة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
والمهاجرين والأنصار وطبقات التّابعين بإحسان ومن بعدهم ووفاتهم وبعض نسبهم وكناهم 
ومن يرغب عن حديثه ) » للبخاري ؛ إمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد اللّه محمّد بن 


إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري ( ت70ه) » تحقيق الدكتور تيسير 
أبو حيمد والدكتور يحيى التمالي » ط 7 » (54794١هء 70١08‏ م)» مكتبة الرشد ناشرون » 
الرياض » السعودية . 

٠‏ تاريخ الخلفاء » للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدّين أبي الفضل 
عبد الرّحملن بن أبي بكر بن محمّد السيوطي الخضيري الشافعي (ت١١91ه)»‏ عني به 
اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط 8 » ( م )ء 
دار المنهاج » جدة » السعودية . 

١‏ - تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس صلى الله عليه وسلم » للديار بكري ؛ 
الإمام المؤرّخ القاضي حسين بن محدّد بن الحسن الديار بكري المكي المالكي (ت1575ه ) , 
تصحيح الشيخ مصطفئ محمد » ط ١‏ 6( 1787 ه »1871م ) » طبعة مصورة عن نشرة المطبعة 
الوهبية لدئ مؤسسة شعبان » بيروت » لبنان . 

5 التّاريخ الكبير » للبخاري ؛ إمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد الله محمّد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري ( ت505ه ) » عنى به مصطفئ عبد القادر 
عطاء ط 5 ٠(559١1ه.08١٠0٠م)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

5 - تاريخ بغداد ( تاريخ مدينة السلام ) » للخطيب البغدادي ؛ الومام الحافظ المؤرّخ 
أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الشافعي ( ت577ه ) » تحقيق مصطفل 
عبد القادر عطا » ط ١‏ » (/5117١1هاء‏ 14417 م ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبان . 

4- تاريخ خليفة بن خياط » لابن خياط ؛ الإمام الحافظ الأخباري النسابة شباب 
أبي عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الليثي العصفري البصري ( ت ٠14ه‏ ) . تحقيق الدكتور 
أكره ضياء العمري » ط ” » ( 60.٠5١اهء‏ 6خ 6035 رطية ارياقي» اسرد 

6- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها 
من وارديها وأهلها » لابن عساكر ؛ الإمام الحافظ الكبير المجود ثقة الدّين أبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة اللّه ابن عساكر الدمشقي الشّافعي ( ت١01ه‏ ) » تحقيق محب الدين عمر بن 
غرامة العمروي » ط (٠ ١‏ 60١5١هء‏ 06 م) ء دار الفكر » بيروت » لبنان . 

5 التّبصرة » للجويني ؛ الإمام المفسر الأصولي الأديب النحوي ركن الدّين أبي محمّد 
عبد الله بن يوسف الجوينى النيسابوري الطائى السنبسى الشافعى ( ت478ه ) » تحقيق 
منعكة الحم [ستافد ان 121 4211860 133 لاه ودار الككى الطلمية #ببيروةة* لبنان : 

7 اليّبيان في آداب حملة القرآن » للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد 
الحجّة محيي الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي 
(ر ت5176ه)ء تحقيق محمد شادي مصطفوا عربش » ط ه. (٠55١اه.‏ 64م)ء وال 
المنهاح » جدة ء السعودية . 


0 


- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » لابن عساكر ؛ 
الإمام الحافظ الكبير المجود ثقة الدّين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اللّه ابن عساكر 
الدمشقي الشافعي ( ت ١/51ه‏ ) » تحقيق العلامة محمد زاهد الكوثري ( ت١11*١ه‏ ) » ط ١‏ »ء 
(570١1ه»‏ 1444م )» المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » مصر . 

49 - تثقيف اللسان وتلقيح الجنان » لابن مكي ؛ الإمام اللغوي النحوي الفقيه المحدّث 
أبي حفص عمر بن خلف بن مكي المازري الصقلي الحميري ( ت١50ه‏ ) » تحقيق الدكتور 
عبد العزيز مطر. ط 7٠١5 ءه١570 ( » ١‏ م)» وزارة الأوقاف » المجلس الأعلئ للشؤون 
الإسلامية » القاهرة » مصر . 

6 2 تحرير ألفاظ التّنبيه ( لغة الفقه ) » للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد 
الحجّة محيي الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشّافعي 
(ت5لا5ه)ء تحقيق العلامة عبد الغنى الدقر (ت577١ه).‏ ط١اء‏ (5:8١اهء‏ 
م).ء دار القلم » دمشق » سورية . 1 

١‏ تحرير الفتاوي على ١‏ التنبيه » و« المنهاج » و« الحاوي » ( النكت على المختصرات 
الثلاث ) » لابن العراقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه ولي الدّين أبي زرعة أحمد بن عبد الرّحيم بن 
الحسين العراقي المهراني الشافعي ( ت877ه ) » تحقيق عبد الرحملن فهمي الزواوي » ط 7 » 
(518١ه:.5018م)ءدار‏ المنهاج » جدة » السعودية . 

5 التّحرير في فروع الفقه الشافعي » للجرجاني ؛ الإمام الفقيه الأديب القاضي 
أبي العباس أحمد بن محمّد بن أحمد الجرجاني البصري الشافعي ( ت487ه ) » تحقيق 
محيد خمن مجتية بخمتن الحناغيل 41:15-6 03 ااه انام واو اعفن العلييةاء 
بيروت ٠»‏ لبنان . 

31 - تنحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » للمزي ؛ الإمام الحافظ المتقن الناقد جمال الذَّين 
أبي الحجاج يوسف بن عبد الرّحملن بن يوسف القضاعي المزي الشافعي ( ت 57لاه ) 2 
تحقيق عبد الصمد شرف الدين » ط 5 » (5.07١هء‏ 1447م )» المكتب الإسلامي والدار 
القيمة » بيروت » لبنان . بومباي » الهند . 

4 - التحفة البهية في طبقات الشافعية » للشرقاوي ؛ الإمام الفقيه شيخ الأزهر 
عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الشافعي (ت117717ه)» تحقيق إيهاب علي , 
ط 101١0 ءه١5475(. 1١‏ م)»ء كشيدة للنشر والتوزيع » القاهرة » مصر . 

6 - تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن » لابن الأهدل ؛ الإمام بدر الدّين أبي عبد الله 
الحسين بن عبد الّحمئن بن محمّد الأهدل الحسينى اليمنى الشافعى (ت 8500ه ) » تحقيق 
العلامة عبد الله محمد الحبشي الحضرمي » ط (١‏ 1878ه » 4١٠7م‏ ) غ المجمع الثقافي : 
أبو ظبي » الإمارات . 


5 - تحفة الزوار إلئ قبر النّبي المختار صلَّى الله عليه وسلّم » لابن حجر الهيتمي ؛ 
الإمام المجتهد الفقيه شيخ الإسلام شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن محمّد بن محمّد 
ابن حجر السلمنتي الهيتمي السعدي المكي الشافعي ( ت915ه ) » تحقيق ودراسة السيد 
أبو عمرء ط ٠١‏ (517١ه11470م)‏ »دار الصحابة للتراث » طنطا » مصر . 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج » لابن حجر الهيتمي ؛ الإمام المجتهد الفقيه شيخ 
الإسلام شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن محمّد بن محمّد ابن حجر السلمنتي الهيتمي 
السعدي المكي الشافعي ( ت 9175ه ) ء بدون تحقيق » ط ١١‏ (1116١هء‏ 1840م ) » طبعة 
مصورة لدئ دار صادر » بيروت » لبنان . 

التّحقيق » للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجّة محيي الدّين أبي زكريا 
يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت5175ه ) » تحقيق عادل 
عبد الموجود وعلى معوض » ط (٠ ١‏ 517١1ه‏ 19470 م) »دار الجيل » بيروت ٠‏ لبنان . 

احص عندويت البراوق: في شرع تحريث التواري ٠‏ للسيوطي «الؤناء الحائط الصبر 
جلال الدّين أبي الفضل عبد الرّحملن , بن أبي بكر بن محمّد السيوطي الخضيري الشّافعي 
(ت١١9ه)ء‏ تحقيق العلامة الشيخ محمد عوامةء ٠.1١8‏ (57”1١هء‏ 75 م)ء دار 
اليسر » المدينة المئورة » دار المنهاج » جدة » السعودية . 

رف - الّدريب في الفقه ( تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي  )‏ » للبلقيني ؛؟ شيخ 
الإسلام وأعجوبة الزمان سراج ج الدّين أبي حفص عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الشّا 
(ت05٠8ه)ء‏ تحقيق نشأت كمال. ط ٠01١‏ (577١اه‏ ؟١.‏ ل 
السعودية . 

١‏ - تذكرة النّبيه في تصحيح التَّنبيه » للإسنوي ؛ الإمام الفقيه المحمّق جمال الذّين 
أبي محمّد عبد الرّحيم بن الحسن بن علي القرشي الإسنوي المصري الشافعي ( ت الالاه  )‏ 
تحقيق الدكتور محمد عقلة الإبراهيم » ط ٠ ١‏ (٠1١5١ه:‏ 4935١1م)»‏ مؤسسة الرسالة . 
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بيروت » لبنان . 

1 - التّرغيبٍ والتّرهيب » للأصبهاني ؛ الإمام الحافظ قِوَام السنة الفقيه أبي القاسم 
إسماعيل بن محمّد بن الفضل القرشي الأصبهاني الشافعي ( ت ه57ه ) » خرّج أحاديثه محمد 
السعيد زغلول » ط (٠ ١‏ دون تاريخ ) » مكتبة النهضة الحديثة » مكة المكرمة » السعودية . 

73 - تصحيح التّنبيه » للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي الدّين 
أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت575ه ) » تحقيق 
الدكتور محمد عقلة الإبراهيم » ط ١‏ 7١5١اهء‏ 7 م)»غ مؤسسة الرسالة » بيروت ٠»‏ 
لبئان . 

64 - تصحيفات المحدثين » للعسكري ؛ الإمام الحافظ الفقيه أبي أخمد الحسن بن 


الففةا 


عبد الله بن سعيد بن إسماعيل العسكري ( ت887ه ) » دراسة وتحقيق العلامة الدكتور 
محمود أحمد ميرة ( ت ١54١‏ ه)ء ط ١‏ »(41075١1ه»‏ 1985م ) » المطبعة العربية الحديثة . 
القاهرة » مصر . 

- تعظيم قدر الصلاة » للمروزي ؛ الإمام الحافظ الرّحلة أبي عبد الله محمّد بن 
نصر بن الحجاج المروزي ١‏ ت795ه)» تحقيق أحمد أبو المجدء ط 21١‏ (5717١هء‏ 
٠٠5م)ء‏ دار العقيدة » القاهرة » مصر . 

- التّعليقة » للقاضي حسين ؛ الإمام حبر الأمة فقيه خراسان القاضي أبي علي 
حسين بن محمّد بن أحمد المروروذي الشافعى ( ت557ه ) » تحقيق على معوض وعادل 
عد مدر 112و الخو فا ري :0 مجكعة زان النا و شمكة الشكرنه و المخرد 1 

5 - تغليق التّعليق على صحيح البخاري » لابن حجر العسقلاني ؛ الإمام الحافظ 
الحجّة شهاب الدّين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمّد ابن حجر العسقلاني الكناني الشّافعي 
(ت8607ه)ء تحقيق سعيد عبد الرحملن موسى القزقي » ط" .(١57١ه2‏ 19948١م)ء.‏ 
المكتب الإسلامي » بيروت . لبنان . 

6 - تفسير ابن أبي حاتم ( تفسير القرآن العظيم مسئّداً عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم والصحابة والتّابعين ) » لابن أبي حاتم ؛ الإمام الحافظ الكبير أبي محمّد 
عبد الرّحملن بن أبي حاتم محمّد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي الشافعي (ت17”"ه  )‏ 
تحقيق أسعد محمد الطيب » ط ١‏ » (!١4١ه‏ »19497 م)» مكتبة نزار البازء مكة المكرمة . 
السعودية . 

4 تفسير ابن جزي ( التّسهيل لعلوم التّنزيل ) » لابن جزي ؛ الإمام الفقيه الأصولي 
المفسر أبي القاسم محمّد بن أحمد بن محمّد ابن جزي الكلبي اليماني الغرناطي الأندلسي 
المالكي (ت١4/اه‏ ) » أشرف عليه لجنة تخقيق التراث في دار الكتاب العربي » ط ١‏ » 
(40١هء‏ 1448# م) » دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان . ١‏ 

- تفسير ابن عطية ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) » لابن عطية ؛ 
. الإمام الفقيه المفسر النحوي أبي محمّد عبد الحق بن غالب بن عبد الرّحملن ابن عطية 
الغرناطي المالكي ( ت551ه ) » تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد » ط ١‏ 1ه 
١م‏ ).» دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

١‏ - تفسير البغوي ( معالم التّنزيل ) » للبغوي ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد ركن الدّين 
أبي محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد الفراء البغوي الشافعي ( ت5156ه ) » تحقيق الشيخ 
خالد بن عبد الرحمئن العك ( ت ١57١ه‏ ) ومروان سوارء ط ١‏ 02 5:05١ه‏ .1985م )ء دار 
المعرفة » بيروت » لبنان . 

- تفسير التّعلبي ( الكشف والبيان ) » للثعلبي ؛ الإمام الحافظ المفسر أبي إسحاق 


أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري الشَّافعي (ت 77 ه ) . تحقيق علي عاشور. 
ط١اء‏ (1477ه ٠‏ 5١70م)ء‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

- تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) » للطبري ؛ الإمام المحزّث 
المفسر المؤرّخ أبي جعفر محمّد بن جرير بن يزيد الآملي الطبري ١ت‏ ١٠7ه‏ ) » عني به 
مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام » ط ١5417702١‏ هء 7١٠7م‏ ) » دارابن حزم 
ودار الأعلام » بيروت » لبنان . عمان » الأردن . 

4 - تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ؛ الإمام الحافظ الفقيه المفسر المؤرّخ عماد الدّين 
أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي البصروي الدمشقي الشافعي ( ت 4 /الاه ) , 
تصحيح مجموعة من العلماء » ط (٠ ١‏ 788١ه‏ » 1954م ) » طبعة مصورة لدئ دار المعرفة . 
ييووت: © لبنان:: 

6 - تفسير القرآن » لعبد الرزاق ؛ الإمام الحافظ الثقة عالِم اليمن أبي بكر عبد الرزاق بن 
همام بن نافع الحميري الصنعاني ( ت١١1ه‏ ) » تحقيق الدكتور محمود محمد عبده » ط ١‏ » 
(59١هء‏ 48 م)ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان . 

5 - تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) » للقرطبي ؛ الإمام الفقيه المفسر اللغوي 
أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي المالكي ١‏ ت١87ه‏ ) » تصحيح 
أحمدك عبد العليم البردوني » ط 5 )(60.:١اهء.‏ 6 م)ء طبعة مصورة لدئ دار إحياء 
التراث العربي » بيروت . لبنان . 

7 - تفسير الكشاف ( الكشاف عن حقائق التَّنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التّأويل ) . 
للزمخشري ؛ الإمام البارع المفسر المتكلم النظار جار اللّه أبي القاسم 00 
الزمخشري الخوارزمي الحنفي ( ت078ه ) » تحقيق عبد الرزاق المهدي » ط 27( ١57١هء‏ 
الام )ودار إخياء الراك الخرين »يروت لينان . 

- تفسير الماوردي ( النكت والعيون ) » للماوردي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفسر 
أن الحسن علي بن محمّد بن حبيب الماوردي البغدادي الشافعي (ت٠405ه)»‏ تحقيق 
عبد المقصود بن عبد الرحيم » ط ؟ » (578١1ه 7٠0٠١7.‏ م)» دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 
لبئان . 

4 - التّقريب والتّيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث ٠‏ للنووي ؟؛ شيخ 
الإسلام الحافظ المجتهد الحجّة محيي الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي 
الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت5175ه ) » تحقيق عبد اللّه عمر البارودي » ط ١‏ 51(6آاهء 
م)ء دار البارودي » بيروت » لبنان . 

6 - التلخيص الحبير ( التّميبز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز ) . لابن حجر 
العسقلاني ؛ الإمام الحافظ الحجّة شهاب الدّين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمّد ابن حجر 


١ أخرة‎ 


العسقلاني الكناني الشَّافعي (ت807ه)» عني به الدكتور محمد الثاني موسولا » ط ١‏ » 
(1578ه.07٠6٠7م)ء‏ دار أضواء السلف » الرياض » السعودية . 

, تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التّصحيف والوهم‎ - ١ 
للخطيب البغدادي ؛ الإمام الحافظ المؤرّخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي‎ 
م)ء دار طلاس‎ 6 »ءها١5.5ه(»‎ ١ الشَّافعي (ت45ه ) » تحقيق سكينة الشهابي » ط‎ 

التّلخيص .ء لابن القاص ؛ شيخ الشّافعية الفقيه القاضي أبي العباس أحمد بن 
محمّد بن يعقوب ابن القاص الطبري الشافعى ( ت 5ه ) » تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
وعلى معوض » ط ؟ ٠‏ (0١57١اهء‏ ٠٠م)ء‏ مكتبة نزار البازء مكة المكرمة » السعودية . 

508 - التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » لابن عبد البر ؛ الإمام الحافظ 
المؤرّخ الأديب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي 
(ت47ه)ء تحقيق مجموعة من المحقّقين» ط١.‏ (41١هء‏ 19471 م)» وزارة 
الأوقاف » الرباط » المغرب . 

5 - التّنقيح في شرح الوسيط . للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجّة محيي 
الدذين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت5175ه)ء 
تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر » ط ١‏ ه1997 م)ء دار السلام ء 
القاهرة » مصر . 

6 2 تهذيب الأسماء واللغات » للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظط المجتهد الححّة محيي 
الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشافعي 0 ت515ه )2 
تحقيق عبده على كوشك (0ت5756١ه)ء.‏ ط١ ٠‏ (5”7١اهء.‏ 5 م)ء دار الفيحاء ودار 
المنهل » دمشق » سورية . 


5 - تهذيب اللغة » للأزهري ؛ إمام اللغة والأدب أبي منصور محمّد بن أحمد بن 


طلحة الأزهري الهروي الشَّافعي (( ت ١ه‏ ) » تحقيق العلامة عبد السلام محمد هارون 
(ت5:8١ه)‏ وزملائه » ط ١‏ » ( 84١١هء‏ 1115 م)ء الدار المصرية . القاهرة » مصر . 
61 - التهذيب في فقه الإمام الشافعي . للبغوي ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد ركن 
الدّين أبي محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد الفراء البغوي الشافعي ( ت015ه ) » تحقيق 
عادل عبد الموجود وعلى محمد معوض .» ط ٠ ١‏ هء 1497م ) » دار الكتب العلمية » 


بيروتثت 4 لبنان : 
الثقات » لابن حبان ؛ الإمام الحافظ المجود الرّحلة أبي حاتم محمّد بن حبان بن 


أحمد التميمي البستي الشَّافعي (ت 7504ه ) . عني به إبراهيم شمس الدين وتركي فرحان 
المصطفئ » ط ٠ ١‏ (5:092١1ه‏ ».1998 م) »دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان . 


89 - جامع الأصول في أحاديث الرسول صلَّى الله عليه وسلّم » لابن الأثير ؛ الإمام 
الحافظ اللغوي مجد الدّين أبي السعادات المبارك بن محمّد بن محمّد ابن الأثير الجزري 
الموصلي الشيباني الشَّافعي ( ت105ه ) » تحقيق الشيخ عبد القادر الأرنؤوط ( ت 570١ه‏ ) . 
طاء(784١1ه.1959م)»‏ مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان » دمشق , 
سورية . 

- جامع الشروح والحواشي ( معجم شامل لأسماء الكتب المشروحة في التراث 
الإسلامي وبيان شروحها ) » للحبشي ؛ الشريف البحاثة عبد الله محمّد الحبشي الحضرمي 
اليمتى ء ط 1+ ( 1498 ه+ 7317م ) + ذار المنهاج » جدة » السعودية : ١ ١‏ 

١‏ - جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر ؛ الإمام الحافظ المؤرّخ الأديب أبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي ( ت557ه ) » تحقيق 
أبو الأشبال الزهيري » ط (٠ ١‏ 515١هء‏ 1945م )» دار ابن الجوزي , الدمام » السعودية . 

5 2 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب البغدادي ؛ الإمام الحافظ المؤرّخ 
أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الشافعي ( ت 577 ه ) » تحقيق الدكتور 
محمد عجاج الخطيب » ط ١‏ »(417١هء‏ 1441م )» مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

7 - الجامع لشعب الإيمان » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي ( ت558ه ) » تحقيق الدكتور عبد العلي 
عن الحيه كانه 1 +44 اه بسنالا ادكه اركدن الرياضية التعوديتي ١‏ 

5 - الجعديات ٠‏ للبغوي ؛ الإمام الحافظ المتقن أبي القاسم عبد اللّه بن محمّد بن 
عبد العزيز ابن بنت منيع البغوي البغدادي (0١ت7١7ه)»‏ تحقيق عبد المهدي بن 
عبد القادر بن عبد الهادي . ط ١‏ » ( 05٠5١هء‏ 1180م )» مكتبة الفلاح » حَوَلِي » الكويت . 

6 - الجمع بين الصحيحين » للحميدي ؛ الإمام المحدّث المحمّق المؤرّخ أبي عبد الله 
محمّد بن فتوح بن عبد الله الأزدي الحميدي القرطبي الظاهري ( ت 588 ه ) » تحقيق اللجنة 
العلمية بدار الكمال المتحدة » ط ١57170٠ ١‏ ها ء 7٠١١6‏ م)ء دار الكمال المتحدة » دمشق . 
سورية . 

5 الجمع والفرق » للجويني ؛ الإمام المفسر الأصولي الأديب النحوي ركن الدّين 
أبي محمّد عبد اللّه بن يوسف الجويني النيسابوري الطائي السنبسي الشافعي ( ت578ه ) . 
تحقيق الدكتور غبد الرحمئن بن سلامة المزيني » ط ١‏ » ( 1474ه ء ١4‏ ؟ م ) » دار الجيل : 
نبرونة) + لبتان:: 

07 - جمهرة اللغة » لابن دريد ؛ إمام اللغة والأدب أبي بكر محمّد بن الحسن بن دريد 
الأزدي البصري ( ت١7"ه‏ ) » تحقيق الدكتور رمزي منير بعلبكي » ط١.‏ (5108١هء‏ 
17 م )ء دار العلم للملايين » بيروت » لبنان . 


لكت 


4 - جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي ويتضمن مسحاً واسعاً لمؤلفات 
الفقهاء الحضارمة المطبوعة والمخطوطة ومواضعها في مكتبات العالم » لباذيب ؛ الدكتور 
البحاثة محمّد بن أبي بكر بن عبد الله باذيب » ط 7٠١04 ءه١1470( » ١‏ م)» دار الفتح ‏ 
عمان » الأردن . 

48 حاشية ابن قاسم العبادي علئ تحفة المحتاج بشرح المنهاج . لابن قاسم 
العبادي ؛ الإمام الفقيه الأصولي شهاب الدّين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري الشّافعي 
(ت95وه)ءط١اء(ولل#ااهء‏ 065 م ) »ء طبعة مصورة لدى دار صادر » بيروت » لبنان . 

حاشية ابن قاسم على الغرر البهية » لابن قاسم العبادي ؛ الإمام الفقيه الأصولي 
شهاب الدّين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري الشافعي ( ت 415ه ) » تحقيق محمد 
عبد القادر عطا . ط ١‏ 2( 518١1ه‏ .1447م ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

١‏ حاشية الباجوري علئ شرح الشنشوري علئ متن الرحبية ( التحفة الخيرية على 
الفوائد الشنشورية ) » للباجوري ؛ شيخ الإسلام الفقيه المتكلم برهان الدّين أبي إسحاق 
إبراهيم بن محمّد بن أحمد الباجوري المنوفي المصري الشافعي ( ت/الا١١ه),‏ ط 23 
(/1511ه14976م)» طبعة مصورة عن المطبعة الميمنية لدى المكتب الإسلامي » بيروت . 
لبئان . 

حاشية البجيرمي على الخطيب ( تحفة الحبيب علئ شرح الخطيب ١‏ الإقناع 
في حل ألفاظ أبي شجاع » ) » للبجيرمي ؛ الإمام الفقيه المحمّق سليمان بن محمّد بن عمر 
البجيرمي المصري الشَّافعي (ت ١17١ه‏ ) ء الطبعة الأخيرة» ( ٠1#10ه‏ ء 1401م )» مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة » مصر . 

70 - حاشية التّرمسي على المنهج القويم ( المنهل العميم بحاشية المنهج القويم ) 
أو ( موهبة ذي الفضل علئ شرح العلامة ابن حجر مقدمة بافضل ) » للترمسي ؛ الإمام المحدّث 
الفقيه الأصولى محمّد محفوظ بن عبد اللّه بن عبد المنان الترمسى الجاوي المكى الشّافعى 
(ت 1888 ه  )‏ عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للداسات رالقيد افلس ا 
(557١1ه٠١707م)ءدار‏ المنهاج » جدة » السعودية . 

4 - حاشية الجمل ( فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب؛ ) » للجمل ؛ العلامة 
الفقيه النابغة سليمان بن عمر بن منصور الجمل العجيلى المصري الشافعى ( ت5١٠١ه)ء‏ 
ط ١‏ ؛(1.0١هء‏ 1886م  )‏ طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

سي الوصدي عاو هاية المجداع إل شرع المذيا عو اللرشياي 5 [ونام الممية 
المحمّق أحمد بن عبد الرزاق بن محمّد الرشيدي المغربي الشّافعي (ت945١١ه).‏ ط١اء‏ 
(1515ه11999860م)ء طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية » بيروت » لبئان . 

5 9 حاشية الرملي علئ شرح الروض «١‏ أسنى المطالب » » للشهاب الرملي ؛ الإمام 


: م صوصب 7 و 0 سس 0 و ص , 9 000 اوساو 
ع ل اي ا و بز ا يي ا ل ا ا مر يد مر ل 3 4 ا 3 3 
0 0 ا ا ا د ا 0 ف ا ل 0 ا ا ا 1 : ل مي ل 
حماسا لطم افيه بارع 3 000 .- 0 قتعم صا ابح ميا كد 38 3 ا ا 5 : ومعايي اه م 
جف ا ل الما ال كن اما لكا وو يا ها تون ل ا ااام ا 0 
لوي ل ل اي ل ور و او ات ا رام ا اود ا ا ب 000 0 هم 00 0 0 
ىا بن ا ا ا ا ل رع ا الس 3 ونا 0 لو ل ل 1 0 
1 9 0 : 1 ال 0 ا ا 0 35 
0 :4 0 .1 77 الو 00 و ل اك اليك 50111 2 


ا ار ل ل يي ل 
الو 0 عر و1 ا حي 5 0 9 
ا يي ل يي عند 0 .4 5 


الفقيه الألمعي شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري المصري 
التَّافعى (ت407ه ) » تجريد العلامة الفقيه محمد بن أحمد الشوبري (ات54١٠1ه)ء‏ 
8 دز وونقارية اطي بصو للا كان لمدرقة يدروك ا بالل 

07 - حاشية الشبراملسي علئ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج » للشبراملسي ؛ الإمام 
الفقيه خاتمة المحققين نور الدِّين أبي الضياء علي بن علي الشبراملسي القاهري الشافعي 
(تا4١٠ه)ء‏ ط1اء(515١1هع.‏ 1998 م)» طبعة مصورة لدئى دار الكتب العلسة:: 
بيروت .٠‏ لبنان . 

- حاشية الشرواني علئ تحفة المحتاج بشرح المنهاج » للشرواني ؛ الإمام الفقيه 
النحرير عبد الحميد بن حسين الشرواني الداغستاني المكي الشافعي (ت١١٠١ه).‏ ط١اء‏ 
(115١هء‏ 1846م )., طبعة مصورة لدئ دار صادر » بيروت ٠»‏ لبنان . 

9 - حاشية العطار علئ جمع الجوامع » للعطار ؛ الإمام الفقيه الأصولي الأديب شيخ 
الجامع الأزهر حسن بن محمّد بن محمود العطار المغربي المصري الشّافعي ( ت٠65؟١ه)2.‏ 
ط١5(.1١51١1هء18947م)»‏ نسخة مصورة عن المطبعة العلمية » القاهرة لدئ دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

- حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي ( كنز الراغبين علئ منهاج الطالبين ) . 
للقليوبي ؛ الإمام الفقيه المحرّث شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي 
الشَّافعي ( ت ٠١9‏ ه ) ء وعميرة ؛ الإمام الفقيه الأصولي شهاب الِّين أحمد عميرة البرلسي 
المصري الشافعي ( ت1517ه ) » ط ١‏ » ( دون تاريخ ) » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » 
مصر . 

١‏ - الحاوي الصغير » للقزويني ؛ الإمام المجتهد الفقيه البارع نجم الدّين عبد الغفار بن 
عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني الشافعي (ت 550ه ) » تحقيق الدكتور صالح محمد 
اليابس » ط ١‏ » (576١ه»‏ 7004 م)ء دار ابن الجوزي . الدمام » السعودية . 

2-5 الحاوي الكبير » للماوردي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفسر أبي الحسن علي بن 
محمّد بن حبيب الماوردي البغدادي الشافعي ( ت 55٠‏ ه ) » تحقيق الدكتور محمود مطرجي » 
ط ١‏ (1575ه »07٠1م‏ )» دار الفكرء بيروت » لبنان . ١‏ 

8 - نسخة أخرئ » تحقيق وتعليق على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود . 
ط١5(.1١51١ه». ١1945‏ م)ءدار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

5 - الحاوي للفتاوي » للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدّين أبي الفضل 
عبد الرّحملن بن أبي بكر بن محمّد السيوطي الخضيري الشافعي (ت١١9ه)ء‏ ط١اء‏ 
ادا جد داع )شع مصيورة لدف دار الكت المنمية#ميروت ملكا 
6 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم الأصبهاني ؛ الإمام الحافظ المؤرّخ 
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الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني الشَّافعي (ت ٠‏ 4ه ) , ط ه. 
(1501ه19876م)» طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة ( /اه117ه ) 
لدئ دار الريان للتراث ودار الكتاب العربى » القاهرة » مصر . بيروت » لبئنان . 

8 - حلية العلماء في معرفة 597 الفقهاء ( المستظهري ) ء للقفال ؛ الإمام المفلق 
الفقيه الأصولي فخر الإسلام أبي بكر محمّد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي القفال 
الشافعي ( ت507ه ) » تحقيق الدكتور ياسين أحمد درادكه » ط ١‏ ٠هغ19886م)ء‏ 
دار الباز» مكة المكرمة » السعودية . 

17 - الحواشي المدنية على المنهج القويم ( الحواشي الوسطئ ) » للكردي ؛ الإمام 
فقيه الحجاز المحرّث شمس الدّين أبى عبد اللّه محمّد بن سليمان الكردي المدنى الشافعى 
(ت95١١ه)ء)طكت2ءع(852:؟"اهء‏ لام )عا ضور لدئ مكتبة الغزالي » ) 


سورية . 

4 - حياة الحيوان الكبرئ » للدميري ؛ الإمام العلامة الفقيه الأديب كمال الدّين 
أبي البقاء محمّد بن موسى بن عيسى الدميري القاهري الشافعي ( ت808ه ) » تحقيق إبراهيم 
صالح . ط ١‏ »(55"5١اهه‏ 65م)ء دار البشائر » دمشق » سورية . 

8 2 الحيوان » للجاحظ ؛ إمام البيان أبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ 


الليثي الكناني ( ت 100ه ) » تحقيق العلامة عبد السلام محمد هارون (ت08٠:5١ه).».‏ 
ط 5( 1785ه» 1950 م)» طبعة مصورة عن نشرة البابي الحلبي لدئ دار الجيل » بيروت ٠‏ 
لبئان . 

- الخصائص الكبرئ ( كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب صلَّى الله عليه 
وسلّم ) » للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدّين أبي الفضل عبد الرّحملن بن أبي بكر بن 
محمّد السيوطي الخضيري الشافعي (ت١١9ه)ء‏ ط١ء.(70١هء‏ 146.0م)2 طبعة 
مصورة عن نشرة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند لدئ دار الكتاب العربى » 
بيروت ٠»‏ لبنان . ْ 

0١‏ -الخطط التّوفيقية الجديدة لمصر ؛ القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة » لعلى 
مبارك ؛ المؤرّخ النابغة الوزير علي باشا بن مبارك بن سليمان الروجي ( ت 111ه) » أعيد 
نشره وتحقيقه بإشراف مركز تحقيق التراث بدار الكتب » ط "» ( 54176١هء 7٠١5‏ م) »دار 
الكتب والوثائق القومية » القاهرة » مصر . 

5 - خطط الشام » لكرد علي ؛ الوزير الأديب المفكر محمّد بن عبد الرزاق بن محمّد 
كرد علي الدمشقي ( ت77ا١١ه),‏ ط”7 .(5:5١1ه».‏ 19187 م)ء مكتبة النوري » دمشق . 
سورية . 

- خطط دمشق دراسة تاريخية شاملة » للعلبي ؛ الأستاذ الباحث المؤرخ المحقق أكرم 


حسن العلبي السوري ( ت5760١1ه).‏ ط ١‏ »(١٠5١اهء‏ 4 م).ء دار الطباع » دمشق . 
سورية . 

 4]145‏ الخلاصة » ( خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر ) . للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة 
الإسلام زين الدّين أبي حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي 
(ت505ه).ء عني به الدكتور أمجد رشيد محمد علي » ط ١‏ ٠ه2ء6.07٠5م)ءدار‏ 
المنهاج » جدة » السعودية . 

6 2 الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ؛ للبيهقي ؛ الإمام 
الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشّافعي 
ت5:08ه ) » تحقيق ودراسة فريق البحث العلمي بشركة الروضة بإشراف أبي شذا 100 
عبد الفتاح النحال » ط ١57502 ١‏ هاء 5١١7م‏ ) » الروضة للنشر والتوزيع ٠‏ القاهرة » مصر . 

5 الدر المنثور في التّفسير بالمأثورء للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدّين 
أبي الفضل عبد الرّحملن بن أبي بكر بن محمّد السيوطي الخضيري الشافعي (ت١١9ه)ء‏ 
طاء(575١1ه9060.0562م)ءدار‏ الفكرء بيروت ٠‏ لبنان . 

7 - درة الغواص في أوهام الخواص ٠‏ للحريري ؛ الإمام البارع ذو البلاغتين أبي محمّد 
القاسم بن علي بن محمّد البصري الحرامي الحريري الشافعي (ت515ه ) » تحقيق عرفان 
مطرجي » ط ٠ ١‏ (518١1ه.1948م)‏ 2 مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » لبنان . 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة » للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدّين 
أبي الفضل عبد الرّحملن بن أبي بكر بن محمّد السيوطي الخضيري الشافعي (ت١١9ه).,‏ 
تحقيق محمود الأرنؤوط ومحمد بدر الدين قهوجي . ط ؟ . (١٠5١هء‏ 1984م )ء دار 
العروبة » الكويت . 

4 7 الدعاء » للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرّحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب اللخمي الشامي الطبراني ( ت ٠ه‏ ) » تحقيق الدكتور محمد سعيد بن محمد حسن 
البخاري » ط 7٠008٠ ه١579 (٠ ١‏ م)»ء مكتبة الرشد . الرياض » السعودية . 

٠‏ دقائق المنهاج » للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجّة محيي الدّين 
أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشّافعي ( ت 7ه ) » تحقيق 
الدكتور إياد محمد الغوج . ط ١‏ ٠ه‏ »1991 م).ء المكتبة المكية ودار ابن حزم » مكة 
المكرمة » السعودية . بيروت ٠»‏ لبنان . 

١‏ دلائل الأحكام » لابن شداد ؛ الإمام الفقيه المؤرخ قاضي القضاة بهاء الدّين 
أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم ابن شداد الأسدي الموصلي الحلبي الشافعي 
(ت5775ه)ء تحقيق الشيخ محمد بن يحيى بن حسن النجيمي » ط ١‏ ». (75١51١هء‏ 
0١‏ م)» دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 


م 


دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه 
الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي (ت158ه)ء. 
تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي . ط ١‏ ٠ه‏ 1484م ) » دار الريان » القاهرة . 
مصر . 

"٠‏ دلائل النبوة » لأبي نعيم الأصبهاني ؛ الإمام الحافظ المؤرّخ الثقة أبي نعيم أحمد بن 
عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني الشّافعي ( ت 47٠‏ ه ) . عني به عبد البر عباس ومحمد 
رواس قلعه جي » ط ١74٠ ( » ١‏ هء 14176 م)»ء المكتبة العربية » حلب » سورية . 

64 الديباج في توضيح المنهاج » للزركشي ؛ الإمام المحدّث الأصولي الفقيه بدر 
الدّين أبى عبد الله محمّد بن عبد الله بن بهادر الزركشى الشافعى (( ت 1/45ه ) » تحقيق 
تمان خرال ناما ) ٠‏ هء 4١٠٠م‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

6 ديوان الإسلام » لابن الغزي ؛ الإمام المحدّث المؤرّخ المفتي شمس الدّين 
أبي المعالى محمّد بن عبد الرّحملن بن زين العابدين العامري الغزي الشافعي ( ت11517ه) 2 
تحقيق سيد كسروي حسن » ط ١1460 .»ه١51١١( ٠.١‏ م) »دار الكتب العلمية » بيروت . 
لبئان . 

5 - ديوان السري الرفاء » للسري الرفاء ؛ الشاعر الأديب الوراق أبي الحسن السري بن 
أحمد بن السري الرفاء الكندي الموصلي ( ت755ه ) » عني به الأديب كرم البستاني 
(ت5خ"١اه)ء‏ ط١‏ ٠هء1995م)ء‏ دار صادر» بيروت » لبنان . 

"٠0‏ - ذيل تاريخ بغداد . لابن النجار ؛ الإمام الحافظ المؤرّخ محب الدّين أبي عبد اللّه 
محمّد بن محمود بن حسن ابن النجار البغدادي ( ت557ه ) » تحقيق مصطفئ عبد القادر 
عطاء ط 6١‏ (14117ه .1417م ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

4 - ذيل مرآة الزمان ٠‏ لليونيني ؛ الإمام المؤرّخ الفقيه المحدث قطب الدين أبي الفتح 
موسى بن محمَّد بن أحمد اليونيني البعلبكي الحنبلي ( ت1/757ه ) » بعناية وزارة التحقيقات 
الحكمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية » ط 7 .(7١5١هء‏ 1447م)» طبعة مصورة عن 
نشرة وزارة المعارف بحيدر آباد الدكن لدئ دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » مصر . 

4 ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» للزمخشري ؛ الإمام البارع المفسر المتكلم النظار 
جار الله أبي القاسم محمود بن عمر بن محمّد الزمخشري الخوارزمي الحنفي ( ت518ه ) , 
تحقيق الدكتور سليم النعيمي (( ت05٠5١ه).‏ ط١‏ ؛»)(١٠5١اهء‏ م). طبعة مصورة 
لدئ دار الذخائر . قم » إيران . 

3 2 س ع 

"٠‏ رسالة التنبيه » لمهران كي ؛ العلامة الشيخ الفقيه مهران كتي بن أورتي 
( عبد الرّحملن ) الكيفتاوي المليباري الهندي الشافعي ( ت5:08١ه)‏ » تحقيق الدكتور 
عبد النصير المليباري » ط ٠0١١58 ه٠ ١‏ م)ء دار الضياء » حولي » الكويت . 


١‏ الرسالة » للشافعي ؛ إمام الدنيا وفخر الزمان أبي عبد الله محمّد بن إدريس بن 
العباس المطلبي القرشي الشافعي ( ت 5١٠ه‏ ) » تحقيق وشرح العلامة أحمد محمد شاكر 
(رت/1١1ه)ء‏ ط١5041(»1١1ه»‏ 1955م )., طبعة مصورة دون ناشر » بيروت . لبنان . 

5 الرعاية في الفقه ( الرعاية الصغرئ ) » لابن حمدان ؛ الإمام الفقيه الأصولي 
القاضي نجم الدين أبي عبد اللّه أحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحراني المصري 
الحنبلي ( ت 146ه ) » دراسة وتحقيق الدكتور علي بن عبد الله بن حمدان الشهري . ط ١‏ . 
(15478ه ٠٠١07.‏ م)ء نشره محققه » الرياض » السعودية . 

"١‏ - الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام » للسهيلي ؛ الإمام الحافظ المبدع 
أبي القاسم عبد الرّحملن بن عبد اللّه بن أحمد السهيلي الأندلسي ( ت١58ه‏ ) » بعناية عمر 
عبد السلام السلامي » ط ٠» ١‏ (١57١هء‏ ١٠٠٠7م)»‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
لبنان . 

4 - روض الطالب .ء لابن المقري ؛ الإمام المشارك فخر اليمن الفقيه شرف الدّين 
أبي محمّد إسماعيل بن أبي بكر بن عبد اللّه ابن المقري الشرجي الشافعي ( ت/ا87ه ) . 
تسناق قاسم :محمد اا الشرري + 3 و8 فيو ولجالاام )يوار البشاتر تلفي 
بيروت » لبنان . 

6" - الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري ؛ الإمام الجغرافي الرحالة أبي عبد الله 
محمّد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري الأندلسي ( ت 0١46ه‏ ) » تحقيق العلامة الدكتور 
إحسان عباس ( ت575١ه),‏ 078( 505١هء‏ 1984م)»ء مكتبة لبنان » بيروت » لبنان . 

657 روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات » للخوانساري ؛ الإمام المؤرّخ 
الأديب محمّد باقر بن زين العابدين بن حعفر الموسوي الخوانساري الأصفهاني الإمامي 
(ت 1ه ) ء بعناية محمد تقي الكشفي » ط (١‏ ١٠41١هء‏ 1441م )» الدار الإسلامية » 
بيروت » لبنان . 

١‏ - روضة الحكام وزيئة الأحكام ( رسالة دكتوراه ) » للروياني ؛ الإمام الفقيه القاضي 
أبي نصر شريح بن عبد الكريم بن أحمد الروياني الشافعي (ت0:05ه) » تحقيق محمد بن 
أحمد بن حاسر السهلي ؛ ط ١‏ » (5419١ه».‏ 1948م )» جامعة أم القرئ » مكة المكرمة . 
السعودية . 

6 روضة الطالبين وعمدة المفتين » للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد 
الحجّة محيي الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشّافعي 
(ت116ا5ه)ء تحقيق عبده على كوشك (0ت5755١ه)ء‏ طذا.(179١اهء‏ 5م)ء 
دار الفيحاء ودار المنهل » دمشق » سورية . 

4 - رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل » للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد 


/ا72, 


الحجّة محيي الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشّافعي 
( ت 7ه ) » دراسة وتحقيق الدكتور عبد الجواد حمام » ط ١‏ ”هه 6٠‏ لم)ءدار 
النوادر . دمشق » سورية . 

النووي الحزامي الدمث مشقي الَّافِمِي (ت1175ه ) » عني به اللجنة العلمية دان الس 
للدراسات والتحقيق الفلمي 6ط ]اذه جع » ؟ م )مدان الشهاح م جد الستعودية . 

0١‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » للأزهري ؛ إمام اللغة والأدب أبي منصور 
محمّد بن أحمد بن طلحة الأزهري الهروي الشَّافعي ( ت ٠/ااه‏ ) » تحقيق شهاب الدين 
أبو عمرو. ط ١‏ ٠ه9600”0م)ء‏ دار الفكرء بيروت ٠‏ لبنان . 

5 - زبدة التّواريخ ( أخبار الأحرار والملوك السلجوقية ) » للحسيني ؛ الإمام المؤرّخ 
الشريف صدر الدّين أبى الحسن على بن ناصر بن على الحسينى ( ت بعد 577ه ) » تحقيق 
الدكتور محمد نور الدين » ط ١‏ » ( 06٠4١هء‏ 1986م ) » دار إقرأ » بيروت » لبنان . 

"٠‏ الزيادات على الفتاوئ » للعبادي ؛ الإمام الفقيه المحدث القاضي أبي عاصم 
محمد بن أحمد بن معحمد العبادي الهروي النيسابوري الشافعى (رت8ه5:5ه).» تحمفيق 
غالب بن شبيب المطيري » ط ١‏ ”١ه‏ 5لم)ء دار الكتب العلمية » بيروت » 


84 - السراج المنير فى الإعانة علئ معرفة بعض معانى كلام ربنا الحكيم الخبير ١‏ 
للخطيب الشربيني ؛ الإمام الفقيه المفسر المتكلم شمس الدّين محمّد بن أحمد الخطيب 
الشربيني القاهري الشّافعي (ت917ه ) » عني به أحمد عزو عناية » ط ١‏ » ( 5560اهء. 
4 م)ء دار إحياء التراث العربى » بيروت ٠‏ لبنان . 

6 - السراج علئ نكت المنهاج ء لابن النقيب ؛ الإمام الفقيه الأصولي الأديب 
شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله ابن النقيب الرومي المصري الشّافعي 
(ت54/اه ) » تحقيق أبى الفضل أحمد بن على الدمياطى » ط ١‏ ٠(ه6.0072٠م)ء‏ 
مكقبة الريقدمة الرناضتى نه السعو ةيه 

يض 0 في طبقات العلماء 0 ( للجندي 0 2006 سي المؤرّخ 7 الذين 
الح لوطي ان ال 0 00 00 
جدة » السعودية . 

ا ا ااا 6 الحافظ وس وسو 


العلامة أحمد معبد عبد الكريم » ط 701١6. ه١577(.» ١‏ م) » طبعة خاصة عن نشرة جمعية 
المكنز الإسلامي لدئ دار المنهاج » جدة » السعودية . 

4 سنن أبي داوود » لأبي داوود ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي داوود سليمان بن 
الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني ( ت 110ه ) » تحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة . 
ط " . (571١1١هء 70٠١‏ م)ء دار اليسر» ودار المنهاج » المدينة المنورة » جدة » السعودية . 

4 - سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) » للترمذي ؛ الإمام الحافظ العلم الفقيه 
أبى عيسئئن محمّد بن عيسى بن سورة السلمى الترمذي ( ت774ه ) » تحقيق العلامة أحمد 
58 شاكر (ت 117 ه ) والعلامة محمد فؤاد عبد الباقي ( ت 1888 ه ) والشيخ إبراهيم 
عطوة عورض (ت!١5١ه)ء‏ ط5.٠)(917١١ه.‏ 191/07 م)» طبعة مصورة لدى دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » لبنان . 

"٠‏ - سئن الدارقطني » للدارقطني ؛ الإمام الحافظ الحجّة أبي الحسن علي بن عمر بن 
أحمد الدارقطني البغدادي الشافعي ( ت 180ه ) » عني به عبد اللّه هاشم يماني » ط ١‏ » 
( 1786ه. 1455 م)» طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » بيروت ٠‏ لبنان . 

5١‏ - السئن الكبرئ » للنسائي ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي عبد الرّحملن أحمد بن 
شعيب بن علي النسائي الخراساني ( ت :7ه ) » تحقيق حسن عبد المنعم شلبي » ط 2١‏ 
(1471ه١١١٠0٠م)ء‏ مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

61" السئن الكبيرء للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي ( ت508ه ) » تحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي » ط ١14177 ( ٠» ١‏ هاء 7011١‏ م)» مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والإسلامية » القاهرة » مصر . 

8" سئن النسائي ( المجتبئ ) » للنسائي ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي عبد الرّحملن 
أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني ( ت ”7ه ) » بدون تحقيق »ط ١‏ 75(20١11١اهء‏ 
6 ) انبسك مسورةاغق لد ةا المظبعة الميمفية لبا :داز الكتاف الحرين»#تتبروك #البانة.. 

- سنن سعيد بن منصورء لسعيد بن منصور ؛ الإمام الحافظ أبي عثمان سعيد بن 
منصور بن شعبة البزار النيسابوري المكي ( ت777ه ) » تحقيق العلامة المحدث حبيب 
الرحملن الأعظمي (ت5١51١ه)ء.‏ طاء(417١هء‏ 19717 م)»ء دار الكتب العلمية» 
بيروت » لبنان . 

ه86" السئن والأحكام عن المصطفئ عليه أفضل الصلاة والسلام » للضياء المقدسي ؛ 
الإمام الحافظ الفقيه ضياء الدّين أبي عبد الله محمّد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي 
الصالحي الحنبلي ( ت 547 ه ) » تحقيق أبي عبد الله حسين بن عكاشة » ط ١‏ .( 476١هء‏ 
84م )ء دار ماجد عسيري » جدة » السعودية . 


لثقلا] 


1 


5" سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ) » للذهبي ؛ الإمام 
محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدّين أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي التركماني الدمشقي الشافعي ( ت1/48ه ) » تحقيق مجموعة من المحمقين بإشراف 
الشيخ شعيب الأرنؤوط (ت578١ه‏ ) » ط١15117(0»1ه1145.6م)»‏ مؤسسة الرسالة . 
بيروت » لبئنان . 

السيرة الحلبية ( إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون صلَّى الله عليه وسلّم ) . 
للحلبي ؛ الإمام الفقيه المحمّق المشارك نور الدّين أبي الفرج علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي 
القاهري الشافعي ((ت55١٠ه)ء‏ ط١1770(.1١1ه.‏ 14.6.6م)» طبعة مصورة عن نشرة 
محمد أفندي مصطفئ لدئ دار إحياء التراث العربى » بيروت » لبنان . 

8 - السيرة النبوية » لابن هشام ؛ الإمام المؤرّخ راوي السّيرة جمال الدّين أبي محمّد 
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري الشافعي ( ت8١١ه‏ ) » تحقيق العلامة 
مصطفى السقا ( ت 1184 ه ) والعلامة إبراهيم الأبياري (ت 5١5١ه‏ ) وعبد الحفيظ شلبي » 
ط ١‏ . (هلا١1هء.‏ 1900 م). طبعة مصورة عن نشرة مصطفى البابي الحلبي لدئ دار 
ابن كثير » دمشق » سورية . 

4 - شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال » للعز ابن عبد السلام ؛ الإمام 
شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدّين أبي محمّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 
السلمي الشافعي ( ت 0٠15ه‏ ) » تحقيق إياد خالد الطباع » ط 5 76٠٠١ ءها١47١ (٠‏ م)ءدار 
الفكر » دمشق » سورية . 

56 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب .ء لابن العماد ؛ الإمام الفقيه الأديب المؤرّخ 
شهاب الدّين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمّد ابن العماد العكري الدمشقي الحنبلي 
(ت84١1ه)ء‏ تحقيق محمود الأرنؤوط » ط ١‏ » (5.05١ه‏ ع 1985م )» دار ابن كثيرء 
دمشق » سورية . 

-0١‏ شرح النّصريح على النَّوضيح » لخالد الأزهري ؛ الإمام النحوي زين الدّين خالد بن 
عبد الله بن أبى بكر الوقاد الجرجاوي الأزهري الشَافعى (ت9.5ه). ط65(278.اهء 
4م )» طبعة مصورة عن النشرة المصرية لدئ نان ا شك يدرو لكان 

5 - شرح الشّنبيه » للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدّين أبي الفضل 
عبد الرّحملن بن أبي بكر بن محمّد السيوطي الخضيري الشافعي ( ت١١51ه)‏ » ط١‏ 6( دون 
تاريخ ) » دار الفكر» بيروت » لبنان . ٠‏ 

54 - شرح السنة » للبغوي ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد ركن الدّين أبي محمّد 
الحسين بن مسعود بن محمّد الفراء البغوي الشافعي ( ت7١5ه)‏ » تحقيق سعيد اللحام ‏ 
طُ ١‏ 6هعءع 1945 م) »دار الفكر»ء بيروت ٠.‏ لبنان . 


145 - شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة » لسبط المارديني ؛ الإمام الفقيه الفرضي 
بدو الدين أبن عند الله-تحمّد بخ محمد بن أحمند الغزال :سيط المازرديتق الدمشقى الشافعى 
ريك لقو + ادويق رانين ور ب ا وله 00000506 
(575١هء‏ 5١٠٠م)ءدار‏ العاصمة » الرياض ٠»‏ السعودية . ْ 

6" شرح القصائد المشهورات الموسومة ب ( المعلقات ) » لابن النحاس ؛ إمام العربية 
النحوي المفسر الأديب أبي جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل النحاس المرادي المصري 
(ت8”“ه)ء ط١».(580١هء‏ 19860م)ءدار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

7 - شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ؛ الإمام العلامة النحوي الأديب أبي علي أحمد بن 
محمّد بن الحسن المرزوقي ( ت ١57ه‏ ) » تحقيق الأديب أحمد أمين ( ت 177/7 ه ) والعلامة 
عبد السلام محمد هارون (0ت508١ه)ء.‏ طذاء. (١١5١اهء‏ ١6م)ء‏ دار الجيل » 
بيروت ٠‏ لبنان . 

41" - شرح سنن أبي داوود » لابن رسلان ؛ الإمام الفقيه شهاب الدّين أبي العباس 
أحمد بن الحسين بن حسن ابن رسلان الرملي الشافعي ( ت855ه ) » تحقيق مجموعة 
من المحققين بإشراف خالد الرباط » ط ١‏ », (/57١1هاء‏ 15١7م‏ )ء دار الفلاح » الفيوم . 
مصر . 

امجح ضحم ابم زاحترا في حر مي اجام بير اموا 501 موري 
شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجّة محبي الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي 
الحزامي الدمشقي الشافعي (ت5175ه)ء» بدون تحقيق» ٠1١8‏ (549١1ه.19780م).‏ 
طبعة مصورة عن نشرة المطبعة البهية لدئ مكتبة الغزالي » دمشق » سورية . 

48 - شرح مشكل الوسيط » لابن الصلاح ؛ الإمام الحافظ الفقيه المفتي تقي الدّين 
أبي عمرو عثمان بن عبد الرّحملن بن عثمان ابن الصلاح الكردي الشهرزوري الشّافعي 
(ت547ه)ء تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرء ١‏ (!١54١اهء‏ 
1 م)ء دار السلام » القاهرة » مصر . ٍ 7 

6" الشفا بتعريف حقوق المصطفئ صلى الله عليه وسلم . للقاضي عياض ؛ الإمام 
الحافظ الأوحد القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي المالكي 
هه )» تحتين عدواعلل كرك نت اه )التطااعاز» اهو الام ) ؛ 
مكتبة الغزالى ودار الفيحاء » دمشق » سورية . 

١ه"‏ الشمائل المحمدية » للترمذي ؛ الإمام الحافظ العلم الفقيه أبي عيسئ محمّد بن 
عيسى بن سورة السلمي الترمذي ( ت1174ه ) . تحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة » ط ”7 , 
058075 وروا الس 4 المدري الستورة لدان المدهاج ١‏ جد + فود يد 
- الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) » للجوهري ؛ أعجوبة الزمان وأحد أئمة 


اللغة واللسان أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ( ت1917ه) » بدون تحمقيق »© 
وس سس م ته 0 

ا بق واي وبي و9 
السلمى النيسابوري الشّافعى ( ت١١7ه‏ ) » تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمى » ط ” . 
(575١1ه» 0٠00”‏ م)ء المكتب الإسلامي » بيروت » لبنان . 

ع6 «:صجيخ الببخاري ( الجبامخ العستفل الصحيح المختصر من أمتوة رسو اللّه 
صلَّى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه ) ؛ الطبعة السلطانية اليونينية ». للبخاري ؛ إمام 
الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفى 
البخاري ( ت5605ه ) » تشرف بخدمته والعناية به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر » 
ط".(575١هء 1٠0١١5‏ م)ء دار المنهاج ودار طوق النجاة » جدة » السعودية . بيروت . 
لبنان . 
جر ا ب ا ٠‏ للم ؛ حافظ لدي المجود الح أب الحسين مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ( ت١15ه‏ ) » تشر ف ف بخدمته والعناية به الدكتور محمد 
زهير بن ناصر الناصر » ط ١5777 ( » ١‏ هاء 5017 م ) » دار المنهاج ودار طوق النجاة » جدة ء 
السعودية . بيروت » لبنان . 

57 - صفة الصفوة » لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرّخ جمال الدّين أبي الفرج 
عبد الرّحملن بن علي بن محمّد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلى ( ت5917ه ) » صنع 
فهرسه العلامة عبد السلام محمد هارون (ت508١ه).‏ ط"اء)(5١5:1١اهء‏ 65م)ء 
مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت ٠‏ لبنان . 

/اه" ‏ صلة النّاسك في صفة المناسك » لابن الصلاح ؛ الإمام الحافظ الفقيه المفتي تقي 
الدّين أبي عمرو عثمان بن عبد الرّحملن بن عثمان ابن الصلاح الكردي الشهرزوري الشّافعي 
(ت747ه)ء تحقيق الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن صنيتان العمري » ط ٠2١‏ (1577١هء‏ 
0١‏ م)ء الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة » السعودية . 

- صيد الخاطر » لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرّخ جمال الدّين أبي الفرج 
عبد الرّحملن بن على بن محمّد ابن الجوزي القرشى البغدادي الحنبلى ( ت0917ه) ,2 
تحقيق الشيخ بشير محمد عيون (١ت١517١ه)ء 1١‏ .ع(555١1ه72١٠٠م)»ء‏ مكتبة دار 
البيان » دمشق » سورية . 

49 - الضوء اللامع لأهل القرن التّاسع » للسخاوي ؛ الإمام الحافظ الناقد شمس الدّين 
أبى الخير محمّد بن عبد الرّحملن بن محمّد السخاوي القاهري الشافعى (١ت4.07ه)»‏ عنى 


به محمد جمال القاسمي » ط ٠1١‏ (5١51١1ه11456١م)»‏ طبعة مصورة عن نشرة القاسمي 
لد دار الجيل » بيروت » لبنان . 

الطب النبوي » لأبي نعيم الأصبهاني ؛ الإمام الحافظ المؤرّخ الثقة أبي نعيم 
أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني الشّافعي ( ت 47٠‏ ه ) » تحقيق الدكتور 
مصطفئ خضر دونمز التركي » ط ١571 ( » ١‏ هاء 5١٠1م‏ ) » دار ابن حزم » بيروت » لبنان . 

١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » للتاج السبكي ؛ الإمام الحافظ المجتهد النظار قاضي 
القضاة تاج الدّين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكي الشافعي 
(ت الالاه )». تحقيق العلامة محمود محمد الطناحي ( ت4١51١ه)‏ والدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلو ( ت5١5١ه)ء‏ ط8١.(745١1ه.‏ 1910 م)» طبعة مصورة لدئى دار إحياء 
الكتب العربية » القاهرة » مصر . 

5 طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة ؛ الإمام الفقيه المؤرّخ القاضي تقي الدّين 
أبي الصدق أبو بكر بن أحمد بن محمّد ابن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي الشافعي 
(ت 810١‏ ه ) » تحقيق الدكتور عبد العليم خان » ط ١‏ ؛ ( 1748 ه »1418 م ) » مطبعة دائرة 
المعارف النظامية » حيدر آباد الدكن » الهند . 

6" - طبقات الشافعية » لابن هداية اللّه ؛ الإمام الفقيه المؤرّخ أبو بكر بن هداية الله 
الحسيني الكوراني الشافعي المصنف ( ت 5١١١ه)»‏ تحقيق عادل نويهض » ط 5 2 
(14:7ه6 1987م )ء دار الآفاق الجديدة » بيروت » لبنان . 

4 - طبقات الشافعية » للإسنوي ؛ الإمام الفقيه المحمّق جمال الدّين أبي محمّد 
عبد الرّحيم بن الحسن بن علي القرشي الإسنوي المصري الشّافعي ( ت 1/الاه ) » تحقيق 
كمال يوسف الحوت » ط ٠ ١‏ (1٠5١هاء‏ 1947م ) » دار الكتب العلمية » بيروت ». لبنان:. 

”” - الطبقات الصغرئ ( لواقح الأنوار القدسية في مناقب العلماء والصوفية ) » للشعراني ؛ 
الإمام المجدد المحمّق القدوة أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشعراني 
الشَّافعي ( ت 1ه ) » تحقيق الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة » ط ١‏ . 
(575١هء‏ 060٠6٠5م)ء‏ مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » مصر . 

65 طبقات الفقهاء الشافعية » لابن الصلاح ؛ الإمام الحافظ الفقيه المفتي تقي الذدّين 
أبي عمرو عثمان بن عبد الرّحملن بن عثمان ابن الصلاح الكردي الشهرزوري الشّافعي 
( ت147ه ) »ء هذبه ورتبه واستدرك عليه شيخ الإسلام الحافظ المجتهد محيي الدين أبي زكريا 
يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الشافعي ( ت575ه ) » وبيض أصوله ونقحه الإمام الحافظ 
المتقن الناقد جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحملن بن يوسف القضاعي المزي 
الشافعي ( ت57اه ) » تحقيق محيي الدين علي نجيب » ط ١‏ ٠(5117١ه495.0١1م)ءدار‏ 
البشائر الإسلامية » بيروت » لبنان . 


آ 1 0 1 : 


10" - طبقات الفقهاء الشافعيين » لابن كثير ؛ الإمام الحافظ الفقيه المفسر المؤرّخ عماد 
الدّين أبى الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشى البصروي الدمشقى الشافعى ( ت 6/الاه ) » 
تحنو الوزتاباة يك وار 4100 :اهلام ) عدار الوقالاء المتصورة #«مصن: 

4- طبقات الفقهاء » للشيرازي ؛ الإمام المجتهد الفقيه المناظر أبي إسحاق إبراهيم بن 
علي بن يوسف الفيروزاباذي الشيرازي الشافعي (ت 475 ه) » تحقيق العلامة الدكتور إحسان 
عباس ( ت 575١ه)ء‏ ط١٠(59:0١هء 19170٠‏ م ) » دار الرائد العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 

8 - الطبقات الكبير» لابن سعد ؛ الإمام الحافظ المؤرّخ الثقة أبي عبد الله محمّد بن 
سعد بن منيع الهاشمي الزهري البصري ( ت١772ه‏ ) . تحقيق الدكتور على محمد عمر» 
طاء(١575١1ه 500١60‏ م)ء مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 

"٠‏ - طبقات فقهاء اليمن » لابن سمرة الجعدي ؛ للإمام الفقيه القاضي المؤرّخ عمر بن 
على بن سمرة الجعدي ( ت0865ه). تحقيق العلامة فؤاد سيد (١ت481١١اه)ء‏ طذ١اء‏ 
(/ال"٠١اهء‏ 1407 م )ء دار القلم » بيروت » لبنان . 

”١‏ - طرح التّثريب في شرح التّقربب » لابن العراقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه ولي الدّين 
أبي زرعة أحمد بن عبد الرّحيم بن الحسين العراقي المهراني الشافعي ( ت8755ه ) » عني 
به محمود حسن ربيع » ط ٠ ١‏ (511١اهء‏ 5 م)ء طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث 
العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 

5 - الطيوريات » لأبي طاهر السلفي ؛ انتخبها الإمام الحافظ صدر الدّين أبو طاهر 
أحمد بن محمّد بن أحمد السلفي الأصبهاني ( ت51/5ه ) من أصول كتب الإمام المحدّث 
أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي البغدادي ابن الطيوري ( ت٠.٠06ه)ء.‏ 
تحقيق دسمان يحيئ معالي وعباس صخر الحسن » ط 7٠٠١54 ءه١4176 ( » ١‏ م ) » دار أضواء 
السلف . الرياض » السعودية . 

ا" - عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي » لابن العربي ؛ الإمام الحافظ القاضي 
المتبحر أبي بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد ابن العربي المعافري الإشبيلي المالكي 
(ت”:هه). طذ”_.»)(:5ه”#١اهء‏ 4 15م)ء طبعة مصورة لدئ دار الكتاب العربي ١‏ 
بيروت » لبنان . 

4 - العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب » للمزجد ؛ الإمام الفقيه 
المحمّق القاضي صفي الدّين أبي السرور أحمد بن عمر بن محمّد المزجّد المَْحجي الزبيدي 
الشّافعي (ت ٠97ه)ء‏ عني به مهند تيسير خذهاء ط١1ء‏ (1479هء العم عدا 
المنهاج » جدة » السعودية . 

6 23 العبر في خبر من غبر ١‏ للذهبي ؟ الإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس 
الدّين أبي عبد اللّه محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي التركماني الدمشقي الشّافعي 


(ت58لاه)ء تحقيق العلامة الدكتور صلاح الدين المنجد (ت١57١ه)ء‏ ط7ء 
(05٠5١هء‏ 1985 م)» وزارة الإعلام » الكويت . 

5 العجاب في شرح اللباب » للقزويني ؛ الإمام المجتهد الفقيه البارع نجم الدّين 
عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني الشافعي (ت 575ه) . حققه وعلق عليه 
نشأت بن كمال المصري , ط 7٠01١4 ءه١554٠( ٠» ١‏ م) »دار ابن حزم » بيروت ٠»‏ لبنان . 

بد - عجالة المحتاج إلئ توجيه المنهاج » لابن الملقن ( ابن النحوي ) ؛ الإمام الحافظ 
الفقيه أعجوبة الزمان سراج الدّين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقّن الأندلسي 
المصري الشَّافعي ( ت 605ه ) ». تحقيق عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني » ط ١‏ » 
(1١47١1ه١١١٠٠م)ء‏ دار الكتاب » إربد » الأردن . 

4 - عجائب الآثار في التّراجم والأخبار ( تاريخ الجبرتي ) » للجبرتي ؟ المؤرّخ والمدون 
عبد الرّحملن بن حسن بن إبراهيم العقيلي الهاشمي الجبرتي المصري ( ت717١1ه)ء‏ 
تحقيق حسن محمد جوهر وعبد الفتاح السرنجاوي والسيد إبراهيم يم سالم ء ط ا ع(8/ا“اه. 
م)ء لجنة البيان العربي » القاهرة » مصر . 

4 2 العزيز شرح الوجيز ( الشرح الكبير ) » للرافعي ؛ الإمام الفقيه عالم العرب والعجم 
وشيخ الشّائعية إمام اين أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني 
(رتت*517ه) 2 08 000 
القام اواو لكي العلي .دروك انان 

- نسخة أخرئ » بدون تحقيق » ط ١‏ » (/1477هاء 17015 م)ء جائزة دبي الدولية 
للقرآن الكريم » دبي » الإمارات العربية المتحدة . 

١‏ العقوبات » لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمّد بن 
عبيد القرشي الأموي البغدادي ( ت١18ه‏ ) » تحقيق محمد خير رمضان يوسف . ط 2١‏ 
(515١1ه».1945م)ءدارابن‏ حزم » بيروت ٠‏ لبنان . 

5 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرّخ جمال 
الدّين أبي الفرج عبد الرّحملن بن علي بن محمّد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي 
(ت097ه)ء تحقيق الشيخ خليل الميس » ط 7 ». (575١ه».‏ 700 م)» دار الكتب 
العلمية » بيروت »٠‏ لبنان . 

8 العلل الواردة في الأحاديث النبوية » للدارقطني ؛ الإمام الحافظ الحجّة أبي الحسن 
على بن عمر بن أحمد الدارقطني البغدادي الشافعي ( ت1"860ه ) » تحقيق الدكتور محفوظ 
الرحمئن زين اللّه (ت518١ه‏ ) ومحمد صالح الدباسي » ط”» ( 1575١هء 70١‏ م)ء دار 
طيبة ودار ابن الجوزي » الرياض » السعودية . 

4 العلل ومعرفة الرجال », لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجّة الفقيه أبي عبد الله 
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أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني البغدادي ( ت١15ه‏ ) » تحقيق الدكتور وصي اللّه بن 
محمد عباس » ط ” » ( ١577‏ هء ١١8٠م‏ )» دار الخاني » الرياض » السعودية . 

6 عمدة السالك وعدة الناسك » لابن النقيب ؛ الإمام الفقيه الأصولي الأديب 
شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن لؤلؤ بن عبد اللّه ابن النقيب الرومي المصري الشافعي 
(ت19/ه ) »ء عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط ١‏ » 
(5541١1ه.‏ 7070 م)ءدار المنهاج » جدة » السعودية . 

5 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري » للعيني ؛ الإمام الحافظ البارع المشارك بدر 
الدّين أبى محمّد محمود بن أحمد بن موسى الحلبى العينى الحنفى (ت 8600ه ) ». ط ١‏ 2 
(44"دهء 1م ) #طيخة مضورة عن “نش بإدارة. الطباعة المنيرية لد دار إحياء التراث 
العربي » بيروت ٠»‏ لبنان . 

7 - عمل اليوم والليلة » لابن السني ؛ الإمام الحافظ الرّحلة أبي بكر أحمد بن محمّد بن 
إسحاق ابن السني الدينوري ( ت 165ه ) » تحقيق الشيخ بشير محمد عيون ( ت١57١1ه)ء‏ 
طخ" ا.(5١5١اهء‏ 4 م)ء مكتبة دار البيان » دمشق » سورية . 

4 العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية في بيان من يفتئ بقوله من متأخري 
السادة الشافعية » للمليباري ؛ الإمام الفقيه المفتي شهاب الدين أبي السعادات أحمد كويا بن 
علي الشالياتي المليباري القادري الأشعري الشافعي ( ت 754١ه‏ ) » دراسة وتحقيق الدكتور 
عبد النصير أحمد الشافعي المليباري » ط ١‏ . (٠514١هء‏ 5014 م). دار الضياء » حَوَلِي : 


8 2 غاية الإحكام في أحاديث الأحكام » لمحب الدين الطبري ؛ الإمام الحافظ الفقيه 
المحدّث محب الدّين أبى جعفر أحمد بن عبد الله بن محمّد الطبري الحسيني الشافعى 
(ت5944ه) تحقيق الدكتور حمزة أحمد الزين » ط ١‏ 5(6اآاهء 04 ). دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

غاية الوصول إلئ علم الفصول , لزكريا الأنصاري ؛ شيخ الإسلام الأصولي 
الفقيه القاضي زين الدّين أبي يحيئ زكريا بن محمّد بن أحمد الأنصاري السنيكي الشافعي 
(ت9755ه)ء تحقيق سراج الحق بن محمد لقمانء» (١55١اهء‏ 0٠6لقم)ء‏ الجامعة 
الإسلامية » المدينة المنورة » السعودية . 

0 الغاية في اختصار النهاية ( مختصر نهاية المطلب ) » للعز ابن عبد السلام ؛ الإمام 


شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدّين أبي محمّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 
السلمي الشافعي ( ت550ه ) » تحقيق إياد خالد الطباع » ط ١‏ . (/84171١1ه.‏ 5١70م)ء‏ 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » الدوحة » قطر . 

5 - غرائب التّفسير وعجائب التّأويل » لتاج القراء الكرماني ؛ الإمام المقرئ الفقيه 
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النحوي المفسر برهان الذّين أبي القاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرماني الشّافعي 
(ت بعد 65”50ه)ء تحقيق الدكتور شمران سركال يونس العجلي » ٠.1١‏ (5:.07١هء‏ 
1487م ) ء مؤسسة علوم القرآن » بيروت ٠»‏ لبنان . 

97 غربال الزمان في وفيات الأعيان » للعامري ؛ الإمام المحدّث الفقيه الولي عماد 
الدّين أبي زكريا يحيى بن أبي بكر بن محمّد العامري الحرضي اليماني الشافعي (ت897ه ) : 


تحقيق محمد ناجى زعبى العمر.ء ٠١‏ (50٠.5١اه.‏ 05 م)ء مطبعة زيد بن ثابت » 


دمشق . سورية . 

5 - الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية » لزكريا الأنصاري ؛ شيخ الإسلام 
الأصولي الفقيه القاضي نين الدّين أبي يحيئ زكريا بن محمّد بن أحمد الأنصاري السنيكي 
الشَّافعي (ت975ه). 7 تحقيق محمد عبد القادر عطا . 6ط١اء(1518ه.199972م)ءدار‏ 
الكت الاق «ندرواك. لتنا .> 

4" - غريب الحديث » لابن سلّام ؛ الإمام المحيّث الفقيه الأديب أبي عبيد القاسم بن 
سلام بن عبد الله الهروي الخراساني ( ت 575ه ) » بعناية الدكتور محمد عبد المعيد خان » 
ط ١1ء(1845ه»‏ 1973م )» طبعة مصورة لدئ دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان . 

1 - غريب الحديث , للخطابي ؛ الإمام الحافظ اللغوي الرّحلة أبي سليمان حمد بن 
محمّد بن إبراهيم يم البستي الخطابي الشَّافعي ( ت188ه ) » تحقيق عبد الكريم إبراهيم 
العزباوي » ط ١‏ » (577١ه‏ ء 70١١‏ م)» جامعة أم القرئ » مكة المكرمة » السعودية . 

0" - فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة ) » للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ 
المجتهد الحجّة محيي الذّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي 
الشافعي ( ت 7ه ) » ترتيب تلميذه الإمام العلامة علاء الدين ابن العطار ( ت 5 ١لاه‏ ) . 


تحقيق العلامة محمد الحجار ( ت578١ه).‏ ط"” .»)(/!ا١5١اه.‏ 5 م)ء دار البشائر 


الإسلامية » بيروت .» لبنان . 

4 فتاوى البصري » للبصري ؛ الإمام الفقيه المحقّق السيد عمر بن عبد الرّحيم 
الحسيني البصري الأحسائي المكي الشافعي ( ت37١٠ه‏ ) » تحقيق عبد الله عبد الكريم 
شاهين » ط ١‏ ٠هء‏ 10١٠م‏ )»دار الفتح » عمان » الأردن . 

8 - فتاوى البغوي » للبغوي ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد ركن الدّين أبي محمّد 
الحسين بن مسعود بن محمّد الفراء البغوي الشافعي ( ت56١50ه‏ ) » تحقيق يوسف بن سليمان 
القرزعي » ط ١5710» ١‏ هء ١٠١7م‏ ) » رسالة دكتوراه مقدمة للجامعة الإسلامية » المدينة 
المتورة » السهودة: 

كدان كوي البلقيني ( الَُّجرد والاهتمام بجمع فتاوى الوالد شيخ الإسلام ) , ' للبلقيني ؛ 
شيخ الإسلام و1 الزمان سراج الذين أبي حفص عمر بن رسلان بن نصير البلقيني 
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الشَّافعي ( ت 605 ه ) » جمع ولده الإمام الفقيه علم الدّين أبي البقاء صالح بن عمر بن رسلان 
العسقلاني البلقيني المصري الشافعي ( ت878ه ) » تحقيق عبد الرحملن فهمي الزواوي , 
ط ١‏ (140١هء‏ 14١1م‏ ) » دار المنهاج » جدة ؛ السعودية . ١‏ 

١‏ - فتاوى الرملي » للشهاب الرملي ؛ الإمام الفقيه الألمعي شهاب الدّين أبي العباس 
أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري المصري الشّافعي ( ت1517ه ) , ط (٠6 ١‏ 1ه 
4 م) »ء طبعة مصورة لدى المكتبة الإسلامية عن طبعة الميمنية » ديار بكر » تركية . 

- فتاوى السبكي » للتقي السبكي ؛ الإمام المجتهد الأصولي الحافظ تقي الدّين 
أبى الحسن على بن عبد الكافى بن على الأنصاري السبكى الشافعى ( ت5هلاه). ط8١اء‏ 
دوه ريه )دار المعرفة » يروت لا ١ ١‏ 

0 - فتاوى القاضي حسين . للقاضي حسين ؛ الإمام حبر الأمة فقيه خراسان القاضي 
أبي علي حسين بن محمّد بن أحمد المروروذي الشافعي ( ت457ه)», جمعها تلميذه 
الإمام الكبير الحسين بن مسعود البغوي ( ت ١٠5ه‏ ) » تحقيق أمل خطاب والدكتور جمال 
أبو حسان » ط ١‏ » (571١هء‏ ١٠70م‏ )ء دار الفتح » عمان » الأردن . 

4 - فتاوى القفال » للقفال الصغير ؛ الإمام الفقيه المفتي شيخ فقهاء خراسان أبي بكر 
عبد اللّه بن أحمد بن عبد الله القفال المروزي الشّافعي 0 ت517ه ) » تحقيق مصطفئل 
محمود الأزهري » ط ١‏ ٠155هء‏ ١700م‏ )» دار ابن القيم ودار ابن عفان » الرياض » 
السعودية . القاهرة » مصر . 

6 - الفتاوى المصرية » للعز ابن عبد السلام ؛ الإمام شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز 
الدّين أبي محمّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي (ت0٠55ه)ء‏ 
تحقيق إياد خالد الطباع » ط ١‏ 2( 57/8١هء‏ 7007م ) » دار الفكر » دمشق » سورية . 

5 - الفتاوى الموصلية » للعز ابن عبد السلام ؛ الإمام شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز 
الدّين أبي محمّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي (ت٠55ه),‏ 
تحقيق إياد خالد الطباع » ط (٠ ١‏ 194١5١هء‏ 1144م ) » دار الفكر » دمشق » سورية . 

- فتاوئ قاضي خان » لقاضي خان ؛ الإمام الفقيه فخر الدين أبي المخاسة مس نه 
منصور بن محمود الأوزجندي قاضي خان البخاري الفرغاني الحنفي ( ت 547ه ) , ط 5 ء 
(١٠١هء‏ 1896م)» نسخة مصورة عن المطبعة البولاقية لدئ دار صادر » بيروت . 
لبئان . 

- فتاوئ ومسائل ابن الصلاح في التّفسير والحديث والأصول والفقه , لابن الصلاح ؛ 
الإمام الحافظ الفقيه المفتي تقي الدّين أبي عمرو عثمان بن عبد الرّحملن بن عثمان ابن الصلاح 
الكردي الشهرزوري الشّافعي ( ت547ه ) » تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي , ط ١ ١‏ 
(1405ه19856م)ء دار المعرفة » بيروت ٠»‏ لبنان . 


4 2 الفتاوئ » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدّين أبي حامد محمّد بن 
محمّد بن محمّد الغزالى الطوسى الطابرانى الشافعى ( ت 5:05ه ) » تحقيق على مصطفى 
اليه مرع 401 ]ها لضام )داز النطاطةة» وماق بميووية ‏ 1 

٠‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لابن حجر العسقلاني ؛ الإمام الحافظ الحجّة 
شهاب الدّين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمّد ابن حجر العسقلاني الكناني الشّافعي 
(ت604ه )ء بعناية العلامة محب الدين الخطيب ( ت 184 ه ) وترقيم العلامة محمد فؤاد 
عبد الباقى ( ت788١ه)»‏ ط١1740(21ه 19706٠.‏ م)2 طبعة مصورة عن نشرة المطبعة 
السلفية لدئ مكتبة الغزالى » دمشق » سورية . 

١‏ - فتح الجواد بشرح الإرشاد » لابن حجر الهيتمي ؛ الإمام المجتهد الفقيه شيخ 
الإسلام شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن محمّد بن محمّد ابن حجر السلمنتي الهيتمي 
السعدي المكي الشافعي ( ت 9175ه ) , ط ” 0 هء ١191م‏ ) » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي » القاهرة » مصر . 

-ذ فتح الرحمئن بشرح زبد ابن رسلان » للشهاب الرملي ؛ الإمام الفقيه الألمعي شهاب 
الدّين أبى العباس أحمد بن أحمد بن حمزة الرملى الأنصاري المصري الشّافعى ( ت16517ه ) : 
حتح سين تنوك رسياقية لبج الكلض يدزكو وار الضسواع للدرابنات والتعقيي العلن 
برئاسة أنور الشيخي ومحمد شادي عربش ومحمد المحمد » ط ؛ » ( 479١ه ٠١١8.‏ م), 
دار المنهاج » جدة » السعودية . 

تسق الفتاع في شرح الويضاح . لابن عَلّان ؛ الإمام الفقيه المحدّث المفسر 
محمّد على بن محمّد ابن عَلُان البكري الصديقي المكي الشَّافعي ( ت 07 ٠ه)ء.‏ تحقيق 
الدكتور عبد اللّه نذير أحمد مري » ط ١57840٠١‏ ها ١7‏ ١٠م)ءدار‏ الريان والمكتبة المكية . 
بيروت » لبئان . مكة المكرمة » السعودية . 

4 - فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب » للشنشوري ؛ الإمام الفقيه الفرضي جمال 
الدّين عبد الله بن محمّد بن عبد اللّه العجمى الشنشوري المصري الشّافعى ( ت999ه) 2 
بدون تحقيق » ط ١‏ » ( 1740ه ء 1810م ) » مطبعة التقدم العلمية » القاهرة » مصر . 

6 الفتح المبين في طبقات الأصوليين » للمراغي ؛ العلامة المحمّق عبد اللّه مصطفى 
المراغي » ط ؟ » ( ١519‏ ه »ء 1444 م )»ء المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » مصر . 

415 - فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ء لزكريا الأنصاري ؛ شيخ الإسلام الأصولي 
الفقيه القاضي زين الدّين أبي يحيئ زكريا بن محمّد بن أحمد الأنصاري السنيكي الشافعي 
(ت417ه ) » ط ١١‏ ( دون تاريخ ) ؛ طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » بيروت » لبنان . ١‏ 

7 الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية » لابن عَلَانَ ؛ الإمام الفقيه المحدّث 
المفسر محئّد علي بن محمّد ابن عَلُان البكري الصديقي المكي الشَّافعي (ت67١٠١ه),‏ 
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بدون تحقيق » ط ٠» ١‏ (1708ه »1978 م)» طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ١‏ 
بيروت » لبنان . 

- الفردوس بمأثور الخطاب » للديلمي ؛ الإمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن 
شهردار بن شيرويه إلكيا الديلمي الهمذاني ( ت 5094ه ) » تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول . 
ط ١‏ ؛ (1805ه :1483 م) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . ١‏ 

4 الفروع » لابن مفلح ؛ الإمام العلامة الفقيه القاضي سمس الذِّين أبي عبد اللّه محمّد بن 
مفلح بن محمّد الراميني المقدسي الصالحي الحنبلي ( ت”1777ه ) » تحقيق الدكتور عبد اللّه بن 
عبد المحسن التركي » ط ١474 ( » ١‏ ه » 7٠٠١‏ م) » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

- فقه اللغة وسر العربية » للثعالبي ؛ إمام اللغة والأدب أبي منصور عبد الملك بن 
محمّد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري ( ت 579ه ) » تحقيق الدكتور خالد فهمي » ط ١‏ » 
(414١1ه».1998م)»‏ مكتبة الخانجي ء القاهرة » مصر . ١‏ 

5 الفوائد المدنية في بيان من يفتئ بقوله من السادة الشافعية » للكردي ؛ الإمام 
فقيه الحجاز المحدّث شمس الدّين أبي عبد الله محمّد بن سليمان الكردي المدني الشافعي 
(ت 1144ه )» تحقيق محمد بن أحمد عارف » ط ١‏ ؛ ( 1576 هء 5014 م ) » دار البشائر؛ 
بيروت » لبنان . 

الفوائد في اختصار المقاصد « القواعد الصغرئ » » للعز ابن عبد السلام ؟ الإمام 
شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدّين أبي محمّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 
السلمي الشافعي ( ت :5ه ) » تحقيق إياد خالد الطباع » ط (٠ ١‏ ١547١هء‏ 1144 م) »دار 
الفكر » دمشق » سورية . 

- فوائد في مُشْكل القرآن » للعز ابن عبد السلام ؛ الإمام شيخ الإسلام وسلطان 
العلماء عز الدّين أبي محمّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي 
(ت0٠16ه)ء‏ تحقيق الدكتور سيد رضوان علي الندوي » ط 7 ٠(5.07١ه.1985م)ءدار‏ 
الشووق مشهلة 6 السعؤدية : 

4 - فيصل التّفرقة بين الإسلام والزندقة » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين 
الّين أبى حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالى الطوسى الطابرانى الشافعى ((ت 5.05ه ) » 
عقي نه« اللعلة العلمية يمرك ذال الستهاج 'للدراساع والتحقيق للم 6ط 1 4ه 
/60٠م)ءدار‏ المنهاج » جدة » السعودية . 

6 - فيض القدير شرح الجامع الصغير » للمناوي ؛ الإمام الحجّة الفقيه الثبت زين 
الدّين محمّد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المناوي القاهري الشافعي 
(ت١١٠ه)ء‏ ط١1767(.»1ه19380م)»‏ طبعة مصورة عن المكتبة التجارية الكبرئ 
لد دار المعرفة » بيروت » لبنان . 


7 - القاموس المحيط » للفيروزاباذي ؛ الإمام الكبير بحر اللغة وشيخ الإسلام مجد 
الدّين أبي طاهر محمّد بن يعقوب بن محمّد الفيروزابادي الشيرازي الشافعي (ت1١8/ه)‏ 2 
بدون تحقيق » ط ٠١‏ (517١هء‏ 141 م) » دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

7 - قضاء الأرب في أسئلة حلب , للتقي السبكي ؛ الإمام المجتهد الأصولي الحافظ 
تقي الدّين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري السبكي الشافعي ( ت55/اه ) . 
تحقيق محمد عالم عبد المجيد الأفغاني » ط ٠ ١‏ (1418هء 1947م ) » المكتبة التجارية » 
مكة المكرمة » السعودية . 

- قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر » للطيب بامخرمة ؛ الإمام المحدّث الفقيه 
المؤرّخ أبي محمّد عبد الله الطيب بن عبد اللّه بن أحمد بامخرمة الهجراني الحضرمي الشّافعي 
(رت/اغؤوه). عني به بوجمعة مكري وخالد زواري » ط ١‏ » (558١ه.‏ 604لم)ء دار 
المنهاج . جدة » السعودية . 

4 - القواعد الكبرئ ( قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ) » للعز ابن عبد السلام ؛ الإمام 
شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدّين أبي محمّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 
السلمي الشافعى ( ت 0ه )»ء تحقيق الدكتور نزيه كمال حماد والدكتور عثمان جمعة 
ضميرية » ط ١‏ 0507 ٠٠م)ءدار‏ القلم » دمشق » سورية . 

6 - قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلئ مقام التوحيد. 
لأبي طالب المكي ؛ الإمام الفقيه شيخ الصوفية أبي طالب محمّد بن علي بن عطية الحارثي 
المكي الشافعي (ت785ه)» بعناية العلامة محمد الزرهري الغمراوي ( ت بعل لا5 ١ه‏ ).2 
طا.(١١"”١اهء‏ م)ء طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدئل دار صادر » 
بروت:© لثتال .: 

١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج » للأذرعي ؛ الإمام الفقيه النادرة المفتي شهاب 
الذِّين أبي العباس أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي الحلبي الشّافعي ( ت1/87ه ) » تحقيق 
عيد محمد عبد الحميد » ط ٠ ١‏ هء 5١١٠م‏ )ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

7 - القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى اللّه عليه وسلم » للسخاوي ؛ 
الإمام الحافظ الناقد شمس الدّين أبي الخير محمّد بن عبد الرّحملن بن محمّد السخاوي 
القاهري الشافعي ( ت ”0ه ) » تحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة» ط” ٠‏ (5735١اهء‏ 
١0م)ءدار‏ اليسر » المدينة المنورة » دار المنهاج » جدة » السعودية . 

4 - الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد ابن حنبل » لابن قدامة ؛ الإمام الفقيه 
الحجَّة المجتهد موفق الدّين أبي محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد ابن قدامة المقدسي 
الجماعيلي الحنبلي (١ت١7575ه)».‏ تحقيق الشيخ محمد زهير الشاويش (ت 575١ه).‏ 
ط 5 » (799١1ه»‏ 1914 م)» المكتب الإسلامي » بيروت ٠»‏ لبنان . 


5 - الكامل في التَّارِيخَ » لابن الآثير ؛ الإمام المؤرّخ النقاد النابغة عز الدِّين أبي الحسن 
على بن 'محمّد بن محمّد ابن الأثير الجززي الموصلى الشيباتى الشافعى (ت٠.18ه):‏ 
0 الدكتور عمر عبد السلام تدمري » ط ” (60٠55١اهء‏ 68 م)ء دار الكتاب العربى ١‏ 


بيروت 4 لبنان 5 
- الكامل في ضعفاء الرجال » لابن عدي ؛ الإمام الحافظ الناقد الجوال أبي أحمد 
عبد الله بن عدي بن عبد اللّه ابن القطان الجرجانى الشافعى ( ت 5ه ) » الطبعة الأولى 


بتحقيق الدكتور سهيل زكار ( ت١55١ه‏ ) » والثالثة بقراءة وتدقيق يحيئ مختار غزاوي » 
ط "ا (5:94١ه1988.6م)ءدار‏ الفكرى بيروت » لبنان . 

- الكتاب » لسيبويه ؛ إمام اللغة ورئيس النحاة أبي بشر عمرو بن عثمان بن قَنْبر 
( سيبويه ) الفارسي الحارثي 0 ت١٠8١ه)»‏ تحقيق العلامة عبد السلام محمد هارون 
(ت08.:١ه)ءط”».(5:8١1ه»1988.6م).ء‏ مكتبة الخانجي . القاهرة » مصر . 

لالاء عا كشت الخفاء ومرزيل الالباس غها اشتهوضن : الأحادينة غلن السعة الناس غ 
للعجلوني ؛ محدث الشام العلامة المفسر أبي الفداء إسماعيل بن محمّد جراح بن عبد الهادي 
العجلوني الدمشقي الشافعي ((ت57١١ه)ء,‏ ط.(1101ه197720م)2» طبعة مصورة 
لدئ دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

- كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون . لحاجي خليفة ؛ العلامة المؤرّخ 
الجغرافي البحاثة مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة ملا كاتب جلبي الإستانبولي الحنفي 
ع لو ا ط١ا.»)(5.8057١اهء‏ 5م)ء طبعة مصورة بكار لقي العنيةء 
بيروت » لبنان . 

4 - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء للحصني ؛ الإمام الفقيه المحدّث الشريف 
تقي الدّين أبي بكر بن محمّد بن عبد المؤمن بن حريز الحصني الدمشقي الحسيني الشَّافعي 
(ت8159ه).ء» تحقيق عبد الله ابن سميط ومحمد شادي عربش .» 258 (574١اهء‏ 
4م)ء دار المنهاج » جدة » السعودية . َ 

- كفاية النّبيه شرح التّنبيه » لابن الرفعة ؛ الإمام الكبير أعجوبة الزمان الفقيه 
نجم الدّين أبي العباس أحمد بن محمّد بن علي ابن الرفعة الأنصاري البخاري الشافعي 
(ت١٠/اه)ء»‏ تحقيق الدكتور مجدي محمد سرور باسلوم » ط ١‏ ه22 50.05م)ء 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

١‏ - كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين » للمحلي ؛ الإمام الأصولي المفسر الفقيه 
العبقري جلال الدِّين أبى عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد المحلى العباسي الأنصاري 
لتاب 0ع )ين القت متميره قتاع احيك تعن الحديد يد الحوسي بوط اج 
(/18431ه .7015 م)»ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 


- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » للمتقى الهندي ؛ العلامة المحدّث الفقيه 
علاء الدّين علي المتقي ابن حسام الدّين ابن قاضي خان ارا وو الهندي المدني الحنفي 
(ت9175ه)ء عني به الشيخ بكري حياني الحلبي والشيخ صفوت السقا الحلبي » ط ١‏ » 
(51١1١هء‏ 1494م )» مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

48؛ - الكواكب الدّراري في شرح صحيح البخاري » للكرماني ؛ الإمام المحوّث الأصولي 
الفقيه شمس الدّين محمّد بن يوسف بن علي الكرماني البغدادي ( ت86لاه ) » بإشراف 
تيحن يحي حي ا رلطلياك بدك و1517 انار اع 10 يلا امصيورة عزن الللنية ايف 
البهية المصرية لدئ دار إحياء التراث العربى » بيروت » لبئان . 

5 - الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة » للغزي ؛ الإمام الأديب المؤرّخ البحاثة نجم 
الدّين أبي المكارم محمّد بن محمّد بن محمّد الغزي العامري الدمشقي الحنفي ( ت ١51١٠ه)‏ , 
بعناية خليل المنصور ء ط ١‏ ٠(5180١1ه.‏ 11947 م)ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

6 2 الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية » للإسنوي ؛ 
الإمام الفقيه المحمّق جمال الدّين أبي محمّد عبد الرّحيم بن الحسن بن علي القرشي الإسنوي 
المصري الشافعي ( ت 8/الاه ) » تحقيق الدكتور محمد حسن عواد»ء ط ٠1١‏ (5475١هء‏ 
6م ). دار عمار للنشر والتوزيع » عمان » الأردن . 

7 اللباب في الفقه الشافعي » للمحاملي ؛ الإمام المحدّث الفقيه القاضي أبي الحسن 
أحمد بن محمّد بن أحمد الضبي المحاملي البغدادي الشافعي ( ت5١5ه‏ ) ». تحقيق أحمد 
فريد المزيدي » ط ١‏ » ( 5175١هء‏ 5١٠٠م‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- اللباب في تهذيب الأنساب .» لابن الأثير ؛ الإمام المؤرّخ النقاد النابغة عز 
الدّين أبي الحسن علي بن محمّد بن محمّد ابن الآثير الجزري الموصلي الشيباني الشّافعي 
(ت.*7ه)ء ط1515(»8ه». 1945م )»دار صادرء بيروت » لبنان . ١‏ 

- لحن العوام » للزُبيدي ؛ الإمام الفقيه اللغوي النادرة أبي بكر محمّد بن الحسن بن 
عبيد الله الرُبيدي الأندلسي الإشبيلي ( ت 17/4ه ) » تحقيق العلامة الدكتور رمضان عبد التواب 
(ت5”:١ه)ءط550(.»5١ه.١٠٠5م)ء‏ مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 

4 - لسان العرب » لابن منظور ؛ الإمام اللغوي الحجّة المحزّث جمال الدِّين أبي الفضل 
محمّد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري الإفريقي المصري ( ت ١١/اه‏ ) » بدون تحقيق » 
طاء(17/5هء 14060 م)» طبعة مصورة لدئ دار صادر » بيروت ٠‏ لبنان . 

- لسان الميزان » لابن حجر العسقلاني ؛ الإمام الحافظ الحجَّة شهاب الدّين 
أبي الفضل أحمد بن علي بن محمّد ابن حجر العسقلاني الكناني الشافعي (ت8057ه) ,2 
تحقيق العلامة عبد الفتاح أبوغدة (ت1411ه)» ط1ء (1417هء 7007م)ء دار 
البشائر الإسلامية » بيروت » لبنان . 
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١‏ - لطائف المنن والأخلاق » للشعراني ؛ الإمام المجدد المحمّق القدوة أبي المواهب 
عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشعراني الشَّافعي (ت”/ا9ه )».ط (1١‏ 505١اهء‏ 
05 م)ء طبعة مصورة عن نشرة المطبعة العامرة لدئ دار الحكمة » دمشق » سورية . 

7 - اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية » للشهيد الأول ؛ الفقيه الأصولي سمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن مكي بن محمد العاملي الجزيني النبطي الشيعي ( ت85/ه ) » أشرف 
علئ تحقيقها وإخراجها وفهرستها محمد تقي مرواريد وعلي أصغر مرواريد » ط ١‏ 2 (050٠5١هء‏ 
06 م) »ء مركز بحوث الحج والعمرة » طهران » إيران . 

40 - لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية » للشعراني ؛ الإمام المجدد 
المحمّق القدوة أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشعراني الشافعي 
(ت919ه ) ء تقديم محمد علي الإدلبي » ط 141٠ ١‏ هء 1488م )» دار القلم العربي » 
حلب » سورية . 

4 - المجالسة وجواهر العلم » للدينوري ؛ الإمام الفقيه المحدّث أبي بكر أحمد بن 
مروان بن محمّد الدينوري المالكي (ت#8*17ه). ط١اء‏ (157هء 7١٠٠1م)ء‏ دار 
ابن حزم » بيروت ٠»‏ لبنان . 

6 - المجروحين من المحدثين » لابن حبان ؛ الإمام الحافظ المجود الرّحلة أبي حاتم 
محمّد بن حبان بن أحمد التميمي البستي الشافعي ( ت 05ه ) » تحقيق العلامة حمدي 
عبد المجيد السلفى ( ت”577١ه‏ ) , ط ١‏ 6 هء06.6.0م)ءدار الصميعي »الرياض ء 
السعودية . 

5 - مجمع الأمثال » للميداني ؛ الإمام الأديب اللغوي الكاتب أبي الفضل أحمد بن 
محمّد بن أحمد الميداني النيسابوري ( ت018ه ) » تحقيق الدكتور جان عبد اللّه توماء 
طاء (1477ه 7١٠1م‏ ) »دار صادر» بيروت » لبنان . 

7 - المجموع شرح المهذذب ؛ للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي 
الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت5375ه)ء 
جتنم وعان علي العلائة بح قينا لظيس ر كيك ) الوااساط 1 (ل400 ا 
م)»ء نشرة مصورة لد مكتبة الإرشاد » جدة » السعودية . 

- محاسن الشريعة في فروع الشافعية » للقفال الكبير ؛ الإمام الفقيه الأصولي علم 
الشّافعية أبي بكر محمّد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال الخراساني (ت 850ه ) . 
تحقيق محمد على سمك » ط ١‏ 6٠(51آ1هء‏ م)ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 


48 - المحرر في فقه الإمام الشافعي » للرافعي ؛ الإمام الفقيه عالِم العرب والعجم 
وشيخ الشّافعية إمام الدّين أبي القاسم عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم الرافعي القزويني 


(ت77ه)ء تحقيق أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري » ط 1١١ ءه١54175 ( » ١‏ م)ء 
دار السلام » القاهرة » مصر . 

6 - المحكم والمحيط الأعظم في اللغة » لابن سيده ؛ إمام اللغة والأدب والقراءات 
أبي الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده المرسي الأندلسي ( ت 08 ه ) » تحقيق العلامة 
مصطفى السمًا (ت 784١ه)‏ والعلامة الدكتور حسين نصار (ت578١ه).‏ ط8١ا.‏ 
(/ا/ا١ه‏ . 1408 م)ء معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية » القاهرة » مصر . 

١‏ - المحلئ » لابن حزم ؛ الإمام المحدّث الفقيه فخر الأندلس أبي محمّد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الفارسي الأموي القرطبي ( ت455ه ) » تحقيق العلامة 
أحمد محمد شاكر ((ت/لا1١ه‏ ) » ط ١‏ » (1707ه. 19477م)» طبعة مصورة عن نشرة 
المطبعة المنيرية لدئ دار الجيل » بيروت » لبنان . 

5 - المحمدون من الشعراء وأشعارهم » للقفطي ؛ الوزير الأكرم المؤرّخ الأديب جمال 
الدّين أبي الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم القفطي الشيباني المصري ( ت555ه ) » حققه 
وقدم له ووضع فهارسه حسن معمري » ط ١59٠0 ( ٠ ١‏ هء 19410٠‏ م) » دار اليمامة » الرياض » 
السعودية . 

5 - المحيط البرهاني في الفقه النعماني » لابن مازة ؛ الإمام الفقيه المجتهد برهان 
الدّين أبي المعالى محمود بن أحمد بن عبد العزيز ابن مارّة البخاريّ الحنفيَّ (ت١11ه)2‏ 
تحقيق عبد الكريم سامي الجندي » ط 7٠0١٠5 »ه١51١5( » ١‏ م)» دار الكتب العلميةء 
بيروت » لبنان . 

5 - مختصر البويطي ٠»‏ للبويطي ؛ الإمام الفقيه المناظر المجتهد أبي يعقوب يوسف بن 
يحيى البويطي المصري تلميذ الإمام الشافعي ( ت 77١‏ ه ) » تحقيق الدكتور علي محيي الدين 
الَره داغي » ط ١575 ( » ١‏ ه »ء 0١١7م‏ ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . 

6 - مختصر المزني » للمزني ؛ الإمام فقيه الملة علم الزهاد أبي إبراهيم إسماعيل بن 
يحيى بن إسماعيل المزني تلميذ الشافعي ( ت 554ه ) » ط (١ ١‏ دون تاريخ ) » طبعة مصورة 
لدئئ دار المعرفة » بيروت .» لبنان . 

7 - مختصر خليل » لخليل المالكي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفتي ضياء الدّين 
أبى المودة محمّد خليل بن إسحاق بن موسى الجندي المصري المالكى ( ت/517ل/اه ) » عنى 
القع طام أحمه الراوى ( 16 ناه مط +( دون تاريع عدار إعاء الكفث العربية : 
القأهرة » مصر . 

57 - المخصص . لابن سيده ؛ إمام اللغة والأدب والقراءات أبي الحسن علي بن 
إسماعيل ابن سيده المرسي الأندلسي 0 ت558ه ) » ط١»(171ه.1401م)غ‏ طبعة 
مصورة لدئ دار الكتب العلمية » بيروت » لبئان . 


ظ هى“”ظ, 
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- المدخل إلئ تنمية الأعمال بتحسين النيات . لابن الحاج ؛ الإمام الفقيه العارف 
بالله أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن محمّد بن الحاج العبدري الفاسي المصري المالكي 
(ت/اثالاه ) . ط (٠ ١‏ دون تاريخ ) » طبعة مصورة لدئ دار الفكر » بيروت » لبنان . 

8 المدونة الكبرئ » لمالك بن أنس ؛ عالِم المدينة وإمام دار الهجرة ع عبد اللّه 
مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي ( ت174ه )»ء برواية الإمام الفقيه سحنون 
أبي سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي المالكي ( ت ٠55ه‏ ) عن الإمام الفقيه أبي عبد اللّه 
عبد الرّحمئن بن القاسم العتقى ( ت١9١ه).‏ ط١‏ ه22 07٠٠م)»ء‏ طبعة مصورة 
لدئل دار عالم الكتب » الرياض » السعودية . 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » لليافعي ؛ الإمام 
الحافظ المؤرّخ الأديب عفيف الدّين أبي السعادات عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليمني 
المكي الشافعي ( ت58/ه ) » بدون تحقيق » ط 7٠ ١‏ هء 1417 م)» طبعة مصورة 
عن نشرة دائرة المعارف بحيدر آباد الدّكن لدئ دار الكتاب الإسلامى » القاهرة » مصر . 

لاعت الفر اسن + لاني داوود ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي اد سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق الأزدي السجستاني ( ت 770ه ) » تحقيق الدكتور عبد اللّه مساعد الزهراني » ط ١‏ . 
(15477ه٠١1١٠76م)ء‏ دار الصميعي » الرياض » السعودية . 

5 2 مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » للمباركفوري ؛ العلامة المحدّث 
أبي الحسن عبيد الله بن محمّد بن عبد السلام المباركفوري الهندي 0 ت5١5١ه)ء‏ ط"اء 
(1505١هء‏ 1984م )ء إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء » نارس » الهند . 

7 - مساوئ الأخلاق وطرائق مكروهها » للخرائطي ؛ الإمام الحافظ الحجَّة الأديب 
أبي بكر محمّد بن جعفر بن محمّد السامري الخرائطي الشافعي ( ت7717ه ) » تحقيق مصطفئ 
عطاء ط ١‏ (هء 1945 م)» مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت . لبنان . 

4 - مسائل الإمام أحمد ابن حنبل »؛ لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجّة الفقيه 
أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني البغدادي ( ت١15ه‏ ) ء برواية ابنه الإمام 
الحافظ المحدث أبي عبد الرحمئن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ت٠79ه)ء.‏ 
تحقيق الشيخ محمد زهير الشاويش 0 ت575١1ه).ء‏ ط8١.ع(١501١اهء‏ ١م)ء‏ المكتب 
الإسلامى » بيروت » لبنان . 

0 - المسائل الحموية ( فتاوى البارزي ) ٠‏ للبارزي ؛ الإمام الحافظ الفقيه القاضي شرف 
الدّين أبي القاسم هبة الله بن عبد الرّحيم بن إبراهيم ابن البارزي الجهني الحموي الشافعي 
(ت78) » مخطوطة مصورة رقم ( 0507 عام » 57 خاص ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة . 
تت 2 

5 2 المسائل المُّولدات ( فروع ابن الحداد ) » لابن الحداد ؛ الإمام الحافظ الفقيه 


1 ا 


القاضي أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد ابن الحداد الكناني المصري الشافعي ( ت 55 7ه ) . 
تحقيق الدكتور عبد الرحملن بن محمد بن أحمد الدارقي » ط ١‏ (1514ه 1501١8.‏ م)2 
أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية » حَوَلِي » الكويت . 

1 - المستدرك على الصحيحين » للحاكم ؛ الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين 
أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمّد بن حمدويه الحاكم الطهماني النيسابوري الشافعي 
(ت 5٠5ه‏ ) »ء وبهامشه تعليقات الأئمة البيهقي والذهبي وابن الملقن وابن حجر العسقلاني » 
1ع 21155 :)»طبع بصورة عن الققيره الوتذية الدع دار المعز قة بيووت:ة 
لبئان . 

- المستصفئ من علم الأصول , للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدّين 
أبي حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي (ت 5.ه5ه)ء 
سي الناكدور شير لبن زر وكا فقا :فلا31 دور نازيم )نقد دلقي العدينة التو 
السعودية . 

48 2 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » لابن الدمياطي ؛ الإمام الحافظ المحدّث 
المؤرّخ شهاب الدّين أبي الحسين أحمد بن أيبك بن عبد اللّه الحسامي الدمياطي الشّافعي 
(ت49/اه) » تحقيق مصطفئ عبد القادر عطا. ط ٠ ١‏ (19917 م ) » دار الكتب العلمية ٠‏ 
بيروت ٠‏ لبنان . 

- مسند أبسي داوود الطيالسي » للطيالسي ؛ الإمام الحافظ الحجّة أبي داوود 
سليمان بن داوود بن الجارود الطيالسي الفارسي البصري ( ت 5١٠ه‏ ) » بدون تحقيق » ط ١‏ . 
(11"71هء 140 م)» طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

١‏ - مسئد الإمام أحمد ابن حنبل » لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجّة الفقيه 
أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني البغدادي ( ت١15ه‏ ) » تحقيق جمعية 
المكنز الإسلامي بإشراف الدكتور أحمد معبد عبد الكريم » ط 701١» ه١11477 (20 ١‏ م) »دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 

5 - مسند الإمام الشافعي » للشافعي ؛ إمام الدنيا وفخر الزمان أبي عبد اللّه محمّد بن 
إدريس بن العباس المطلبي القرشي الشافعي ( ت 5١٠ه‏ ) » تحقيق أيوب أبو خشريف . ط ١‏ . 
(157هء 7٠١7‏ م)ء دار الثقافة العربية » دمشق » سورية . 

48 - مسند البزار ( البحر الزخار ) » للبزار ؛ الإمام الحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق البصري البزار ( ت 7597ه ) » تحقيق الدكتور محفوظ الرحمئلن زين اللّه 
(ت518١ه)‏ وعادل سعد وصبري عبد الخالق » ط ١‏ ». (5:08١ه.1988م)2‏ مكتبة 
العلوم والحكم » المدينة المنورة » السعودية . 


5 - مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) » للدارمي ؛ الإمام الحافظ الفقيه أبي محمّد 


7/ 


عبد الله بن عبد الجّحملن بن الفضل التميمى السمرقندي الدارمى ( ت 100ه ) » تحقيق 
الشيخ حسين سليم أسد الداراني » ط ١‏ ٠ه‏ حلام )تدا نالمش راض 
السعودية . 

6 - مسئد الشاميين » للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرّحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن 
أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني ( ت ٠ه‏ ) » تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد 
السلفي ( ت 1577 ه ) ء ط (١ ١‏ 504١هء‏ 1984م )»ء مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

5 - مسند القضاعي ( شهاب الأخبار في الحكم والأمغال والآداب ) » للقضاعي ؛ 
الإمام المحدّث المفسر المؤرّخ القاضي أبي عبد الله محمّد بن سلامة بن جعفر القضاعي 
الشافعي (( ت 555ه ) ». تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي (١ت577١1ه),‏ ط١اء‏ 
(15.65١هء‏ 1986 م)» مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

487 - المسند » لأبي يعلى الموصلي ؛ الإمام الحافظ محدث الموصل أبي يعلئ أحمد بن 
علي بن المثنى التميمي الموصلي ( ت017٠ه‏ ) » تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني » 
ط؟»(١٠5١ه»ء‏ 1984م ) »دار المأمون للتراث » دمشق » سورية . 

4 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » للفيومي ؛ الإمام العلامة النحوي 
شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن محمّد بن علي الحموي الفيومي الشافعي ( ت ٠‏ /الاه)ء 
بعناية الشيخ حمزة فتح اللّه (ت/1+17ه ) , ط ” » ( 1175 ه 1407م )ء المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق » القاهرة » مصر . 

8 - المصنف . لابن أبي شيبة ؛ الإمام العلم سيد الحفاظ أبي بكر عبد اللّه بن 
محمّد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ( ت 170ه ) » تحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة . 
ط1.ع(575١اهء‏ ١0م)ءدار‏ المنهاج » جدة » السعودية . 

- المصنف . لعبد الرزاق ؛ الإمام الحافظ الثقة عالِم اليمن أبي بكر عبد الرزاق بن 
همام بن نافع الحميري الصنعاني ( ت١١؟ه)‏ » تحقيق العلامة المحدث حبيب الرحملن 
الأعظمي ت5١١51١ه)ء,‏ ط95ء(4.0١هء‏ 19187م)» المجلس العلمي بالتعاون مع 
المكتب الإسلامي » بيروت ٠‏ لبنان . 

» الموطأ » و« البخاري‎ ١ مطالع الأنوار علئ صحاح الآثار في فتح ما استغلق من كتاب‎ - ١ 
. و« مسلم » وإيضاح مبهم لغاتها وبيان المختلف من أسماء رواتها وتمييز مشكلها وتقييد مهملها‎ 
لابن قرقول ؛ الإمام المحدّث الأصولي الفقيه الأديب أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم‎ 
ابن قرقول الحمزي الفاسي المالكي (ت 519ه ) . تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق‎ 
م)» وزارة‎ 7١17 ءه١57*(‎ » ١ التراث بإشراف وئام محمد عبد العزيز وخالد الرباط » ط‎ 
. الأوقاف والشؤون الإسلامية » الدوحة » قطر‎ 

- مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق » للإسنوي ؛ الإمام الفقيه المحمّق 


جمال الدّين أبي محمّد عبد الرّحيم بن الحسن بن علي القرشي الإسنوي المصري الشّافعي 
(ت ١ل/الاه‏ ) ء تحقيق مفتى الديار المصرية الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل » ط ١‏ » 
(558١1هع7١٠6٠٠م)ءدار‏ الشروق ٠‏ القاهرة » مصر . 

44 - مطلب الأيقاظ في الكلام علئ شيء من غرر الألفاظ » لبلفقيه ؛ الإمام الفقيه 
المحمّق عفيف الدّين عبد الله بن الحسين بن عبد الله بلفقيه باعلوي الحسيني التريمي 
الحضرمي الشَّافعي (ت1777١ه‏ ) » تشرف بخلمته الدكتور مصطفى بن حامد ابن سميط . 
ط 7٠١١976 ه1١578(» 1١‏ م) »دار الضياء » حَوَلِي » الكويت . 

5 - معالم السئن » للخطابي ؛ الإمام الحافظ اللغوي الرّحلة أبي سليمان حمد بن 
محمّد بن إبراهيم البستي الخطابي الشافعي ( ت788ه ) » صححه محمد راغب الطباخ 
(رت1176ه)ء ط١1705(.»1ه‏ ».19737 م) » المطبعة العلمية » حلب » سورية . 

6 - معاني القرآن » للأخفش ؛ الإمام النحوي الأديب المتكلم أبي الحسن سعيد بن 
مسعدة الأخفش الأوسط المجاشعى البلخى ( تلميذ سيبويه ) (ت 6١1ه‏ ) » تحقيق الدكتور 
هد محمود قراعة » ط ١‏ ٠(0١١51١اهء‏ م)ء مكتبة الخانجي . القاهرة » مصر . 

5 - معاني القرآن » للفراء ؛ إمام النحو واللغة وزعيم الكوفيين أبي زكريا يحيى بن 
زياد بن عبد اللّه الفراء الديلمى ( ت7١٠ه‏ ) » تحقيق أحمد يوسف نجاتى ومحمد على 
النجار» ط ” . (0١٠.٠85١ه.‏ م)ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » مصر . 

4437 - المعاياة في العمل ( الفروق ) » للجرجاني ؛ الإمام الفقيه الأديب القاضي أبي العباس 
أحمد بن محمّد بن أحمد الجرجانى البصري الشافعى ( ت587ه ) » تحقيق محمد فارس » 
طاء(5١51١ه.1195م)ءدار‏ الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

4 المعجم الأوسط » للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرّحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن 
أحمد بن أيوب اللخمى الشامى الطبرانى ( ت ٠7"5ه‏ ) » تحقيق الدكتور محمود الطحان » 
ط١اء‏ (5605١ه»‏ 19860م)» مكتبة المعارف » الرياض » السعودية . 

8 - معجم البلدان ٠‏ لياقوت الحموي ؛ العلامة المؤرّخ الأديب الجغرافي شهاب 
الدّين أبى عبد اللّه ياقوت بن عبد الله الرومى الحموي البغدادي ( ت575ه ) » عنى به 
مجموعة من المحمّقين بالاعتماد علئ نسخة المستشرق الألماني هاينريش فيرديناند فوستنفيلد 
(ت7١1١ه)ء‏ ط15160(.»5١ه»‏ 1940م ) »دار صادر» بيروت ٠‏ لبنان . 

- معجم السفرء لأبي طاهر السلفي ؛ الإمام الحافظ الرّحلة المفتي صدر الدّين 
أبى طاهر أحمد بن محمّد بن أحمد الجرواءانى السلفى الأصبهانى الشافعى (ت58ل/اهه)ء 
تحقيق عبد الله عمر البارودي » ط ١‏ » ( 515١هء‏ 1447 م ) » دار الفكرء بيروت ٠»‏ لبنان . 

١‏ -المعجم الكبير » للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرّحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن 
أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني ( ت0٠75ه‏ ) » تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد 


وو اراي 


السلفي ( ت ١577‏ ه ) » ط 7 ء ( 05٠5١هء‏ 1487م ) » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
لبئان . 

- معجم اللغة العربية المعاصرة . لأحمد مختار عمر ؛ الأستاذ الدكتور اللغوي 
المعجمي أحمد مختار بن عبد الحميد عمر المصري الأزهري (ت575١ه)ء.‏ ط١اء‏ 
(14794ه٠8١٠٠م)ء‏ عالم الكتب » القاهرة » مصر . 

٠ه‏ - معجم المطبوعات العربية والمعربة » وهو شامل لأسماء الكتب المطبوعة في 
الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر أسماء مؤلفيها ولمعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة 
إلن نهاية السنة الهجرية ( ١79‏ ) الموافقة لسنة ( ١1914‏ ) ميلادية » لسركيس ؛ الأديب 
الكاتب يوسف بن إليان بن موسول سركيس الدمشقى ( ت١751١ه‏ ). بدون تحقيق » ط ١‏ ( 
(١51١هء‏ 1440م)» طبعة مصورة لدئ مكتبة المرعشي النجفي » قم » إيران . 

4 - معجم المؤلفين » لكحالة ؛ المؤرّخ البحاثة الموسوعي عمر بن رضا بن محمّد 
راغب كحالة الدمشقي (تم.:ة١اها)ء2‏ ط١ا.٠)(:5١:5١اه.‏ 117م)ء مؤسسة الرسالة . 


بيروت » لبنان . 

- المعجم الوسيط » لمجموعة من العلماء » تقديم الدكتور إبراهيم مدكور . ط " . 
( دون تاريخ ) » مجمع اللغة العربية » القاهرة » مصر . 

5 - معجم مقاييس اللغة . لابن فارس ؛ إمام اللغة والأدب أبي الحسين أحمد بن 


فارس بن زكريا بن حبيب الهمذاني القزويني الرازي المالكي ( ت 540ه ) » تحقيق العلامة 
عبد السلام محمد هارون (١ت5.08١ه).‏ ط.(5.60١اهء‏ م)ء مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى » القاهرة » مصر . 

انقب مسحي لأبن المترقع + الأناء الحافظ لمجو ابي بع يعكنهبن باهي ين علي 
ابن المقرئ الأصبهاني ( ت١18ه‏ ) » تحقيق عادل بن سعد , ٠21١‏ (1519ه٠.1948م)2‏ 
مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر » الرياض » السعودية . 

4 - معرفة السئن والآثار» للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي ( ت 558 ه ) » تحقيق الدكتور عبد المعطي 
أمين قلعجي . ط 199١ ءه٠٠ ١‏ م)ء دار قتيبة ودار الوعي ودار الوفاء » سورية ومصر . 

4 - معرفة الصحابة » لأبي نعيم الأصبهاني ؛ الإمام الحافظ المؤرّخ الثقة أبي نعيم 
أحمد بن عبد اللّه بن أحمد المهراني الأصبهاني الشّافعي ( ت٠57ه‏ ) » تحقيق عادل يوسف 
العزازي » ط ١‏ » ( 519١ه‏ » 1948م ) »ء دار الوطن » الرياض » السعودية . 

-المغازي . للواقدي ؛ الإمام القاضي المؤرّخ أبي عبد الله محمّد بن عمر بن واقد 
الواقدي الأسلمي المديني ( ت17١٠ه‏ ) » تحقيق الدكتور مارسدن جونس » ط ١‏ ».( 1186 هء 
1555م الادظعة وصور للد مؤمية اللأعظى ااتعلايوعا عه اببروكاد ليان :. 


١‏ مغني المحتاج إلئ معرفة معاني ألفاظ المنهاج » للخطيب الشربيني ؛ الإمام 
الفقيه المفسر المتكلم شمس الدّين محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهري الشّافعي 
(ت/اوه ) ء اعتنئ به محمد خليل عيتاني » ط ١‏ » (518١ه‏ ».19197 م)» دار المعرفة ‏ 
بيروت » لبنان . 

5 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » لطاشكبري زاده ؛ الإمام 
المؤرّخ عصام الدّين أبي الخير أحمد بن مصطفى بن خليل طاشكبري زاده التركي الحنفي 
(ت558ه).ء بدون تحقيق » ط ١‏ 2 (5.5١اهء‏ 0 م)ء دار الكتب العلمية » بيروت » 
لئان . 

+2 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الآلسنة » للسخاوي ؛ 
الإمام الحافظ الناقد شمس الدّين أبي الكبرسحو دبعت ون يعد المخاري 
القاهري الشافعي ( ت”107ه) » عني به عبد الله محمد الصديق الغماري (١ت517١ه)‏ 
وعبد الوهاب عبد اللطيف » ط 7 .(7١5١ه‏ ء 1141م )» مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 

5 - مقاصد الصوم ء للعز ابن عبد السلام ؛ الإمام شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز 
الدّين أبي محمّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي (ت٠55ه)ء‏ 
تحقيق إياد خالد الطباع » ط ١47١ (٠ ١‏ هء 7٠٠٠١‏ م)»ء دار الفكرء دمشق » سورية . 

6 مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن » للذهبي ؛ 
الإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدّين أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبى التركمانى الدمشقى الشافعى ( ت48/ه ) » تحقيق العلامة محمد زاهد الكوثري 
(ت17971ه)ء ط (١ ١‏ دون تاريخ ) ٠‏ المكتبة الأزهرية للتراث ٠»‏ القاهرة » مضر . 

57 مناقب الشافعي . للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي ( ت508ه ) » تحقيق العلامة السيد أحمد 
صقر( ت١٠5١ه)ءط١.(١1594١ه‏ :1911 م)» مكتبة دار التراث » القاهرة » مصر . 

07 - المنتخب من السياق لتكملة تاريخ نيسابور » للصريفيني ؛ الإمام المحدّث الفقيه 
الوّحلة تقي الدّين أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن الأزهر العراقي الصريفيني الحنبلي 
(ت١141ه)»‏ تحقيق محمد أحمد عبد العزيز»ء ط ١‏ » (4.04١هء‏ 1984 م)» دار الكتب 
العلمية » بيروت »٠‏ لبنان . 

١-4‏ المنتخب من مسند عبد بن حميد » للكشي ؛ الإمام الحافظ الثقة الجوال أبي محمّد 
عبد الرّحملن بن حميد بن نصر الكشي ( ت 5594ه ) » تحقيق أحمد بن إبراهيم أبي العينين » 
طااء (4780١هء‏ 4١٠0٠م)»‏ مكتبة ابن عباس » المنصورة » مصر . 

49 - المنتظم في تواريخ الملوك والأمم . لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرّخ جمال 
الدّين أبي الفرج عبد الرّحملن بن علي بن محمّد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي 


القفة 


(ت97هه)ء تحقيق الدكتور سهيل زكار (ت١55١ه)ء‏ ط١اء(515١هء‏ 1940م)ء, 
دار الفكر » بيروت ٠‏ لبنان . 

١ه‏ دالميترراضي الخراعد ‏ للرر عضي ويام المحدّث الأصولي الفقيه بدر الدذين 
أبي عبد اللّه محمّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشَّافعي (ت 744ه ) » تحقيق الدكتور 
تيسير فائق أحمد محمود » ط "ا (٠‏ 65.٠5١اهء‏ 6 م)ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » 
الصفاة » الكويت . 

١‏ منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمئ : « تحفة الباري » » لزكريا الأنصاري ؛ 
شيخ الإسلام الأصولي الفقيه القاضي زين الدّين أبي يحيئ زكريا بن محمّد بن أحمد الأنصاري 
السنيكي الشافعي ( ت175ه ) » اعتن بتحقيقه والتعليق عليه سليمان بن دريع العازمي ‏ 
طااء(1475ه». ٠0600‏ م)ء مكتبة الرشد » الرياض » السعودية . 

5 2 منهاج الطالبين وعمدة المفتين » للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد 
الحجَّة محبي الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشّافعي 
(ت575ه) » عني به محمد شعبان » ط ١‏ ٠هء7١١٠م)ء‏ دار المنهاج » جدة ء 
السعودية . 

7ه - المنهاج في شعب الإيمان » للحليمي ؛ الإمام الحافظ الفقيه القاضي أبي عبد الله 
الحسين بن الحسن بن محمّد الحليمي الجرجاني الشّافعي ( ت 0ه ) » تحقيق حلمي 
محمد فودة » ط ١‏ .(144١هء‏ 1474 م) » دار الفكرء بيروت » لبنان . 

64 - منهج الطلاب » لزكريا الأنصاري ؛ شيخ الإسلام الأصولي الفقيه القاضي زين 
الدّين أبي يحيئ زكريا بن محمّد بن أحمد الأنصاري السنيكي الشافعي (ت9776ه), ط١2»‏ 
(١5١هء.‏ 5 م)ء دار الفكرء بيروت » لبنان . 

6 . المهذب في فقه الإمام الشافعي » للشيرازي ؛ الإمام المجتهد الفقيه المناظر 
أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي الشيرازي الشافعي ( ت 4756 ه ) » بدون 
تحقيق » ط ١‏ هء 19145 م)» طبعة مصورة لدئى دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
لبنان . 

5 2 المهمات في شرح الروضة والرافعي » للإسنوي ؛ الإمام الفقيه جمال الدّين 
أبي محمّد عبد الرّحيم بن الحسن بن علي القرشي الإسنوي المصري الشافعي ( ت "لالاه  )‏ 
عني به أحمد علي الدمياطي » ط (٠ ١‏ هء 4٠0٠1م)ء‏ دارابن حزم » بيروت ٠»‏ لبنان . 

7 - المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » للقسطلاني ؛ الإمام الحجّة المحدّث 
الفقيه شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن محمّد بن أبي بكر القسطلاني المصري الشافعي 
(ت97ه)ء تحقيق صالح أحمد الشامي » ط١‏ . (5١54١هء‏ 1141م)» المكتب 


يما 


الإسلامى 5 بيروتكت 4 لبنان : 


4 الموضوعات من الأحاديث المرفوعات , لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرّخ 
جمال الدّين أبي الفرج عبد الرّحملن بن علي بن محمّد ابن الجوزي القرشي البغدادي 
الحنبلى ( ت597ه ) » تحقيق الدكتور نور الدين شكري علي بويا جيلار» ط (٠ ١‏ 518١هء‏ 
17م ) ء دار أضواء السلف . الرياض » السعودية . 

4 الموطأ . لمالك بن أنس ؛ عالِم المدينة وإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن 
أنس بن مالك بن نافع الأصبحي ١(‏ ت 174ه ) » تحقيق العلامة محمد فؤاد عبد الباقي 
(ت88١١ه)ء‏ ط١اء(١ا١هء‏ 1401م )» دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى 
البابى الحلبى » القاهرة غ؛ مصر. 

0 دن الاعتدال في نقد الرجال » للذهبي ؛ الإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام 
شمس الدّين أبى عبد اللّه محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى التركمانى الدمشقى 
القّافعي (ت48/ه)ء تحقيق العلامة على محمد البجاوي (ت18484ه)ء طاء 
(185ه» 197م)» طبعة مصورة لدئى دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

١‏ - النجم الوهاج في شرح المنهاج » للدميري ؛ الإمام العلامة الفقيه الأديب كمال 
الدّين أبي البقاء محمّد بن موسى بن عيسى الدميري القاهري الشافعي ( ت8608ه ) » عني به 
اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط (٠١‏ 5170١هء‏ 7004 م)ء 
دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » لابن تغري بردي ؛ الإمام المؤرّخ البحاثة 
الأمير جمال الدّين أبي المحاسن يوسف بن الأمير سيف الدّين تغري بردي الأتابكي اليشبغاوي 
الظاهري الحنفي ( ت 874ه ) » تحقيق مجموعة من الباحثين »ط ١1787 (٠ ١‏ ه 2 ١957‏ م)ء 
دار الكتب المصرية » القاهرة » مصر . 

“اله نزهة الألباء في طبقات الأدباء » لابن الأنباري ؛ الإمام الفقيه الأديب النحوي 
كمال الدّين أبي البركات عبد الرّحملن بن محمّد بن عبيد اللّه ابن الأنباري البغدادي الشافعي 
(ت/الاهه)» تحقيق العلامة محمد أبو الفضل إبراهيم (ت4.01١ه)ء‏ ط 01١‏ (418١هء‏ 
6 م).ء دار الفكر العربي » القاهرة » مصر . 

5 - النسبة إلى المواضع والبلدان » للطيب بامخرمة ؛ الإمام المحدّث الفقيه المؤرّخ 
أبي محمّد عبد الله الطيب بن عبد اللّه بن أحمد بامخرمة الهجراني الحضرمي الشافعي 
(ت947ه)ء ط١ء‏ (570١هء‏ 7004 م)ء مركز الوثائق ارك برطي 
الإمارات . 

ه"ه ‏ النشر في القراءات العشر ء لابن الجزري ؛ الإمام الحجّة المحمّق شيخ الإقراء 
شمس الدّين أبي الخير محمّد بن محمّد بن محمّد بن الجزري الدمشقي العمري الشَّافعي 
(ت877ه ) » تصحيح ومراجعة شيخ عموم المقارئ المصرية العلامة نور الدين على محمد 


الففة 


الضباع ( ت0٠178ه‏ )» ط " » ( بدون تاريخ ) » طبعة مصورة عن نشرة المطبعة التجارية 
الكبرئ لدئ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

5 - نكت النّبيه على أحكام التَّنبيه » للنشائي ؛ الإمام الفقيه المحرر كمال الدّين 
أبي العباس أحمد بن عمر بن أحمد النشائي الشافعي ( ت017/اه ) » عني به عبد الرحملن 
تحنل الزوارق 6ق 2/1421 0م وان الستواع» جدة السعردرة: 

لاه نهاية المحتاج إلئن شرح المنهاج » للشمس الرملي ؛ الإمام المجتهد الفقيه 
المجدد شمس الدّين محمّد بن أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري المصري الشّافعي 
(رت:١٠٠ه)ء.‏ ط١ا.(5١:5١اهء.‏ م)» طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية » 
بيروت » لبنان . 

- نهاية المطلب في دراية المذهب » لإمام الحرمين الجويني ؛ الإمام الكبير شيخ 
الشّافعية ضياء الدّين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي الجويني النيسابوري 
الشّافعي وها تعد العلامة الدكتور عبد العظيم محمود 5 (ت4#اه)ء 
ط578()»15١ه. ٠50٠١‏ م)ءدار المنهاج . جدة » السعودية . 

١9 8‏ النهاية في غريب الحديث «الأثرء لابن الأثير ؛ الإمام الحافظ اللغوي مجد الدّين 
أبي السعادات المبارك بن محمّد بن محمّد ابن الآثير الجزري الموصلي الشيباني الشّافعي 
(ت505ه)» تحقيق الدكتور أحمد بن محمد الخراط . ط١»‏ (4175١هء 1٠١0١‏ م)ء 
المكتبة المكية » مكة المكرمة » السعودية . 

6 - نور اللمعة في خصائص الجمعة » للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدّين 
أبي الفضل عبد الرّحملن بن أبي بكر بن محمّد السيوطي الخضيري الشافعي (ت١١9ه)2‏ 
طاء(5.05١1ه‏ »1985م ) »دار ابن القيم » الرياض » السعودية . ْ 

١‏ الهداية إلئ أوهام الكفاية » للإسنوي ؛ الإمام الفقيه المحمّق جمال الذّين أبي محمّد 
عبد الرّحيم بن الحسن بن علي القرشي الإسنوي المصري الشافعي ( ت 7//اه ) » تحقيق الدكتور 
مجدي محمد سرور باسلوم » ط ١‏ » ( 14170 هء 4١٠7م‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

5 الهداية شرح بداية المبتدي » للمرغيناني ؛ الإمام الفقيه الحافظ المفسر شيخ 
الإسلام برهان الدّين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني 
الحنفى ( ت”597ه ) » تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ » ط ١‏ 2 (١57اهء‏ 
أنه م )وار الاقم القاهرة :عر 

*4 - هدية العارفين ( أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون ) » للبغدادي ؛ 
عالِم الكتب الأديب المؤرّخ إسماغيل باشا بن محمّد أمين الباباني بن مير سليم الكردي 
البغدادي ( ت7599١ه).‏ طا.)(7١5١اهء‏ 5 م).ء طبعة مصورة لدئ دار الكتب 
العلمية » بيروت . لينان . 


4 - الوافي بالوفيات » للصفدي ؛ الإمام المؤرّخ الأديب صلاح الدّين أبي الصفاء 
خليل بق أيبك بن عند الله الالتكى الصفذى الدمشفى)) فعى (ت 565/اه )2 تحميق 
مجموعة من المحقّقين » ط ٠7‏ (١118١هء‏ 1937 م ) » دار فرانز شتايئر » فيسبادن » ألمانيا . 

65 2 الوجيز في فقه الإمام الشافعي » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الذين 
أبى حامد محمّد بن محنّد بن محمّد الغزالى الطوسى الطابرانى الشافعى (ت 05.05ه)ء 
تحقيق سيد عبده أبو بكر سليم » ط ١‏ » ( 470١ه»‏ 4١٠8٠1م‏ ) » دار الرسالة » القاهرة » مصر . 

57 - الوسيط في المذهب . للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدِّين أبي حامد 
فيك دون “ومين :تكن الغرالق الطوبسى الطابرالق اللقاققى قو« فاه )تميق جين 
محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرء ط ١‏ »(!1١5١1ه٠‏ 1497 م)» دار السلام » القاهرة . 


+ ع 


مصر . 

7 - الوسيط في تفسير القرآن المجيد . للواحدي ؛ الإمام المفسر النحوي الفقيه 
أبي الحسن علي بن أحمد بن محمّد الواحدي النيسابوري الشّافعي ( ت558ه ) » تحقيق 
الدكتور أحمد صيرة والدكتور أحمد الجمل ؛ ط ١‏ » (1515هء 1444م )» دار الكتب 
العلمية » بيروت . لبنان . 

8 - الوفا بأحوال المصطفئ صلَّى الله عليه وسلّم » لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ 
المؤرّخ جمال الدّين أبي الفرج عبد الرّحملن بن علي بن محمّد ابن الجوزي القرشي البغدادي 
الحنبلى ( ت5917ه ) » عني به محمد زهري النجار » ط 1971٠ ه0١15950(٠ ١‏ م)» مؤسسة 
السعيدية » الرياض » السعودية . 

9 - وفاء الوفا بأخبار المصطفئ صلَى الله عليه وسلَّمِ » للسمهودي ؛ الإمام الفقيه 
المؤرّخ الحجّة الشريف نور الدّين أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد السمهودي الحسني 
الشافعي ( ت ١11ه‏ ) » تحقيق محمد نظام الدين الفتيح »ط (٠:1١‏ 579١ه٠8١٠٠م)ءدار‏ 
الزمان » المدينة المنورة » السعودية . 

0 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . لابن خلكان ؛ الإمام المؤرّخ قاضي القضاة 
شمس الدّين أبي العباس أحمد بن محمّد بن إبراهيم ابن خلكان البرمكي الإربلي الدمشقي 
الشافعى ‏ ت١58ه)»‏ تحقيق العلامة الدكتور إحسان عباس (ت555١ه)ء.‏ ط١اء‏ 
1ه م ).ء دار صادر » بيروت » لبنان . 
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* الركن الأول : السارق وما يشترط فيه 0701110ظه151 


3 الركن الثانى : المسروق وما يشترط فيه سن يع وا بو نايا و تالالطاو لم و رار 
+ الشرط الأول : أن يكون نصاباً 001 00 
الشرط الثانى : أن يكون المسروق محترماً 1 


الشرط الثالث للمسروق : الحرز ا 5ه 


© © © © هه هه هه هه هه هه هاه © © ها هله © هه هه اه هه ©0 #©ه وه هه هه © هه هه هت هاه ه وهاه ه ه ا مه .وه ه. اه هه 


- مسائل فى سرقة الكفن وما يترتب علئل ذلك 1ك 


حكم ما لو اشترك شخصان في السرقة ل يك كا 
الشرط الرابع من شروط المسروق : عدم الشبهة للسارق في المسروق ... ١5١‏ 
حكم سرقة الغازي وغيره من مال الغنيمة ا ل 
* الشرط الخامس من شروط المسروق : تمام الملك 00000000 
- مسألة السارق الظريف ا 00000 
“* الشرط السادس من شروط المسروق : كونه ملك الغير 0 


# الركن الثالث : السرقة 000 


0 أ 2 0-0 
م تسسا أ أ اط م لي ارفك نامقل 4و و وا شرو رو اهنا ل زوك وبق نو بوم 4١‏ "ها" اليدوواوة وذ نايت ل و 1 تدي 16 اف م نيه وا لو لك ءانه 
٠9 9‏ 


خاتمة : في حكم ما لو كان للسارق كفان ل ل 
© باب حد قاطع الطريق ما ااي ااا ااي ا ا 0 
خاتمة : في موالاة قطع يد المحارب ورجله وحكم ما لو اجتمع عليه حق آخر ١57‏ 


© #0 # © هاه هت هه ه© هه هاه هاه ه هه هه هه هه ها ه هه جه هه هج هه هه هه 0009© © له هاه وهاه هاه اه ها اه ه 


خاتمة : في تأديب الأبوين والمعلم نحو الصغير وتأديم 

© باب أدب السلطان .......... 

- طرق انعقاد الإمامة ثلاثة ...... 

* الطريق الأول : تولية الإمام ق 

* الطريق الثاني : البيعة ........ 

* الطريق الثالث : تغلب ذي الشوكة 

دما يشقرط في الإماف سيف مدهب 

خاتمة : في وجوب طاعة الإمام ..... 
كتاب 

© باب ولاية القضاء وآداب القاضي ... 

امتناع السلف من الدخول في القضاء 

ما يستفيده القاضي بالتولية المطلقة . 


ما يشترط فى القاضى ............. 
استحباب اتخاذ القاضى كاتباً وشروطه .. 


اتخاذ الحاجب والبواب ............... 

أصحاب المسائل 

حكم قبول القاضي الهدية ونحوها ...... 
تنبيه : في بيان مراد الشيخ بالحكم لرقيقه . 
- لو حضر القاضي خصوم وجب تقديم الأول فالأول 
- أول ما ينظر فيه القاضي بعد توليته .............. 
فروع : في أمثلة ينقض فيها حكم القاضي وأمثلة لا ينقض 
خاتمة : في بيان أحكام المفتي والمستفتي وآدابهما ...... 


© 0# © ©« © © © © © هت © # ا هه ا #© ا © 0ه هه هه اه © هه هه هه له وه وهاه هاو جه هوه واه 


- الصور التى لا يقضئئ فيها على المدعيئن عليه بالنكول 20000 
فائدة : فيمن يستحق الغلة والثمرة الحادثتين بعد شهادة الأول وقبل شهادة 


- حكم اعتماد القاضى والشاهد عليل ورقة مكتوب فيها حكمه أو شهادته ... 6١م‏ 
- القضاء على الميت وغير المكلف والغائب ل 


- إنهاء قاضي بلد المدعي إلئ قاضي بلد المدعئ عليه 950 

فائدة : فيما لو قال القاضي : صح مورد هلذا الكتاب علي وقبلته قبول مثله 7" 
- رجوع القاضي إلئ مترجم إذا لم يعرف لسان أحد المتنازعين عو الو 
خاتمة : في جواز شهادة القاضي بمحل ولايته علئ كتاب حكم كتبه في غير 


- ما يشترط فيمن ينصبه الحاكم للمسمة ع ل ل ا 
- حكم القسمة إذا طلبها أحد الشريكين 0000 
- كيفية قسمة الدور والدكاكين والأراضي المشتركة بين شخصين 0000 
- كيفية قسمة العرصة المشتركة 1 


- كيفية عمل قرعة فى القسمة 0 
- حكم ما لو ادعئ أحد الشريكين غلطاً في القسمة 5200000 
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رضان ) كلها 


يي ا لا لو 0 


- تعارض البينتين في عتق سالم وغانم وكل منهما ثلث ماله وجهل السابق 


فائدة : فى أن البينة المطلقة تظهر الملك ولا توجبه 
- مات نصراني وترك ابناً مسلماً وابناً نصرانياً وأقام كل بينة أنه مات علئ دينه 55١‏ 


مات عن ابنين اتفقا على إسلامه وإسلام أحدهما واختلفا في إسلام الآخر 405 
مات رجل فادعيل رجل أنه وارثه 


© باب اليمين في الدعاوئ 
- دعوى الدم والقسامة 
فائدة : فى تسمية الأيمان قسامة 


- الحلف على البت وعلئ نفي العلم 
خاتمة : في حكم حلف السكران المتعدي 


أركان الشهادة 
© باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 
حكم التحمل والأداء 


5 شروط وجوب أداء الشهادة 


ضابط المروءة .................. 
ما تقبل فيه شهادة ولد الزنا الأعمئ 
شهادة الأصل لفرعه وعكسه ...... 
شهادة المتهم وهي قسمان ....... 
* القسم الأول : أن يجر لنفسه نفعاً . 
* القسم الثاني : أن يدفع عن نفسه ضرراً 
فائدة : في حكم شهادة نحو الأصل لفرعه 
- مدة استبراء الفاسق ومخروم المروءة 
- أقسام التوبة وشروط صحتها ....... 
- الشهادة علا ثلاثة أضرب ......... 
* الضرب الأول : المال وما يقصد منه المال 


* الضرب الثاني : فيما ليس بمال ولا يقصد منه 
* الضرب الثالث : في الزنا واللواط وإتيان البهائم .. 
تتمة : فى بيان ما يثبت به العيب بوجه الحرة وذ 


خاتمة : في بيان ما يثبت برجل ويمين وما لا يثبت بذلك 


© باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة . 


. 


ع ع مي 


2 
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- شهدا علئ رجلين بقتل فلان وشهد الآخران عليهما بقتله 252710 


- اختلاف الأصحاب في تصوير هلذه المسألة عل أوجه لقره 
- حكم رجوع الشهود عن الشهادة 8 
- رجوع شهود الطلاق 0 
- رجوع شهود القتل حفر جاجح كان وير اجات لوت متو اماس ا ا 1 08 
- رجوع شهود الزنا بعد الرجم دز[ 0 
خاتمة : في حكم ما لو شهد أربعة على شخص بأربع مئة درهم ثم رجعوا 14 
© باب الإقرار ل ا ا 
- أركان الإقرار 1 11[ ا ا ا 0 
# الركن الأول : المقر 1[ 0 
- من ملك الإنشاء ملك الإقرار ا 00 
* الركن الثاني : المقر له ب م ا ا 
- الرجوع عن الإقرار 0001 ”212323# 
* الركن الثالث : صيغة الإقرار ل الا 


د االأقراربالسجيرل ا يي يي ا 200 


© © ا © © © # © 8ه ههه هه هه هه © هه هه © هه هه هه © هه هه اه © هه اه هه ها وه هاو وهاه و اع ها . ا وه واه 


- الاستثناء في الإقرار 5000 
- الظرف والمظروف لا يتبع أحدهما الآخر 111 1 1[ 277017101 
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1 ا ا 0 9 0 1 0 . ُُ ًُ 2 .3 0 5 
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